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مسائل الاجارة 


١: ]86‏ مسالة: 

اعيره تملك تنمت العمّد عندنا2"0ع وعندهم لا تملك بنفس العقد ولا 
0 3ع قانها قميلك ا 0 المنفعة» أو بتعجيل 
الاجرة» او قيرط التعجيل7''. 


ومداز السالة تحقيفاة: على. أن التفعة المعدومة: جعلت «موحودة 

تقديرًا عندنا(0) ؛ وعندهم [منفاة |47) على العدم27 . 

.)570/5( ينظر: الحاوي الكبير (990/10)» والتهذيب‎ )١( 

, )9* 58/5( وتحفة الفقهاء‎ »2)٠١/8/١5( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (784/7) » والمبسوط‎ )١( 
.)5١١/5( وبدائع الصنائع‎ 

() ينظر: الحاوي الكبير (597/1”) » والمهذب (750/7)» وبحر المذهب »)١57/107(‏ والتهذيب 
(/٠"ة).‏ 

)0 كذا كتبت في الأصل » ويفهم ذلك من سياق الكلام أن المنفعة معدومة في الإجارة حال 
العقد. قال الجصاص فى سياق ذكر الأدلة فى هذه المسالة: «لم تكن المنافع مملوكة في 
حال العقدء لانها معدومة فيه»)» وقال السرخسي: (ثم أحد البدلين وهو المنفعة لم تصر 
مملوكة بنفس العقدء فكذلك الأجرة وهذا؛ لأنه معدوم في نفسهء والملك من صفات 
الموجودات فالمعدوم لا يوصف بشيء سوى أنه معدوم والملك عبارة عن القدرة فلا يتحقق 
ذلك على المعدوم». ينظر: شرح مختصر الطحاوي (789/7)», والمبسوط .)٠١9/١5(‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (789/7) » والمبسوط .)٠١9/١5(‏ 


0 


العقد("" ‏ دليله: الغمن في البيع'" . 


وقولنا: عوض في عقد بيع لا إشكال فيه ؛ لأنه عوض في عقد الإجارة . 
وهي عقد بيع فوجب أن يقبل الملك في الحال؛ لأن سبب الملك العقد. 
وقد وجدء والدليل على أن السبب [20١/ب]‏ هذا الحقيقة والحكم: 


أما الحقيقة: وهو أن العقد إنما شرع ووضع للملك. فإذا وجد فلا بد 
من إفادة الملك . 


وأما الحكو: فلأنه إذا عجل الأجرة أو شرط التعجيل يملك » وإنما 
مطلك با لمق لأ بالشرظ» ل ن الشرظ لين لتاقي فى تورف لهاك 37 


ألا ترى أنه لو أضاف العقد إلى زمان في المستقبل ثم عجل الاجرة أو 
شرط التعجيل لا يملك(؟ ؟! وها هنا لما ملك دل أنه إنما ملك بالعقد » فدل 
أن العقن سه نور ذا كيت أزد الحتك يمي بو فك وععك برعونامة وححيي أن ,يفيك 


الملك فن الأجرةافن البذلية س1 
5 : 0 ليله ا لق ره أن بقن قله لطت رار تلن ل جار ييه اب قد فد اقل تلد بور وله جور اوح 04 4 للا حت قر جنا ف بو 1 


.)870/5( ينظر: الحاوي الكبير (797/1)» والمهذب (5150/5)» والتهذيب‎ )١( 

(؟) أي: أنه إذا سلم المبيع فيه وجب تسليم الثمن. ينظر : الحاوي الكبير (8947/1) . 

(0) ينظر: بدائع الصنائع »)75١/5(‏ والتهذيب (170/5). 

(:) قال الماوردي: «فإن لم يسلم ما أجره فلا مطالبة له بالأجرة» كما لا يطالب بثمن ما لم 
يقبضه ) فإذا سلم ما أجره؛ استحق المطالبة بأجرته : كما يستحق المطالبة بثمن ما أقبضه. 
فإذا قبض الأجرة فقد ملكها». بنظر: الحاوي الكبير (791//17) . 

.)170/4( ينظر: الحاوي الكبير 797/1 » والمهذب (2)556/757 والتهذيب‎ )٠( 

)03( بالتأمل في كلام المؤلف يلاحظ أن في هذا الموضع سقط ؛ لأن المؤلف لم يذكر الدليل- 


البيع' '. 


ونيا كلما معاوقية انهل امسكال افيه 


وقولنا: مطلمًا؛ لأنه خلا عن الشرط » وإنما يفيد الملك في البدلين 
معا؛ لأن قضية المعاوضة التسوية والمعادلة بين العوضين في الملك» لأن 
المععاقدوق حعاة وكتو ل" واج موصن التسوية مين العو قمين ب ذل أنه فيد 
الملك في العوضين 557 ولا يفيد الملك في المنفعة فى فى الحال؛ لأنها 
معدومة » فلا يفيد في الأجرة أيضًا تسوية بينهما. 
وإنما قلنا: أن المنفعة معدومة ؛ لأن منفعة الدار هي السكنى في الدار 
ومنفعة الغوب ليس إلا دفع الحر والبرد» ومنفعة الدابة الركوب » ولم يوجد 
في الحال ؛ لأن الموجود في الحال تهيؤ الدار للسكون» والثوب للبس » 
ممعي ود سس ولمع شبت الملك فيهاء 
قلا ب؟ ثبت في الأجرة أيضا تسوية بينهما بينهما ؛ ولا يلزم ما إذا شرط التعجيل ؛ ؛ لآنا 
57 إنما ملكت الأجرة والحال هذه؛ لأن العقد انعقد في الحال سبي 
لاستحقاق المنفعة والأجرة جميعا إلا أنه لا يفيد الملك في المنفعة لأنها 
معدومة » فلا يفيد في الأجرة أيضًا تسوية بينهماء فإذا عجل الأجرة أو شرط 
- ععادته؛ بل ذكر توجيه الدليل وشرحه. ويمكن أن يقال: [دليلهم: عقد معاوضة مطلقة) 
فوح أن يفيد الملك في العوضين معا] ومما يؤيد ذلك قول السرخسي: «وحجتنا في 
ذلك أن هذا عقد معاوضة فيقتضي تقابل البدلين في الملك والتسليم كعقد البيع». 
المبسوط .)١١9/١6(‏ 


)١(‏ أي: أن أحد البدلين وهو المنفعة لم تصر مملوكة بنفس العقد» فكذلك الأجرة. ينظر: المبسوط 
.)٠١9/16(‏ 


التعجيل فقد أسقط حقه فى التسوية» فإذا سقط حقه فى التسوية بالعقد يعمل 
فى الأجرة بالاستحقاق لهذا المعنى ''". 
© امجواب: 
قولهم: عقد معاوضة مطلقة » فوجب أن يفيد الملك فى العوضين معا. 
قلنا: مُسَلم» فقد أفاد . 


قولهم: لا يفيد الملك في المنفعة . 


قلنا: لآ تسل 

قولهم: بأن المنفعة معدومة . 

قلنا: معدومة حسًاء أما موجودة شرعا ؛ بدليل الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: فلأنه يجوز إبراد العقد عليهء فلولا أن المنفعة جعلت 
موجودةء وإلا لما جاز. لان هذا عقد معاوضة فيقتضى [١5١//أ]‏ وجود 
المعقود عليه فى الحال» فلآن العقد عقد تمليك » وهو من باب التفعيل ١‏ 
فيستدعي محلا ينفعل فيه » ولولا أنها موجودة» وإلا ورد عليه التفعيل ؛ ولآن 
المستاجن أن أرق أنادة انحر ره اخ ذالم موز وقد له أنها مو كر د77 

وأما الحقيقة: فلآن المنفعة صارت بعرض الوجود باعتبار تهيؤ الدار 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (789/7)» والمبسوط »2٠١9/١5(‏ وبدائع الصنائع 


.)5١7/:( 
. )3791//10( (؟) ينظر: الحاوي الكبير‎ 


ش مسائل الاجارة 
للمنفعة » وما كان تعرض الوجود يعطى له حكم الوجود؛ كالماء المودع في 
الرحم لما كان له عرضة أن يصير شخصاء يعطى له حكم الشخص » وكذلك 
البيضة لما كانت بعرض أن تصير فرخاء يعطى له حكم الفرخ » كذلك ها 
هناء والدليل عليه أنه لو عجل الأجرة » أو شرط التعجيل فأنه يملك ولولا أن 
المنفعة يعطى لها حكم الوجودء وإلا لما ملك . 


قولهم: بأنه إذا عجل فعمل العقد في الاستحقاق ؛ لآن العقد ينعقد 


قلنا بهذا تبين أن المنفعة موجودة» لأن المنفعة إذا لم تكن موجودة 
لا عقن سبي الامع حاف 07 والله أعلم . 
صق هه 


٠85‏ صالة: 
إذا مات أحد المتكاريين(" لا ينفسخ عقد الإجارة عندنا'” » خلاة 
لهم'؟ . 


ومدار هذه المسألة تحقيقًا: على ما تقدم فى المسألة قبلها'*' . 


600 ينظر: المرجع السابق . 

(؟) المتكاريين: فاعل من اكترى يكتري اكتراء» والكراء: أجر المستأجر. ينظر: مجمل اللغة 
(ص: ؟78)» ولسان العرب .)7١/8/١6(‏ 

() ينظر: الإقناع (760/7)» والتنبية (ص: »)١١5‏ ونهاية المطلب (89/8)» والبيان (371/0/1) . 

(4:) ينظر: الأصل (5947/7)» وشرح مختصر الطحاوي (797/8)» والمبسوط ,))١67/١6(‏ 
ومختصر القدوري (ص: 6 »23٠١‏ وبدائع الصنائع (5757/5). 

(5) ينظر: (ص: ه). 


مسائل الإجارة 


,2 م . 
6ه دليلنا ة أن ها تقبل. التقل عفدا يع البقل إركا كالأقماةه وحقة: 
هذا الكلام ما بَيِّنَا فى المسألة التى قبلهاء من أن المنفعة جعلت كالموجودة 


حالة العقد. وثبت الملك للمورث فيهاء فينتقل إلى الوارث كما في سائر 
الأعيان0 . 


# دليلهم: أن الإرث إنما يجري في المتروك » ولا متروك ؛ لأن المنفعة 
معدومة ) والتي حدثت حال حياته انعدمت وتلااشت 2 والتي تحدث بعد 
الموت لا تحدث على ملكه ؛ لأنه بالموت خرج عن كونه أهلا للملك » وإنما 
تحدث على ملك الآخر؛ لأنها حدثت عن عين مملوكة له» فإذا لم تحدث 
على ملك المورّث لا تنتقل إلى الوارث » هذا إذا مات المستأجر . 

فأما إذا مات الآجر فالمنفعة التي حدثئت حال حياته انعدمت وتلاشت . 
والتىي حدثت بعد موته لا تحدث على ملكه ؛ لأنه بالموت يخرج عن كونه 
أهلا للملك» وإنما تحدث على ملك الوارث ؛ لأن العين انتقلت إليه 
والمنفعة تبع للعين» والعقد الذي باشره المورث لا ينعقد على المنفعة 
المملوكة للوارث ؛ لأنه لا عقد من جهة الوارث7" . 

ولا يلزم ما إذا استأجر أرضًا وزرع فيها ثم مات» فإنه لا ينفسخ' " ؛ 
لأنا نقول: القياس يقتضي أن يفسخ ؛ لأن المنافي قد وجد على ما بَيّنَّاء إلا أن 
نفيناه باعتبار الضرورة. لأنَا لو قلنا: ينفسخ العقد بأنه يقلع الزرع » فيؤدي إلى 
(1) ينظر: الإقناع (000/7)» والبيان (1/٠/م)‏ . 


(؟) ينظر: المبسوط »)١017/1١5(‏ وبدائع الصنائع .)١1751/5(‏ 
(*) ينظر: المراجع السابقة . 


١ و‎ 


الأشموان كا اب] تتفيناه ليذه لق و 


| الجوان: 


قلا تعيد 


قولهم: بأن الإرث إنما يجري فى المتروك . 

دعا 

لها !اسلو وول هى و جووة قرعا على ها ا : 

قولهم: بأن العقد الذي وجد من المورث لا يرد على منفعة مملوكة للوارث . 
ياي 


''' والله أعلم . 


رو مج 


|١108‏ متالة: 


000) 
0 
0 


):( 


5 5 ( : : ع )02 
إجارة المشاع''' صحيحة عندنا”*' » خلافا لهم”*'. 


ينظر: المراجع السابقة . 
ينظر : (ص: 7) . 

المشاع: أي في مختلط غير متميز وإنما قيل له مشاع لان سهم كل واحد من الشريكين اشيع أي 
روات الجر اديه الأخر ا عور بن وه ولت البو في تعد !ارق اجراو نادي 
اجزائه حتى لا يتميز» كدار أو أرض مشتركة بين اثنين. ينظر: الصحاح 2)١51٠0/*(‏ 
والسسيع الرسيظة 86:41 )وار اقزر ردي القافد الا نض ا( 01354 

ينظر: الحاوي الكبير (5505/10)» والمهذب (55154/7”7)», ونهاية المطلب (8/١؟١)2‏ 
والتهذيب (557/5). 


ينظر: شرح مختصر الطحاوي .)8٠15/7(‏ ومختصر القدوري (ص: )٠١5‏ والمبسوط 


.)١55/16( 


١١ 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن تسليم المنفعة يحصل بتسليم الدار 
عندن9" وعندهم لا يحصا 00 

6 دليلنا: أنه تصرف صدر من أهله مضافا إلى محله» واتصل الشرط 
به» فوجب أن يصح”"" ؛ كإجارة المفرز'* . 

وإنما قلنا له صدر من أهله مضافا إلى محله لما بَيَّنَا فى مواضع»ء ولا 
إشكالاقة: 


وإنما قلنا: صادف محله ؛ لأن المشاع محل الإجارة لو أننا قلنا ذلك . 
لأن المعقود عليه فى باب الإجارة المنفعة» والمشاع منفعة ؛ لأنه جزء من 
الكل» والكل منفعة» فدل أن المنفعة موجودة في المشاع » والدليل عليه: 
وهو أن عندكم ينعقد العقد فاسدا* » والانعقاد دليل وجود المنفعة» ولهذا 
إذا أسلم الدار إليه فانتفع بها عندكم يستحق الأجرة''2, والأجرة إنما تجب 
في مقابلة المنفعة» والمنفعة عندكم تضمن بالعقد”"'؛ دل أن العقد منعقد. 
ودليل ذلك وجود المنفعة ع فذل آنه ادف هيحل 


.)١5/7( ينظر: الأم (5 /8؟7) » والحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/7 ٠‏ 5)» والمبسوط .)١5 5/1١6(‏ 

(9) ينظر: الأم (5 /78) » والحاوي الكبير .)١0/57(‏ 

(:) الفرز: مصدر قولك فرزت الشئ أفرزه فرزاء إذا عزلته عن غيره ومزته. ينظر: الصحاح 
(/810)» ومقاييس اللغة (5/8205/5). 

)0 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (*5/7 ٠‏ ) » والمبسوط »)١4 5/1١5(‏ بدائع الصنائع (5 )١8/‏ . 

(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (4/7 ٠‏ 5)» ومختصر القدوري (ص: ٠0٠١8‏ 

(0) ينظر: المراجع السابقة . 


١ 


يك 
وإنما قلنا: اتصل به الشرط ؛ لأن الشرط هو إمكان التسليم؛ وقد وجد 
لان اليو عبارة عن الفنشويع و الالخن والقيقن فل كل اشى وغان سصيي »ها 
يليق به' '» وقبض المشاع إكهنا كور قيفى :الك ب ندل أن العليم 
متصورء وأن اليد لا يراد لعينه» وإنما يراد ليوصله إلى المستحق » وتسليم 
كل الدار يوصله إلى المستحق بالعقد ؛ لأنه إنما سلم إليه كل الدار » فيثبت له 
الشعلى كل الدذاوة:وقبوت الب على قن الذار قيوف البنه على النضفت فاته 
صرورة ) فدل أن التسليم قد وجدء فصح أنه اتصل به الشرط , فوجب القول 
7 8 
يصح كما إذا آجر أرضًا سبخة”؟ أو مهر](*072 . 
وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه آجر النصف مشاعاء ولا يمكن الانتفاع بالمشاع ‏ 
وربما قالوا: اجر ما لم يقدر على : تسليمه» فوجب أن لا يصح ؛ كما لو آجر 


غيدا ا 


.)١١٠١/7/( بنظر: البيان‎ )١( 

.)551/9( ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(6)9 ينظر: الأم (غ /78)» والحاوي الكبير .)١0/3(‏ 

0:0 السبخة: هي الأرض ذات الملح والنز» وَالْجمع سباخ . ينظر: جمهرة اللغة 2)589/١(‏ تهذيب 
اللغة (81//17). 

(5) المهر: ولد الرمكة والفرس » والأنثى مهرة. ينظر: تهذيب اللغة »)1١59/7(‏ ومختار الصحاح 
(ص: .)8"6٠١‏ 

(7) قال الكاساني: «فإن بيع المهر والجحش والأرض السبخة جائز » وإن لم يكن منتفعا بها) . ينظر: 
شرح مختصر الطحاوي (5/7 ٠‏ 5)» والمبسوط »)١565/١6(‏ وبدائع الصنائع (5 //181) . 

(6)0 ينظر: بدائع الصنائع .)١91١/5(‏ 


١ 


وإنما قلنا: آجر ما لم يقدر على تسليمه؛ لأن المعقود عليه ٠7[‏ | 
المنفعة» وتسليم المنفعة إنما يكون بالاستيفاء» والدليل عليه: الحقيقة 
والحكم: 

أما الحقيقة: فلأن المنفعة المعقودة عليهاء وتسليم المعقود عليه إنما 
يكون بالاستيفاء» كما في سائر المعقود عليه» فشأن تسليم المعقود عليه في 
اتن الفقورد الا ميقا 


وأما الحكم: فلأنه لو استأجر دارًا وسلم الدار إلى المستأجر . فانهدمت 
الدار في المدة ينفسخ العقد» ولو تصور تسليم المنفعة بتسليم الدار وجب أن 
لا ينفسخ ؛ لأن هذا إهلاك وجد بعد تسليم المعقود عليه» وهلاك المعقود 
عليه بعد التسليم لا يوجب انفساخ العقد”"'. 

وها هنا لما انفسخ دل أن التسليم بالاستيفاء» فإذا ثبت ذلك » فنقول: 
استيفاء منفعة نصف الدار مشاعا لا يتصورء فصح أنه آجره ما لا يقدر على 
تسليمه » ولأن العقد إنما ورد على النصف مشاعاء فإنما يقتضي التسليم في 
النصف لا في الكل » ولا يمكن تسليم النصف إلا بتسليم الكل » فلو أوجبنا 
تسليم الكل يؤدي إلى إيجاب تسليم ما ليس بمعقود عليه» وهذا لا يجوز. 
فصح أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه » فوجب أن لا يصح”". 


ولا يلزم ما إذا باع النصف مشاعا؛ لأنَا لا نقول: بأنه يتصور تسليم 


.)7"0٠/5( تحفة الفقهاء‎ »)١7/١0( ينظر: المبسوط‎ )١( 
. )١184/ 5( بدائع الصنائع‎ »)١565/١5( والمبسوط‎ ») ١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7/؛‎ )6( 


١ 


النصف مشاعا حقيقة هناك » إلا أنه يتصور حكمًا في باب البيع بالتخلية""؛ 
لأنه إذا خلا بينه وبين الدار فيكون منه تسليم النصف حكمًاء أما في مسألتنا 
العفرة ا فكوت ايا لدان [تسليم ]”'' المنافع باستيفائها على ما بَيّنَا . 


ولا يلزم إذا آجر من رجلين» حيث يصح؛ لأنَا لا نقول: بأن ذلك 
إجارة النصف » بل إجارة الكل في حق كل واحد منهما ؛ لآن العقد متحدء 
لأن الإيجاب متحدء والقبول ينبني على الإيجاب أيضًا » فيكون متحدا فجعل 
الشخصان كشخص واحدء والدار بجملتها قابلة للتسليم » واستيفاء المنفعة 


5 لك 66 


| الجبوان: 
قولهم: اجر ما لا يمكن الانتفاع به . 


قلنا: لا تُسَلَّم » بل يمكن على ما ينا 
وقولهم: آجرما لا يقدر على تسليمه ‏ [...]”*! على ما حققنا في التمهيد . 


)01 قال الكاساني: «الشياع لا يمنع الملك ؛ ألا ترى أنه يجوز بيع المشاع » وكذا هبة المشاع فيما 
لا يقسمء وشرطه هو القبض والشيوع لا يمنع القبض ؛ لأنه يحصل قابضا للنصف المشاع 
بتخلية الكل» . ينظر: بدائع الصنائع (5/١؟١1).‏ 

)٠6(‏ في المخطوط: [التسليم]. 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)5٠7/9(‏ والمبسوط 2)١565/١6(‏ وتحفة الفقهاء 
(؟/لاه ")»ء بدائع الصنائع (54 /188). 

(4:) يبدو أن هذا الموضع فيه سقطاء لكن فيما أظن أن العبارة التي بعدهاء وهي قوله: «على 
ماحققنا في التمهيد» قد بينت كلام المؤلف ‏ بهت إذ أن جوابه عن «أجر ما لا يقدر على 
تسليمه») قد ذكره في دليل مذهبه ضمناء والله أعلم . 


١ 6 


ش ليوج 
قولهم: أن تسليم المنفعة إنما يكون باستيفائها . 
لج ل ون شليها وا فحن المعو باك المي 


معدومة راقم وزو وده" ل نها تمعرضن أن قصير مر هدرو وروافها تكوزن لها 
عرضية الوجود باعتبار تهيؤ الدار للانتفاع » فلما أعطينا للمنفعة حكم الوجود 
بهذا [١١/ب]‏ الاعتبار أثبتنا لها محلية التسليم والتسلم كذلك: أنضاه نون لنا 
تسليم الدار منزلة تسليم المنفعة باعتبار صلاحيتها للانتفاع , كينا انه لناها 
موجودة باعتبار صلاحية الدار للانتفاع”" ْ 

والدليل عليه: أنه إذا آجر دارًا من إنسان » وسلم الدار إليه » ومضت المدة 
ولم ينتفع هو بالدارء تتقرر عليه الأجرة”"» وإنما تتقرر لهذا المعنى ؛ لأن تسليم 
الدار تسليم للمنفعة» كذلك ها هناء ولئن سلمنا أن تسليم المنفعة باستيفائها , 


لكن استيفاء المنفعة من المشاع متصور بطريق المهايأة2*”7» والله أعلم . 


186 عشالة: 
ما فسد بعمل الأجير المشترك”* لا يكون مضمونا عليه في قول لنا''', 


.)١60/7( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟١)‏ ينظر: بدائع الصنائع »)١945/5(‏ ونهاية المطلب .27١٠١//8(‏ 

() المهَابأة: (عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة ولآخر كذلك» 
قال السيد: «هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب» . التعريفات الفقهية (ص : ). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير )١5/57(‏ . 

)0( الأجير المشترك: هو من يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل. ينظر: تحفة الفقهاء 
(؟/١ه")»‏ والتهذيب (5775/5). 

() وهذا القول هو أصح القولين من مذهب الشافعية . ينظر: الحاوي الكبير (/77/1 5 ) . 


١5 


مسائل الإجارة 


وفي الثاني ': وهو مذهبهم يكون 11 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن المعقود عليه [ماذا عندنا العمل 


المطلق ]'""*'» وعندهم العمل المقيد بوصف السلامة» وهو العمل المصلح 
دول 0 


دليلنا: أنه فساد حصل بعمل مأذون فيه» فلا يكون مضمونا عليه 
كالت حي اللو باكر 


. )5717/5( ينظر: مختصر المزني (7577/48)» والحاوي الكبير (577/10)» والمهذب‎ )١( 

(؟١)‏ عند أبي حنيفة: أنه تلف بغير فعل الأجير لم يضمنه » وإن تلف بفعله ضمنه » سواء كان فعله 
عدوانا أم لاء فأما الأجرة فلا يستحقها الأجير وإن عمل » سواء ضمن أو لم يضمن ؛ لأن عمله 
تلف في يد نفسه» لا في يد مستأجره بخلاف المنفرد. وأما صاحبا أبي حنيفة وغيرهم من 
الأحناف فقالوا: إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامن » وإن هلك بأمر لا يمكن التحرز 
عنه فلا ضمان. وما هلك في يده بعمله» كالقصار إذا دق الغثوب» فتخرق أو ألقاه في النورة 
فاحترق » فهو ضامن . ينظر: مختصر القدوري (ص: »)٠١7”‏ والمبسوط »)74/١5(‏ وتحفة 
الفقهاء (7"557/5) » وبدائع الصنائع (5 .)51١١/‏ 

(7) في هذا الموضع في المخطوط كتبت لفظة «ماذا عندنا العمل المطلق» كما هومثبت في المتن » 
والصحيح قوله: «مأذون عندناء وهو العمل المطلق»). قال إمام الحرمين: «وإن لم يعتد ‏ أي 
الأجير المشترك ‏ واقتصد» فالذي أطلقه الأصحاب تخريحٌ ذلك على أن يد الأجير يد أمانة » 
أو يد ضمانء والذي نراه في القياس الجلي أنه لا يضمن ما يقتضيه عمله المأذون فيه. نهاية 
المطلب .)١71/8(‏ 

(:) ينظر: مختصر المزني (7557/48)» والحاوي الكبير (577/10)» ونهاية المطلب 2)١171/8(‏ 
والمهذب (771//57). 

(5) ينظر: المبسوط »)79/١0(‏ وبدائع الصنائع (5/١١؟).‏ 

(1) ينظر: مختصر المزني (777/48)» والحاوي الكبير (/571//1)» ونهاية المطلب 2)١71/48(‏ 
والمهذب (5717/5). 


١و‎ 


وإنما قلنا: فساد حصل بعمل مأذون فيه ؛ لآن المأذون فيه دق المثل. 
وقد دق دق المثل وما تجاوز عنه» لآن دق المثل ما لا يحصل التزيين إلا به. 
وهو قد أتى به لأن المسألة مصورة فيهاء وهذا لأنا لا نعني بدق المثل أن لا 
يتمزق معه الثوب في جميع الأحوال» بل نعني بدق المثل أن لا يتخرق معه 
الغوب في الأعم الأغلب » ولكن يجوز أن يتخرق نادرًاء وقد وجد هذا الدق 
في مسألتنا ؛ لآن المسألة مصورة فيما إذا شاهد أهل هذه الصنعة » وقالوا: أتى 
به على هذا الوجه ولم يتجاوز عن الحد المحدود والرسم المرسوم » فدل أنه 
أتق. تعمل مأذوة فيه على ها نا قلا بحب الضعان+ لان الآدن:,ينتى 
العدوانية » فينفى الضمان الواجب بسبب العدوانية”" . 


# ودليلهم: أنه فساد حصل بعمل غير مأذون فيه» فوجب أن يكون 
قيفو نعليو" : 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن المأذون فيه ما هو المعقود عليه» لأنه ليس ها هنا 
إذن اخ سرف المقده قالها د ونيا قناوله العقد و القن انما كو قار << 
المصلح دون المفسدء لأن الإنسان إذا دفع ثوبًا إلى قصار فمقصوده 
الإصلاح والتزيين دون الإفساد» فإذا كان المقصود هذا فتنفيذ العقد بذلك , 
لأن مقاصد المتعاقدين معتبر في باب العقود'"'؛ فلآن القصار بائع عمله, 
والبيع يقتضي سلامة المعقود عليه حتى لو وجد به عيبًا له الرد . 
)١(‏ ينظر: مختصر المزني (7577/8)» الحاوي الكبير (471/10)» ونهاية المطلب (71/8١)؛‏ 

والمهذب (5717/7). 


(؟) ينظر: المبسوط »)74/١6(‏ وبدائع الصنائع .)7١١/5(‏ 
(0*) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (1/7 ٠‏ ) » وموسوعة القواعد الفقهية (771/7). 


1١6 


كذلك ها هناء هذا البيع يقتضي سلامة المعقود ]1/١8[‏ عليه» والعمل 
يتنوع إلى مصلح وإلى مفسد» فإذا دفع إليه الثوب فكأنه عين العمل المصلح ‏ 
فإذا أتى بالمفسد فقد عدل عن الذي عينه المالك إلى نوع آخرء فيكون 
متعديًا» فيكون مضموناً عليه؛ كما إذا دفع ثوبًا ليخيط له قباء7' فخاط 
ا 

ولأنه باع العمل في الذمة؛ لأن العمل ليس بموجودء وما يباع في 
الدمة: | وله |" وصشفان :وضافته الماامة و ووضات لعي 


فإذا أضيف إليه العقد يتناول السليم دون المعيب حتى أنه لو باع شيئًا 
يألف في الذمة وسلم إليه الألف فوجدها زيوفا2*0» وأراد أن يرد إلى 
المشتري » فقال المشتري: هذا ليس بدراهمي . وقال البائع: هذه دراهمك ؛ 
فإن القول قول البائع » فلولا أن العقد يتناول السليم دون المعيب وإلا لما كان 


القول اا 


)١(‏ القباء: هو ثوب بلبس.فوق القياب. أو القميض+ ويتمتطق عليه ينظرة لسان: العرت 
(2528/1).» والمعجم الوسيط (0/17/5). 

00 القميص: ثوب مخيط بكمين غير مفرج يلبس تحت الثياب » ولا يكون إلا من قطن » أو كتان. 
ينظر: تاج العروس .)١7/8/١18(‏ 

() في هذا الموضع في المخطوط كتبت «وله» كما هومثبت في المتن» والصحيح هو قوله: 
«فله) ؛ لاستقامة سياق المعنى » والله أعلم . 

(4:) ينظر: فتح القدير لابن الهمام (76060/57) . 

(5) زيف: هو بضم الزاي » وتشديد الياء المفتوحة » جمع زائف وهو: المغشوش من الدراهم هو 
الذي فيه نحاس أو غيره ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 57 7) » وتاج العروس (511/77). 

(1) ينظر: المبسوط »)80/١0(‏ وبدائع الصنائع .)7١١/5(‏ 


١ 


ٍ لسسسسية ةا 


ولا يلزم الأجير المنفرد ؛ لأنه إنما لا يضمن الفساد ء لأن المعقود عليه 
هناك المنفعة دون العمل» ولهذا إذا أسلم نفسه إليه ولم يعمل تتقرر عليه 
الأجرة» وإذا ثبت أن المعقود عليه إنما هو المنفعة فالمنفعة لا تتنوع إلى 
مصلح ومفسد» بل هي شيء متحد بالعقد تناوله على أي وجه كان" '' . 


| الجواب: 

قولهم: فساد حصل بعمل غير مأذون فيه . 

لاد لام 

قولهم: المأذون فيه عمل مصلح دون مفسدء لا بل المأذون فيه العمل 
المطلق دون المقيد بالصلاح . بدليل : الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فلأن العقد مطلق » والعقد إذا كان مطلقًا يتناول المعقود 
عليه مطلقا . 

وأما الحكم: فإنه لو تجور به المالك ١‏ فإن لحيو يستحق الأجرة 
المسماة» فلولا أنه أب بالسعقوت عليه بوالذ لما اتيدق الأ جرة المسماة ؛ لان 
المسمى عوض فى العقد » فإنما يستحق بالإتيان بالعوض(" . 

قولهم: بأن المقصود إنما هو السلامة . 

قلنا: المقصود غير» والمعقود عليه غير» فإنه يجوز أن يكون الشيء 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير 5717/10 ) » والمهذب (7717/7). 


و ؟* 


29ج 

فصيو دا ولا يكون معقودا عليه, تكفوز أنديكون معقودا خليه: ولا يكون 
مقصوداء بل المعقود إنما يعرف بالنظر إلى لفظ العقد؛ فكل ما صادفه لفظ 
العقك .كوت معقودا عليه ع :وما لا قاذ واللفل .ادف مطلق: العمل 4 فيكون 
المعقود عليه العمل المطلق . 

وأما قولهم: بأنه بائع عمله . 
السليم والمعيب جميعاء كذلك ها هنا . 

قولهم: بأن ما يغبت فى الذمة » فإن العقد يتناول السليم دون المعيب . 

تلناة لآ تكلم ويدليل ؟ أنه الو سل الزيوك إلى الباتم [يرااب] ولعت فى 
يده ليس للبائع أن يطالبه بإيفاء حقه""2. ولولا أن الحق تناول الدراهم 
الزيوف » وإلا لجاز له أن يطالب المشتري » والله أعلم . 


هلام 5دهةه 


)١(‏ الصحيح أن البائع إذا وجدها زيوفا» فهو بالخيار بين أن يسامح وبين أن يبدلها. ينظر: الحاوي 
الكبير (/7/1). 


5١ 


ان إحاء اموا 0 


7 ١أ]‏ مشالة: 


4+ 
المسلم إذا أحيا أرضًا ميتة بدون إذن الإمام يملكها عندنا("؟» خلافا 
لوبو 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن موات دار الإسلام مملوك المسلمين 


عندهو' 0 وعندنا ه230 , 
َ دلعلنا: أنه مال مباح : فوجب ان ممللة يالية واللاستيلاءء» ولا يفتقر 


6 الموات لغة: ما لا روح فيه » وقيل: الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد. ينظر: مختار 
الصحاح (ص: )"0١‏ ولسان العرب (47/7). والموات اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: ما 
لا ينتفع به من الأراضي » وليس ملك مسلم ولا ذمي » وهو بعيد من العمران. وعرفها الشافعية 
بأنها: الأرض التي لا مالك لها ولا منتفع بها. ينظر: الهداية (: /0م") » والاختيار (57/7)) 
والنجم الوهاج (05// ١‏ 5)» والإقناع (7057/5) . 

)١(‏ ينظر: الأم (57/4)» مختصر المزني (710/8)» والإقناع (ص: »)١١8‏ والحاوي الكبير 
578/10 )» وبحر المذهب (587/10). 

(9) وذهب أبو يوسف ومحمدء عدم اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات» وهو موافق لرأي 
الشافعية. ينظر: شرح مختصر الطحاوي (57/7 5)» ومختصر القدوري (ص: 2)١5٠‏ 
والمبسوط (/2).ء وتحفة الفقهاء (9377/1) » وبدائع الصنائع .)١915/5(‏ 

(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (1/7 5 5)» والمبسوط (17/7) » وبدائع الصنائع .)١90/57(‏ 

(0) ينظر: مختصر المزني (7570/4)» والإقناع (ص: »)١١18‏ والحاوي الكبير (41/9/10) » وبحر 
المذهب (/785/107)» والبيان (/81/6/1). 


إرفا 


يان احداء الموات 


إلى إذن الإمام كالاحتطاب والاحتشاش''” 2 . 


وإنما قلنا: مال مباح ؛ لأنه يملك باليد والاستيلاء بالاتفاق عندنا بدون 
الإذن”"؛ وعندكم عند الإذن”*2»: والسبب هو اليد والاستيلاء» والإذن 
شرط » والحكم يضاف إلى السبب لا إلى الشرط ؛ فدل أنه مباح » وإذا ثبت 
أنه مال مباح فلا يشترط فيه الإذن”” . 


* ودليلهم: أنه مال مملوك لجميع المسلمين » فيعتبر في ملكها إذن 
جميع المسلمين»: فيعتبر إذن من ينصب نائبًا عن المسلمين ء والإمام نائب 
عن | العا 

والدليل على أنها مملوكة لجميع المسلمين [أنها مملوكة للكفار, 
والدليل على أنها مملوكة لجميع المسلمين |" أنها خلقت للعباد على ما قال 


)١(‏ الاحتشاش: الفعل منه الحشيش » والحشيش: الكلاً. ينظر: العين 2»2)١١/7(‏ تهذيب اللغة 
(08/6؟). 

(؟) ينظر: مختصر المزنيى (70/48)» والحاوي الكبير (2)41/5/10 والإقناع (ص: 2)١١8‏ 
والتهذيب (5894/5)» والبيان (/217/5/1 ). 

(0) ينظر: المراجع السابقة . 

(4:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (47”/7 5 ) » والمبسوط (17/5) » وبدائع الصنائع )١9165/7(‏ . 

(5) ينظر: مختصر المزني (770/8)» والحاوي الكبير (57/5/1)» والإقناع (ص: 2)١١8‏ 
والتهذيب (589/5)» والبيان (/7/0/1: ). 

(1) ينظر: المراجع السابقة . 

(610 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/7 4 5 ) » والمبسوط (17//7)» وبدائع الصنائع )١96/57(‏ . 

000 في هذا الموضع في المخطوط وردت عبارة «أنها مملوكة للكفار» والدليل على أنها مملوكة- 


1: 


مسائل احياء الموات 


ا 1 مده 7 بو صم ع 1ك 0 اس عرري ١(‏ 
الله تعالى: #هُوَّأأَذِى_حَلَقَ كم ما ف الْأرض جيك 4" . 


وإذا كانت مخلوقة للعباد فلا بد أن تكون مباحة لهم'"' » فإذا ثبت أنها 


مخلوقة على الإباحة فالكفار إذا استولوا عليها ملكوها بالاستيلاءء 
فالمسلمون إذا استولوا على الكفار وعلى أموالهم ملكوهاء فدل أنها مملوكة 
للمسلمين » فيعتبر إذنهم إلا أنه لا يمكن » فاعتبرنا إذن الإمام لهذا المعنى , 
وخرج على هذا الحطب والحشيش » فإنه ليس بمملوك » بل هو مباح”" . 


الجواب: قولهم: مال مملوك للمسلمين . 
قلنا : الى شري بل هو مباح . 
قولهم: بأن الأموال خلقت على الإباحة . 


لياه را لخديو رون صلق الوتقيي فر ولت ملكا آنها علقت فى الأعبل 


على الإباحة » لكن لا نسلم بأن الكفار إذا استولوا ملكوهاء فإن أموال الكفار 
فنليحقة: بالساحاكع»: إلا أن: المسلمية إذا اسعولوا على الارضى .وعمروها 


(010 


لجميع المسلمين» » كما هي مثبتة في المتن » وبتأمل هذه العبارة نجد جملتين: الجملة الأولى: 


«أنها مملوكة للكفار» » وهذه تضاد المعنى » والجملة الثانية: «والدليل على أنها مملوكة لجميع 
المسلمين»» تكرار للجملة قبلهاء وربما يكون هذا من سهو الناسخ فأخطأ في كتابتهاء وبها 


يمكن إزالة الارتباك في السياق وفهمها بشكل صحيح ء والله أعلم . 


سورة البقرة: آبة 79 . 


.)57٠١ ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص:‎ )١( 


إفه 
0 


ينظر:: المبسوط (17/7)» وبدائع الصنائع .)١95/57(‏ 
فى هذا الموضع في المخطوط كتبت «ليس» , وهذه الكلمة زائدة» وحذفها أولى ؛ لآن هذه 
الكلمة لا تستقيم بها المعنى » والله أعلم : 


"0 


مسائل إحياء الموات 


وأحرزوها ملكوها والمسلمون ما تعرضوا للموات » فبقى على أصل الإباحة . 
والدليل: أن نقل التراب يجوز فدل أنه مباح” "2 والله أعلم [1/05] . 


لمق رهه 


156 صسالة: 


الذمي”" لا يملك موات دار الإسلام بالإحياء عندناء وإن أذن له 


الإمام”"» وعندهم يملكه بإذن الإماه!؟". 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الذمي ليس من أهل دار الإسلام 


عندنا(9ك خلا فا لهه2"7. 


دليلنا: أن الذمي ليس من أهل دار الإسلام» فلا يملك موات دار 


الوسلام بالحياء . دليله: اله 011 


(010 
(00 


اه 


00 


0) 


(03) 


(0370 
6 


وإنما قلنا: أنه ليس من أهل دار الإسلام الحقيقة والحكم: 


ينظر: الحاوي الكبير 51/4/10 ) » وبحر المذهب (5815/17). 

الذمي: المعاهد الذي أومن على شروط استوثق منه بهاء وعلى جزية يؤديهاء فإن لم يف بها 
حل سفك دمه. ينظر: تهذيب اللغة »)49/١(‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 7175) . 
ينظر: الحاوي الكبير (7*9/7)» والتنبية (ص: »)١794‏ ونهاية المطلب (//2)785 وبحر 
المذهب (/581/1)» والتهذيب .)59٠0/5(‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7/7: 4) » ومختصر القدوري (ص: 22١5٠‏ وبدائع الصنائع 
.)١96/(‏ 

ينظر: الحاوي الكبير (517/17//1 ) » وبحر المذهب (/781/1). 

ينظر شرح مختصر الطحاوي (4/7 5 4 ) » وبدائع الصنائع .)١915/5(‏ 

المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان . ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 7726) . 
ينظر: الحاوي الكبير (/51/1//1 ) » وبحر المذهب (/7/1/1). 


حن 


أما الحقيقة: فلأنه يقال: دار الإسلام تضاف إلى أهل الإسلام» ولو 
قلنا: بأن الذمى من أهل هذه الدار» فلا يكون حينئَذٍ هذا دار الإسلام . 


وأما الحكم: فلأنه لا يستوطن دار الإسلام إلا بعوض » وهو الجزية7', 
ولأنهم يمنعون من استعلاء الأبنية ويلجؤون إلى أضيق الطرق*"©», فدل أنه 
لبمن بنن أهن دار انلام ترحثب أن “ملك مواق واو الاسلام: أن لز 
ذلهاة يمالك تيوق إلى أن عضيس أضالامن اصوله دان الأساذع و رومن لويكة 
من أهل داز الأمتلام لااجوز أن يصون أطلا من أصول دار ااذه : 


الإسلام» فلو فلجاة يانه يملك بالإحياءء يؤدي إلى أن نصير اياك لدان 
اسم لما لا يستغنى عن غيره» ويقوم بغيره”*2» فلو قلنا: بأنه يملك بالإحياء 
هذا الموائقه عللكه ابددا من عير اناركون عاء على للف الخير و فلك الغير 
داو على ملكدو تيزدى إلى أنايضير اضاذع فلا يجوز الع الل 007 


# ودليلهم: أن الإحياء سبب من أسباب الملك » فوجب أن يستوي فيه 


)١(‏ الجزية: هي المال المأخوذ منهم على رقابهم ٠.‏ ينظر: تهذيب اللغة »)25١١/١١(‏ والزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي (ص: 1817) . 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير .)"19/1١5(‏ 

(+) ينظر: الحاوي الكبير (51/1//1 ) » وبحر المذهب (/781/10). 

(:) بنظر: التعريفات (ص: .)١/8‏ 

(ه) ينظر: الكليات (ص: 0717 . 

(1) ينظر: الحاوي الكبير (517/1//1 ) » وبحر المذهب (/7/81/10). 


71/ 


مساك احياء الموالت 


ا 
المسلم والذمى » دليله: سائر الأسباب ؛ نحو الشراء وغيره''' . 
وإنما قلنا ذلك ؛ لأن السبب لا يراد لعينه» وإنما يراد لحكمه» وحكمه 
الملك» والكافر والمسلم يستويان في الملك ؛ لأنه من حطام الدنياء والكافر 
والمسلم يستويان فى حطام الدنياء بل حظ الكافر أوفر من الدنيا على ما لا 
حقا به» ويشهد له الكتاس7) والسنة1*727 . 


ولا بقال: نان الذمى لجسن من أهل دار الإسلامء وهذا جرء من دار 
الإسلام ؛ لأن الذمى من أهل دار الإسلام» بدليل الحقيقة والحكم: 


أما الحقيقة: فلأنه يستوطن دار الإسلام على التأبيد كالمسلم . 


وأما الحكم: فلأنه لو أراد اللحوق بدار الحرب فإن الإمام لا يمكنه من 
ذلك » فدل أنه من [١1/ب]‏ أهل دار الإسلاه*2) ؛ قفواجبف أن لت ان 


© الجوا : 
قولهم: بأن الإحياء سبب من أسباب الملك . 


. )١940/7( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7/: : 5 ) » وبدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ومن الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: من كَانَ يُرِيدُ لَلَيَوْةَ ألدُيْيَا وَزِيستَهًا نوق إِلْتَهِمَ 
امتتكة شه تختوفئا لك اتكتون #امور عورد الما 

() وممايدل على ذلك حديث أبي هريرة» ‏ ونه - قال: قال رسول الله يك : «الدنيا سجن 
المؤمن» وجنة الكافر» أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب: الزهد والرقائق» (15/85؟؟)2 
برقم: (59105). 

(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7/: 5 5 )» وبدائع الصنائع )١915/5(‏ . 

60 ينظر: بدائع الصنائع (9/1 0٠١‏ . 

(1) ينظر: بدائع الصنائع .)١1916/5(‏ 


5 


مسائل احياء الموات 


ليوج 
قلنا: بلى » لكنه سبب يصير الذمي به أصلًا من أصول دار الإسلام» 
فلا يجوز أن يستوي فيه المسلم والذمي على ما بَينا. 
قولهم: بأن الذمي من أهل دار الإسلام . 
قلنات ل ا على ف ]ا: 
قولهم: يستوطن دار الإسلام . 


قلنا: بلى يستوطن » لكن لا يستوطن على الوجه الذي يستوطن المسلم 
الإسلام » بل هو تبع في دار الإسلاء”"» والله أعلم بالصواب . 


هلام دهاج 


.)7/81/10/( ينظر: الحاوي الكبير (/41/1//1)» وبحر المذهب‎ )١( 


56 


مسائل ا لم00 


ومدار المسألة تحقنما: على أن عقّد الهبة حيث وفع يقع لاوما وإنما 
يمع جائزا بعارض دليل عندنا/*)ع وعندهم بيقع جائزا أين ما وفع , ولزومهم 
عارص و 7 


)١(‏ الهبة لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراضء فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباء وهو من 
أبنية المبالغة . ينظر: مقاييس اللغة »)١51//5(‏ ولسان العرب .)80/١(‏ والهبة اصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: تمليك لمال بلا عوض في حال الحياة» وعرفها الشافعية: تمليك العين 
بغير عوض في حال الحياة. ينظر: البناية »)١59/١١(‏ ودرر الحكام »)7١11//5(‏ والبيان 
(/207») ومنهاج الطالبين (ص: .)1١9١‏ 

)١(‏ ينظر: الأم »)١51/10(‏ والإقناع (ص: »)3٠١‏ والحاوي الكبير (57/1 6)» وبحر المذهب 
(/الهع؟). 

66 ينظر: النتف (016/1)» والمبسوط »)59/١5(‏ بدائع الصنائع .)١178/5(‏ 

20 هكذا في الاصل ٠.‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير (57/1 0)» وبحر المذهب (/720/10). 

(7) ينظر: المبسوط »)594/١5(‏ وبدائع الصنائع .)١18/5(‏ 


١١ 


فت ث1 ايه 


هو .هوج 

دليلنا: أنه عقد تمليك تم به زوال الملك» فلا يثبت الرجوع بنفسه . 
دليله: البيع'". 

وقولنا عقد سليتلك» لا إشكال فيه فإذاانقيك» هذا تقول غنك العمليك 
إذا تم وأقام الملك فإنه لا يغبت نقضه وفسخه إلا بسبب مؤثرء ولم يوجد 
سبب » فلا يقبت » يدل عليه أن النقض والفسخ إنما يلاقي ملك الغير ؛ لآنه 
انتزاع الملك من يد الموهوب منه» فلا يغبت إلا بولاية عليه » وليس للواهب 
ولاية عليه » فلا ينفذ تصرفه . 

وهذا الفقه؛ وهو أن الملك قد لزم وتأكد. لأن السبب لازم» لأن 
اللزوم يبنى على كمال الرضاء والرضا قد تم ؛ لأن الواهب بعقد الهبة بذل ما 
يبذل في إزالة الأملاك» وبالتسليم سي" الأيديى» فقد تم 
الرضا فلزم العقدء وإذا لزم لا يغبت الرجوع”") 


وفك هذا الأصل فى أن لغيه تن نوق الأبي إل 1 انبساء 


بالنص7"', وفى حق الغير بقي على الأصل الذي ا 


.)١؟50/1/( ينظر: الحاوي الكبير (7/1 5 0)» وبحر المذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (51//1 0)» وبحر المذهب (/755/1) . 

ف من النصوص التي وردت أن للأب الرجوع في الهبة» حديث النعمان بن بشير » أن أباه أتى به 
إلى رسول الله َلْهْ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماء فقال: «أكل ولدك نحلت مثله»)» قال: 
لاء قال: «فارجعه). رواه البخاري فى صحيحه» كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء 
باب: الهبة للولد» وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجزء حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين 
مثله» ولا يشهد عليه » )١61//7(‏ » برقم: 70/85 » ومسلم في صحيحه » كتاب: الهبات » باب: 
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» (51/7 )١7‏ 2 برقم: 1771 . 

00 ينظر: الحاوي الكبير (51//1 0)» وبحر المذهب (/750/1). 


زدنا 


مسائل اطبة 
«# ودليلهم: أنه عقد تمليك قابل للفسخ » فإذا تخلف عنه المقصود 
يغبت للعاقد حق الفسخ كالبيع''" . 
وقولنا: عقد تمليك لا إشكال فيه» وإنما قلنا: قابل للفسخ لأنهما إذا 


وإنما قلنا: تخلف عنه المقصود ؛ لآن المقصود هو العوض والمكافأة ‏ 


أما الشرع: فقوله تعالى: 8أوَإِدًا حْنِيتُم ب بِحَحِيَةَ فَحَيُوا يأَحْسَنَ مِنْهَا أو 
ردوسا» 1 "© فالله تعالى أمر بالمكافاًة7) فذل أنه مقصود . 


وروي عن النبي كه أنه قال: «من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه؛ فإن 
لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له بالخير حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه)!؟ . 
يفتضى ال والدليل قول اين 


.)١5/8/7( وبدائع الصنائع‎ »)59/1١5( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(9):. :سووة النساء: 1ئ5:5 2+ 

50 ينظو تفسير السمرقتدى 19/ع+8). 

(4:) رواه أبو داود في سننه » باب عطية من سأل بالله (07/7)» برقم: 1717/4» والنسائي في سننه 
بلفظ «ومن آتى إليكم معروفا...2)؛ باب من سأل بالله وق » (87/0)» برقم: 505717 » وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ع ولم يخرجاه للخلاف الذي بين 
أصحاب الأعمش فيه» وقال الالباى: حديث صحيح . ينظر: المستدرك على الصحيحين 
للحاكم »)51/5/١(‏ وإرواء الغليل (10/5). 

(6) بنظر: تهذيب اللغة (//75757)» ولسان العرب (/1//10١؟).‏ 

)03 ين تي اميق ولك لاجر كنت زد الئنة »او ور حيرت لوعي ل الي 
َك في بِيْت قاله :قال مالك بن أنمن : : عاش لبيد مائة وسبّين سنة » ذكره , بعض المتأخرين في- 


كنا 


مسائل اطبة 

فإذا جوزيت قرضا فاجزهإنما تجزي الفتى ليس الجمل”' 

وأما العرف: فإن المتعارف فيما بين الناس أنهم يقصدون بالهبة 
المكافأة والعوض . 

والدليل على أن المعتاد هذا أن الله تعالى أدب نبيه يك وقال: 7و 
05 سر كا بعنى : لا تعطى حتى تأخيل أكثر من ان وانما أديه ؛ 
لأنه يك مجبول على عادات الناس » فلولا أنهم يتعارفون ذلك » وإلا لما أدبه 
فرك العوقى. والعادة المععارفة» قإذا ثيت: أن العوضن. مقصورة. عر ذا اكقول: 
المعتاد المتعارف فيما بين الناس جعل كالمشروط فى العقّد'*' فصار كأنه 
شرط العوض » ولو شرط ثم اختلف يثبت له الرجوع كذلك ها هنا'* . 


> الجواب: 
قولهم: عقد تخلف عنه مقصوده . 


قلنا: نعلي فإن مفصود العقّد موجبه ) وموجبه متصل بالعقد ؛ لآن 


قولهم: بأن المقصود هو العوض . 


- الصحابة» وتوفي سنة ١5ه.‏ ينظر: معرفة الصحابة .)757١/0(‏ والاستيعاب (84/7؟1١)2‏ 
وتاريخ الإسلام (877/17). 

.)9١ ينظر: ديوان لبيد (ص:‎ )١( 

(9)” شنورة المدثر : انه 5 

(9) ينظر: تفسير الطبري .)١5/71(‏ 

(:) ينظر: فصول البدائع (؟1/10//5*) . 

(5) ينظر: المبسوط »)59/1١7(‏ وبدائع الصنائع .)١1748/57(‏ 
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مسائل اطبة 
وهو ل هوج 
قلنا: هذا فاسد؛ لآن هذا عقد تبرع ) والتبرع عبارة عما هو خالٍ عن 
العوفي !"وي وإذا اسن بيه العوقى نكو معاوضنة وول ركون تترعا وان 
الذي تعلق به من الدلائل قلنا: ذاك يدل عن الندب والااستحقاق» لا" على 
الحتم والإيجاب » وهكذا نقول: أن المجازاة والمكافأة مندوبة مستحقة » ولا 
كلام فيه» إنما الكلام فى الاستحقاق» وقد بنذ أنه لا يقتضى العورض 
استحقاقًا ؛ لآنه تبرع على ما بَينَّاء والله أعلم . 
لمق رهه- 
8 متالة: 
هبة المشاع صحيحة ؛ سواء كان مما يحتمل القسمة» أو مما لا يحتملها 
عندنا!"' » وعندهم لا تصح فيما يحتملها(” » ووافقونا في غير المحتمل”؟ . 
ومدار المسألة تنا : على أن القبنض يتم بدون القسية عفون 77 
وعندهم لا يتم القبض في المشاع''" . 
دليلنا: أنه عقد تمليك » فيصح مفيدا للملك في المشاع ؛ كالبيع”" . 
)١(‏ ينظر: العين »)١76/7(‏ والتعريفات (ص: 605١؟7).‏ 


(0) ينظر: الحاوي الكبير 5/1 07)» والمهذب (77/7") , وبحر المذهب (/775/177) » والتهذيب 
(/659). والبيان .)١١9/48(‏ 

(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (94/1”)» ومختصر القدوري (ص: »4)١55‏ والمبسوط 
(71/1)» وتحفة الفقهاء )١171/1(‏ » وبدائع الصنائع (119/7). 

(:) ينظر: المبسوط 2»)55/١5(‏ وتحفة الفقهاء »)١1/(‏ والمهذب (0)7**/5. والبيان 
.)١119/4(‏ 

(0) ينظر: المهذب (77/5). 

(7) ينظر: المبسوط »)765/١5(‏ وتحفة الفقهاء »)١77/1(‏ وبدائع الصنائع .)١7١/7(‏ 

(6)10 ينظر: الحاوي الكبير (015/1)» والمهذب (0/5") , وبحر المذهب (/575/1) . 


م ؟ 


0 اسل شي ا 
وهذا لآن عقد التمليك بعتمد الأهلية والمحلية» واقتران الشرط به إن 
نظرنا إلى الأهلية فقد وجدت. وإن نظرنا إلى المحلية فقد وجدت أيضا؛ 
لآنه لما كان عقد تمليك فمحله ما هو قابل للملك » والمشاع قابل للملك . 


وصح قولنا: اقترن به الشرط أيضًا ؛ لأن الشرط [١٠٠/ب]‏ هو القبض . 
وقد وجد ؛ لأن القبض في كل شيء على حسب ما يليق به("2, فقبض المشاع 
بقبض الكل 7" وقد ود لان القبض هو الاحتواء على الشيء والتوحن 
منه حفظًا وتصرفاء وأما قبض المشاع فقد تمكن منه حفظًا وتصرفا؛ ولآن 
القبض ليس إلا تحصيل الشىيء في يده» وإذا قبض الكل فقد حصل المشاع 
في يده فدل أن القبض قد وجد بتمامه» ولهذا إذا لم يكن محتملا القسمة 
فإنه يصح ويفيد الملك » فلولا أن القبض قد تم بدون القسمة » وإلا لما صح ؛ 
لآن الحكم إنما علق بشرط » فما لم يوجد بتمامه لا يغبت ذلك الحكمء وها 
هنا لما ثبت في المشاع الذي لا يحتمل القسمة دل أنه تم بدون القسمة”". 

# ودليلهم: أن القبض ركن في باب الهبة » وهو في الهبة بمنزلة القبول 
في البيع!؟2. 

والدليل عليه: أن الهبة لا يفيد الملك إلا بعد القبض”**.» كالبيع لا يفيد 
الملك إلا بعد القبول» وإذا ثبت أن القبض ركن فى الهبة » فلا بد من وجود 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (78/5). 

.)761/7( ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 
. )775/1/( ينظر: الحاوي الكبير (075/17)» والمهذب (78/7) , وبحر المذهب‎ )9( 


(:) ينظر: المبسوط 2)56/١7(‏ وتحفة الفقهاء (/2757)»). وبدائع الصنائع .)١١١/(‏ 
(5) ينظر: المبسوط »)5/8/١5(‏ وتحفة الفقهاء .)١71/7(‏ 


ون 


54 عه يي سبي 

الركن بتمامه حتى يفيد الملك» والقسمة من تتمة القبض ؛ بدليل الحقيقة 
والحكم: 

أما الحقيقة: وهو أن القبض جمع الاشياء ف يده وفي تزاحمه 
واحتواء اليد على الشيء» وذلك إنما يكون بكون الشيء فى محل واحد». 
والمشاع أجزاء متفرقة » والإجتماع إنما يكون بالقسمة ؛ لآن القسمة ليس إلا 
جمع الأشياء في حيز واحد» فدل أن القسمة من تتمة القبض . 

وأما الحكم: فلأنه لو اشترى شقصا(" مشفوعاء وقاسم المشتري مع 
البائع » فالشفيع إذا جاء وأخذ بالشفعة''"» فإنه لا ينقض عليه القسمة» 
والتتفيع يتقفن كل شىء إلا القبضن + فلذلك: لو اشعرى شينا 'مشع ركاه .فإن 
المشتري يتمكن من مطالبة البائع بالقسمة» ولا يتمكن من المطالبة بشيء 
آخر سوى القبض »ء فدل أنه من تتمة القبض 7(" . 


ولا يلزم هبة المشاع الذي لا يحتمل القسمة ؛ لأنه لا يتصور فيه القبض 
من كل وجهء فيُكتفى بما لا يمكن ويتصور بخلاف مسألتنا'؟". 


)١(‏ الشقص: طائفة من الشيء» تقول: أعطاه شقصا من ماله. ينظر: تهذيب اللغة (//55؟)2 
مقاييس اللغة (5/7 .)٠١‏ 

(؟١)‏ الشفعة لغة: الزيادة» وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده وتشفعه بها . 
أي تزيده بهاء ينظر: تهذيب اللغة »)718/١(‏ حلية الفقهاء (ص: .)١505‏ وفي الاصطلاح: 
حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي 
ملك به. ينظر: النجم الوهاج .)77١/6(‏ 

(*6 ينظر: المبسوط »)50/١7(‏ وتحفة الفقهاء )١177/7(‏ » وبدائع الصنائع .)١١١/5(‏ 

63 ينظر : المراجع السابقة . 
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مسائل اطبه 


© الجوان: 

قولهم: بأن القبض ركن في الهبة . 

قلنا: لا تُسَلَمء بل هو شرط ؛ لأن الهبة عقد والقبض فعل ‏ والأفعال لا 
تكون ركنا في العقود» وإن سلمنا أن القبض ركن لكنه وجه . 

قولهم: بأن القبض لا يتم بدون اله لقسمة' 

ةذ دي 

قولهم: بأن القسمة من تتمة القبض . 


تلناة لا تسلييأن القتشر هو التحفيل» :والقسمة ]تراز البح هين الننتى + 
وتمييز الأنصباء » والإقرار غير والتحصيل غير » يدل عليه » وهو أن القسمة لا 
يزداد القبض في نصيبه ؛ لآن بالقسمة أقصى ما في الباب أنه خرج البعض عن 
ملكه ؛ وبأن خرج البعض عن قبضه » وملكه هذا ]1/١01[‏ لا يدل على أنه ازداد 
القبض في نصيبه » فدل أن القبض قد تم بدون القسمة . 

أما الشفيع قلنا: الشفيع لا ينقض على المشتري جميع التصرفات , 
وإنما ينقض تصرفا مضرًا به» وهذا لا يضر به» أما مطالبة المشتري بالقيمة لنا 
فيه تفصيل» إن قلنا: أن القسمة تمليك لا يتمكن» وإن قلنا: إقرار الملك 
يتمكن » وإنما يتمكن لإقرار الملك» لا لأنه من تتمة القبض » والله أعلم . 


هلام دهلانى 
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مسائل | للقيكء "١‏ 


من التقط لقطة يجب عليه أن بعرفها سنة2"'7. 


ثم بعد ذلك إن لم يجد مالكها فإنه مخير بين أن يمسكها إلى أن يظفر 
بمالكها فيسلمها إليه» وبين أن يتملكها بشرط الضمان؛ سواء كان فقيرًا أو 
غنيًا عندنا'”'» وعندهم بعد التعريف مخير بين ثلاثة أشياء إن كان فقيرًا: بين 
أن يملك » وبين أن ينفق على نفسه » وبين أن يتصدق , وإن كان غنيًا: فبين أن 
فصدق ومو أن بدك | آنا |7 لا عدون أن بعوالت يشرط الع 0 


)١(‏ اللقطة لغة: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. وكذلك المنبوذ من الصبيان لقطة. ينظر: 
تهذيب اللغة »)١7/94(‏ ومقاييس اللغة (77/0). واللقطة اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: ما 
يلتقط مما يوجد مطروحا على الأرض » من الأموال من غير الحيوان» وعرفها الشافعية بأنها: ما 
وجد من حق ضائع محترم» غير محرزء لاا يعرف الواجد مستحقه. ينظر: تحفة الفقهاء 
(/١ه")‏ , والاختيار (737/7) » وأسنى المطالب (587/7 ) » والغرر البهية (895/7) . 

(؟) والرأي الآخر للحنفية أنه يفوض إلى رأي الملتقط » فيعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها 
لا يطلبها بعد ذلك . ينظر: المبسوط )”/1١(‏ » والحاوي الكبير (//4) . 

(*) ينظر: الأم (7*8/97)» ومختصر المزني (75/8)» والحاوي الكبير (1/4)» والتهذيب 
(/0٠5ه»)»ء‏ والبيان (0171/10). 

(:) في هذا الموضع في المخطوط كتبت لفظة «أما) » ويبدو أنها من سهو الناسخ » والصحيح قوله: 
«و»)» لاستقامة السياق » والله أعلم . 

(0) ينظر: النتف (087/75)» والمبسوط 2)7/١١(‏ وتحفة الفقهاء (/7”585)» وبدائع الصنائع 
.)9١7/(‏ 
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مسائل اللقطة 
ومدار المسألة تحقيقا: على أن الجهة المشروعة في اللقطة هو التملك 
بشرط الضمان عندنا”' » وعندهم التصدق هي الجهة امو 


© دليلنا: أن اللقطة بعد التعريف سنةء مال غائب فى بدهء والجهة 
المشروعة في مال الغائب هو الحفظ”" . 


والدليل. على. أن الجية هذا أن الأمنناك جاتر ». .وائما سجر لآن 
المشروع هو الحفظ » وإذا ثبت هذا فنقول: التملك بجهة الضمان حفظ المال 
مة ححيق: الى + الأنده إذا:تمللة يشرط الضعان: عب الضمان فن متف 
والضمان بدل المال» والبدل يقوم مقام المبدل”؟؟ » فصار كأنه حفظ المال فى 
الذمة» والحفظ في الذمة أبلغ من الحفظ في البيت؛ لأنه لا يأتي عليه 
ثم لما جاز الإمساك لكونه دلا فلآن يجور التملك شب عد الضمان 
أولى » ولأن ما صرتم إليه يؤدي إلى أن تصير جهة التصدق جهة الضمان» 
وهذا خلاف قضية الشرع » ولأنه إذا تصدق فلا يخلو؛ إما أن يكون وقعت 
للمالك» أو له؟! بطل أن يقال للمالك ؛ لأنه لا ولاية للملتقط على المالك 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)٠١/4(‏ والمهذب (؟705/10). 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)5/١١(‏ وبدائع الصنائع (57/5١؟٠).‏ 
(9) ينظر: الحاوي الكبير (48/ 2٠١‏ » المهذب .)7١5/7(‏ 
(4:) ينظر: المحصول للرازي .)١١5/7(‏ 
0( التوى: ذهاب مال لا يرجى » والفعل منه توي يتوى توى» أي ذهب » وأتوى فلان ماله فتوى, 
أي ذهب به . ينظر: تهذيب اللغة (5 59/١‏ 7) » ومختار الصحاح (ص: 57). 
60 التلف: عطب وهلاك وذهاب في كل شيء » والفعل تلف يتلف تلفما. بنظر : تهذيب اللغة 
»)70١7/١5(‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص: )١65٠‏ 


ٌ* 


مسائل اللقطة 

اي ا 2 00 
حتى يتصدق بماله» ولأنه لو وقع على المالك وجب أن لا يجوز له التضمين» 
وعنده يجوز إذا لم يرض بالتصدق”7"'» وبطل أن يقال: وقع له» [لأنه لا يكون 


عية أبد لذ إل | "وغول انالا ةي 7 


« ودليلهم: أن الواجب إيصال المال إلى المالك ؛ بدليل: أن التعريف 


ا (0:) 
امود 2< 


واتما سحي الأهضاك الى القال:صيووة وف لان المالك محر عه 
الملك.» فإدا عرف ولم يخبر المالك تعذر الإيصال صورة ومعرى [11/ب]» 
الغواب والأجر عوض ماله» فإذا وصل إليه عوض ماله فقد وصل إليه المال 
معنى ») ف فيتعير' ذلك220. 
> الجوان: 

قولهم: الواجب هو الويصال . 

تلناة و90 10 تعلوي وكيف ون الافيتاك. جاتر 19 بوالاسالة در 
الأصاك لأنه سفكل .و الحفظ فرك الأيسان: ولو نان انصال" قا نما ضير 
)1١(‏ ينظر: المبسوط »)5/١١(‏ وبدائع الصنائع .)5١17/7(‏ 
)١(‏ هكذا كتبت في الأصل . 
() ينظر: الحاوي الكبير »)٠١/4(‏ والمهذب .)١05/7(‏ 


(:) ينظر: المبسوط »)5/١١(‏ وبدائع الصنائع .)5١7/5(‏ 
(5) ينظر: المبسوط »)5/١١(‏ وبدائع الصنائع .)7١17/5(‏ 


١ 


مسائل اللقطه 
الا ست لك 0 000 
دل أن الواجب هو الحفظ ء لا ما قلتم» ثم وإن سلمنا أن الواجب هو الإيصال 
ولكن الا تكلم يآن فى لجال هذا رضنا هلأسم موقوف إلى اله بج الجياللتك” 
ولو كان إيصالا فالمالك لم يرض ذلك » وجب أن لا يعم » فلما ضمن دل أنه 
ليس بإيصال في الحال» فنقول: هذا ليس بإيصال في الحال» والتملك ليس 
بإيصال في الحال . 


نقول: ما صرنا إليه أولى ؛ لأن ذلك خلاف قضية الشرع » وهو التصدق 
بجهة الضمان » أما التملك بشرط الضمان فعلى وفاق قضية الشرع » فالمصير 


إليه7'؟ » والله أعلم . 
هرق ©4ه- 
86 متألة: 
[صبي](" العاقل إذا تلفظ بكلمتي الشهادتين لا يحكم بصحة الإسلام 
في أقيس انحو ويحكم بصحته في العاتى ”اي وهو مذهبهه'”'. ويفرق في 
الغالث بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة » فيقضى بصحته فى أحكام الآخرة”١'‏ . 


.)1١/4( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

62 في هذا الموضع في المخطوط كتبت «صبي») والأولى قوله: «الصبي» » والله أعلم . 

(*) قال الماوردي: «الضرب الثاني: أن يكون مراهقا مميزا يصل بذهنه إلى معرفة الحق من الباطل 
ويميز ما بين الشبهة والدليل ففي الحكم بإسلامه إذا وصفه على شروطه ثلاثة أوجه: أحدها: 
وهو الظاهر من مذهب الشافعي إنه لا يصير مسلما». الحاوي الكبير (//5 5) . 

050( ينظر: مختصر المزني (709/4) :2 والحاوي الكبير (57/4)» ونهاية المطلب (4/١07)غ2‏ 
وبحر المذهب (7517/10). 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي 2)١0/5(‏ والمبسوط 20»)١5٠١/١١(‏ وبدائع الصنائع 
.)٠١ 5/0‏ 

)03( بنظر: التنبية (ص: 94 7)» ونهاية المطلب .)07١/4(‏ 
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مسائل اللمطه 
6 
لعدضم يتصور'"'. ' 


الوجود»ء وإذا لم يوجد لا يمكن القول بالصحة”" . 


والدليل على أنه لم يوجد أن وجود الإسلام يبنى على كمال العقل ) 
وعقله ناقص .» بدليل الحقيقة والحكم: 


أما الحقيقة: فلأن العقل من باطن لا يمكن الاطلاع عليه» فالشرع 
جعل الكمال علمّاء وهو البلوغ عن عقل!؟)» فإذا لم يوجد البلوغ يكون 
ناقصا . 


لتوجهت عليه”*'؛ وإذا ثبت أن عقله ناقص فلا بتصور منه الإسلام ؛ لأنه من 


.)117/1/1( ينظر: الحاوي الكبير (//57)» وبحر المذهب (/77/107") » والبيان‎ )١( 

(6) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١1/5(‏ والمبسوط 2)١5١2/٠١١(‏ وبدائع الصنائع 
.)٠١ /0(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير (//57) » وبحر المذهب (3717/10)» والبيان (171/17). 

(:) ومما يدل على ذلك قوله تعالى: #وَتأوا ايت حَقَّه إذَا بَكَُوا أليَكَاحَ قَنْ َالَشبُرعَنْهُمْ ددا دمو 
هر أْمَوَلَهُّمَ4 سورة النساء: آية ؛ . 

(5) وممايدل على ذلك حديث ابن عمر و#م: «أن رسول الله يَكيَةِ عرضه يوم أحد» وهو ابن أربع 
عشرة سنة » فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق » وأنا ابن خمس عشرة سنة » فأجازني»» قال 
نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة » فحدثته هذا الحديث فقال: «إن هذا لحد بين 
الصغير والكبيرء وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة» رواه البخاري في 
صحيحه » كتاب: الشهادات » باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم, (7//ا/ا1) »2 برقم: 57315 . 
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أشرف العقود وأكملهاء ولا يقال إلا بعقل كامل» ولأن الركن في الإسلام هو 
الاعتقاد» والاعتقاد إنما يتحقق بعد انحلال الشبهة وإزالة الإإشكالاات.» إذ 
الإسلام ذو شبهات عظيمة » وذو إشكالات كثيرة . 


ولهذا ]1/10١[‏ إذا أصاب واحد» ويهلك فيه جماعة » وإذا كان على هذا 
الوجه » فالاعتقاد بعد انحلال الشبه يكون » وانحلال الشبه إنما يكون بالعقل 
الكامل ؛ لأن انحلال الشبه إنما يكون بالنظر التام» والنظر التام إنما يكون 
بالعقل الكامل» فإذا لم يكمل العقل لا يتم النظر» وإذا لم يتم النظر لانتزاع 
الشبه فلا يحصل الاعتقاد الذي هو ركن» يدل عليه: أن انحلال الشبه أمر 
باطن » فأقمنا السبب الظاهر مقامه؛ وهو الدليل» ولهذا حكمنا بإسلام العوام 
لأنَا أقمنا العقل الكامل مقام انحلال الشبه» وها هنا لم يوجد في حق الصبي » 
فلا يحكم بوجود الإسلام7". 

* ودليلهم: أنه وجد منه الإسلام» فلا بد من القول بالصحة » دليله: 
البالغ7"". 


وإنما قلنا: أن الإسلام قد وجد؛ لأن الإسلام إقرار باللسان واعتقاد 
بالقلبي7: وقد وجد» أما الإقرار: فإنه مسموع ء وأما الااعتقاد: فقد وجد» 
لأنه أخبر عن الاعتقاد على ما هو به: وهو من أهل الاعتقاد بعقله وتمييزه 
والأصل أن من كان من أهل الاعتقاد إدا أخبر عن الاعتقاد يحكم بوجود 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (57//4)» وبحر المذهب (757/107) » والبيان .)17/1/١7(‏ 


.)٠١ 2/0 وبدائع الصنائع‎ »)171/٠١١( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (171/57)» والمبسوط‎ )١( 
.)70 9 يبنظر: الإيمان لابن تيمية (ص:‎ )0( 


ء 


مسائل اللقطة 


سس د وق 

الاعتقادء ولأنه صح منه الاعتقاد بسائر الموجودات ؛ فلآن يصح بموجد 
الوجود أولى : ولآث الكلام إنما وقع فى صبي عاقل مميز بحيث لو ناظر 
جافلة أنهمهودولز تار ملحدا أفحمةء ومفل هذا الصبى من أهل. الاعتقاد 
ضرورة فدل أن الإسلام قد وجدء وإذا وجد لا بد من القول بالصحة؛ لآأن 
الأنعااة يعدم وعد لا يقب تأخير الصحة عبد» لآناالو أخرنا إتما أخرنا لعدر 
الصبي ) والإسلام لا يمنع صحته بعد البلوغ بعذر ماء فلا يمتنع بعذر 
الصبى » ولأنه يؤدي إلى الحجر على الصبى » والحجر لا يجوز فى الإسلام ؛ 
لأنهو اعب» الأحاده و الحهر بعلي كرون و 


8و الجوان: 

قولهم: بأنه أخبر عن الاعتقاد . 

قلنا: [الاعتماد على الإخبار]("'؛ لأن الإخبار محتمل» فيحتمل أنه 
أخبر عن اعتقاد» ويحتمل أنه عن حفظ وتلقين . 

وقولهم: بأنه أهل الاعتقاد . 

فلناة للا تشم ءالما يكنا أن اهلية الاعيفاه بالعقل الكافال »ولمديويطت» 

قولهم: بأن الكلام في صبي مناظر ومجادل ويحل ألسنة . 

قلنا: المناظرة تدل على الاعتقاد ؛ لأنه رب مناظر يناظر ويفهم ويفحم , 


.)٠١ 5/1/( وبدائع الصنائع‎ »)١71١/١١( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (171/7)» والمبسوط‎ )١( 
. هكذا كتبت في الأصل‎ 62 
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والشبهات متماثلة فى صدره ؛ لأنه ربما ناظر عن حفظ وتلقين على ما بَيَّنَا . 


لأنه لا يتصور الإسلام إلا فرضاء وها هنا لما لم يجب دل أنه لا يتصور. 


والله أعلم . 


هلامء دهلانى 


61 


مسائل الغرائض 0" [17/ب] كيه 
|٠٠١8‏ عسالة: 


ذووا الأرحام”" لا يرثون عندنا » خلافا له( . 


دليلنا: أن أصل الفرائض ومقاديرها لا يمكن إثباتها قياسًا» بل ثبت 
نعن(0000) , 


بدليل: أنه لو ثبت بمعنى فلا يخلو إما أن كان لأجل الشفقة » أو لأجل 
القرابة » لا يقال: لأجل الشفقة ؛ لأنّا نرى أن اللأشفق لا يرث » ومن لا شفقة 


له يرث » حتى أن أبا الأم لا يرث » ومولى العتاقة يرث . 


)00 الفرائض: جمع فريضة » وهي: علم تعرف به قسمة المواريث الشرعية . وأصله من الفرض » 
وهو: الحز في الشيء. ينظر: مختار الصحاح (ص: 7737)» والمعجم الوسيط (587/:5). 
والفرائض اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: سهام مقدرة مقطوعة مبينة » ثبتت بدليل مقطوع به 
وعرفها الشافعية بأنها: نصيب مُقَدَر شرعا لمستحقه . ينظر: الاختيار (85/0)» وأسنى المطالب 
260 . 

(؟١)‏ ذووا الأرحام: هم كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. ينظر: التعريفات (ص: .)٠١8‏ 

() ينظر: الأم (84/5)» والحاوي الكبير (77/4) » ونهاية المطلب )7١/9(‏ . 

(:) ينظر: النتف (857/7)» والمبسوط (7/0)» ومختصر القدوري (ص: 47 7). شرح مختصر 
الطحاوي .)١7/8/5(‏ 

(5) قال تعالى: #بُوصِيكمْ ألّهُ في أَوَلرِدُ» سورة النساء: آية .١١‏ ومعنى يوصيكم ها هنا: قال 
الزجاج: «أي: يفرض عليكم ؛ لأن الوصية من الله وَْ فرض» . التفسير البسيط (67/57") . 

(1) ينظر: الأم (85/5)» والحاوي الكبير (//754) . 


/ا 


ئل الفرائض 


ولا يقال: بأنه لأجل القرابة ؛ لأنّا نرى أن أقرب الأقارب لا يرث . 


ليس بمعقول المعنى . 


بل يثبت بالنص »2 ؛ فنتتبع مورد النص » ولا نص فى حق ذوي الأرحامء 
لذ وبقرت الال رودي إلى قبي ابن + قا ف | نشول ١‏ لقو لا لو 
باطل ؛ لأن الشرع لما نض على سهام الميراث وبيّن نصيب كل واحد» فلو 
قلنا: بأن الرد جائز يؤدى إلى الزيادة على تقدير الله تعالى. وهذا مما لا 


0 
دجور 2 . 


# ودليلهم: قريب . فوجب أن يرث كأهل الفوائفين و العو يس 717 

وهذا لأن الوراثة نوع خلافة» والقرابة مستدعية للخلافة حتى يقوم 
الوارث مقام المورث » وجعل كأنه هوء والقرابة ها هنا متحققة» فوجب أن 
يرث حتى يتحقق هذا المعنى . 


الأم والأب» مع الأخ من الأب » وها هنا قد وجد هذا | لعن : 


فإن عندكم تصرف إلى بيت المال إِرثا اعساو 3ن وقد وجد في 


6 الرد: نقصان في سهام المسألة » وزيادة في أنصباء الورثة ٠‏ ينظر: الفقه المنهجي )١717/0(‏ . 

(؟) ينظر: المراجع السابقة . 

69 العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى . ينظر: التنبية (ص: )١67‏ . 

(4:) ينظر: المبسوط (7/70)» شرح مختصر الطحاوي .)١178/5(‏ 

(5) قال الجصاص: «وذوو الأرحام معهم إسلام ونسب » فكانوا أولى ؛ لأن ذا السببين أولى من 
ذي السبب الواحد) . شرح مختصر الطحاوي (5/١؟١١).‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير (//77) . 
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سانل الراك 


5ت - 8 2 

حقهم سبب واحد» وفى حق ذوي الأرحام وجد سببان: الرحم» والإسلام. 
إذا عرفت هذاء فالقول بالرد صحيح ؛ لأنه لما ثبت الاستحقاق ابتدأ بالرحم» 
يجوز أن يصرف الفاضل بالرحم أيضا"''. 
»| الجوان. 

فولهم: قريب . 

قلنا: بلى» ولكنه ليس بصاحب فرض ولا تعصيب » فلا يستحق 
كال حاتي 

قولهم: بأن الميراث نوع خلافه . 

فلناء له كلى ةرودلل العقينة الك : 

أما الحقيقة: فإن الولاية لا بد لها من محل » والمحل ها هنا هو الميت » 
والميت لا يصلح محلا للولاية» ولآن الإرث تملك حكميء والتملك 
الحكمي لا يصلح أن يكون خلافة كالتملك الحقيقى» مثل الأخذ بالشفعة 
وغير ذلك . 

وأما الحكم: فلآن الصبي يرث » والصبى ليس من أهل الولاية . 

قولهم: ذو السببين أولى من ذي السبب الواحد . 


قلنا: لا نقول بأن المسلمين ستحقون إرثا بل ستحقون مالا ضائعا 
يصرف إلى بيت المال . 


.)١7/8/5( ينظر: المبسوط (7/0) » شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
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هم مضت ...بيج 
قولهم: بأن القول بالرد صحيح . 


قلنا: لا نْسَلَمء بل [/1] هو باطل؛ لأنه يؤدي إلى تغيير السهام 
المقدزة علن ما بينا: 


وإن قلتم: بأن النص ورد حالة الاشتراك . 


قلنا: لا نُسَلم» بل ورد حالة الاشتراك والانفراد جميعاء بدليل الزوج 


والزوجة. 
لمق بهم 


65 عتالة(). 


الأخ من الأب والآم يشارك الأخوة من الأم في الثلث 0غ 
وعندهم لا يشاركهو"" . 


وصورة المسألة : رفج وأم وابنانت من الأخياف7؟) ( وأخ من أب وأم : 
فللزوج النصف ., وللأم السدس » وللأخوين من الم الغلث » ويشاركهما الأخ 


) وهذه المسألة تسمى: بالمشركة » أو الحمارية » وسميت مشركة لأن عمر  ويه - شرك بينهم‎ )١( 
وتكملة المجموع‎ »)١71//0( وحمارية لقوله: هب أن أبانا كان حمارا. ينظر: الاختيار‎ 
.))1( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)١1505/48(‏ المهذب »)5١7/7(‏ ونهاية المطلب (187/9). 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (817//5). ومختصر القدوري (ص: 755)» والمبسوط 
2)١٠6١:/59(‏ 

(:) الأخياف لغة: الضروب المختلفة في الأخلاق والأشكال. والأخياف من الناس: الذين أمهم 
واحدة وآباؤهم شتى . ينظر: جمهرة اللغة )714/1١(‏ ولسان العرب .)22٠١١/94(‏ وفي الااصطلاح: 
هم الإخوة والأخوات. ينظر: المبسوط »)١65/7”9(‏ والحاوي الكبير .)9١1١/48(‏ 
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هوج 

من الأب والأم عندنا”'» خلافا لهه”". 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أن قرابة الأمومة تصلح سببًا للاستحقاق 
في حق الأخ من الأب والأم عندنا”"؛ وعندهم لا تصلح للاستحقاق » وإنما 
تصلح للترجيح”''. 

دليلنا: أنهما استويا في سبب الاستحقاق » فيستويان في الاستحقاق » 
دليله: ما إذا كان مكانه وبدله أخا من أم”" . ْ 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن سبب الاستحقاق في حق كل واحد منهما قرابة 
0 وقد افهينا فيه لآن الأخ من الأب والأم اختص بزيادة قرابة 

تأثيرها في استحقاق الزيادة» وإن لم يؤثر في الزيادة فلا أقل من أن يستوياء 
بوي عن زوج وأبوين» فللزوج النصف 0 
التركة » وللأم في الأصل ثلث جميع المال؛ لأنَا لو قلنا: بأنها تستحق الثلث 
يؤدي إلى أن يزيد درجة الأم على درجة الأب » كذلك ها هنا مثله7"/ . 


# ودليلهم: أنه عصبة » فلا يستحق إلا ما فضل عن صاحب الفرض 
كالخ سن لاس 


.)١87/9( المهذب (17/7: )» ونهاية المطلب‎ »)١66/4( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١6(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (810//5). ومختصر القدوري (ص: 5857)» والمبسوط 
.)١6١5/59(‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير »)١66//(‏ والمهذب .)5١11//7(‏ 

(:) ينظر: المبسوط »)١50/794(‏ وشرح مختصر الطحاوي (5 /88). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »)١65//(‏ والمهذب .)5١11//5(‏ 

(1) ينظر: المراجع السابقة . 

(6»0 ينظر: المبسوط (94؟660/7١)»‏ وشرح مختصر الطحاوي (5 /88). 


ه١‎ 


وقولنا: أنه عصبة لا إشكال فيه » وكذلك لا إشكال فى قولنا: لا سمستحق 
إلا ما يفضل عن صاحب الفرض » وها هنا لا يفضل شيء » فلا يستحق شينًا ؛ 
يدل عليه وهو أن الأخ من الأب والأم إنما يستحق بقرابة الأبوة وقرابة 
الأمومة إنما يعتبر للترجيح » بدليل أنه لو استحق بقرابة الأمومة وجب أن 
يجمع بينهما حتى يستحق بالفرضية والعصوبة» كما إذا خلعت زوجًا هو ابن 
عم» فإنه يستحق بهاء وها هنا لما لم يجمع دل أنه إنما استحق بقرابة الأبوة 
دون الأمومة » فإن قرابة الأمومة إنما تكون معتبرة للترجييه(" . 
| الجواى : 

قولهم: عصبة . 

قلنا: لا نْسَلم أنها عصبة ها هناء فإنه إنما يكون عصبة إذا كان معه أخ 
من أب » أما مع الأخ من الأم لا يكون عصبة » بل هو صاحب فرض . 

قولهم: بأن الأخ من الأم والأب إنما يستحق بقرابة الأبوة وقرابة 
الامومة معتبرة للترجيح [١١1/ب].‏ 

قلنا: قرابة الأمومة إنما تعتبر للترجيح إذا كان الاستحقاق بقرابة 
الأبوة» أما إذا كان الاستحقاق بقرابة الأمومة فهى معتبرة للاستحقاق . 

قولهم: وجب أن يجمع بينهما . 

قلنا: إنما يجمع لأن جهة الاستحقاق ها هنا جهة واحدة» وهي جهة 


. ينظر: المراجع السابقة‎ )١( 
0 


: مسائل الفرائض 8 
الأخوة» فإذا كانت الجهة متحدة لا يمكن الجمع بينهما بخلاف الزوج إذا 
كان ابن عم؛ لأن هناك الجهة متعددة» فإن هناك يستحق الفرض بجهة 
الزوجية » والباقى بجهة التعصيب » فيمكن الجمع بينهما لهذاء والله أعلم . 
سهرزق) (.ه- 


ا 
الجا 


2 ه6١‏ ] متألة. 


خلا قا 0 


ع 


وصورته: جد واخ ؛ عندنا المال 1 وعندهم الكل 0 


ومدار المسألة تحقيمًا على أن الجد مع الأخ يستويان في الإدلاء إلى 


المنيف 7 3 وعندهم الجحد أب والأخ دونه07) : 


وليلناة انهما أسفويا فى سبي الاستحتاق: نوجي أن .ستعويا فى 

)١(‏ ينظر: الأم (/6م), ومختصر المزني (717/4)» والحاوي الكبير (7/4؟١)»‏ والبيان 
(40/9). 

)١(‏ ينظر: الحجة 2)7١065/5(‏ وشرح مختصر الطحاوي (454/5)»: ومختصر القدوري (ص: 
.)١217‏ والنتف (8785/79) » والمبسوط (9؟0/5٠8١).‏ 

(9) ينظر: الأم (86/5)» مختصر المزني (557/8؟)» والحاوي الكبير »)١57/4(‏ والبيان 
(/40). 

(:) ينظر: الحجة 2)7١5/15(‏ وشرح مختصر الطحاوي (454/5)» ومختصر القدوري (ص: 
اع ؟). والنتف (8*5/5)» والمبسوط (9؟0/5٠8١).‏ 

(0) ينظر: الأم (87/85)» ومختصر المزني (517/48؟)» والحاوي الكبير (5/4؟7١)»‏ والبيان 
(91/9). 

6 ينظر: المبسوط »)١187/759(‏ شرح مختصر الطحاوي (17/5). 


ازذك 


ميعانا الختر ا لك 


.2 ليسي 0 


الاستحقاق7©. 


وإنما قلنا ذلك لأن سبب الاستحقاق الإدلاء إلى الميت» وهما 
يستويان فيه لأن الأخ يدلي إلى الميت بواسطة الآنفاء والجد أيضا يدلي إلى 
الميت بواسطة الأب » فقد استويا في الإدلاء» فصح قولنا: أنهما استويا في 
سبب الاستحقاق من هذا الوجه » فوجب أن يستويا فى الاستحقاق . 


وضرب [علي]''" وين لهذا معلا وقال: ((«مثل الجحد مع الأخ كمثل 
شجرة تشعب منها غصن» ثم تشعب من ذلك الغصن غصنان » فنسبه 


الغصنين إلى الغصن الأول كنسبة الساق إلى الغصن)(" . 


وضرب [زيد بن ثابت]!*' ريه له مغلا » فقال: «مثل الأخ مع الجد مثل 
واد تشعب عنه نهر » ثم تشعب من النهر جدولان » فنسبة الجدولين إلى النهر 
كنسبة الوادي إلى النهر)”* » فدل أنهم يستويان» بل جانب الأخ أقوى ؛ لأن 


)١(‏ ينظر: الأم (/)ء ومختصر المزني (4 © والحاوي الكبير (//5؟١)»‏ والبيان 
(). 

(؟) الصحيح أن هذا الأثر لزيد بن ثابت و#نه. ينظر: السئن الكبرى للبيهقي (4/7 ٠‏ 5 ) . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » في جماع أبواب الجد ء باب: من ورث الإخوة للأب والأم 
أو الأب مع الجد (1/: ٠‏ 5) برقم: 5479 »١7‏ وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب: الفرائض » 
باب: فرض الجد )١76/١١(‏ برقم: .1١94٠85/‏ 

(:) الصحيح أن هذا الأثر لعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 5. ينظر: السئن الكبرى 
للبيهقي »)5٠5/57(‏ والبدر المنير (7179/1) . 

6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » في جماع أبواب الجد» باب: من ورث الإخوة للأب والأم 
أو الأب مع الجد )5٠5/7(‏ برقم: 470؟1» وابن الملقن في البدر المنير كتاب: الفرائض 
١*0‏ ). 
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مسائل الفرائض 


العصوبة التى حصلت بجهة البنوة أقوى» بدليل: أنه إذا مات عن أب وابن : 
فللااب السدسن) فالباقى للابن ع ولآن الأخ والابن بعصبياكت الاايتية دود 
الجدء فدل أن العصوبة بجهة البنوة أقوى » فإن لم يوجب الترجيح فلا أقل 


أما الكتاب: قوله تعالى: #مَلَدَ بيك برجي 4" » وإبراهيم لا جد 
(:) 
الم 


وأما السنة: فما روي عن النبي 8©2: أنه مر بجماعة من الصحابة وهم 
يتناضلون» فقال: «ارموا يا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميًا)”*', 
وإسماعيل ليلا كان جد العرب » وأما الإجماع فإنه منعقد على أن [4١1/أ]‏ آدم 
ع أبو البشر» وهو جدهم. 


وأما الحكم: فلآن ابن الابن ابن » وأب الأب وجب أن يكون أبّاء وإليه 


)١(‏ ينظر: الأم (87/4)» ومختصر المزني (757/4)» والحاوي الكبير »)١75/4(‏ والبيان 
(11/9). 

(6) ينظر: المبسوط »)١187/79(‏ شرح مختصر الطحاوي (17/15). 

() سورة الحج: آية 1/8. 

(1:) ينظر: تفسير الإمام الشافعي .)٠١96/7(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه» من حديث سلمة بن الأكوع زه » باب التحريض على الرمي » 
(8/5"*)» برقم: 78969. 


0 


مسائل الفرائض 
ار سوق 


الإشارة بقول [الصديق](" رضن: «ألا يتقى الله زيد بن ثابت. يجعل ابن 
الأب ابئاء ولا يجعل أب الأب أب])057" , 


| الجوان: 
قولهم: أن الجد أب . 
نذا" را نهديو كف يهااك الحتينة والحك ؟! 


والاختلاف فى الأسامى دليل على الاختلاف فى المسميات . 


وأما الحكم: فلأن الولد يحكم بإسلامه تبعًا لأبويه!؟2» ولا يحكم به 
تبعا للجد. وكذلك الأب لا يشاركه غيره في النفقة» والجد يشاركه غيره» 
ولأن إعتاق الأب يجر الولاء من موالي الأم إلى موالى الأب » وإعتاق الجد 
لاع ' 
بدل الأب جدا لها ثلث جميع المال» وأما تمسكهم بالآية والخبر ؛ فالجواب 
غننهماة: أنة:سفاه أبا على طريق المجاز'"؟ ذون الحقاتة 0" . 


» وكذلك إذا مات عن زوج وأبوين للأم ثلث ما يبقى » ولو كان 


2 )١77 الصحيح أن هذا الأثر هو أثر ابن عباس ز#نه. ينظر: ما رواه الأكابر عن الأصاغر (ص:‎ )١( 
.)5٠ وتذكرة المحتاج (ص:‎ 

00( أخرجه الملقن في كتابه: تذكرة المحتاج (ص: »)4٠‏ برقم: /81 . 

() ينظر: المبسوط »)١187/79(‏ وشرح مختصر الطحاوي (15/15). 

(:) ينظر: بدائع الصنائع (5/1 »)٠١‏ والبيان (170/117). 

6 ينظر: بدائع الصنائع »)١77/5(‏ التنبية (ص: .)١59‏ 

(7) الحقيقة: ما لا ينتفي عن مسمياته بحال . ينظر: الفصول في الأصول )7571/١(‏ . 

(610 المجاز: ما ينتفى عن مسمياته بحال . ينظر: المرجع السابق . 
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مسائل الفرائض 
2-2 

قولهم: أن ابن الابن كذلك الجد. 
قلنا: ابن الابن لما قام مقام الابن لا جرم قام مقامه في جميع الأحوال 
والأحكام. وليس كذلك الجدء فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام, فدل 
أن ذلك إقامة توقيفية» لا لأنه ابن لآن الابن هو الولد» فالولد من يولد منه 
حقيقة » وقد قيل: ولدك من دمي عقيبك» والله أعلم . 

صرق (©هه 
|٠‏ مشالة: 

المرتد إذا مات فإكسابه في المسلمين سواء اكتسبه في حال الإسلام أو 

فى حالة الردة عندنا''' » وعندهم ما اكتسبه فى الإسلام يرث عنه ورثته» وما 
اكشببيه فى جدالة الريوة كون 500 , 


١ 
ليما‎ 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الموالاة التى عليها مدار الإرث منقطعة 
بيذ المسلميرة ) والمرتد عندنا”؟' » وعندهم له حكم المسلمين”" . 


)01 الصحيح من مذهب الشافعية في هذه المسألة أن لايورثون المسلم إذا كان المورث كافراء 
سواء كان كافرا أصليا أو غيره. ينظر: الأم (5 /88)» ومختصر المزني (7”717/8) » واللباب 
(ص: 17/9؟7). 

(؟) الفىء: هو الرجوع ء وهو: ما رد الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف أهل دينه بلا 
قتال» وسمي فيئاء لأنه رجع إلى المسلمين من أموال الكفار عفوا بلا قتال. ينظر: تهذيب اللغة 
»)5١6/١1(‏ ومقاييس اللغة (8/ه”5). 

6 ينظر: مختصر القدوري (ص: 27417 » والمبسوط »23٠١/٠١(‏ وبدائع الصنائع (18/10) . 

(:) ينظر: الأم (5 /88). 

(0) ينظر: المبسوط »)2230٠١/٠١١(‏ وبدائع الصنائع (178/1). 


/ا6 


مسانا الفرائض 


بين الكافر والمسلم”'' » ونعنى بالموالاة: النصرة والذب”'' والإغاثة . 

واكها قلاف أن الجولاة شبرظ : لأن. الويوافة. خخلافة» بوالواريف: حلي 
للمورث قائم مقامه» وذاك إنما يحصل بأن يقوم مقامه من كل وجهء وبأن 
يجعل نفسه نفس المورث » ويجعل كأنه هو فى الذب والنصرة والإعانة » فدل 
أن الموالاة شرط » وقد انقطعت الموالاة بينهماء بدليل الشرع والمعنى: 


و 


أما الشرع: فقوله تعالى: #الْمُتتْفِفُونَ وَالْمْتَفِقََتٌ بَعَصّهُم مَنْ بَعْض *' ". 
وقال. :تعالية ‏ #وااري: سكواوا. ني أ بَعْضر*”*'» وقال تعالى: 
#وَالْمؤْممُونَ وَالْمَؤْمسَتُ بَعَصْهْرْ أوَلِيَُ بَعَضٍ4**'. وقال النبي لا: «المؤمنون 
كلهم كنفس واحدة)0 . 


وأما المعنى: فلأن المسلمين كلهم كنفس واحدة؛ لأن كلمتهم كلمة 


واحدة » و : منعتهم , منعة واحدة. 


.)88/ 6( ينظر: الأم‎ )١( 

() الذب: يقال: فلان يذب عن حريمه ذباء أي يدفع عنهم » والذب: الطردء والمذية هنة تسوى 
من هلب الفرس يذب بها الذبان. ينظر: تهذيب اللغة »)593/١5(‏ ومقاييس اللغة 
(؟/58*). 

() سورة التوبة: آبة /ا5. 

(:) سورة الأنفال: آبة 1/7. 

(6) سورة التوبة: أآبة .1/١‏ 

(7) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظء. ولعل المؤلف «ٍ أراد قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمنون كالرجل الواحد». والحديث رواه مسلم فى صحيحه )5٠٠١/5(‏ من حديث 
النعمان بن بشير 5ه » كتاب: البر والصلة» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 


برقم: /51 . 
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مسائل الفرائض 
الا 
[لأنهم]''' يدينون عن دين آخر» ويناضلون عن منعة أخرى » وكلمتهم 
كلمة [:؟١/ب]‏ أخرى » فدل أن الموالاة قد انقطعت » فلا يمكن القول بجريان 


الاو 7 

ثم الدليل على أنه صار فيئًا الحقيقة والحكو: 

أما الحقيقة: فلأنه حربي مقهور في أيدينا فوجب أن يكون ماله فيئًاء 
دليله: الحربى إذا دخل دار الإسلام7" . 


وما الحكم: الحيعنا على أن إكسابه فى حال الردة يصير 0 كذلك 
فى حال اللإإسلام ؛ لآن كليهها إكساب المركل(6 : 


أن برئه ورثته المسلمون » دليله: العا 


وإنما قلنا: من أهل دار الإسلام ؛ لأنه فى دار الإسلام . 


وإنما قلنا: له حكم الإسلام ؛ لأنه لا يقر على الكفرء بل يحمل على 


)١(‏ الصحيح أنها تكتب «أما المرتدون فإنهم» ؛ لأن الضمير حسب السياق لا يمكن أن يعود على 
المسلمين الذين قرر لهم أن كلمتهم واحدة ودينهم واحد فكيف يعود ويقرر أنهم يدينون عن 
دين آخر ويناضلون عن منعة أخرى ؟ » والله أعلم . 

(؟) ينظر: الأم (88/5). 

(+) الحربي إذا دخل دار الإسلام بدون أمان فإنه يصير فيئا لجماعة المسلمين . ينظر: تحفة الفقهاء 
(/: .)ء الحاوي الكبير (0/11: 5 ) . 

(:) ينظر: المبسوط »)٠0١/١١(‏ والأم (88/8). 

(65) ينظر: الأم (5 /88). 

(1) ينظر: المبسوط »)230٠١/٠١١(‏ وبدائع الصنائع (/18/1) . 
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الإسلام بالسيف» فدل أن له حكم الإسلام» ولأنه لا يمكن من التصرف في 
الخمر والخنزير لاذه بؤمر بقضاء الصلاة عر 0 فدل أن له حكم 
الإسلام ء والإارث حكم الإسلام , فورمكييي: أن عر نك وقوعة المسلمهمو ن: 

والدلين على أنه لا بسي قثا ين ارقو نولو ضبان يوحت أن 
يصير فيئًا بنفس الردة كما في الكافرة اللأصلية(" . 


© الجوان: 
قلنا: لا نْسَلم أنه من أهل دار الإسلام» ولا أن له حكم الإسلام . 
وقولهم: لا يقر على الكفر . 
قلنا: إنما لا يقر لغلظ كفره» لا لما قلتم» كما قلنا فى حق مشركي 
العررن 7 
فولهم: لا يصح تصرفاته في الخمر والخنزير. 
ل ء 


010 ينظر: الحاوي الكبير (؟94/7 »)7١‏ وبحر المذهب .)8945/١(‏ 

(؟) ينظر: المبسوط »23٠١/٠١١(‏ وبدائع الصنائع (178/1) . 

(9) اختلف العلماء فى إقرار المشركين بالكفر إذا كانوا بجزيرة العرب . على مذاهب . أحدها: ‏ 
نعو مانهب الكنا قد بن أهااتويكة السروة ون أل الكتالب طون كان أن ماه ولا دفن 
غير أهل الكتاب 0 ولا عجماء فاعتبرها بالأديان دون الأنساب. ينظر: الحاوي الكبير 
0 © وبحر المذهب .)1775/١7(‏ 
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مسائل الفرائض 
وألزم أحكام الإسلام» فإذا خرج عنه يبقى الإلزام على ما كان تغليظا . 
قولهم: لا يصير فيئًا بنفس الردة. قلنا: إنما كان كذلك ؛ لأن عوده إلى 
الإسلام متوقع كما قلتم في الإكساب التي اكتسبها في حال الردة: لا يصير 


نياش الحا فيل يكو موقونا على المورث» وال أعلم : 
صروى ر(ه6ه 


٠١8‏ | متألة: 
فل الصبي والمجنون يبوجب حرمان الميراث تكن 17 خلا فا ل 


ومدار المسالة اقحنيةاة على أن ترما الميراث عندنا متعلق بقتل بغير 
حق » وقد وجد ها هناء وعندهم بقتل محظور 240 ولا يبوصمهف قتلهما 


ليلكا اندقدل يقير معو ع ريعب أن موي ردان الميراف 0 

كقعل البالة :. 

» يبدو أن في هذا الموضع في المخطوط سقط ويمكن أن يقال «قلنا» ؛ لاستقامة سياق المعنى‎ )١( 
. والله أعلم‎ 

(؟) ينظر: الأم (17/107 )2 ومختصر المزني (831/8)» والحاوي الكبير (85/4)» ونهاية 
المطلب (77/9). 


(9) ينظر: اللأصل »)١77/7(‏ والمبسوط (8/80: ). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (87//4)» ونهاية المطلب (5/9؟). 
(0) ينظر: المبسوط .)578/5٠0(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير (//87)» ونهاية المطلب (5/9؟) . 
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ا ا 0 5 

ولا إشكال في قولنا: بغير حق. وإذا كان بغير حى يتعلق به حرمان 
الميراث [كفيل البائع]( ؛ لأن هناك لا يخلو إما أن يتعلق بصورة القعل» أو 
بمعنى تضمنه » فإن تعلق بصورة القتل فصورة القتل موجودة. وإن تعلق 
بمعنى تضمنه فذلك المعنى ليس إلا قطع الموالاة؛ لأن الموالاة شر 
الاستحقاق على ما بَيِّنَا"؟ والقتل يوجب قطع الموالاة؛ لأنه نهاية في 
| التنعيد |(9) والمهاجرة. فيكون سببًا لقطع الموالاة من هذا الوجه »]!/١١١[‏ 
وما كان سببًا لقطع الموالاة فلا يفرق إلحاقه بين الصبي والبالغ ؛ كالكفر 
والردة والرق وغير ذلك7؟ . 


دليلهم: أن حرمان الميراث جزاء على الفعل» فلا يتعلق بفعل 
الصبى » دليله: القصاص (* . 


لأن جزاء الفعل إنما يتعلق بفعل محظور ؛ لأن الحظرية بالخطاب » 
والخطاب موضوع عن الصبي » ولآن الصبى محل النظر فالشرع أسقط عنه 
أجزية الأفعال نظرًا له . 


والدليل على أن الحرمان جزاء الفعل » هو أنه لا يخلو ؛ إما أن يجب في 


600 في هذا الموضع في المخطوط كتبت لفظة «كفيل البائع» » كما هو مثبت في المتن » والصحيح 
أن يقال «كقتل البالغ». قال المزني: «ولأنه قتل مضمون». وجب أن يمنع الإرث » كالبالغ 
العاقل»). وقال إمام الحرمين: ا ا أو خطأء وبين أن يكون القاتل 
صبياً أو بالغأ» عاقلاً أو مجنوناً» . مختصر المزني (771/48) » ونهاية المطلب (77/9) . 

(؟) قد بينه المؤلف في مسألة ميراث المرتد » وهي المسألة التي قبلها. 

(+) هكذا كتبت في الأصل . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (//87)» ونهاية المطلب (5/9 ؟7). 

(ه) ينظر: المبسوط .)58/٠0(‏ 
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مسائل الفرائض 


99ج 
مقابلة المحل » أو في مقابلة الفعل» بطل أن يقال: في مقابلة المحل ؛ لأن ما 
كان في مقابلة المحل سبيله سبيل الحيز» والحرمان لا يصلح حائزا فدل أنه 
جزاء على الفعل» ولا يلزم القتل ؛ لآنه إنما تعلق به الحرمان» لأن الفعل 
محظور بالنسبة إلى المحل » فجاز أن يتعلق به الجزاء”'» بخلاف ما تنازعنا 


فشه . 


:>| الجوان: 

قلنا: ل" 53 بل ذلك لعدم شرط استحقاق الإرث » وهو الموالاة 
على ها 17 

قولهم: لا يخلو ؛ إما أن يكون في مقابلة المحل » أو جزاء الفعل . 

قلنا: لا هذا ولا ذاك » بل لعقد شرط الاستحقاق على ما قررناء والدليل 
عليه: قتل الخاطئ » فإنه يوجب حرمان الميراث» ولا يوجب الجزاء”" . 

قولهم: بأن قتله محظور بالنظر إلى المحل . 

هلامء دهاج 


. )2771//8( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7,7/7) » ومختصر المزني‎ )١( 
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مسائل الوصايا 0" 


٠8‏ متالة: 
إذا أوصى لإنسان بغلث ماله » ولآخر بالنصف » ومات » ولا يخلو: 


إما أن أجازت الورثة ما زاد على الثلث » أو ردت به . 


[كأن]7" أجازت كلتا الوصيتين يقسم المال المتروك على ستة أسهم: 
سهم منها للورثة يقسمون به على فرائض الله تعالى » وخمسة أسهم الموصى 
له بالغلث والنصف » سهمان للموصى له بالثلث » وثلاثة أسهم للموصى له 
لضب 


فإن ردت الورثة فإن الوصية بالثلث صحيح بالاتفاق”" . 


() الوصية لغة: لفظ مشترك بين عدة معان» فترد بمعنى الإيصال». يقال: «وصيت الشيء 
بالشيء», إذا وصلته به» كما ترد بمعنى العهد: يقال: أوصى الرجل وأوصاه» بمعنى: عهد 
إليه. ينظر: القاموس المحيط (ص: 2»)١7١‏ والمصباح المنير (2)777/5. والوصية 
اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته. وبه تنفصل عن 
البيع والإجارة والهبة » لأن شيئا من ذلك لا يحتمل الإيجاب بعد الموت. ينظر: البحر الرائق 
(/59ه5)» وبدائع الصنائع (/93701/1) . 

(؟) في هذا الموضع في المخطوط كتبت لفظة «كأن» » كما هو مثبت في المتن» والصحيح قوله: 
«فإن) » لاستقامة سياق المعنى » والله أعلم . 

(*) ينظر: المبسوط »)١5/8/71/(‏ وبدائع الصنائع (1/54/1”) » والحاوي الكبير ٠ )7١1//8(‏ وبحر 
المذهب .)7١//8(‏ 


مسائل الوصايا 


ويفسم الثلث عندنا بينهم على خمسة : أثنان لصاحبف العلمتةغ وثلاا ثه 
لصاحب النصف('' . وعندهم يقسم الغتلث بين صاحب العليثن وبين صاحب 
التضفي السو 20 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الوصية فيما زاد على الثلث صحيحة 
فى التفاوت فى الاستحقاق » باطلة فى أصل الاستحقاق عندنا( ع وعندهم 
باطلة في [١١١/ب]‏ الأصل وفي القدر 000 


دليلنا: وصية صحيحة » فوجب أن يثبت بها الضررء دليله: ما إذا 
أوضى الأخدهما بالفلك وللآخر بالسدس والآخر باليليق207. 


وإنما فنا انها مصععيحة » لأنها عادفت مالا مدل كا لفو لأن النلك 
والثلثين مملوك للموصي »ء ولا يزول عن ملكه إلا بعد الموت » والتصرف إذا 
ضنادف: عحق: الأكيان.ركون صحيحا». فدل: أن الوصية هما وواك- القليت 
صحيحة » ولأن الورثة إذا أجازوا جاز» ولا يحتاج إلى استئناف العقد. فدل 
أنها صحيحة ؛ لأنها لو لم تكن صحيحة لاحتاج إلى استئناف العقد . 


)١(‏ ينظر: الأم (1/90)» والإقناع (ص: »)١1١‏ والحاوي الكبير .)7١17/4(‏ وبحر المذهب 
7/4 )» والبيان (51//8؟). 

(؟) وخالف الحنفية بذلك أبو يوسف » فإنه وافق الشافعية في هذه المسألة» والله أعلم. ينظر: 
الأصل (5/م":)2 ومختصر القدوري (ص: ”557)., والمبسوط 2»)١5/8/51(‏ وبدائع 
الصنائع (317/5/1) . 

() ينظر: الحاوي الكبير )7١1///(‏ » وبحر المذهب (7/48)» والبيان (751/4). 

(:) ينظر: المبسوط »)١59/71(‏ وبدائع الصنائع (7010/0/17) . 

(0) ينظر: الحاوي الكبير )7١1//4(‏ » وبحر المذهب (77/8)» والبيان (//51 ؟). 
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مسائل الوصايا 


9 

ناذا فيك أن الوضية حبعييدة »نسي انتشت نينا الخون» خيس أن 
ا الورثئة معلق بالثلثين دفعا للضرر عنهم : كيلا يؤدي إلى البخس 
بجانبهم » حتى يتمكنوا من رد العقود المضرة بهم في الثلثين » فإذا ردوا الوصية 
ارتدت وبطلت فين أصل الااستحقاق ؛ لأنهم يتضررود بأصل الااستحقاق . 

[أما لا يزيد في التفاضل في الاستحقاق ؛ لأنهم لا يتضررون ذلك]”"". 

فقلنا: الوصية تبطل في أصل الاستحقاق» وتصح في التفاضل في 
الاستحقاق لهذا المعنى » ما هذا إلا كما إذا أوصى لأحدهم بالثلث وللاآخر 
بالثلث وللآخر بالسدس وردوا الوصية» فإنه يببطل في أصل الاستحقاق » 
ويبقى التفاضل فى الاستحقاق » كذلك ها هناء وهذا الفقه؛ وهو أن الوصية 

[إن]”' لا يمكن تصحيحه فى أصل الاستحقاق » فإنه يمكن تصحيحه 
فى التفاضل فى الاستحقاق . 

فقلنا: بأنه يصح وهذا الحقيقة » وهو أن الموصى باشر شيئين ؛ أحدهما: 
الااستحقاق ) والثانى : التفاضل في الاستحقاق ) فإذا لم يمكن القول بتصحيح 
أصل الاستحقاق لدفع الضرر » فيمكن القول بتصحيح التفاضل في الاستحقاق » 
)١(‏ يبدو أن في هذا الموضع في المخطوط سقط؛ ويمكن تقدير السقط بإضافة كلمة «حق») 

لاستقامة سياق المعنى » والله أعلم . 
(؟١)‏ هكذا في الأصل » ويبدو أن فيه سقط ؛ لأن الجملة هنا بمفردها غير مفيدة وغير متناسقة ؛ لكنه 


شرحها المؤلف بعد ذلك » والله أعلم . 
() هكذا كتبت فى الأصل . 
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مسائل الوصايا 


خ سورن 
فيصح لهذا المعف 07 


#* ودليلهم: أن الوصية فيما وراء الثلث وصية مفسوخة بيقين» فلا 
يغبت بها الضرر [دليلنا]*'؟: إذا أوصى لإنسان بالثلث ولآخر بالنصف من 
مال الجار» فرد الجار » فإنه ينفسخ , ويزيد كذلك ها هنا" " . 


وإنها قلناة واطلة مفسيوضةة لآن الوضية "نيما وواع القزف :ساد نف سد 
الغيى: 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن حق الورثة تعلق بالثلغين» والدليل عليه: أنه إذا 
لازو جاتو بوذا اوفقو[ اقل واو انه ممنوع عن التبرع في الثلغين بحق 
الورثة» فدل أن حقهم تعلق بالثلثين» فدل عليه » وهو أن القياس يقتضي أن لا 
تصح الوصية ؛ لأنها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت وزمان الموت [؟١/]]‏ 
زا تواك الولانة والوتتقي وا ضناقة العولنك إلى سعالة زوال الملك ل مجو ر.. 


غير أن الشرع جوز نصا بخلاف القياس ؛ وهو ما روي عن النبي كله أنه 
قال لسعد: «(تصدق بالثلث » والغلث كثير )17 وكذلك قال انين د : « إن الله 


تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم)2*7, 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (///701) » وبحر المذهب (7/8)» والبيان (51//7؟7). 

(؟) الصحيح أنها تكتب «دليله» » كما في منهج المؤلف في سياقه للمسائل » والله أعلم . 

() ينظر: المبسوط »)١59/717(‏ وبدائع الصنائع (717/0/17) . 

(4:) رواه البخاري في صحيحه, في كتاب: مناقب الأنصار» باب: ميراث البنات » 2)١60/8(‏ 
برقم: 517/77 » ومسلم في صحيحه » في كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثلث » 2)١551/7(‏ 
برقم: 2.1577 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثلث» (5/5 »)9٠‏ برقم:- 


1/4 


مسائل الوصايا 


مسي يي ببسي 
فدل أن الوصية فيما وراء الثلث صادف حق الغير » فيكون باطلا » فإذا بطلت 
بطلت من أصلهاء فلا يغبت بها الضرر”'" . 
| الجوان: 
قولهم: بأن الوصية فيما وراء الثكلث مفسوخة . 
قلنا: مفسوخة فى أصل الاستحقاق» غير مفسوخة فى التفاضل فى 
الاستحقاق . | 1 1 
قولهم: أنها صادفت حق الغير . 
قلنا: هذا ممنوع» ولعل هذا خلاف الإجماع ؛ لآن الغلث والثلثين 


قولهم: بأن حق الورثة يتعلق بماله . 


قلنا: هذا الحق ليس تأثيره إلا في هذاء وهو دفع الضرر كي لا يؤدي 
إلى البخس بجانبهم وهذا المعنى قد حصل بإثبات الحق في إبطال الوصية 
في أصل الاستحقاق » وأما في استحقاق التفاضل فلاء كما إذا أوصى لأحد 
بالثلث ولآخر بالثلث ولآخر بالسدس'" , والله أعلم . 


- 4 . والدار قطني في سننه في كتاب: الوصاياء (7737/5)» برقم: 57/84 . والطبراني في 
معجمهء 2)١98/5(‏ برقم: 5154 » والبيهقي في سننه» باب الوصية بالثلث» (2)541/5 
برقم: .١5651/١‏ وقال: روى هذا الحديث طلحة بن عمرو المكي ) وليس بالقوي » وقال ابن 
حجر: إسناده ضعيف. وقال الألباني: حديث حسن» ينظر: التلخيص الحبير )7٠٠/*(‏ 
وصحيح الجامع الصغير وزيادته 5/١(‏ ه"). 

. )910/6/107( وبدائع الصنائع‎ »)١59/5107( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)٠١8//(‏ وبحر المذهب (7/8). 
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فسائل الوضانا 


| سس بسب 0 
5 متالة: 


إذا أاوصى بجميع ماله لإنسان ولا وارث له فإنه لا تصح وصيته فيما 
وراء الثلث عندنا''؟» خلافا لهم”''. 


دليلنا: أن المسلمين ورثته» فوجب أن لا تصح وصيته فيما وراء 
الثلث » دليله: ما إذا كان له وارث معين بجهة القرابة7 . 
وإنما قلنا: أن المسلمين ورثعه؟ لأنه إذا مات ولا وارث له فإث ماله 


يصرف إلى المسلمين» وصرف المال إلى شخص بعد الموت لا يكون إلا 


ولأنا أجمعنا على أن من فقتل إنسانا ولا وارث لهء. فإن المسلمين 
يتحملون عنه العقل ع فلولا أنهم ورثته» وإلا لما تحملوا العقل”*2. 


ولأنه إذا قتل ولا وارث له» فإن المسلمين يستحقون القصاص » حتى 
إن الإمام يستوفى القصاص نيابة عن المسلمين2*0» فدل أن المسلمين ورئته: 
فوجب أن لا تصح وصيته فيما زاد على الغلث20» كما إذا كان له وارث 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١96//4(‏ والتنبية (ص: »)١5٠‏ ونهاية المطلب »2٠١/١١(‏ والبيان 
.)١6/(‏ 

(؟) ينظر: النتف (857/5)» والمبسوط (9؟8/5١)»‏ بدائع الصنائع (/70/10) . 

() ينظر: الحاوي الكبير »)١95//(‏ والبيان .)١557/4(‏ 

(4:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5117/6)» والمهذب .)5١9/5(‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »)١946//(‏ والبيان .)١1557//(‏ 

(+) ينظر: بدائع الصنائع (7156/1)» والمهذب .0١90/7(‏ 


٠‏ /ا 


مسائل الوصايا 
«# ودليلهم: وصيته صادفت خالص حقه» فوجب أن تصح.ء كما إذا 
اووضى انلق 


انها كلها للق لان الجميع خالص حقه عند عدم الوارث » كما أن 
الثلث [1١١/ب]‏ خالص حقه عند وجود الوارث » وأجمعنا على أنه إذا أوصى 
بالنلث عند وجود الوارث تصح”"'» كذلك إذا أوصى بجميع المال عند عدم 
الوارث وجب أن تصح . 

ولا قال أن المسلميزة ورقه ع لان الووافة انها ليع ها بالسمب از 
السب :ولع .يوجة ها هنا» :ولانه [ .|" أوضينى. بالنلك: لواح مين 
المسلمين تصح » ولو كان كذلك وجب أن لا تصح”*“'؛ لآن الوضية للواارت 


9 0 
لا تجوز . 


8 الجوان : 
قولهم: وصية صادفت خالص حقه . 


.)857//8( بنظر: المبسوط‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المبسوط »)١5//710(‏ وبدائع الصنائع (1/4/1”) » والحاوي الكبير (///701) ٠‏ وبحر 
المذهب (7/8). 

(*) يبدوا أن في هذا الموضع في المخطوط سقطا؛ ويمكن أن يقال «لو) ؛ لاستقامة سياق المعنى . 

(:) ينظر: المبسوط (87//8). 

(5) وممايدل على أن الوصية لوارث لا تجوزء حديث ابن عباس وم » قال: «كان المال للولدء 
وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنئيين » وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس » وجعل للمرأة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع» ٠‏ رواه 
البخاري في صحيحه » كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث » (5/5)» برقم: 717/41 . 


ا/ا 


مسائل الوصايا 


قلنا: لا نَسَلَمء فإن حقه فى الثلث» أما الثلغان فحق الورثة لما بَيَّنَّا أن 
حق الغير . 
وقولهم: الوراثة تستدعى سببًا أو نسبا . 


فلنا ترق موقن وحفك السبو م وهو الا عوة .فى الووة و:والسي» اشاقن 


أما السبب » فلقوله تعالى: ©إِنّمَا الْمَوَهِمونَ لخو 7# . 
وأما النسب» فإن الكل من أولاد آدمء فإذا [ارتقضنا]”'') شجرة 
الإنسان وجدنا الكل بني الأعمام وبني الأخوةع فدل أن الكل قد وجدء ولا 


قولهم: لو أوصى لواحد من المسلمين تصح . 


قلنا: إنما لا تصح فى الوارث المعين, كيلا يؤدي إلى الجمع عر 
الله تعالى» وهذا المعنى لم يوجد في مسألتنا؛ لأنه ربما لا يضع الإمام فيه 
شينًا من ماله فلا يؤدي إلى الجمع » فيجوز لهذا المعنى”" » والله أعلم . 
لمق ©ه 
)1١(‏ سورة الحجرات: آبة .٠١‏ 
(؟) هكذا في الأصل» وبحثت عنها في كتب اللغة فلم أجد من ذكرها؛ ولعل من سياق الكلام 
يتبين للقارئ أنها تفيد (بحثنا» أو «فتشنا» » والله أعلم . 
() ينظر: الحاوي الكبير .)١945//(‏ 


/ا 


مسائل الوصايا 


)|٠8‏ مالة: 
الوصي في نوع لا يصير وصيًا في الأنواع كلها عندنا'" » خلافا لهم" . 


وصورته: ما إذا أوصى إنسان إلى رجل بقضاء ديونه بعد موته مثلا : 
فإنه لا يملك [غيرنا]”" عينه عندنا!؟؟» وعندهم يملك سائر التصرفات”" . 


وعندهم بحكم الول , 

ليا: أنه متصرف بحكم الإذن» فوجب أن لا يتعدى عن محل 
الأمر؛ كالوكيل!. 

وإنما قلنا ذلك للحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فلأنه يقول: أوصيت إليك » أو فوضت إليك التصرف » أو 


.)١57/48( وبحر المذهب‎ »)3756/1١١( ينظر: الحاوي الكبير (//77*75)» ونهاية المطلب‎ )١( 
.)٠١9/0( والتهذزيب‎ 

6 وخالف الحنفية بذلك أبو يوسف ومحمدء فإن رأيهم كرأي الشافعية في هذه المسألة . ينظر: 
شرح مختصر الطحاوي »)١10/15(‏ والمبسوط (7/78؟). 

(0) في هذا الموضع في المخطوط كتبت «غيرنا»» كما هو مثبت في المتن» والصحيح قوله: 
«غير») ؛ لاستقامة سياق المعنى » والله أعلم . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (777/48) » ونهاية المطلب (١١/756)»؛‏ وبحر المذهب .)١57/8(‏ 
والتهذيب .)٠١9/6(‏ 

000( ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١40/15(‏ والمبسوط (7/78). 

(1) ينظر: الحاوي الكبير (777/4) » ونهاية المطلب )"565/1١١(‏ » وبحر المذهب .)١57/8(‏ 

(6»0 ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١1910/15(‏ والمبسوط (7/548؟7). 

(8) ينظر: الحاوي الكبير (77*3/4) » ونهاية المطلب »)756/1١١(‏ وبحر المذهب .)١57//8(‏ 
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مسائل الوصايا 


وأما الحكم: فلأنه إذا أوصى إلى عبد يجوزهء ولو كان بحكم الولاية 
وجب أن لا يجوز؛ لأنه ليس من أهل الولاية'" » فثبت أنه متصرف بحكم 
الأمرء فلا يتعدى من موضع الأمرء لأن الأمر قضيته الائتمارء والائتمار إنما 
يحصل بالإقدام على فعل المأمورء أما الإقدام ]1/١0[‏ على التصرف في 
الأنواع لا يكون ائتماراء بل يكون مخالفة(" . 

+* ودليلهم: أنه متصرف بحكم الولاية. فلا يختص تصرفه بنوع دون 
نوع ؛ كالأب والضفر. 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه متصرف بحكم الخلافة . 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الوصاية عقد استخلاف في والآدة العصد ف 8ع 
لأن الولاية حق شرعي ثابت له» فلنا أن نثبت لغيره بعد الموت كالملك لما 
كان حقا شرعيًا ثابتا له » فإن له أن يثبته لغيره بعد موته بحكم الخلافة » كذلك 
ها هناء فدل أن الوصية خلافة » إلا أن هذا خلافة في التصرف » وذاك خلافة 
في الملك » فإذا ثبت أن الوصاية خلافة » فالخليفة قاتم مقام الأصل » وجعل 
كأنه هو» ثم هو إذا كان قائما فإنما يتصرف بحكم الولاية ؛ كذلك ها هناء هو 


.)"7/97( ينظر: المبسوط (76/78)» والمهذب‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (7*3/4) » ونهاية المطلب )7”75/1١(‏ » وبحر المذهب .)١57//8(‏ 

(9) ينظر: المبسوط (/5/597). 

(4) والمعنى: أنه لو أوصى إلى فاسق منهم متخوف على ماله فالوصية باطلة ؛ لأن الإيصاء إلى 
الغير إنما يجوز شرعا ليتم به نظر الموصي لنفسه ولأولاده. ينظر: المبسوط (77/78). 


: /ا 


مسائل الوصايا 


-- 

يكون متصرفا بحكم الولاية. 

والدليل عليه: أن جميع الأوامر تبطل بالموت ؛ كالتوكيل وغير ذلك » 

ومن حيثث الحكم فلآنه لا يصح الإيصاء إلى الفاية 01م ولو كان 
متصرفا بحكم الأمر وجب أن يصح كالتوكيل» وكذلك إذا أطلق الإيصاء 
بحكم الولاية » ولا يختص بنوع دون نوع" . 
>| الجوان: 

قولهم: متصرف بحكم الولاية. 

قلناة لا تصلى »مل يكم الاامر:. 

قولهم: أن الوصية إثبات خلافة . 

قلنا: لا نَسَلم » بل هو تفويض التصرف إليه» وهكذا نقول فى الوصية » 
لا نقول خلافة » بل هذا تمليك المال له بعد الموت . 

قولهم: بأن سائر الأوامر تبطل بالموت» أما الأمر بفعل يوجد بعد 
بالموت؟! فصار كما إذا أعار شيئًا من إنسان» فإذا مات يبطل7"» وإذا 


. ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)5+/7( (؟) بنظر: المبسوط‎ 
. )11/10( ينظر: بدائع الصنائع (741//17) » والحاوي الكبير‎ 6) 


,/6 


مسائل الوصايا 


أوصى بخدمة عبده لا تبطل'''» كذلك ها هناء والله أعلم . 
صق بهه 

86 | مشألة: 

الوصية للقاتل صحيحة في أحد قولينا'”'» وباطلة في الآخر'"'. وهو 
مذهبهي”؟'. 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أن القتل موت على الإطلاق عندنا!*'2 
وعندهم موت في حق المقتول » وقطع للحياة في حق القاتل”' . 

دليلنا: أن الوصية عقد تمليك » فيصح من القاتل كسائر التمليكات”" . 


والدليل على أنها عقد تمليك: أنها إيجاب وقبول » يدل عليه أنه إذا تم 
بيترتب عليه الملك » وعقد التمليك ليس إلا هذاء فدل أنه عقد تمليك » وإذا 
ثبت ذلك ينبغي أن يصح مع القاتل ؛ لأن الركن في التمليك الأهلية والمحلية 


. )7 57/8( ومختصر المزني‎ »)4١4/7( ينظر: النتف‎ )١( 

. )701"/1( وهو الأظهر من مذهب الشافعي . ينظر: النجم الوهاج (794/7؟) »: وجواهر العقود‎ )٠( 

(9*) ينظر: الحاوي الكبير »)١91/4(‏ والتنبية (ص: 2»)١5٠‏ والمهذب (01/5٠4)غ2‏ وبحر 
المذهب (8/8)» والوسيط .)5٠9/5(‏ 

(:) ينظر: الأصل (441//0): وشرح مختصر الطحاوي »)١65/5(‏ والنتف 2)48١6/5(‏ 
والمبسوط »)١17/7/571١/(‏ وتحفة الفقهاء .)٠١/8/7(‏ 

(6) ينظر: الحاوي الكبير »)١91١/8(‏ وبحر المذهب (8/8)» والتهذيب (7/5)» والبيان 
(4/؟١1).‏ 

(5) ينظر: المبسوط »)١07717//71/(‏ وبدائع الصنائع (/719/1) . 

(60 ينظر: الحاوي الكبير »)١91١/4(‏ وبحر المذهب (8/8)» والتهذيب (1/7/5)» والبيان 
.)1١١/4(‏ 


5 /ا 


مسائل الوصايا 


2277-2 سج يج يج 
والرضا"'''» والكل موجود [/١١/ب]:‏ 
أما الآهلية والمحلية فلا إشكال . 
إشكال بأن الرضا قد وجدء وأما إذا أوصى لإنسان ثم جاء الموصى له وجرح 
الموصي » فالرضا كان موجودا قبل الجرح قطعا . 


والرجوع عن الرضا محتمل في نفسهء وبيان الاحتمال أنه يحتمل 
رجوعه لوجود العداوة» ويحتمل أنه لم يرجع ؛ لأن أقصى ما في الباب أن 
هذا إحسان مع المسيء» والإحسان مع من أساء إليه من دأب الرسول 
ين" , لأنه من مكارم الأخلاق » فقال أن الرجوع محتمل والثابت بيقين لا 
يرتفع بالشك والاحتمال("» فدل أن الرضا قد وجدء والآهلية والمحلية 
موجودتان » فلا بد من القول بالصحة”7؟ . 


.)0١1١/10/( بنظر: تحفة الفقهاء (5/5 ”)2 والوسيط‎ )١( 

(؟) ومن المواقف التي تدل على إحسان الرسول لمن أساء إليه » أنه جاءه جبريل الأمين يستأذنه أن 
يطبق عليهم الجبلين على أهل مكة» فما زاد عن أن قال: «اللهم اهدٍ قومي إنهم لا يعلمون» 
أرتجو أن يخرج الله من أصلابِهم مَنْ يَعْبد الله وحْده لا يشْرِك به شيئًا» . رواه البخاري في 
صحيحه » كتاب: بدء الخلق » باب: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه» 2)١١0/15(‏ برقم: »»*١‏ ومسلم فى صحيحه » 
كتتاب: الجهاد والسير» باب: ما لقي النبي يكل من أذى المشركين والمنافقين» ))١57١/9(‏ 
برقم: 946/ا١.‏ 

(9) ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة »)٠١16/7(‏ وموسوعة القواعد الفقهية 
(2)). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)١94١/4(‏ وبحر المذهب (8/8)» والتهذيب (7/5)» والبيان 
.)١1١7/4(‏ 
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مسائل الوصايا 


+ ودليلهم: أن استحقاق المال بجهة الوصية تعلق بالموت بعينه» ولم 
نوخد ها هنا فى الموت 1 


لان القع انس موتك لغينة »لان غير السوك» ايام لالحنا فى بيت 
لا يوجب الضمان على أحد » وها هنا الضمان واجب على القاتل. فلا يكون 
موتا من كل وجهء بل هو موت في حق المقتول. وقطع الحياة فى حق 
القاتل ؛ لأنه يوجب الضمان عليه » فدل أن الموت بعينه لم يوجد. فلا يتعلق 
به امتحقاق: الما ,بجنهة: الوصية + لآنه إنها بتغلق. والمورت. يغينة».. أن 


ولا يلزم أم الولد إذا قتلت سيدها لأنها إنما أعتقت(“؛ لأن العتق لا 
يتعلق بالموت بعينه» بل يتعلق بشرط آخر سوى الموت7",» بخلاف 
فسأ لت 290 
> الجوان: 

قولهم: الوصية استحقاق مال تعلق بالموت بعينه . 

قلنا: نُسَلْمِ » وقد وجد . 


وقولهم: بأن القتل ليبس بموت بعينه » بل هو موت . 


. )779/10( ينظر: المبسوط (1779//717)» وبدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط (/179/571). 

(*) وهو الاستيلاد أو الولد. ينظر: المبسوط .)١01/1(‏ 

(:) ينظر: المبسوط (117/17//717)» وبدائع الصنائع (73*9/1) » والحاوي الكبير »)١9١1/4(‏ وبحر 
المذهب (8/8)» والتهذيب (6//) » والبيان .)١77/4(‏ 
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مسائل الوصايا 


ه©--2-- وج 
قولهم: بأن الموت بعينه انتهاء مدة الحياة على وجه لا يوجب الضمان 
علو اخن؟ 
قلنا: الموت انتهاء مدة الحياة» أما الضمان فلا يمنع حد الموت . 
قولهم: بأنه إذا وجب الضمان يكون قطعا للحياة فى حق القاتل . 
قلنا: ليس كذلك»ء بل هذا انتهاء فى حق القاتل والمقتول جميعا ؛ لأن 
للانسان أجِلا واحداء إذا مات يموت بأجله» وإذا قتل قتل بأجلهء أما 
الضمان فإنما يجب باعتبار أنه تسبب إلى انتهاء الحياة» وهو متعدٍ في هذا 
التسبيب . 
والدليل على بطلان هذا الفصل: أن الضمان كما وجب على القاتل 
وجب للمقتول» والقتل انتهاء الحياة فى حقهء. فكما يستحيل أن يجب 
الضمان على أحد لانتهاء مدة الحياة فى حقه [8١/أ]‏ يستحيل أن يجب 
الضمان د تسان أيضا لانتهاء مدة حياته» فلما وجب دل أن المعتى ها اه 
7 )00 
والدليل عليه: أم الولد”' : 
قولهم: أن العتق ثم تعلق بشرط آخر . 
قلنا: العتق الحاصل بجهة أمية الولد لا يتعلق إلا بالموت نفسه» وها 
هنا حصل » دل أنه موت من كل وجهء والله أعلم . 
2 00 


.)١91//( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


,/ 


٠5‏ عتالة("): 


المودع إذا خان في الوديعة فعلا » ثم عاد إلى الوفاء لا يبرأ عن الضمان 


ولزن" ع خلا نا الى 17 


فمذار .الفسألة تحفينا: على أن عقد الوديعة يرتفع بالخلا ف27) من 


حيث | لمعا ]10 وعندهم له يرتفع”"" . 


0010 


فم 


00 
6 
(00 


030 
(70 


الوديعة في اللغة: مأخوذ من ودع الشيء يدع إذا سكن واستقر فكأنها مستقرة ساكنة عند المودع . 
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: .)7١17‏ ومختار الصحاح (ص: ه””7)» ولسان العرب 
(8/0*").. وفي الاصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما يترك 
عند الأمين» وعرفها الشافعية بأنها: اسم لمال يضعه مالكه» أو من يقوم مقامه» عند آخر 
ليحفظه. ينظر: تبيين الحقائق (077/0)» والبحر الرائق (17177*/17)» وروضة الطالبين 
(/755)» والنجم الوهاج (757/57) . 

صورة المسألة : وذلك فيمن أودع زيد لعمرو وديعة ؛ فتعدى عمرو على الوديعة بأن استعملهاء 
ثم ردها في موضعها فهلكت . ينظر: الحاوي الكبير (//7"51) ) 

ينظر: الإقناع (ص: »)١1١7‏ والحاوي الكبير (971/4) » والمهذب .)١187/5(‏ 

ينظر: المبسوط »)١١5/١١(‏ وبدائع الصنائع .)7١7/57(‏ 

والمقصود بالخلاف أن يستعمله في خلاف العقد» وعقد الوديعة عقد أمانة. ينظر: المبسوط 
»)١١16/1١(‏ والحاوي الكبير (//771) . 

ينظر : المراجع السابقة ٠‏ 


ينظر: المبسوط »)١١60/١١(‏ وبدائع الصنائع (57/؟1١؟).‏ 


م١‎ 


مسائل الوديعه 


للد حو . 


دليلنا : أن يد الوديعة ارتفعت » فيرتفع عقد الوديعة' 
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وإنما قلنا ذلك ؛ ؛ لأنه نه يغبت يد العدوان ؛ لأن العين دخلت في ضمانه, 
والضمان ضمان اللسدي واتية لقنا تغبت بد العدوان ؛ لآن العين دخلت في 
ضمانه . 


بدليل: أن صاحبكم نص على أنه إذا عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان” '. 
والبراءة إنما تكون بعد وجوب الضمان» فدل أن العين دخلت في ضمانه » 
والضمان ضمان التعدي» فلولا أن يد التعدي ثابتة» وإلا لما دخلت في 
ضيمانه» لان ضمان التعدي يبنى على يد التعدي , فإذا ثبت أن بد العدوان 
اودع الايد من الكل بارااازي. ريا أن برزوى ا اتا ايان انيه 
الوديعة بد أمانة» ويد العدوان مضادة ليد الأمانة» فلا بد من القول بارتفاعه . 


وإذا ارتفع يد الوديعة ارتفع عقد الوديعة؛ لأن يد الوديعة ركن في 
العقد» بدليل الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: فلأنًا أجمعنا على أن اليد معتبرة في الابتداء لتمام العقد!" . 

وأما الحقيقة: فلأن العقد إنما براد للحفظ » والحفظ إنما يكون باليدءع 
فدل أن اليد ركن» فإذا فات الركن فلا بد من القول بارتفاع العقد؛ لأنَا لو 
بقينا العقد إنما بقيناه لإعادة اليد بحكم العقد السابق . 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (//777) » والمهذب .)١185/17(‏ 


(؟١)‏ ينظر: المبسوط »)١١5/1١١(‏ وبدائع الصنائع (5/؟1١7).‏ 
(00) ينظر: بدائع الصنائع ١ )7١7/7(‏ الحاوي الكبير (//"7501) . 


الله 


مسائل الوديعة 


يسن و 2 00 

ولا يتصور إعادة اليد بحكم العقد السابق ؛ لآن العقد إنما هو الأمر 
بالتكفظ و والامر تن اتكين تماد لان الام إتنامراة المقصرة وهو الحفظل: 
وقد اتصل المقصود بالأمر » والمقصود إذا اتصل بالأمر انتهى الأمر نهايته 
بالخلاف » وإذا انتهى الأمر لا يبقى» فلا يبقى العقد» فلا يتصور إعادة اليد 
بحكم العقد [8١١/ب]‏ السابق » فيرتفع . 

والدليل عليه: إذا جحد ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان لهذا 
المعنى » كذلك ها هنا(" . 


# ودليلهم: مودع موافق» فوجب أن لا يجب الضمان عليه بهلاك 
العين » كما لم يوجد الخلاف أصاكة(" , 

وقولنا: موافق » لا إشكال فيه ؛ لآن المسألة مصورة فيما إذا عاد إلى 
الوفاق 0 

وإنما قلنا: مودع ؛ لآن عقد الوديعة باق بعد الخلاف » وإنما قلنا ذلك ؛ 
لآنه باق إلى حالة الخلاف» وبالخلاف لا يرتفع العقد» بدليل الحقيقة 
والحكم: 

أما الحكم: فسائر العقودء فإنها لا ترتفع بالخلاف من حيث الفعل ؛ 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (//7”7) » والمهذب .)١185/7(‏ 
(6) ينظر: المبسوط »)١١5/١١(‏ وبدائع الصنائع (57/؟1١؟).‏ 
() وبيانه أنه إذا قال: احفظ مالي» أو قال: احفظه أبدا. ولا يشكل على أحد أن هذا اللفظ يتناول 


الحفظ قبل الخلاف وبعده» ثم لم يبطل بالخلاف ؛ لأن بطلان الشيء بما هو موضع لإبطاله » أو 
بما ينافيه » واللاستعمال ليس بموضع لإبطال الإيداع » وهو لا ينافيه . ينظر: المبسوط .)١١5/١١(‏ 


الله 


مسائل الوديعه 


ش يبي ةا 
كعقد الإيمانء فإنه لو ترك الصلاة والصوم لا يرتفع إيمانه.ء وكدذلك 
الاستحفاظ بالأجرة لا يرتفع بالخلاف من حيث الفعل . 

وأما الحقيقة: فلأن الخلاف لا يلاقي الأمر وإنما يلاقي المأمورء وإذا 
لم يلاق الأمر فلا يرفعه» كما قلنا في سائر أوامر الشرع» فإنها لا ترتفع 
بالخلاف من حيث الفعل كذلك ها هنا . 

ولأن العقد بعد ما صح لا يرتفع إلا بما يضاده» أو بما وضع لرفعهء 
ولم يوجد ها هنا شيء من هذاء أما الموضوع للرفع فلم يوجد؛ لان 
الموضوع للرفع هو الردء ولم يوجدء وكذلك المنافي لم يوجد؛ لأن 
الخلاف من حيث الفعل لا يكون منافيًا له» لأن عقد الوديعة عقد استحفاظ ع 
والاستحفاظ طلب الحفظ. والخلاف من حيث الفعل لا يناففي طلب 
الحفظ » بل هو مقدر للطلب» فعلى الحقيقة هو شرط صحة الطلب؛ لأن 
الحفظ إنما يطلب من الممتنع عن الحفظ » لا من المقدم على الحفظ » فدل 
أن المنافي أيضا لم يوجد» فبقي فدل أنه مودع موافق(2 . 


| الجوان: 
قولهم: مودع موافق . 


قلنا: لا نَسَلَم أنه مودع ؛ لما بَيّنَا أن عقد الوديعة ارتفع » فيرتفع كونه 
مودعا. 


قولهم: بأن الخلاف لا يرفع العقد كالويمان . 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)١١16/١١(‏ وبدائع الصنائع (1/5١؟7).‏ 
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مسائل الوديعة 

قلنا: ليس هذا كعقد الإيمان؛ لأن الركن في الإيمان إنما هو القول 
والاعتقاد”'2» والخلاف لا يلاقيه» بخلاف مسألتنا؛ لآن الركن هو اليد 
والخلاف يلاقيه ويرفعه على ما بَيّنا . 

قولهم: الخلاف لا يلاقي الأمرء وإنما يلاقي المأمور. 

قلنا: بلى , يلا فى المأمورء ولكن المأمور هو الحفظ » واليد ركن في 
الحفظ » وبالخلاف ارتفع اليد»ء فيرتفع العقدء بخلاف سائر الأوامرء فإن 
هناك الفعل ليس بركن » بل الركن هو الاعتقاد على ما بَينَا . 

قولهم: لا منافاة بين الخلاف والعقد؛ لأن عقد الوديعة هو طلب 
الحفظ ]]/1١1[‏ وطلب الحفظ إنما يصح من الممتنع . 

قلنا: بلى » عقد الوديعة طلب الحفظ ع ولكن طلب الحفظ للمالك 2 
ولا بتصور طلي الحفظ للمالك بعد بقاء الحفظ لنفسه؛ لأن الطلب 
للتحصيل وطلب التحصيل إنما يصح ممن هو قادر على التحصيل » وهو حالة 
الخلاف لا يقدر على تحصيل الحفظ للمالك ؛ لأنه ما دام مشغولا بالحفظ 
لنفسه يكون عاجرا عن الحفظ للمالك » وطلب الحفظ عن العاجز عن الحفظ 
محال » فدل أن المنافي قد وجد"" » والله أعلم . 

مرق هه 

١86‏ | عشالة: 

إذا أودع عند صبى محجور عليه» أو عند عبد محجور عليه فأتلفاه ؛ 


)١(‏ ينظر: الفقه الأكبر (ص: ه). 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (//777) . 


مسائل الوديعه 


ا ا 00 
يجب عليهما الضمان عندنا”'' » وعندهم لا ضمان عليهما”" . 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أن هذا الإيداع استحفاظ محض عندنا” "2 
وعندهم تمكين من الإتلاف!؟ . 


وإنها قلناة .أن السمه قد .روكت لان اسه اقل وهال الغير يقير :وضياةة 
وقد وجد؛ أما الإتلاف فظاهرء وأما الرضا أيضًا لم يوجد لا صريحا ولا 
دلالة : 


وأما دلالة فلم يوجد أيضًا ؛ لأنه أذن له في الحفظ » والإذن في الحفظ 
مضاد للإتلاف » فالإذن بالحفظ لا يكون دليلا على مضاده » فدل أن الرضا لم 
يوجد»ء فوجب القول بالضمان”"'. 


# ودليلهم: أنه مكنه من الإتلاف » فلا يستحق الضمان» دليله: إذا مكنه 


)١(‏ وفيه وجه آخر للشافعية » بأنه لا يجب عليه الضمان. ينظر: الحاوي الكبير (785//7) » والتنبية 
(ص: »)١١١‏ والمهذب (؟181/5١)»‏ ونهاية المطلب »)579/1١١(‏ والبيان (517/5/5 ). 

(؟) وخالف الحنفية بذلك أبو حنيفة » وصاحبه محمد بن الحسن» فإنهم يريان كما يرى الشافعية 
في هذه المسألة . ينظر: الأصل (5/8 57 ) » والمبسوط )١118/11(‏ » وبدائع الصنائع )9٠١1//57(‏ . 

6*9 ينظر: الحاوي الكبير (//785)» والمهذب »)١181١/5(‏ وبحر المذهب »)7١7١/5(‏ والبيان 
(87/5). 

00 ينظر: المبسوط »)١١19/1١١(‏ وبدائع الصنائع (1//7١؟).‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (//85*)» والمهذب »2)١181١/75(‏ وبحر المذهب (7571/7)» والبيان 
(51/5). 

609 ينظر: المراجع السابقة ٠‏ 
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مسائل الوديعه 


22 


من الإتلااف بر . 


9 


وإنما قلنا: مكنه من الإتلاف ؛ لآن للمالك في هذا العين ملك يدء 
وملك عين فبالإيداع نقل إليه ملك اليد وأثبت يده على العين ؛ لآن ثبوت 
يده مضاف إلى إثبات المودع » والمودع إنما يكون ممتنعًا من إتلاف هذه 
العين باليد» فإذا نقل إليه اليد فقد مكنه من الإتلاف من هذا الوجه» فدل أنه 
مكنه من الإتلاف » فلا يجب له الضمان . 

ولا يلزم ما إذا أودع عبدا فأتلفه حيث يضمنه ؛ لأن هناك أيضًا مكنه من 
الإتلاف » إلا أن التمكن من الإتلاف إنما يعتبر في سقوط الضمان إذا وجد 
ممن يملك الإتلاف بنفسه » وفي العبد السيد لا يملك الإتلاف بنفسهء فلا 
يؤثر التمكين من الإتلاف'" 
©>| الجوان: 

قولهم: مكنه من الإتلاف . 

قلنا: لا نُسَلَم ؛ لأنه إذا أودعهء والإيداع غير والتمكن من الإتلاف 
غير ؛ وهذا لآن الويداع استحفاظ » والاستحفاظ طلب الحفظ من الإتلاف 2 
وطلب الحفظ من الإتلاف كيف يكون تمكيئًا من الإتلاف [5١١/ب]‏ . 


قولهم: بأنه نقل إليه ملك اليد» وهو تمكين من الإتلاف باليد . 


قلنا: لا نُسَلَم » بل يتمكن من الإتلاف بملك الذات كسائر التصرفات » 


.)٠١1//5( وبدائع الصنائع‎ »)١١94/١١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
. ينظر: المراجع السابقة‎ )١( 


ام 


مسائل الوديعه 


لمي يبي 0 
فإنه تمكن منها بملك الذات لا باليدء ثم نقول: هذا اللفظ باطل ؛ لأن 
قولهم: مكنه من الإتلاف » هذا إثبات المكنة للغير» والمكنة عبارة عن 
القدرة والقوة» والقدرة معنى في الشخص قائم به”''. فالإنسان لا يقدر على 
إثبات القدرة للغير» بل الإيداع تقريب المحل منه» وتقريب المحل شرط 
الإتلاف» لا علة الإتلاف ؛ أما العلة هو القدرة» والحكم أيضا يضاف إلى 
صاحب العلة» لا إلى صاحب الشرط ء إلا عند الضرورة » والله أعلم . 


ولاك دهلانى 


.)765 ينظر: الكليات (ص:‎ )١( 


4-4 


8 متالة: 
الغازى .اذا قفل كاقرًا بصق نيد" "عزنا أ تعلدنا 01 


دلملنا: أنه مال تفرد المسلم باللاستيلاء عليه» فوجب أن بنفر د 
بالملك كببائر الاموال الا 


وهذا لأن أموال الكفار مباحة فسبيل التملك فيها ما هو السبيل في سائر 
المباحات» والسبيل فى سائر المباحات هو الاستيلاء» حتى أن لكل من 


)١(‏ الفيء لغة: مأخوذ من قولهم: فاء الفيء» إذا رجع » والمراد بالرجوع ‏ هاهنا : المصيرء أي: 
صار للمسلمين . ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: +78)» ولسان العرب .)١77/١(‏ وفي 
الاصطلاح: هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال. ينظر: البيان )775/1١5(‏ . 

(؟) الغنيمة لغة: مشتقة من الغنم» وأصل الغنم الربح والفضل . ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 
57» ولسان العرب »)555/١7(‏ وفي الاصطلاح: ما أخذ من الكفار بالقتال» وإيجاف 
الخيل والركاب . ينظر : كفاية النبيه (57/7/17 ) . 

(*) السلب: ما يسلب بهء وهو أخذ الشيء بخفة واختطاف . والجميع الأسلاب » وكل شيء على 
الإنسان من اللباس فهو سلب . تهذيب اللغة )6٠٠0/17(‏ » ومقاييس اللغة (97/7). 

(:) ينظر: الآم »)١59/:4(‏ ومختصر المزني (58/4؟)» والحاوي الكبير (/397) » والتنبية 
(ص: 76) وبحر المذهب (711/5)» والتهذيب »)١75/6(‏ والبيان .)١50/١11(‏ 

(0) ينظر: الأصل (545/10)» والسير (ص: 2)١1١8‏ وشرح مختصر الطحاوي (60/10)) 
والمبسوط 2)51//١١(‏ وتحفة الفقهاء (79/8/7). 

() ينظر: الحاوي الكبير (915/4”) » وبحر المذهب .)7١١/5(‏ 
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مجر .ىه 
09972 فصت اس كت نض ْ 
استولى عليه يختص به» كذلك ها هناء وهذا الأصل يقتضى أن يكون الأمر 
كذلك في سائر الغنائم» إلا أنا تركنا هذا الأصل في سائر الغنائم وجعلناها 
واتتراكة لون احة عقليية: 
وتلك المصلحة هي أنَا لو قلنا: من أخذ [لا]”'' يختص .ء فأهل الحرب 
والشجعان يتركون الحراب ويشتغلون بأخذ المال؛ لأنهم إذا اشتغلوا 
بالحراب فضعفاء الجند بأخذون الأموال ويختصون بملكهاء فأعرضنا عن 
ذلك» وجعلناه مشتركا بين الكل» حتى أن الأقوياء يشتغلون بالحراب » 
والفعفاء دوق المال .مكلاف اللعلي» لآنا لى بعدلناة فيا لأ يودى 
إلى ترك القتال» بل يؤدي إلى الحث على القتال ؛ لأن من علم أنه إذا قتل 
كافرًا يأخذ سلبه » تبادر إليه واشتغل به» فالمعنى الذي لأجله قلنا: بأن سائر 
الغنائم لا يختص بها الآخذء قلنا: بأن السلب يختص به" . 


#* ودليلهم: مال مأخوذ بقوة المسلمين» فوجب أن يكون مغنوما 
0 1 ع6 ..,اءع 0 


وإنما قلنا ذلك؛ لأنه إذا قتل الكافر فبقوة المسلمين» لولا قوة 
المسلمين وشوكتهم لما تمكن من القتل» فدل أن هذا مال مأخوذ بقوة 
المسلميت 4 فويعبية أن ركو 3 هويا #'لدنه الما عن قو ة المساميق بتجدل 
)١(‏ يبدو أن هذا الحرف زائد ؛ لأن هذه الكلمة تخالف تفسيرها فيما قبلها ومابعدهاء والله أعلم . 


(*) قال ابن السكيت: خمست القوم أخمسهم خمساء إذا أخذت خمس أموالهم . تهذيب اللغة 
(89/0). 


046 


وبي سال قسالفيءوالفيط_يوبوع. 
كأن القهر''' وجد من الكل » فقد وجد بسبب الاستحقاق في حق الكل » ولا 
يختص واحد منهم يدل عليه» وهو أنه لو استولى على كافر وأحذه فإنه 
[1/0] لا يختص به» فكذلك إذا قتله وجب أن لا يختص بسلبه » وكذلك لو 
قتل مُدْبرًا فإنه لا يستحق سلبه » كذلك إذا قتله مقبالا( . 


م6 ارا 
قولهم: مال مأخوذ بقوة المسلمين . 
قلنا: لا نْسَلم» بل أخذه بقوة نفسهء أقصى ما في الباب أنه لولا 
المسلمون لما أقدم على القتل » فكأنه وجد من المسلمين تسبيب » وقد وجد 
من القاتل المباشرة , والاعتبار بالمباشرة » لا بالتسبيب كما قلنا في المثير مع 
الآخذ0 ؛ لآن الصيد للآخذ لا للمثير» كذلك ها هناء أما إذا قتل كافرًا مُذَبِرَا 
اما لل ممعحق سليه لذن الااستحقاق لكفافه الشر وقهرهء وذلك لم يوجد؛ 
لأن شره قد اندفع بالهزيمة » فلا يستحقه لهذا المعنى » والله أعلم بالصواب . 
هرو (ه- 
8 | متألة: 
الغازي إذا جاوز الدرب”؟' فارسا ثم نفق2*7 فرسه قبل شهود الوقعة لا 
)١(‏ القهر: الغلبة والأخذ من فوق. والله القاهر القهار» قهر خلقه بقدرته وسلطانه » فصرفهم على ما 
أراد طوعا أو كرها. ينظر: تهذيب اللغة (7617/60)» ومقاييس اللغة (0/0"). 
(؟١)‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (514/1)» والمبسوط .)817//٠١١(‏ 
(0) قال الماوردي: «فلو دل عليه رجل وأخذه آخرء ‏ أي: الصيد ‏ كان ملكا لآخذه دون الدال 
عليه» . الحاوي الكبير )99/١6(‏ . 


(:)2 الدرب: الحد الذي بين دار الحرب ودار الاسلام . ينظر: الجامع الصغير (ص: )7١9‏ . 
(0) نفق الفرس وكل بهيمة ينفق نفوقا: إذا مات . ونفق الدرهم ينفق نفوقا: إذا فني ٠‏ ومنه قوله وي : - 


4١ 


مسائل قسم الفىء والغنم لعخنممة 


ستحق سهم الفرسان عندنا() 4 خلا فا لهه'" : 


الاستحقاق عندن9) ؛ وعندهم 0060-6 1 


وإنما قلنا: لم يوجد سببه؛ لأن الغنيمة مال الله تعالى» فإنما يستحق 
بعمل واقع لله وهو الجهادء ومجاوزة الدرب لا تكون جهادا ؛ لآأن المحاهدة 
إنما تكون بعد شهود الوقعة» ولأن الجهاد فعل مع الكافرء وذلك إنما يكون 
بفعل وجد من المسلم واتصل بالكافر» كما في المضاربة”'' » لأنه فعل بين 
لخصين» وعذاا لذأ حصو الا عد شهوة الو ققةاع فممهاد زة القرت 3 تكون 
اد 

ولأن مجاوزة الدرب ليس إلا انتقال» وانفصال من مكان» واتصال 
بمكان» وهذا لا يكون جهادًا ؛ كما إذا خرج من بيته متوجها إلى دار الحرب7" , 


- هذا لأَتَسَكمز حَمَيَةَ الإنّق» [الإسراء: »]٠٠١‏ أي: خشية الفناء والنفاد. ينظر: تهذيب 
اللغة (1/9ه6١).‏ 

.)١9//1( والحاوي الكبير (571//7)» والمهذب‎ »)١6/( ينظر: الأم‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط »)57/٠١١(‏ وبدائع الصنائع )١717/1(‏ . 

(9) ينظر: الحاوي الكبير (//577)» والمهذب (59/8/7). 

(:) ينظر: المبسوط »)57/١١(‏ وبدائع الصنائع .)١717/1(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (//577)» والمهذب (59/8/17). 

(7) المضاربة: هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب. ينظر: الهداية 2)27١١/7(‏ وكنز 
الدقائق (ص: .)037١‏ 

.)79//17( ينظر: الحاوي الكبير (//577)» والمهذب‎ )٠0( 


د 


مسائل قسم الفيء والغنيمة 

ولهذا المعنى إدا باع الفرس بعل مجاوزة الدرب لد ستحق سهم الفرسان 
لهذا عق كد لل ها بو 
إذا شهد الوقعة, ثم نفق فرسها"). 

وإنما قلنا: جاهد فارسًا؛ لآن مجاوزة الدرب جهاد» بدليل الشرع 
والمعنى : 

أما الشرع: فقول الله تعالى: ##وَلَا يَطَبُونَ مَوَطِكَا يَفِيطظ الْكْثَارَ ولا 
و ا ا ين لوو ل 000 
تلوت مِنْ عَدُوَ بها إلا كيب لَهُم بو عَمَلُ ص74" , نزل الله تعالى وطء 
الديار منزلة النيل منهم » فدل أنه جهاد؟' . 

وأا المعي :هو أن شتهاودة الدري تنضنى إلى التعهاة »لا نيا تقض 
إن المععارنة والجقاتلة [«عواف] وإقنا قلنا ذلك لان المسلمية انما دخلرا 
دارهم لقصد المحاربة والمقاتلة» وهم إذا علموا ذلك فلا شك أنهم يقصدون 
قتل المسلمين » فدل أن مجاوزة الدرب تفضى إلى الجهاد» والمفضى إلى 
الشيء يعطى له حكم ذلك الشىءع'*2» ولآن الغنيمة إنما تستحق بالجهاد, 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير .)57١/7(‏ 
(6) ينظر: المبسوط »)57/٠١١(‏ وبدائع الصنائع .)١717//1/(‏ 
(6) سورة التوبة: آبة .١7٠‏ 
00 قال تعالى: #وَلا ينالو مِنْ عَدُوَ ََلَا4 » يعني: لا يصيبون من عدو قتلا أو أسرا أو غنيمة أو 

هزيمة أو غير ذلك إلا كيب لَهُم بد عَمَلُ َنِم 4: يعني: يضاعف حسناتهم على حسنات 


السمرقندي )97//7١(‏ » وتفسير الزمخشري (771/7) . 
(0) ينظر: فصول البدائع في أصول الشرائع (71417/5) . 
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باوصا را ا 
والجهاد من المجاهدة » وهي عن الكر'' والفر'"'» وبمجاوزة الدرب يحتاج 
إلى الكر والفر» لأنه دخل دار أعداء الله إلا أن تمام الجهاد إنما يكون حالة 
حقيقة المحاربة» فللجهاد ابتداء وانتهاء» فمجاوزة الدرب أول أجزاء 
الجهاد. والحكم إذا علق بسبب فإنه يتعلق بأول أجزاء السبب'"' »2 وأول 
الأجداء جار زة الدوت بو لآن حقيقة الحراب: لبس تشررط وفاة فندقا بعلن 
بمجاوزة الدرب» وعندكم يتعلق بشهود الوقعة”*'؛ لكونها مفضية إلى 
المعخارية فم شونا اليه اولى 4 لانه أول مهن اجواء: الست على ها 


©| الجواب: 
قولهم: غاز جاهد فارسا. 
نان لذ تلم وول جاهه راحات. 
قولهم: أن مجاوزة الدرب جهاد . 


قلناة لآ تلم : 


)١(‏ الكر: الرجوع على الشيء» ومنه التكرار. ينظر: تهذيب اللغة (777017/9) » وممختار الصحاح 
(ص: .)5١548‏ 

() الفر: الروغان والهرب من شيء خافه . ينظر: لسان العرب ٠/50(‏ 0 ) وتاج العروس (9311/117) . 

() ومن ذلك إيجاب الصلاة لأجل دخول الوقت؛ فثبت أن الوقت هو السبب » وكل جزء من 
الوقت سبب تام » فإنه لو كانت السببية تتعلق بالجميع لوجبت الصلاة بعد الوقت كالزكاة بعد 
الحول. ينظر: أصول الشاشي (ص: 774) وتقويم الأدلة (ص: 57) . 

(:) ينظر: الأم »)١17"/:(‏ والحاوي الكبير (571/4)» والمهذب (59//7). 

() ينظر: المبسوط »)57/١١(‏ وبدائع الصنائع )١717/1(‏ . 


6 


أما تمسكهم بالآية » فإن فيها تنزيل وطء ديارهم منزلة القتل والجهاد . 
قلغاة اول مر نه كن النكسقاف "القواب» لأ قن كود ععهادا «مبييًا 
للغنيمة ؛ كقوله تعالى: #وَمَن يرجن بيو مُهَاجرًا إِلَ لله وَتَسُولوء ريده لمك 


ذه 
صر 
م صر 


َقَد وَكَمَ أجْرُهُء عل أنه 4" , الله تعالى نزّل الخروج من البيت منزلة الشهادة أو 
الجهاد فى الغواب » كذلك ها هنا(" . 

قولهم: بأن مجاوزة الدرب تفضي إلى الجهاد . 

قلنا: كما أن مجاوزة الدرب تفضى إلى الجهاد» فالخروج من البيت 
أيضًا يفضى إلى الجهاد » ثم لا يعطى له حكم الجهاد » وكذلك ها هنا . 

قولهم: بأن الحكم يتعلق بأول جزء من السبب . 

فنناةيلى» الكن :1 تقل وان مجاوة الدرب اولك السبب » بل أجزاء 
السبب هو شهود الوقعة لما بَيّنَا أن الجهاد جهاد مع الكافر» وذلك إنما يكون 
بفعل وجد من المسلم واتصل بالكافر » وذلك شهود الوقعة . 

فولهم: حقيقة المحاربة ليست معتبرة . 

قلنا: لا نُسَلْم » بل هي معتبرة » ولئّن سلمنا قلنا: إنما لا يعتبر ؛ لأن الفرس 
حالة شهود الوقعة » إنما يحتاج إليه للكر والفر والوقبال والانهزام والاتباع » غير 
أن أحوال المحاربين فى تلك الحالة مختلفة ؛ فرب إنسان تكون المحاربة 
فارسًا عليه أيسر وأنكى في العدو؛ ورب إنسان محاربته راجلا عليه أيسر 


(1): 'اسورة الشياء: آية0 1 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير (//577). 
4160 


اسه ساي ليسي 8 
وأقرب إلى الظفر » وقد يتفق [1/0] حالة تكون للفرس على الرجل» فإذا 
كانت الأحوال مختلفة» فالشرع أعرض عن حقيقة الحراب» وأقام شهود 
الوقعة مقام حقيقة الحراب» فإذا شهد الوقعة فارسا قلنا: بأنه يستحق سهم 
الفرسان 2 

فإن قلتم: وجب أن تقام مجاوزة الدرب مقامه. قلنا: إقامة الوقعة 
أولى ؛ لأنه أقرب الأسباب إلى حقيقة الجهاد”" , والله أعلم . 

صق ©هه 

١١| 55‏ ا متألة: 


سهم ذوي القربى فائت بعد وفاأة النبي ع0 وكذلك سهم النبي 2 
فاكت0ع وعندهم غير فائت7". 


ومدار المسألة تحقيق: على أن سهم ذوي القربى في حال حياة النبي 
يِه إنما يثبت بعلة القرابة عندنا'؟'» وعندهم بعلة النصرة(2 . 


2 دليلنا : ظاهر كتاب اللّه تعالى ) وهو قوله تعالى : وَّلِذِى ألْفمَق 1070# 
ومن جهة المعنى ا م 


.)577//( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

. )789//( والحاوي الكبير‎ » )76٠١/4( ومختصر المزني‎ »)١١65/5( ينظر: الأم‎ )١( 
.)1١75/1/( وبدائع الصنائع‎ »)9/٠١١( ينظر: المبسوط‎ )*( 

(4:) ينظر: الأم »)١65/5(‏ ومختصر المزني »)76٠١/4(‏ والحاوي الكبير (784/4) . 
(5) ينظر: المبسوط »)١7/١١(‏ وبدائع الصنائع .)١76/1/(‏ 

(0) سورة الأنفال: 5١‏ . 

(60) ينظر: الأم (5/5 »)١6‏ ومختصر المزني (4/١٠6؟)»‏ والحاوي الكبير (//7/89) . 


45 


مسائل قسم الفيء والغنيمة 

معناه أنها منعت الزكاة» فتمنع مالا وهو الخمس » وهذا لأن حرمة 

الزكاة إنما كانت تشريفا لهم ؛ لأنها غسالة أوساخ الناس» فالشرع نزههم عن 

0 لهم» وعوضهم بخمس الخمس حتى يقوم مقام ذلك » هذا 

كقرابة واتعك مكا اليا مدعت نا وهو الوصية فضت 4ل وهو الميراث ,2 

حتى يقوم مقامه» كذلك ها هناء وإلى هذا أشار النبى عق حيث قال: «أن الله 
حرم عليكم غسالة أوساخ اران وعر ل يافدين للدي 31 


ودليلهم ما روي عن النبي كو : أنه لما فتح خيبر”"ا وقاسم الغنائم . 
أعطى خمس الخمس لبني المطلب وبني هاشم » ولم يعط لبني نوفل وبني 
عبد شمس » جاء عثمان وهو من بني عبد شمس » وجبير بن مطعم وهو من 
بني نوفل » وقالا: لا نكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله تعالى 
فيهم » لكن نحن وبنو المطلب في القرب منك سواءء فلم أعطيتهم وحرمتنا؟ 
قال النبي كَل : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام)”؟2 وفي رواية: 


)٠١(‏ هذا الحديث ذكره المؤلف فيما يبدو لي بعد البحث والتتبع في كتب السنة بالمعنى» من 
حديث عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل 
لمحمد ولا لآل محمد» وقال فيه «أصدق عنهما من الخمس» رواه مسلم فى صحيحه » باب: 
ترك استعمال آل النبي على الصدقة (267/7)» برقم: .٠١1/7‏ 

00( ينظر: الأم (5/ )١١6‏ » ومختصر المزني )756٠//(‏ » والحاوي الكبير (//884) . 

يه خيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي ء كد » وهي بلدة معروفة » تبعد عن المدينة ١76‏ كيل 
شمالا على طريق الشام» يطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون 
ومزارع ونخل كثيرء وأسماء حصونها: حصن ناعم وعنده قتل مسعود بن مسلمة ألقيت عليه 
رحى » والقموص حصن ان الحقيق» وحصن الشقٌ» وحصن النطاة» وحصن السلالم», 
وحصن الوطيح » وحصن الكتيبة » ينظر: معجم البلدان »)5٠94/7(‏ ورحلة الشتاء والصيف 
(ص: 794) » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: .)٠١9‏ 

(1:) رواه البخاري » في كتاب: المناقب » باب: مناقب قريش » )1١7/4/5(‏ 2 برقم: .7"0٠007‏ 


/ا4 


56 سن سراح 0 سوك مج 
(إنهم معي كهاتين» ورشبيك بين ها ع7 فدل أنهم ستحمول بالنصرة ,ع 
والنصرة قد انقطعت بعد وفاة النبى ٠‏ عفنا » ومن جهة المعنى : : سهم من الغنيمة 
فلا ستحق + بعلة القرابة 7 

* دليلهم : سهم اليتامى والمساكين ء وهذا الفقه, وهو أن الغنيمة مال 
الله تعالى » إنما يستحق بوقع الله تعالى » والقرابة ليست بعمل [١١١/ب]‏ يقع لله 
تعالى » بل النصرة عمل وقع لله تعالى فيصلح سببا . 
© امجواب: 

قولهم: : بأن النبى . أعطى بني هاشم وبني المطلب . 

قلنا: بلى » وهو دليل على أنه يعطي بعلة القرابة ؛ لأنهم أقرباء النبي ثلا 

قولهم: لم يعط لبني نوفل وبني عبد شمس ٠‏ 

قلنا: الأصل في الاستحقاق قرابة بني هاشمء إلا أنه أعطى بني 
المطلب إلحاقًا بهم» فجعل النصرة علة الاستحقاق » وبعد الاستحقاق الكل 
أخذوا بعلة القرابة» ولم توجد علة الاستحقاق في حق بني نوفل وبني عبد 
شمس » ثم نقول: إن وجد علة الاستحقاق في حق الكل » إلا أنه وجد منهم 
إيذاء الرسول صلوات الله عليه» فالنبي وم حرمهم مجازاة» ويجوز ذلك ؛ 
6 هذه الرواية زيادة من أبي داود والنسائي» الذي سبق تخريجه في الحديث العا وو ا انو 

داود .» كتاب : الخراج والإمارة والفيء» باب: في بيان مواضع قسم الخمس » وسهم دي 

القربى »)١56/7(‏ برقم: 74178 والنسائي» في كتاب: قسم الفيء» باب: قسم الفيء, 


(10/0)ء برقم: 181 . 
(؟) ينظر: المبسوط »)١7/١١(‏ وبدائع الصنائع .)١70/1(‏ 
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امال كم الى والكسيدة 
0 
كبك إدا فتل الا 
قولهم: سهم من الغنر ستيه 
قلنا: لم قلتم بأنه لا يستحق بعلة القرابة ؟ . 
قولهم: لا تأثير للقرابة . 


قلنا: اي » بل للقرابة تأثيرء لأن هذا مال تشره دف وكرامة» ولقرابة 
الرسول للا تأثير في استحقاق مال التشريف والكرامة”"'» والله أعلم بالصواب . 


هلام دهةه 


.)١7/6( ينظر: التهذيب‎ )١( 
.)79٠/7( ينظر: الحاوي الكبير‎ )6( 
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٠86‏ متالة: 

يجب صرف الزكوات إلى الأصناف الثمانية عندنا('' , خلاقًا لهه”" . 

ومدار المسألة تحقيقا: على أن الزكاة عندنا حق الفقراء”'» وعندهم 
حق الله تعالى » والفقر منصرف7؟'. 

دليلنا: أن نقول مال مضاف إلى أصناف بأوصاف ., قلا جوز إعطاء 
البعض وحرمان البعض »ء كما إذا أوصى رجل لهؤلاء”* . 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن هذا المال إنما يكون مضافا إليهم على سبيل 


أما النص: فقوله تعالى: ©#إِسَّمَا الصَدَفَت لِلْعفَرةِ والمكين 2274 . أضاف 


2)178/48( والحاوي الكبير‎ 2»)١87 أي: يصرف بينهم بالسوية. ينظر: اللباب (ص:‎ )١( 
.)0<9/85( والوسيط‎ »)0715/١١( ونهاية المطلب‎ » )7١7/١( والمهذب‎ 

)١(‏ أي: يجوز صرفها إلى بعض أو أحد الأصناف الثمانية. ينظر: الحجة »)849405/١(‏ وشرح 
مختصر الطحاوي (7"171//7) » وتحفة الفقهاء )794/1١(‏ » وبدائع الصنائع (57/57) . 

() ينظر: الحاوي الكبير (51/9/48) » والمهذب )717/١(‏ . 

(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي .)*8٠١/7(‏ وبدائع الصنائع (117//7 ). 

(6) ينظر: الحاوي الكبير (//51/4) » والمهذب .)7١5/١(‏ 


(0) سورة التوبة: آية .5٠‏ 


١١٠ ه‎ 


مسائل قشسم الصدفات 


وأما المعنى: لأن الواجب هو المال» والمضاف إليهم هو المال» 
والمال لا يراد لعينه» وإنما يراد للانتفاع » والانتفاع للفقير» وهو المنتفع» 
فدل أنه حق الفقراء» فإذا ثبت بأن المال حقهم» فلا يجوز إعطاء البعض 
وحرمان البعض"'" . 

* ودليلهم: أن الزكاة عبادة وجبت حقا لله تعالى؛ لأنها وجبت شكرًا 
للعمة على ها عر 7 


وقد تقدم تقريره فى مسائل الزكاة”"' » غير أن الله تعالى أمر بالصرف إلى 
الفقراء بدلا عن الرزق الموعود لهم ؛ لأنه لما خلقهم ضمن رزقهم» فصار 
الثقير عضر ذا .و انما ذكوة: مصرذا لأعن ص1 البعاعة 6 اسيانيه التخائحة 
وإن كانت مختلفة» إلا أن أصل الحاجة واحدء فإذا أدى إلى واحد فكأنه 
أدى إلى الكل فقلنا: بأنه يجوز بدل عليه : وهو أن الفقير لما كان مصرفا 
فاستيعاب جميع المصرف ليس بشرط كما في التكفير”؛؟؟» فإن الاستيعاب في 
النسوية لبس بشرط لأنها :ضرف كذ للك .ها هين( . 
| الجوان: 

قولهم: بأن الزكاة حق الله تعالى . 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 
(؟١)‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي .)78٠١/7(‏ وبدائع الصنائع (81//7). 
(6 في الجزء الأول من التحقيق والذي حققه الطالب: حسن بن عون العرياني . 


(:) ينظر: المبسوط .)١8/10(‏ 
(6) ينظر: شرح مختصر الطحاوي .)78٠6/7(‏ وبدائع الصنائع (81//5). 


٠١١ 


قلناةالا تعلو و هو حدق النقيى على .ها ا 
قولهم: بأنها وجبت شكرًا للنعمة . 


قلنا: لا نَُسَلْمء بل وجبت مواساة وإرفاقًا بهم باعتبار أخوة الدين» 
وشكر النعمة أيضًا قد حصل فى ضمن المواساة وامتثال الآمر . 


ولئن سلمنا أنه حق الله تعالى والفقير مصرف» وإنما يضرف باعتبار 
الحاجة » ولكن أسباب الحاجة معتبرة » كما أن نفس الحاجة معتبرة ؛ لأن الله 
تعالى نص على أسباب الحاجة كما نص على نفس الحاجة » وأسباب الحاجة 
في كل صنف شيء آخرء فوجب أن نعتبر جميع أسباب الحاجة كما في 
الوصية ؛ وهذا لأن الحاجة أمر باطن ع فالشرع أعرض عنهاء وأقام سبب 
الحاجة مقامهاء فلا يجوز الإعراض عنها » كما في السفر مع المشقة”'' » والله 
أعلم . 

هزه .»هه 

86 مشألة: 

يجوز لرب المال تفرقة زكاة الأموال الظاهرة(2 على الفقراء بنفسه في 
قول» ولا يجوز في آخر(" » وهو مذهبهم!*'. 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (//5/81). 
(؟) الأموال الظاهرة: هي المواشي» والثمار» والزروع» وزكاة المعدن. ينظر: بدائع الصنائع 

(؟/ه")» والبيان (789/1) . 
(9) ينظر: اللباب (ص: »)١87‏ والإقناع (ص: »)7٠١‏ وبحر المذهب (70017/7)» وحلية العلماء 


(/57). والتهذيب ٠/5(‏ ). 
(4:) ينظر: الجامع الصغير (ص: )١717‏ » وتحفة الفقهاء )7170/١(‏ » وبدائع الصنائع (0/5") . 


١٠١ 


بسائل قسم الصضدقات 


2-2-9--22522 #2 مهيوج. 
ويجوز في الأموال الباطنة”'' بالاتفاق2"7. 
ومدارها د تحقنا على مد 


ات دليلنا : أنه أوصل الحق إلى مستحفه )» وهو من أهل الإيصالء 


والآخر من أهل الاستيفاء» فوجب أن يصح'*'. 


وإنما قلنا: أوصل الحق إلى المستحق ؛ لأنه أوصله إلى الفقير» وهو 
المستحى . 

وإنما قلنا: أنه من أهله بدليل الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فلن الأهلية بمعانى قائمة فى الشخص » وهو موجود. 

وأما الحكم: فلأنه أهل للإيصال إلى الإمام» فيكون أهللا للإيصال إلى 
الفقير أيضًا ؛ لأن الأهلية لا تختلف » ولأن الإمام نائب » والفقير لما كان أهلا 
للصرف إلى النائب » فأولى أن يكون أهالا للصرف إلى الأصل . 

وإنما قلنا: أن الآخذ من أهل الأخذ ؛ لآن الآخذ هو الفقير» وهو أهل . 
010( الأموال الباطنة: هي الذهب والفضة وأموال التجارة. ينظر: بدائع الصنائع (76/7)» والبيان 

(28/6). 
(0) ينظر: تحفة الفقهاء »)7175/١(‏ وبدائع الصنائع (/6").» واللباب (ص: )١8١‏ والإقناع 


(ص: 7ع ). 
(*) يبدو أن هناك سقطاء وبالرجوع إلى كتب الفقه وأصوله , لم أجد من أشار إلى هذا السقط » والله 


أعلم . 
(4:) ينظر: بحر المذهب (707/57). 


١٠١ 


مسائل قسم الصدقات 


أما الحقيقة: فلأن الأهلية تغبت بمعان قائمة فى الشخص. و 
موجوده . 

وأما الحكم: فلأنه أهل للأخذ من الإمام» فوجب أن يكون أهللا [١٠/ب]‏ 
للأخذ من المالك » لآن الأهلية لا تختلف .» والدليل عليه: أنه لو فرق بنفسه يقع 
موقعه فيما بينه وبين الله تعالى » فدل على أن الأهلية موجودة(" . 


والذئيل خليدة الأليوال الانلقة» انه يوق فد أن يقرقها بنقب40: 


« ودليلهم: عللوا لجانب الفقير وقالوا: مولى عليه » فلا يجوز له الأخذ 
بنفسه كالطفل7" ع 


وإنما قلنا: مولى عليه ؛ لأن الولاية إنما تغبت بالعجز » والفقراء عجزوا 
عن 0 0 ويتعدر م حالة ددا فإذا لور العجز 


ولآن الأموال الظاهرة محفوظة سحا 0 الإمام. فالشرع الك ت لاومام 
الولاية ترغيبًا له في الحفظ » فإذا ثبت ثبت أن الولاية ثابتة للإمام فلا يجوز الدفع 
إلى الفقير* . 


(0) ينظر: بحر المذهب .)7١8/57(‏ 

(؟١)‏ ينظر: تحفة الفقهاء »)70775/١(‏ وبدائع الصنائع (76/17)» واللباب (ص: )١8١‏ والإقناع 
(ص: ع ). 

(*) ينظر: تحفة الفقهاء )7175/١(‏ » وبدائع الصنائع (76/5) . 

(5:) الحشمة مأخوذة من الحشمء والحشم. خدم الرجل. والحشمة: الحياء والانقباض ٠‏ ينظر: 
تهذيب اللغة »)١١65/8(‏ ولسان العرب .)١768/١7(‏ 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء »)775/١(‏ وبدائع الصنائع (؟70/5) . 


١٠ 


مسائل قسم الصدقات 


:>| الجواب: 
قولهم: بأن الفقير مولى عليه . 
قلنا: لا نُسَلّمِ فإنه مكلف رشيد ؛ فكيف يولى عليه ؟ ! 
قولهم: بأن الفقراء عجزوا لكثرتهم . 


قلنا: العجز قبل التعيين» أما إذا عين المالك فلا يبقى العجز» والشرع 
أثبت للمالك ولاية التعيين» فإذا عين واحد فقد ارتفع العجز . 


قولهم: بأن الأموال الظاهرة محفوظة بحشمة الإمام . 


قلنا: هذا لا يدل على عدم الجواز كالأموال الباطنة؛ فإنها أيضًا 
محفوظة بحشمة الإمام » ومع ذلك له تفريقها بنفسه . 


قولهم: بأن ذلك محفوظة بحشمة الملاك . 

قلنا: لا تُسَلْمِء بل الكل مع الملاك محفوظة بحشمة الإمام؛ لأن 
الملاك فى دار الإسلام» ودار الإسلام محفوظة بحشمة الإمام» ولئّن سلمنا 
انها عينقرظلة بيغي الآناغ درق الباطلة كن لواحي يانه يتمين الما 

قولهم: للترغيب في الحفظ . 

قلنا: الترغيب قد حصل بالثواب في الآخرة» فلا حاجة إلى إثبات 
الولاية له في الدنياء والله أعلم بالصواب . 


هلام دهلاهج 
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مسال التها رح 6١‏ 
8 متألة: 


التخلي لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح , إلا إذا ثاقت() 
نفسه إلى النكاح عندنا””'» وعندهم الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي 
لنوافل العبادات في جميع الأحوال”؟". 


المباحات ؛ نحو المعاملاات وقرياتث وعندهم سبيله سبيل المندوبات ؛ 


[٠/أ]‏ نحو نوافل العنافات 9 , 


)00 التكاح: النون والكاف والحاء أصل واحد» وهو البضاع. وامرأة ناكح في بني فلان» أي ذات 
زوج منهم. والنكاح يكون العقد دون الوطء. يقال نكحت: تزوجت . وأنكحت غيري ٠‏ ينظر: 
مجمل اللغة (ص: 8854)» مقاييس اللغة (575/0). وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: هو 
عقد يرد على ملك المتعة » وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين 
بالآخر على الوجه المشروع . ينظر: مجمع الأنهر )©١7/١(‏ والنهر الفائق (174/5)» والفقه 
المنهجي .)١١/5(‏ 

(6) التوق: هو نزاع النفس إلى الشيء» تتوق إليه توقاء وتاقت نفسي إليه . ونفس تواقة: مشتاقة . 
ينظر: العين »)١949/0(‏ وتهذيب اللغة .)١99/9(‏ 

(9) ينظر: مختصر المزنيى (555/48)» والمهذب (؟/5؟2)57 وبحر المذهب 2))91١/9(‏ 
والتهذيب »)758٠0/0(‏ والبيان .)١١7/9(‏ 

(:) ينظر: الكسب (ص: 59)» والمبسوط )١97/5(‏ » وتحفة الفقهاء .)١18/5(‏ 

6 ينظر : مختصر المزني (775/4)» ونهاية المطلب (7١//1؟).‏ 

() ينظر: المبسوط »)١96/15(‏ وبدائع الصنائع (7748/5). 


١١ /ا‎ 


سترود 


دليلنا: أنه ليس بعبادة» فلا يقدم على العبادة كسائر المعاملات» 
والمناحات 37 


[-..]7'' ليس بعبادة الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فلن العبادة اسم لفعل يأتيه العبد للتقرب إلى الله تعالى 
ولطلب الثواب » وهو موضوع لهذا'"» والنكاح لا يقصد به هذا المعنى» ولا 
هو موضوع لهذا. 

وأما الحكم: فلآنه يصح من الكافر) والعبادة لاا تصح من الكافرء فإذا 
لم يكن عبادة فلا يكون أفضل ؛ لأن قولنا: هذا أفضل يعنى الشرع طلب هذا 
على وجه لم يطلب غيره» والشرع طلب العبادات على وجه لم يطلب غير 
العبادات ؛ لآن طلب الشرع إنما هو الإيجاب مرة» والندب والاستحباب 
أخرى » والإيجاب والندب إنما يدخلان في العبادات ابتداء» لا في النكاح , 
بل هو من قبل المباحات ؛ لأنه على وفاق الطبع » فلا حاجة فيه إلى باعث 
شرعى » بل باعث الطبعى كافى » فبقى على درجة الإباحة» فدل أنهما لا 
يتساويان في الطلب » فلا يمكن المصير إلى التقديم”؟' . 


* ودليلهم: أن النكاح على مصالحه دينية ودنيوية ؛ فالاشتغال به 


.)71/60( والتهذيب‎ .)717/١7( ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 

() في هذا الموضع في المخطوط الكلمة غير مقروءة » لكن ممكن أن يقال: «الدليل أنه» ؛ كما هي 
عادة المؤلف » في المسائل » والله أعلم . 

0 ينظر: العدة فى أصول الفقه (1770/1). 

(4:) ينظر: نهاية المطلب .)77//١7(‏ والتهذيب (771/0). 
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مسائل النكاح 


أفضل » كالقضاء والإمامة(" . 


2 د الدينية ؛ فلآنه سبب لتحصين موجود, وتحصيل دين 


معدوم. 


الدين على ما قال النبي علا : لمن تزوج فقدل حصن نصمف دينه)27) : 


وأما تحصيل دين معدوم: فلآنه سبب لحصول الولدء وفي حصوله 


حصول الدين على ما قال النبي كه : «كل مولود يولد على الفطرة)7؟' وفيه 


(010 
6 


فر 


):( 


(00 


حفظها عن الفواحش على ما قال: (إنهن لحم على وض إلا ما ذب 


ينظر : الكسب (ص: 59 )» والمبسوط .)١95/5(‏ 

المصلحة: هي التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقهاء ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو 
إلغائها . وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء. علم أصول الفقه (ص: 84). 
رواه أبو داود في المراسيل » في باب: الترغيب في النكاح لما فيه من العون على حفظ الفرج , 
(ل/ءعم) برقم: +7 2.0٠٠0‏ ورواآه الطبراني في المعجم الأوسط »ع في باب: الميم ‏ 
باب: من اسمه محمد (2)775/1 برقم: 17/51417. قال ابن حجر: إسناده ضعيف ينظر: 
التلخيص الحبير (761/7). 

رواه البخاري» في كتاب: الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين» (2)40/7» برقم: 
4 » ورواه مسلم » في كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين » (517//5 »)7١‏ برقم: 77. 

الوضم: الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم قال: أبو عبيد عن اللأصمعي: «فهن في 
الضعف ‏ يعني النساء ‏ مثل ذلك اللحم الذي على الوضم» وشبه النساء به ؛ لأن من عادة 
العرب في باديتها إذا نحر بعير لجماعته يقتسمون لحمهء أن يقلعوا شجرا كثيرا » ويوضم بعضه 
على بعض » ويعضى اللحم ويوضع عليه » ثم يلقى لحمه عن عراقه ويقطع على الوضم هبرا 
للقسم . وتؤجج نار» فإذا سقط جمرها اشتوى من حضر شواية بعد شواية على ذلك الجمر »- 


6 


ا 0 0 مج . 


عنهن)0": وفيه نوع نيابة عن الله وق في إيصال الرزق إلى بعض عبيده » وفيه 
تحقيق حكم الله تعالى » وهو بقاء العالم إلى المدة المقدرة. وفيه إرضاء 
الرسول يَكلةِ على ما قال #©#: «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة)(25. 


وأما المصالح الدنيوية فظاهرة ؛ كالسكن والازدواج [واستبال الغبوت]0"', 
وجعل القبائل قبيلة واحدة» وتكثير القرابات » وإذا اشتمل النكاح على هذه 
المصالح » كان الاشتغال به أولى ؛ كالقضاء» فإنه لما اشتمل على مصالح 
دينية ودنيوية كان الاشتغال به أولى » وبيان المصلحة الدينية في القضاء هو 
بسط العدلء ورفع الظلم عن المظلوم . واستيفاء حدود الدين » والمصلحة 
الدنيوية هو اكتساب الجاهء وانتشار الصيت 2 واستبقاء الاسم بعل الموت 


[؟ااب]. 


- لا يمنع أحد منه» فإذا وقعت فيه المقاسم وأحرز الشركاء مقاسمهم حول كل شريك قسمه عن 
الوضم إلى بيته» ولم يعرض أحد لما حازه. فشبه عمر النساء وقلة امتناعهن على طلابهن من 

60 هذا الأثر ليس من كلام النبي يه كما أورده المؤلف ؛ وإنما الصحيح أنه موقوف على عمر بن 
الخطاب ره » قال الزيلعى: بعد هذ الأثر «قلت غريب مرفوعا ورواه ابن المبارك موقوفا على 
عمر بن الخطاب من حديث محمد بن عمرو ابن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال إنما النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه فخذوا على أيدي 
نسائكم حتى يبصر الشاب موضع قدميه» . ينظر: تخريج أحاديث الكشاف (//8010") . 

609 رواه عبد الرزاق في مصنفه » في كتاب: النكاح » باب: وجوب النكاح وفضلهء» ))١777/5(‏ 
برقم: 2٠0074١‏ والحديث أخرجه أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر وإسناده 
ٍ ضعيف . ينظر: تخريج أحاديث الإحياء (ص: 057 5) » واله لتلخيص الحبير ( 58/7 ؟7). 

69 هكذا كتبت في الأصل . 
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مسائل النكاح 
ري او 

ثم القضاء مقدم لما فيه من المصالح » كذا النكاح » بل المصلحة في 
النتكاح أكثر؛ لآن فيه مصلحة المعدومين والموجودين» بخلاف القضاءء 
وبيان أن كل ما تكون المصلحة فيه أكثر كان الاشتغال به أولى: لأن الشارع ما 
شرع الأشياء لمنفعة نفسه'''؛ لأنه ميزه عن ذلك» بل المقصود منه منفعة 
العباد» ولا يلزم الكسب.ء فإن الكسب أيضا مقدم على النوافل » ولو سلم فإنه 
سكدقةة على ما بشتما عليه النكاح”" . 
| الجوان : 

قلنا: بمطلق المصالح لاا يمكن ترجيحه» فلا بد من بيان المصلحة 


الأصلية التي وضع النكاح لآجلها؛ لأن المعنى الأصلي ترجح الشيء على 
الشىغن والمصلحة الأصلية إنما هو قضاء الشهوة د وبمثل هنا له 


)١(‏ وممايدل على ذلك قوله تعالى في حض البشر على الطهر: #مَايرِيدُ لَلَّهُ ليَجْعَلَ عَيَسَكُم من 
حَرَجَ الك يُرِيِدُ د وميم نِحَمَحَهر عَلِِحَكُمْ 4 [سورة المائدة: 5]» وفي التماس 
الفتوى » قوله تعالى: « كيب عَلِنِسَكُمٌ أَلصَيَارٌ كما كب عل ايت من مَيلِكُرَْ لَمَضََكُرٌ 
تَتَقُورت * [سورة البقرة: 187] » وفي الإقدام على العبادات التي تنأى بالإنسان عن المنكر» 
قوله تعالى: لإ ألصََكوْةَ تَنَعل عَنٍ الْفَحَسٍَ وَالْمدكَرِ» [سورة العنكبوت: 15]) 
واستعمال الحق المأذون فيه لدفع الظلم ‏ قوله تعالى : دن للدي عَمَلُونَ يان عُلمُوأ» [ سورة 
الحج: 4"] » وفي ربط القصاص بالحكمة منه» 9وَلكي في الْتِصَاصٍ حَيَءٌ يتأؤلي ادلب لَعَرَكرْ 
حمووك 4 ]| سودة البقرة: 1174]» والآيات في هذا الصدد كثيرة . 

.)١95/5( ينظر: الكسب (ص: 59)» والمبسوط‎ )١( 


(6) ينظر: تخريح الفروع على الأصول (ص: /75) . 
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مسائل النكاح 


لس ا ا 2 0 
يمكن القول بالترجيح ؛ لأن هذا موجود في الأكل » لأن فيه قضاء الشهوة . 
وأما الآدمي ؛ كما أن في النكاح قضاء الشهوة وحصول الآدمي» ولأن 
الترجيح لا يتحقق بالنظر إلى المصلحة» وإنما يتحقق بالنظر إلى الرتبة 
الشرعية » وقد بَيّنَا أن رتبة الشرع في النكاح الإباحة» لأنه على وفاق الطبع» 
وإذا لم يكن مساويا له في الرتبة كيف يمكن المصير إلى الترجيح ؟! 


وأما حالة توقان النفس ؛ لا نقول: النكاح يقدم على نوافل العبادات, 
بل نقول: صيانة النفس تقدم لأنها من قبيل الواجبات » وأما القضاء والإمامة 
فغير مقدم على العبادات النافلة أيضاء اللهم إلا إذا كان الشخص متعيئاء 
وفي تلك الحالة واجب”""'» فهو إذا على الحقيقة تقديم الواجب على 
المندوب » وكذا وضع الشرع » والله أعلم . 

بصق ©ه- 
٠٠86‏ مشألة: 

النكاح لا ينعقد بمباشرة النساء'”' عندنا”" » خلافا لهم( . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن النكاح عندنا فى جانب النساء من قبيل 


(0) أي: أن القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع » فإن قام به من يصلح» سقط الفرض عن 
الباقين» وإن امتنع الجميع » أثمواء وأجبر الإمام أحدهم على القضاء. ينظر: روضة الطالبين 
()). 

 )"/9( أي: أن المرأة تتولى عقد النكاح بنفسها. ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() ينظر: الأم (17/5) » ومختصر المزني (775/4)» والحاوي الكبير (7/9) » والتنبية (ص: 
4 » ونهاية المطلب .)79/١17(‏ 

(4:) ينظر: الأصل »)١18/٠١(‏ وشرح مختصر الطحاوي (756/154)» ومختصر القدوري (ص: 
5 ,» والنتف »)771/١(‏ والمبسوط ))١٠١/0(‏ 
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مسائل النكاح 


دليلنا: أن عقد النكاح إرقاق» فلا تملكه المرأة كالإرقاق بملك 

والدليل على أن النكاح رق النص والحقيقة والحكم: 

أما النص: فقوله عيلا: «النكاح 1 

وأما الحقيقة: فلأن الحرية إنما تعرف بآثارهاء وكذا الرق» فأثر الحرية 
الإطلاق من كل وجه عقد» وأثر الرق القيد» وبالعقد زال الإطلاق وحصل 
القيد» حتى صارت محبوسة عن الخروج كالرق» واللغة شاهدة لذلك ؛ لأنه 
فى اللعةهنازة غنم الضعتى؟"؟::وضارت ضعبف مقهورة مسفر ف 


.)577/7( ينظر: الحاوي الكبير (5/9 5)» والمهذب‎ )١( 

() في هذا الموضع في المخطوط كتبت «المنار» » كما هي مثبتة في المتن» والصحيح هو قوله: 
«المنافع» , والله أعلم . 

() ينظر: المبسوط »)١7/5(‏ وشرح مختصر الطحاوي .)717١/5(‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (5/9 5)» والمهذب (577/5). 

(5) رواه أبو داود في المراسيل» في كتاب: النكاح » باب: ما جاء في تزويج الأكفاء» (ص: 
5 برقم: 7785» والترمذي في سننه» في كتاب: النكاح » باب: ما جاء إذا جاءكم من 
ترضون دينه (7837//7) » برقم: 2٠١86‏ والبيهقي في سننه » في كتاب: النكاح » باب: الترغيب 
في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي (177/1)» برقم: 5/01 17» وقال البيهقي: «روي 
ذلك الحديث مرفوعا والموقوف أصح»). وقال العراقي: «رواه أبو عمر الشوقاني في كتاب 
معاشرة الأهلين موقوفا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق قال البيهقي وروى ذلك 
مرفوعا والموقوف أصح». ينظر: سنن البيهقي (17/1) » وتخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
(/07). 

(1) ينظر: مقاييس اللغة (75//ا/1”). 


١1 


مسائل النكاح 


وأما الحكم: فلأن الكافر ممنوع عن [1/4] نكاح المسلمة' ' ؛ لهذا 
فإنه رق » والكافر ممنوع عن إرقاق المسلم, إذا ثبت أنه رق فكان ينبغي أن 
لا يجوز للولي أيضا مباشرته » غير أن الشرع جوز للولي المصلحة في ضمن 
هذا الإرقاق» وتلك المصلحة لا تحصل إلا بمباشرة الولى ؛ لأنه كامل العقل 
وافر الرأي» بخلاف المرأة فإنها ناقصة العقل قاصرة الرأى وافرة الشهوة» 
فبقي في حقها على أصل المنع ؛ لأن الأصل أن يكون الإرقاق ممنوعا" '" . 

* ودليلهم: أنها تصرفت في خالصس حمهاء وه امن أهن التصرف »2 

وبيان خلوص حقها بالحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: هو أن النكاح يراد لثمراته» نحو السكن» والازدواج, 
وقضاء الشهوة » والولد » وغير ذلك » والكل لها ليس للولي فيها شيء ٠‏ 

وأما الحكم: فلأنها إذا طالبت الولي بالتزويج وعبم عله الاار 7 
ولو كان للولي فيه حقًا لما وجب؛ لأنه لا يجب على الإنسان استيفاء حق 
نفسه » وإنما يجب استيفاء حق الغير » وبيان أهليتها الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: فهو أنها أهل كسائر التصرفات . 

وأما الحقيقة: فلأن الأهلية إنما تغبت بمعانى فى الشخص » وهى 
1 لقوله تعالى: إلا كمأ الفقرين حي مأ سورة البقرة: 51١‏ . 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير (5/9 5)» والمهذب (575/17). 


60 ينظر: بدائع الصنائع (759/7) » والحاوي الكبير (317//9) . 


١١ 


مسائل التكاح 


ع ٌ 

يوعتوةة اقنها + .ولان هذا قولي , فأهليته إنما تكون بصحة القول» والمرأة 
صحيحة القول ؛ ولأن أهل الشيء من كان قادرًا على ذلك الشىء”" » والمرأة 

وأما معناه: فالحل » والمرأة بعقلهاء وغيرها قادرة على تحصيل ذلك ؛ 
لأنها تعلم أن النكاح يباشر لهذاء ولهذا المعنى صح إقرارها بالنكاح » فكذا 
الإنشاء ينبغي أن يصح منهاء وأما بقاء ولاية الولي عليها بعد البلوغ » لم يكن 
لعدم الأهلية » بل لحكمة شرعية» وهي رفع العار عنها وعن الأولياء» ففي 
الحقيقة هذه ولابة مدنية » فلا تسلب الأهلية على ما بَبَنّا('). 
©>| والجواب: 

قولهم: تصرفت في خالص حقها . 

الا كو ره صل امجح يو الموتي لزنو ال كن العحوه جد 
التصرف وادعاؤهم أنها أهل دعوى ممنوعة » فنحن افرل 92 أو لا على عدم 
أهليتها للنكاح » ثم نتكلم على دليلهم . 

أما دليلنا على أنها ليست أهل » الحكم والحقيقة: 

أما الحكم: فبقاء الولاية عليها بعد بلوغهاء وبقاء الولاية من أدل 


6 ينظر: الواضح في أصول الفقه (5557/6) . 

6 ينظر: المبسوط (5/؟١١)»‏ وشرح مختصر الطحاوي .)717١/5(‏ 

(0) في هذا الموضع في المخطوط كتيك: «ندل» كما هي مثبتة في المتن» والصحيح هوقوله: 
«ندلل») ؛ لاستقامة سياق المعنى » والله أعلم . 


١١ 6 


مسائل النكا < 


7 ش لح لل لم جع. 
الدليل على عدم الأهلية ؛ لأن الأهلية عبارة عن القدرة» وبقاء [64١٠/ب]‏ 
الولاية دليل العجز ؛ لآن الولاية إنما تغبت على العاجز 
وقولهم: أن الولابة الباقية مدنية . 


قلنا: ليس كتلك ؛ بدليل: أنه يجب على الولي الإجابة حتى لو امتنع 
يقضى » وليس هذا أثر المدنية 0" 
وأما الحقيقة: فلأن الاهلية إنما تغبت عند كمال المعاني المثبتة للقدرة 
على التصرف ؛ نحو العقل والبلوع والرأي : وهذه المعاني قاصرة في حمها» 
لأنها ناقصة العقل بشهادة الشرع("©» قاصرة الرأي لا تنظر إلى عواقب 
الأمورء بخلاف سائر التصرفات » فإن أصل العقل والرأي كافي لثبوت الأهلية 
فيها ؛ لأنها ليس لأصل العقل معارض يعارضه ويمنعه عن النظر في المصالح , 
بخلاف النكاح » فإن أصل العقل ليس بكافي؛ لأن له معارض يعارضه» وهو 
فرط الشهوة » وكثرة الشبق . وذلك يمنعها عن النظر في المصالح . 
)١(‏ ينظر: الوسيط (40/60). 
(؟) لحديث أبي سعيد الخدري »ء قال: خرج رسول اله كله في أضحى أو فطر إلى المصلى » فمر 
على النساء » فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول 
الله ؟ قال: «تكثرن اللعن » وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: «أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم) قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها». رواه البخاري في صحيحهء 
كتاب: الحيض »2 باب: ترك الحائض الصوم» :)58/١(‏ برقم: ٠:‏ ومسلم في صحيحه ) 
كتاب: الإيمان » باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير 
الكفر بالله » ككفر النعمة والحقوق» »)87/١(‏ برقم: 1/4. 


١1١75 


مسائل النكاح 
فعلى الحقيقة صارت المرأة كعديمة العقل في حق هذا العقل ؛ خاصة 
لما بَيّنَاء وأما الإقرار بالنكاح إنما يقبل إذا أقرت بنكاح باشره الولي» لا 
بمطلق النكاح » وإنما يقبل باعتبار الحاجة والضرورة ؛ لأآنه ربما تتفق حالة لا 
يمكن إثبات النكاح بالبينة » بأن تغيب الشهود» أو يموتواء ولو لم تقبل يؤدي 
إلى إبطال أكثر الأنكحة » بخلاف الإنشاء(2"» والله أعلم . 
لمق ههه 


8 | متشالة: 
يجوز للأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا'"؟» خلاقا 
لي ام 


نذاو المسألة تحفيقًا غك الحوف المذكون :فى المسألة قيلي . 


دليلنا: أن الولاية مستمرة عليها بعد البلوغ » وليس في إجبارها 
تفويت رأي عليها» فيجوز إجبارها كالصغيرة(22. 


وبيان استمرار الولاية عليها بعد البلوغ استمرار سببهاء وهو الأنوثة؛ 
والدليل على أن السبب الأنوثة ما بَيّنَا فى المسألة المتقدمة أن النكاح من قبيل 


.)5 5/9( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(6) ينظر: اللباب (ص: »)”0١‏ الحاوي الكبير (07/94)» التنبية (ص: ا6١)»‏ المهذب 
(؟/94؟5). نهاية المطلب .)57/١5(‏ 

() ينظر: المبسوط (7/60)»: مختصر القدوري (ص: .)١55‏ 

(4:) ومدار المسألة التي قبلها هي: على أن النكاح عند الشافعية في جانب النساء من قبيل المضارٌ . 
وعند الحنفية من قبيل المنافع . ينظر: (ص: .)١١7‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (07"/9)» وبحر المذهب (594/9). 


١١١/ 


المضار في جانبها”" ؛ لأنه إرقاق » والأصل أن لا يجوزء وإنما يجوز باعتبار 
الحاجة» والأآنوثة هي المحوجة إلى النكاح. وهي المعجزة عن القيام 
بمصالح النكاح » فتكون سببا ضرورة . 

وبيان أنها هي المحوجة إلى النكاح ؛ لأنها بالأنوثة تمهدت محلا 
لقضاء الشهوة» وبيان أنها معجزة أنها تشعر بنقصان العقد وقصور الرأي, 
فتكون سببًا للولاية» وهي ثابتة بعد البلوغ فتثبت الولاية» وهذا الفقهء وهو 
أن النكاح وضع وشرع لمعانٍ كلها إنما تتحقق بعد البلوغ من ]1/١05[‏ السكن 
والازدواج وقضاء الشهوة والولد ؛ فالولاية في مثل هذا العقد ينبغي أن يتعلق 
بمعنى وجد بعد البلوغ أيضاء وذلك المعنى الأنوثة لا الصغر . 


وبيان أنه ليس في إجبارها تفويت رأي عليها؛ لأن الرأي الذي يحصل 
بأمور النكاح والعلم بها علم يجري محسوس ليس بشيء عقلي » وإنما يحصل 
بالإحساس ؛ كالذوق في المذوقات » وذلك إنما يحصل بالإصابة » ولو قدر 
حصوله بالاستخبار» وهي تستحي عن ذلك فلا يحصل الرأي كيف ما كان 
فيجوز الإجبار بخلاف الثيب7"؛ لأن الولاية وإن كانت مستمرة في حقها أيضا 
لكونها أنثى » لكن في إجبارها تفويت رأي حصل لها بالممارسة والاختبار" " . 


© ودليلهم: أنها حرة بالغة عاقلة ‏ فلا تجبر على النكاح كالقيب”؟' . 


0010( ينظر: المسألة التي قبلها (ص: .)١١7‏ 

)١(‏ قال الماوردي: «وليس للولي إجبار الثيب وإلزامها ولا يقتضي ذلك أن ينفرد بالعقد دون وليها 
كما لا تنفرد به دون الشهود» . الحاوي الكبير (5/9 5) . 

(69 ينظر: الحاوي الكبير (67/9)» بحر المذهب (59/94). 

(#8) ينظر: المبسوط (0/"). 


١116 


وتحقيق الكلام وهو أن النكاح عقد مصلحة من الجانبين » والولاية فيه 
بعللة مده الصيدر» قر كديا لكر كو لارة الوان 3 


وبيان أنه مصلحة هو أنه لا يخلو إما أن عقد لقضاء الشهوة وللسكن 
والازدواج والولد إن كان عقد لقضاء الشهوة فهو مشعر كك بينهما ‏ بل حظها 
أوفر» لآن الزوج متعين لقضاء شهوتهاء وهي غير متعينة لقضاء شهوته. 


وإن كان عقد للسكن وللولد فهو أيضا مشترك بينهماء بل حظها فيه 
أوفر ؛ لأن الولد منفصل منها حقيقة » ونسبته إلى الزوج تقديري شرعي » فدل 
أنه عقد مصلحة » وتسمية الشارع إياه رقًا كان بطريق المجازء والحبس الذي 
فيه من جملة المصالح؛ لأن فيه الإعفاف والإحصان'!"2 ففي الحقيقة 
الحسن عدي البضالع الكانر». ولعي المضالك مكمه حك المصالتع 
5 افصو كرو اسم 111 


ولا يلزم بقاء الولاية بعد البلوغ لما بَيّنَا أن بقاء الولاية |بعد البلوغ لما 


)١(‏ وبيان ذلك: سبب ثبوت ولاية الأب في مال الصغيرة ؛ لأنها عاجزة عن التصرف بنفسهاء 
فأثبت الشرع ولاية الأب كيلا يتعطل مصالحها المتعلقة بذلك وقد عجزت عن التصرف في 
نفسها فوجب القول بولاية الأب عليها. ينظر: أصول الشاشي (ص: 777) . 

(؟) الإحصان: هو إحصان الفرج: وهو إعفافه ؛ ومنه قوله تعالى: أحصنت فرجهاء والمحصنة: 
البق أحصنها زوجهاء وهن المحصنات .» فالمعنى أنهن أحصن بأزواجهن. والمحصنات: 
العفائف من النساء . ينظر: تهذيب اللغة »)١55/8(‏ ولسان العرب .)١70/1١7(‏ 

(*) الفصد: قطع العروق. وافتصد فلان: قطع عرقه ففصد . ينظر: العين (7/1 2٠١‏ » وتهذيب اللغة 
.)٠١5/1(‏ 

(:) الحجامة: المصء يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه» ينظر: الصحاح »)١8915/6(‏ وتاج 
العروس 5/"١(‏ 5 5). 


لا 


مسائل النكاح 
١‏ سي ا 

بَيَنَا أن بقاء الولاية 2١7]‏ على طريق الندب دفعا للعار عن الأولياء وعنها ؛ لأنَا 
لو سلبنا الولاية بالكلية تحتاج في مباشرة العقد إلى الخروج والبروز » فينسب 
إلى الوقاحة” والرعونة”"'» فقد لحقها نوع عجز وضعف لهذا المعنى » فإذا 
طالبت الولي فقد استعانت بالولى» فوجب عليه الإعانة » ووجوب الإعانة 
عند الاستعانة لا ينافي كمال الحال . 

أما الإجبار فإنه ينافي كمال الحال ؛ لأن فيها إلحاقها بالجمادات» ولا 
يلزم جواز قبض الصداق المولى بعد بلوغها ؛ لأنه إنما جاز باعتبار وجود 
[٠+٠/ب]‏ الإذن منها دلالة؛ لأن الغالب أن الآباء يتولون قبض مهور بناتهم 
وصرفها إلى الجهاز الذي يحتجن إليه عند الزفاف » فكأنها أذنت للولي دلالة حتى 
أنها لونهت إياه صريحا لا يجوز ؛ لأنه لا يبقى للدلالة حكم مع الصرييه(2(04 . 


| الجوان: 
قولهم: أنها حرة بالغة عاقلة . 


. الجملة مكررة لما قبلهاء وفيما يبدو أنها من سهو الناسخ », والله أعلم‎ )١( 

(0) الوقاحة: من وقح: والوقاح: الحافر الصلب» وبه شبه الرجل القليل الحياءء فقيل: وقح. 
بنظر : تهذيب اللغة (87*/5) » ومجمل اللغة (ص: 977 ) . 

(*) الرعونة: يقال: رعن الرجل يرعن رعناً فهو أرعن» أي: أهوجٌ » والمرأة رعناء» ويقال: جيش 
أرعن » إذا كان له فضول كرعون الجبال . ينظر: العين »)١1١8/57(‏ مجمل اللغة (ص: 785) . 

(:) من الأمثلة على القاعدة: أنه إذا دخل إنسان دار آخر بإذنه فوجد إناء معدا للشرب فهو إذن 
بالشرب دلالة » فإذا أخذ ذلك الإناء ليشرب منه فوقع من يده وانكسرء فهو غير ضامن » وأما لو 
نهاه صاحب البيت أو الدار عن الشرب منه» ثم أخذه ليشرب به فوقع وانكسرء فإنه يضمن 
قيمته؛ لأن التصريح بالنهي أبطل حكم الإذن المستند إلى دلالة الحال. ينظر: الوجيز في 
إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص: .)7١١‏ 

(0) بنظر: المبسوط (7"/0). 


مسائل التكاح 


قلنا: بلى » لكنها أنثى » وهي لكونها أنثى تؤذن باستمرار الولاية ؛ لأنها 
تنبع عن العجز » وكونها بكرًا يؤذن بجواز الإجبار ؛ لآنه لا رأي مع البكارة . 
سماه النبى يَللِِهِ رقا('" » وفيه حبس » فشبه الرق الحقيقى . 

قولهم: أنه سماه رقا مجارًا . 

قلنا: الأصل فى الكلام الحقيقة('"» ولئن كان مجازاً» لكن لا بد من 
شبيية الر قو جح ,يمك تبدميقة وقاة وقهية الرقملتدقة مسحقيقة الر ف 

قولهم: بأن الحبس من تتمة المصلحة . 

قلنا: تلك المصلحة قد تحصل التيسير والتحرر وترك التكشف.2 ولا 
يلزمكم هذاء إنما نلزمكم لزومها بيت الزوج» ومنع الزوج إياها عن الخروج 


قولهم: وجوب الإجابة لا يبقي كمال الحال . 

قلنا: فى لأ نها لو صبارت قادرة على ذلك وجب أن لا تستعين » ولو 
استعانت وجب أن لا تجب الإعانة ؛ لأن إعانة العاجز واجبة [لا إعانة 
العاجز والح 01 لا إعانة القادرء كالغلام إذا بلغ لا يستعين » ولو استعان 
)1١(‏ سبق تخريجه في (ص: 1117). 


(؟) ينظر: أصول الشاشي (ص: 07)» والخصائص (4/5 5 5 ). 
00 الجملة مكررة لما قبلهاء وفيما يبدو أنها من سهو الناسخ » والله أعلم . 


١١١ 


لا تجب إعانته27ع والله أعلم . 
لمق هه 


١١ |‏ | متالة: 


لد جور 0 تزويح الست الصغيرة ان وعندهم جور للآاب 
والجد تزويجها وإجبارها”" . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على الأصل المتقدم أيضاء وهو أن النكاح في 
جانبهن من المضار » والولاية فيه معللة بالأنوثة عندنا”*'» وعندهم بالصغر”*2. 


6 دليلنا: أنَا قد بَيّنَا أن النكاح إرقاق وإضرار”*؟. واللأصل عدم 


الع 

المضرة فتنجبر المضرةء فصار النكاح عقد مصلحة باعتبار العارض »2 وتلك 
المصلحة لا تتحقق في حق الصغيرة ؛ أعني قضاء الشهوة والسكن والازدواج 
والولد» فيبقى النكاح إضرارًا محضا في حقهاء فلا يجوز المصير إليه”" . 


.)59/9( ينظر: الحاوي الكبير (67/9)» وبحر المذهب‎ )١( 

(6) ينظر: الحاوي الكبير (77/9)» ونهاية المطلب .)57/١5(‏ وبحر المذهب للروياني 
(/ )© والتهذيب (65/60؟7). 

»6 ينظر: الحجة »)١51/7(‏ الأصل »)١87/٠١(‏ ومختصر القدوري (ص: »)١55‏ والمبسوط 
.)2١7/5(‏ وبدائع الصنائع (؟4/1 74). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (501//9)» وبحر المذهب (717/9). 

00( ينظر: الأصل »)١187/٠١(‏ والمبسوط »)5١7/15(‏ وبدائع الصنائع (5/5 5 7) . 

() ينظر: (ص: .)١١5‏ 

(6»0 ينظر: الحاوي الكبير (7017/9) » وبحر المذهب (317/9). 

69 ينظر: المراجع السابقة . 


١7 ؟*‎ 


مسائل النكاح 


1 2 

# ودليلهم: أنها صغيرة » فيجوز إجبارها على النكاح كاليكر*" . 

وهذا لما بَيّنَا من [1/1] أن النكاح عقد مصلحة»ء فالولاية تغبت فيه 
لنفسه . والصغر ينبئ عن العجز ؛ فدل أنها لعلة الصغر» ولا يقال أنها مشروع 
لآأجل الحاجة»؛ ولا حاجة فى حق الصغيرة ؛ لآن هذا بناء على أنه إضرار » 
الأحوال» ولئن كان الأمر كما قلتم» ولكن الحاجة قد تحققت إلى الكفوؤ ؛ 
لأنه عزيز الوجود » فوجب المصير إليه”" . 


© الجوان: 


قولهم: صغيرة . 


قلنا: بلى» ولكنها ثيب» أما البكر فالقياس أن لا يجوز تزويجها أيضا 
لما بين من عدم الحاجة» إلا أنّا جوزنا بالنص» وهو ما روي: أن أبا بكر 
الصديق به زوج عائشة :8ه من رسول الله يَكِْةّ وهي صغيرة7"©» وكان الفقه 
فيه وجود سبب الحاجة في حق البكر» فأقمنا مقام حقيقة الحاجة؛ لأنه لا 
فائدة في اعتبار حقيقة الحاجة» لأن الوجبار بعد البلوغ جائز.» بخللاف 
القيب» 'لآن فيه قائدة » لآ دهنا 'تيكتحكق الجر اجعة : 
(1) ينظر: الأصل »)18/٠١(‏ والمبسوط (517/4)؛ وبدائع الصنائع (/44؟). 
(؟) ينظر: المبسوط »)7١7/15(‏ بدائع الصنائع (565/5؟). 


69 رواه البيهقى في سننه » في كتاب: النكاح » باب: باب نكاح الأباء وغيرهم » »)51/١١(‏ برقم: 
١89‏ . 


١7 


قولهم: أن النكاح مصلحة . 

قلنا: هو إضرار في نفسه » وإنما صار مصلحة باعتبار العارض » والعارض 
لم يوجد في حق الصغيرة . 

وقولهم: بأن الولاية شرعت للعجز . 

قلنا: لا لمطلق العجزء بل للعجز عما يحتاج إليه المولى عليه» ولم 


بوجد. 


قلنا: الكفؤ ليس بعزيز الوجود» ولا يجوز تحمل الضرر لأجل مثل هذه 
الحاجة”" » والله أعلم . 
8 إعنى | متألة: 
غير الأب والجد لا يملك تزويج الصغير والصغيرة عندنا("؟» خلاقا 
ل م ومدار المسألة تحقيقا: على أن الشفقة القاصرة غير معتبرة ؛ لغبوت 
ولابة الإجبار عندنا”* » وعندهم ع 0 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (717//9) » وبحر المذهب (57/94). 
(؟) يبنظر: الأم (71/5)» ومختصر المزني (/5506)» والتنبية (ص: »)١68‏ الحاوي الكبير 
(65/9) والمهذب »)5٠0/5(‏ ونهاية المطلب »)57/١5(‏ وبحر المذهب (5:9/9)غ 
والبيان .)١178/9(‏ 
(*) ينظر: الأصل »)١417/٠١(‏ وشرح مختصر الطحاوي 2)١97/4(‏ ومختصر القدوري 
(ص:57١)»‏ والمبسوط »)7١/5(‏ وبدائع الصنائع (718/5). 
(5:) ينظر: الحاوي الكبير (5/9 5)» والمهذب (5771/7)» وبحر المذهب (00/9). 
(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5 /797) » والمبسوط (5 »)7١5/‏ وبدائع الصنائع (78/5) . 


١1 : 


مسائل النكاح 


6 دليلنا: أنه ولاية نظرية » فلا تغبت إلا لكامل النظر كولاية المال7'" . 


وبيان أنها ولابة نظرية ؛ لأنها إنما تغبت على الصغيرة نظرًا لها لعجزها 
عق التظر :زاتما قلعا ل ميت إل لكامل القلرة لآنقبوت الولاية على 
الصغيرة نظرا له نوع نظر من جهة الشرع . 


والشارع ناظر للعباد» فإذا نظر يكمل النظر» ومن كمال النظر تفويض 
الآمر إلى كامل النظرء أما إلى قاصر النظر فلا ؛ لأنه ترك النظر من كل وجه » 
وكما يستحيل من الشرع ترك النظر من كل وجه»ء يستحيل ترك النظر من 
[+٠/ب]‏ وجهء ولأن الشرع إنما أثبت الولاية نظرًا ليقوم نظر المولى عليه؛ 
فيقام نظره» ونظره في حق نفسه كامل أن لو كان من أهل النظر» فنظر الولي 
وجب أن يكون كاملا ؛ لأن الكامل يقوم مقام الكامل لا الناقص . 
وبيان أن النظر قاصر ؛ لأن كمال النظر إنما يستفاد بأهلية النظرء بدليل 
الأجنبي ؛ فإن أهلية النظر موجودة في حقه» بل المعتبر كمال الباعث على 
النظر » وذلك هو الشفقة الكاملة» والشفقة على النظر ها هنا قاصرة ؛ بدليل 
العرف والشرع : 


أما العرف: فإنا إذا راجعنا عرف الناس رأينا شفقة العم قاصرة . 


وما الحكم: ولاية المال» فإنه لا تثبت ولاية المال له لقصور شفقته ) 
وعندكم لا يلزم العقد لقصور الشفقة2"0ع فإذا ثبت نقصان الشفقة لم ييحصل 


.)00/94( وبحر المذهب‎ »)57١/57( ينظر: الحاوي الكبير (5/9 6)» والمهذب‎ )١( 
. )915/5( (؟) ينظر: بدائع الصنائع‎ 


١١ 0 


مسائل النكاح 


الك ييه م 
كمال النظرء فلا تغبت الولاية(2 . 
# ودليلهم: أنه وليها [محمو له]'' تزويجها كالاب والجد'" . 
وبيان أنه وليها الحقيقة والحكم: 
أما الحقيقة: فلآن سبب الولاية القرابة!؟'» وهى موجودة . 
وأما الحكم: فلأنه وليها بعد البلوغ » كذا قبل البلوغ . 


وبيان الولاية بعد البلوغ: أنه لو زوجها بعد البلوغ يجوزء وعندكم 
النكاح إنما يجوز إذا صدر عن الولي”*'» فإذا ثبت الولاية بعد البلوغ كذا قبل 
البلوغ حالة استجلاب الولاية وما بعده حالة زوال الولاية» وإنما الولاية إنما 
تثبت للعجز» والعجز ها هنا موجود للصغر»ء فلا بد من القول بثبوت الولاية 
لوجود السبب والحكم المثبتة للولاية . 

ولا يلزم ولاية المال؛ لأنَا ندكر أن في شفقته نقصانًا لقصور القرابة ؛ 
والمال محل الخيانة بخلاف البضع”"2» ولأن الخلل لو وقع في المال لقصور 
الشفقة لا يمكن تدراكه؛ لآن الظاهر أنه لا يبقى في يد واحد»ء بل تتكرر 


600 ينظر: الحاوي الكبير (9/: ©) » والمهذب (571/57) » وبحر المذهب (650/9). 

(؟) هكذا كتبت في الأصل » وهذه الجملة ليس لها معنى » والصحيح قوله: «فيجوز له» ؛ لاستقامة 
سياق المعنى » والله أعلم . 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (796/5) والمبسوط »)7١5/5(‏ وبدائع الصنائع (7178/5) . 

(:) ينظر: قواطع الآدلة (07"/7 5). 

(0) ينظر: الإقناع (ص: ع8١).‏ 

() البضع: تقطيع اللحم وجعله بضعة بضعة. ومن المجاز: البضع: التزوج والنكاح » ويطلق 
كذلك على الفرج . ينظر: تاج العروس )7720/٠7١(‏ » المخصص  91//١(‏ ) . 


ريل 


مسائل النكاح 


الأيدي عليه بخلاف البضع”" . 


© الجوان: 
قولهم: وليها. 


1ع وهر اعة. ال ول 


لو رع ليت رولا الوراحية ني نيت خا إيحجان 
المراجعة , وذاك بعد البلوغ » فتلك الولاية أيضا تغبت بعد البلوغ » فالحاصل 
لجالا نشم الولايةافى بجالة ادر 


قولهم: أن سبب الولاية وجد» وهي القرابة . 

قلنا: القرابة الكاملة سبب» أما القاصرة فلاء بخلاف ما بعد البلوغ ؛ 
لآن تلك الولاية ولاية مراجعة ومشورة والقرائن القاصرة كافية بمثل تلك 
الولاية ؛ لأن اختيار الأزواج والتعيين [1/7] إليهاء وقد حصل لها نوع نظر 
ورأي بالبلوغ » فينضم إلى نظر الولي» فيتعاونان على تحصيل المقصود ؛ 
فتثبت الولاية بخلاف ما قبل البلوغ ؛ لأنه ليس لها نظر» فالكل مفوض إلى 


. )718/5( وبدائع الصنائع‎ »)7١5/5( والمبسوط‎ )١945/5( ينظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

6 هكذا كتبت في الأصل » والصحيح قوله: «ولاية» ؛ لاستقامة سياق المعنى , والله أعلم . 

(*) تنقسم ولاية الولي إلى قسمين: القسم الأول: ولاية جبرية: وهي التي تُحَوّلَ لصاحبها 
الاستقلال بإنشاء عقد الزواج دون أن يكون للمولى عليه دخل فيه » ولذا سماها بعض الفقهاء 
ولاية استبدادية لاستبداد الولي فيها إنشاء العقد دون مشاركة من المولى عليه . والقسم الثاني: 
ولاية لا جبر فيها: وهي التي تخول للولي تزويج المولى عليه بناء على اختياره ورغبته فلا 
يستقل بالعقد. ولكن الفقهاء اختلفوا في تسميتها. ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطى (ص: 
6 ). والفقه على المذاهب الأربعة (5 /81). 1 


قلنا: [فلأنه]2'7 استبداد أم ولاية مستورة 


١ / 


مسائل النكاح 


سي ا 2 0 

الولي » فيحتاج إلى نظر كامل » ولم يوجد .» فلا تثبت . 

قولهم: بالولاية إنما شرع لعجز المولى عليه » وقد وجد. 

قلنا: بلى » العجز قد وجد.ء لكن لا بد من سبب الولاية ؛ لأن العجز 
حكمه ثبوت الولاية» والحكم يناط بالسبب لا بالحكمة » وعذره عن المال 
باطل ؛ لأن الإلزام ما إذا كان الأخ أو العم عدلا يجب» لو نصبه القاضي صار 
منصوباء فوجب أن ينتصب» ولنا بحكم القرابة لو كان هذا القدر سببا 
للولاية”'"» والله أعلم . 

لمق ©ه 

١:8‏ متألة: 

المضابة بالفحوى» عفر نطقي الصحة .عقك. تكاحها عون "اع لذن 
لي : 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الاكتفاء بالسكوت عليّه » لم يوجد فى 
حقها عندنا!؟' » وعندهم و1 

دليلنا: أنها ثابت بوقاع تام» فوجب أن تستنطق » كالمصابة بالتكاح 
الصحيح''' . 


.)650/9( ينظر: الحاوي الكبير (5/9 0)» وبحر المذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (58/9)» والبيان .)1١87/9(‏ 

() وخالف الحنفية بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن ؛ فقد وافقا الشافعية في هذه المسألة. 
ينظر: المبسوط (7/0) ٠‏ وبدائع الصنائع (؟/4 084 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (58/9) » والتهذيب (750557/65)» والبيان (187/9). 

(0) ينظر: المبسوط (72/6) » وبدائع الصنائع (؟5/1 5 7) . 

() ينظر: الحاوي الكبير (58/9)» والتهذيب (5557/6؟)»ء والبيان (187/9). 


١١ 


9 مسائل النكاح 

وهذا لاننطلن» الوقا واب قر دق العيب :والرقيا في فخص انها 
يعرف بدليل عليه » والسكوت ليس دليلا عليه ؛ لأنه يحتمل أشياء على ما لا 
يخفى » غير أن الشرع جعل السكوت إذنًا فى حق البكرء فما وراء مورد 
الشرع بقى على هذا المع ل 07 

# ودليلهم: أن علة الاكتفاء بالسكوت قد وجدت7" . 

أن عفد اليحباميد لين الشرع. والعقيفة والبى: 

أما الشرع: فما روي عن النبى كلد أنه قال: «البكر تستأمر في نفسها , 
فإن سكتت فقد رضيت » وإن أبت فلا جواز عليها)» » فقالت عائشة وه: إنها 
تستحى يا رسول الله» فقال كَليِِةِ: «إذنها صماتها)7' » فالنبى عليه الصلاة 
السلام أقام السكوت مقام الرضا؛ لأجل الحياء . 

وأما الحقيقة: فلآن الحياء يعقد لسانها ويعجزها عن النطق عادة» 
فصارت كأنها عاجزة, ثم لو صارت عاجزة حقيقه بالخرس فإنه يحتفو 
يسكواتي1 ع كذا ها هنا: 


وأما الحكم: فلأنًا أجمعنا على أنه يكتفى بسكوت البكرء ولا يكتفى 


. ينظر: المراجع السابقة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المبسوط (72/6)» وبدائع الصنائع (؟5/5 5 ؟). 

(9) رواه البخاري في صحيحه: كتات: النكاح , باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهاء (بل/اطئع. برقم: 5 “اه 2 ورواه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح باب استكئذان 
الغيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت )٠١75/5(‏ برقم: 2.1519 

(:) ينظر: المبسوط (7/0)) 


١*4 


مسائل النكاح 

ا سي لع ا ل 2 
بسكوتها لصورة البكارة7 ؛ لأنه لا معنى لهاء فتعين أنه لأجل الحياءء إذا 
ثبت أن الحياء علة فقد وجد الحياء ها هنا ؛ لأن المسألة مصورة فيما إذا لم 
يتكرر من جهتها الفاحشة. فإن التي تكرر من جهتها الفاحشة لاا يكتفى 
بسكوتها لزوال الحياء الذي هو عليه”" . 


> الجواب: 
قولهم: أن علة الاكتفاء بالسكوت [7١/ب]‏ موجودة . 


قلناة لذالكنم وو زا لخم كرون الساء عله انعا 
وادعاؤكم بأن الشرع جعل الحياء علة ‏ 


قلنا: ليس ها هنا جعل من الشرع ؛ لأن ليس فى ظاهر اللفظ كلمة 
التعليل» ولو سلم مسلم أنه جعل الحياء علة. لكان هذه علة نصية غير 
معقولة ؛ لأن الاكتفاء بالصمات إنما يكون فى حق العاجزء والحياء لا 
يعجزها حقيقة, ولهذا لاا يكتفى فى حق الثيب » وإن وجد الحياءعء ولهذا لا 
يكتفى في حق الجب”" والعنة”*'» وفي التوكيل بالتزويج”*'» فإنها لو وكلت 
أخاها في التزويج لا إشكال بأن الحياء موجود. ومع ذلك لا يكتفى 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)١97/5(‏ والحاوي الكبير (75657/9). 
(؟) ينظر: المبسوط (72/0) » وبدائع الصنائع (55/5؟). 
(*) الجب: القطع » والمجبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه» وقد جب جبا. ينظر: 

تهذيب اللغة »)71/7/١١(‏ ومجمل اللغة (ص: ه/ا١).‏ 

(59/65")» وتاج العروس (515/96). 
(0) ينظر: الحاوي الكبير (5//9). 


ايلا 


مسائل النكاح 


بالسكوك. فدل: انها علة نصية » والنص يورد في حق البكر فيكون الحكم 
مقصورا عليها. 

وهذا هو الجواب عن قولهم: أن الحياء يعجزها عادة. 

وهو الجواب أيضا عن البكر . 

جواب آخر: نقول: إن سلمنا أن الحياء علة لكل أمر حقى » لا يمكن أن 


الكارة. مهيا وال علبي أنه كتبيه: غن 'قلة المخالطة: والمحارسة و كدرة 


الالتفات » ولم يوجد هذا المعنى ها هناء فلا يكتفى به(22 والله أعلم . 
صق ر(هه 


00 متألة. 
اختلف قول الشافعي وَل في الفاسق7'“. هل يصلح أن يكون وليا في 
6 وهو مذهبهو!”. 


ل 
داك 


النكاح ؟! قال في قول: لا(" ؛ وقال في آخر: نعم 


. ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ضابط العدالة: ظهور أمارة الصدق » وعدم ظهور أمارة الكذب. وضده الفسق . ينظر: الجامع 
لمسائل أصول الفقه (ص: 2٠١17‏ » والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (111/5) . 

() وهذا القول هو الظاهر من مذهبه وهو المشهور من قوله. ينظر: الحاوي الكبير (51/9)» بحر 
المذهب (61//9). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (51/9)» والمهذب (578/75)» ونهاية المطلب »)60/١7(‏ وبحر 
المذهب (94//اه). 

(0) ينظر: اللأصل 2)70١95/٠١١(‏ وشرح مختصر الطحاوي (7177/5/54)» والمبسوط 2)71١/05(‏ 
وبدائع الصنائع (5660/5). 


١١١ 


مسائل النكا د 


هم مشاكة يرع 
ومدار المسألة تحقيقا: على أن المسق يخل بالنظر وق انا 
لهو 
6 لوليلنا بو لكآنة فظونة و فبمفهيا لفق كاليال 7 


وبيان أنها نظرية أن مقتضى القياس أن لا ولاية للأحد على أحد لوجود 
المنافى : وهو الحرية والمالكية» غير أنه لما عجز عن النظر بنفسه أثبت الشرع 
الولاية لغيره عليه لينظر له » ولهذا المعنى كانت معلقة بالقرابة ؛ لآنها باعفة على 
النظر. ولهذا يقدم الأقرب الى الا آنه أنظر, فدل أنها نظرية ', ىا بك 
من كمال النظر . 

وككمال: النظر يكمال: الناغف عن النظره.وكهال النافف «بالعدالة » لأن 
العدالة باعثة على النظرء لأن النظر في حق الغير شرع من شرائع الدين» 
والعدالة باعثة على القيام بشرائع الدين ء لان النكاح يشتمل على مصالح 
دينية ودنيوية » والعدالة هي الباعثة على تحصيل المصالح الدينية » فلا بد من 
اشتراطها لهذا المعنى » ولهذا لا تغبت ولاية المال(*2» بل هذا أولى ؛ لأن 
البضع أشرف فالاحتياط في بابه أولى”'*. 
(0) ينظر: الحاوي الكبير (57/9)» وبحر المذهب (0/8/9). 
ه64 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (774/5)» والمبسوط )7١1/60(‏ » وبدائع الصنائع (565/5) . 
() ينظر: الحاوي الكبير (77/9) » وبحر المذهب (0/8/9). 
(:) ينظر: بدائع الصنائع :)75٠/57(‏ ومختصر المزني (5760/4). 
4 الفاسق ليس من أهل الولاية وإن كان عدلاً ضعيفاً ضم إليه غيره ليتقوى به. ينظر: المهذب 

(*/ردوء). 
(7) ينظر: الحاوي الكبير (57/9)» وبحر المذهب (0//94). 


بحري 


مسائل النكاح 


: 98 


# ودليلهم: أن الفاسق ولي في حق نفسه » فوجب أن يكون ]|/١88[‏ ولي 
فى حق انكه كا لعز ل , 


لأن الولاية على نفسه هو الأصل» وعلى الغير تبع» لأن علة الولاية 
على نفسه كمال الحال من العقل والبلوغ والحرية» فإذا ثبت الولاية على 
نفسه لوجود السبب » فإنه يتعدى إلى غيره بسبب معدى ؛ نحو القرابة والسلطنة 
أو الملك . 


وعااعها الولانة على فيه ناهة مو السب المعدى قن وسمد ذل وك مره 
القول بالتعدي » وليس ها هنا مانم سوى الفسق» وهو لا يصلح مانعاء ولهذا 
أن الكفر لا يصلح مانعًاء فالفسق أولى”" » وإنما كان كذلك لأن الفسق لا 
بخل بالنظر ؛ لأن النظر ينشأ عن الشفقة » والفسق لا يخل بالشفقة ؛ لأنه لا 
يخل سبب الشفقة » وهو القرابة» ولا يلزم المال لآن الولاية ثابتة على المال» 
لان هسهنا البهمشرناء لآن العيمة موجردة::والمال اله النساق» يخلاف 


البضع'"ا 


© الجواب: 
قولهم: ولى نفسه . 


.)5605/5( وبدائع الصنائع‎ »)7١/50( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) قال ابن الدهان: «لأن علة الولاية كمال الشخص بالعقل والبلوغ والحرية فيتعدى إلى غيره 
بالسبب المعدى » ثم الكافر يتولى الكافرة » والكفر يزيد على الفسى » وكذلك المستور العدالة 
تصح ولايته » ولو كانت العدالة شرطا لوجب الشك فيه)» . تقويم النظر ( 57/5 ) . 

68 ينظر: المراجع السابقة . 


قردلا 


قلياة آول5 لذ تشلي ع ثم ولكن سلما تقول: إنها كان نو لى انفسة لان 
الولاية على نفسه غير مشروطة بالنظرء بل هى أثر الحرية ؛ لأن الأثر قد ظهر 
بثبوت الولاية على نفسهء والولاية على غيره مانعة لهدا المعنى .» بل شرع 
نظراء فلا بد من كمال النظر» وكمال النظر بكمال أسباب النظر » فلم يوجد 
في حق الفاسق على ما بَيَّنَاء ولهذا المعنى: لو باع مال نفسه بالغبن يصح , 
ولو باع مال المولى عليه بالغبن فلا يصح"'" . 

وقولهم: بأن الفسق لا يخل بالنظر . 

قلنا: ليس كذلك .» بل يخل به ؛ لأنه يخل بأسباب النظر . 

قولهم: بأن النظر ينشأ من القرابة . 

قلنا: هذا إشارة إلى أصل النظرء أما الكمال إنما ينشأ من كمال 
الأسباب ؛ لأن الحكم أبدا يكون على وفق السبب » وهذا هو الجواب عن 
قولهم: بأن النظر بالشفقة والفسق لا يخل بهاء قلنا: الشفقة باعثئة على النظر» 
لكن العدالة باعثة أيضا» فلا بد من اجتماعهما ليكمل . 
وبالقرابة والشفقة يقدم حقها على حق الأجانب .» أما بالعدالة يقدم حقها على 
حق نفسه » فدل أن العدالة أمر لا بد منه» والدليل عليه: المال . 

قولهم: بأن الولاية في المال أيضا ثابتة » إلا أنه يضم إليه مشرف . 


قلنا: لو كان النظر الكامل موجودا لوجب أن لا يضم إليه مشرف كالعدل . 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)١96/0(‏ والتهذيب (65/7ه). 


١١ 


مسائل التكاح 


7-589 جه 
قولهم: بأن المال محل الخيانة ؛ لأنه آلة الفساق . 


قلنا: كذا البضع ؛ لآنه ربما يزوجه من(" [١٠/ب]‏ فاسق مثله ليكثر 
قرناؤه» ثم نقول: بلى » المال محل الخيانة » لكن الخيانة إنما تتوقع من قاصر 
النظر » أما من كامل النظر فلا » والله أعلم . 
مق هه 
١8‏ | سالة: 
النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسقين عندنا(" » خلاقا لهه7". 


ومذاو المسالة تتحقيناة على أن الفاسق. اليس اله تنه ذة مععرة تيرعا 
عون وعندهم له شهادة 000 

دليلنا: أنه فات شرط انعقاد العقد فلا ينعقد» كما لو لم يحضره أحد 
000 

وبيان ذلك أن شرط انعقاده حضور الشهود ‏ ولم يوجد حضور الشهود ؛ 
لآن الفاسق ليس بشاهد» لأن الشاهد من له شهادة» وليس للفاسق شهادة ؛ 
[لآأن الشهادة من له شهادة» وليس للفاسق شهادة]( لآن الشهادة: اسم 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (77/69)» وبحر المذهب (0/8/9). 
(6) ينظر: الحاوي الكبير (50/9)» ونهاية المطلب »)07/١7(‏ وبحر المذهب (01/9). 
00 بنظر: شرح مختصر الطحاوي (775/54)» والمبسوط (71/0)» ومختصر القدوري 

(ص:ه5١).‏ 
(:) ينظر: الحاوي الكبير »)7٠0/9(‏ ونهاية المطلب »)07/١7(‏ وبحر المذهب (55/9). 
(ه) ينظر : المبسوط )72١/0(‏ » ومختصر القدوري (ص: .)١55‏ 


60 بنظر : الحاوي الكبير (50/69)» وبحر المذهب (057/94). 
(60 هكذا كتبت في الأصل » والجملة مكررة لما قبلهاء والله أعلم . 


١76 


مسائل النكاح 


لكلام هو صدق ل 


وإنما قلنا ذلك؛ لأن الشهادة حجة شرعية'”"'2. والصدق ركن في 
الحجج الشرعية . 


ولهذا المعنى يجب على القاضى التفحص عن أحوال الشهود”" » وإنما 
يجب لطلب الصدق » فدل أن الصدق ركن . 


وإنما قلنا: بدليله ؛ لأن الصدق أمر باطن» إنما يعرف بدليل ظاهر”*', 
ودليل الصدق إنما هو العدالة؛ لأن المخبر إذا كان عيئًا فلا توقف على 


وإذا لم يكن الوقوف عليه قطعاء فيكتفى به بغلبة الظن » لأن غلبة الظن 
تحصل له دليل مرجوع إليه لبناء الأحكام عليه» بدليل القياس”*2. وإخبار 
0 ) 
الاحاد '. 


(0) ينظر: مقاييس اللغة »)771١/7(‏ والتعريفات (ص: .)١79‏ 

(؟) وممايدل على ذلك قوله تعالى: 9وَأَمْهِدُوا دَوَىَ عَذْلٍ مَسَك وَأَقِمُوأ ألصَهْدَةَ يِنّهِ دلو بوعَظ بوم مَن 
كن ومن يألله وَالْيَور الآخر» [سورة الطلواق؟ © ]ع .ؤقولة سناك -338 ان الردن موا 2 
بَتَيكدٌ إذا حَصَرَ لَه الْمَوَتُ حِينَ أالْوَصِيَةَ أَنْنَانِ دَوَا عَدَلٍ مَسوٌ 4 [سورة المائدة: ]٠١‏ . 

() قال السمرقندي: «وأما شهادة الفاسق فإن تحرى القاضي الصدق فى شهادته تقبل وإلا فلا»). 
وقال الشيرازي: «وإن شهد عنده شاهد نظرت فإن علم عدالته قبل شهادته وإن علم فسقه لم 
يقبل شهادته ويعمل في العدالة والفسق بعلمه» ينظر: تحفة الفقهاء (/75) )»2 والمهذب 
(+/همم) . 

() ينظر: التعريفات (ص: )١77‏ 2 ومعجم الفروق اللغوية (ص: .)١178‏ 

(5) القياس: حمل فرع على أصل في بعض أحكامه» لمعنى يجمع بينهما. ينظر: الفقيه والمتفقه 
(0 )©)» التبصرة في أصول الفقه (ص: .)145٠‏ 

() الآحاد: هو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر» وهو لا يفيد العلم وإنما يفيد- 


١7" 


مسائل النكاح 
2 

وغلبة الظن إنما تجعل بالعدالة ؛ لأن المخبر إذا كان عدلاً فخيره يورث 
غلبة الظن » أما إذا كان فاسقًا فخبره يبورث الشك» والشك يجوز شيئين من 
غير ترجيح”7'"» فدل أن دليل الصدق إنما هو العدالة » ولم توجد». فلم توجد 
الشهادة » فلا ينعقد النكام”" . 

# ودليلهم: أن الفاسق من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة 
ا" 

وبيان أنه من أهل الولاية ما تقدم من أنه أهل الولاية على نفسه7؟) 
فكان أهلا للولاية على غيره» وإذا كان أهللا للولابة كان أهللا للشهادة أيضا ؛ 
لآن الشهادة والولاية قريبتان متفقتان ؛ لآن الولابة تنفيذ القول على الغير 2220 
وكذا الشهادة» أو الولابة قدرة شرعية » وكذا الشهادة » فدل أنهما قريبتان . 

وإذا كان من أهل الولاية لا بد وأن يكون من أهل الشهادة » وهذا الفقه: 
وهو أنا بَتَنّا أن الولابة قضية تثبت _: أولا على نفسه » ثم تتعدى إلى الغير بسبب 
معدى » وكذا الشهادة قضية واحدة تثبت 0 أولا على نفسه» ثم تتعدى إلى الغير 


فالتحمل فى الشهادة كالقرابة فى الولاية » ولأن [5/|] أهلية الشهادة 


الظن. ينظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص: 179). 
)١(‏ ينظر: معجم لغة الفقهاء (رص: 5760). 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (75/9)» وبحر المذهب (07/9). 
() ينظر: المبسوط (71/0) » وبدائع الصنائع (66/57؟). 
(:+) ينظر: (ص: ه١)‏ 

00( ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: 189). 


يضن 


يي سي 
إنما تثبت بالعقل والبلوغ والحرية ؛ لآن الشهادة اسم لكلام » وهو صحيح في 
نفسه» والإنسان إنما ينال صحة بهذه المعاني» وهذه المعانيى موجودة في 
حق الفاسق ؛ ولآن أهل الشيء من كان قادرًا على ذلك الشيء »ء والفاسق قادر 
على تحصيل الشهادة ؛ لأنها ليست إلا قوله أشهد أن لفلان على فلان كذاء 
وهو قادر على تحصيله حمًا » فيكون قادرًا عليه شرعا لأن الشرعي أبدا يكون 
مبنيًا على الحقيقي/" . 

وخرج على هذا الصبي والعبد» فإن مقتضى القياس في حقهما أيضا 
ثبوت أهليتهما» غير أنه وجد هناك دليل فاضل بين الحقيقى والشرعي » فإذا 
ثبت أن الفاسق من أهل الشهادة غير أن التهمة موجودة, والتهمة لا تؤثر في 
سلب الأهلية» بل تؤثر في أن يصيره محل الاجتهادء وحتى أن القاضي 
يجتهد فيه ؛ إن شاء رد » وإن شاء قبل » بخلاف العدل7' . 


> امجواب: 

قولهم: أن الفاسق من أهل الولاية . 

قلنا: من أهل الولاية على نفسه» أم على غيره؟! 

إن قلتم: على نفسه مسلم» فلا جرم من أهل الشهادة على نفسه» وهو 
الإقرار؛ لأن إقرار الإنسان على نفسه شهادة على ما قال الله تعالى: يها 
لين اموأ نوأ َويَمِينَ بالقسَول شهدا ِنَهِ ولو عل أنشْسي 204 . 
(1) ينظر: المبسوط (01/8)» وبدائع الصنائع (880/7). 


(؟١)‏ ينظر: المراجع السابقة . 
() سورة النساء: آبة ه١.‏ 


ا 


مسائل النكاح 


أما لا يكون من أهل الولاية على الغير » فلا يكون من أهل الشهادة على 
الغير » ثم ولئن كان من أهل الولاية على الغير» فلم كان من أهل الشهادة ؛ 
لأن الشهادة غير والولاية غيرء لآن الولابة إنشاء التصرف7'» والشهادة 
ل والفاسق والعدل يستويان في إنشاء التصرف » أما لا يستويان في 
الإخبار ؛ لأن هذا ليس بخبر مطلق» بل خبر موصوف بصفة الصدق » والصدق 
ركن فيه » فلا بد من دليل » ودليل الصدق مفقود على ما بَيِنَا . 


قولهم: بأن الولاية والشهادة قريبتان . 

قلنا: لا نُسَلَم» بل هما يختلفان ذانًا ومحلاء أما ذانًا: فلآن هذا إخبار 
وذاك إنشاء» وأما محلًا: فإن محل الولاية اللأقارب » ومحل الشهادة الأباعد . 

قولهم: بأن كلاهما تنفيذ القول على الغير . 

قلنا: ليس كذلك ؛ لأن الشهادة لإظهار الحق وتبيينه» وبعد الظهور 
النفوذ على الغير بإلزام الشرع . 

قولهم: بأن الآهلية تغبت بمعان . 

قلنا: بلى » ولكن العدالة من تلك المعاني » ولم توجد. 

قولهم: بأن أهل الشيء من كان قادرا عليه . 

قلنا: والفاسق ليس بقادر ؛ لأن [٠١/ب]‏ الشهادة اسم لكلام هو صدق . 


)١(‏ ينظر: شرح التلويح على التوضيح (؟/810/7). 
(؟) ينظر: مقاييس اللغة (701/7)» والتعريفات (ص: .)١79‏ 


١ 


والفاسق لا يقدر على تحصيل الصدق في حق السامع ؛ لأن دليل الصدق لم 


وقولهم: بأن هناك وجد دليل فاضل . 


قولهم: بأن تأثير الفسق فى محلية الاجتهاد » لا فى سلب الأهلية . 


قلنا: ليس كذلك» بل يؤثر فى سلب الأهلية على ما بَيَّنَّا أن أهل الشهادة 
من له قنهاة 4 روا لفسق سدليه القهاد هه قيياات: أغلية الشهادة ديو اسيهلة 7" يدبو الله 
أعلم . 

صق (©ه 

٠65‏ | متألة: 

النكاح له بتعقك ولا دثبت بشهادة رجل و أموانير: عدن لداع خلا فا 
ا 

ومدار المسألة دنا على أن النساء ليس لهن شهادة أصلية ع 


. )07/9( ينظر: الحاوي الكبير (70/94)» وبحر المذهب للروياني‎ )١( 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »)8/١1١/(‏ والمهذب (577/7)» وبحر المذهب (00/9)» والوسيط 
(6/ه)»ء والبيان (9/١؟؟).‏ 

(9) بنظر: الأصل (:/؟١7ه)2‏ والحجة (م/.؟)ء2 وشرح مختصر الطحاوي (غ:/5:5). 
ومختصر القدوري (ص: »)١55‏ والنتف »)77/4/١(‏ والمبسوط (75/0)» وتحفة الفقهاء 
(/7”57) » وبدائع الصنائع (717/9/57) . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)8/١1/(‏ المهذب (575/5)» وبحر المذهب (00/9) الوسيط 
(ه/مه). 


١ 


خلا فا 000 
دليلنا: 5 للنساء شهادة أصلية ع فال يتعقلك النكاح بشهادتهن 
كالصبيان والعبيد"' . 


وبيان ذلك الحكم والحقيقة : 


ا ان اندر و على لان الما رتم براي 
وكفرة الشلدل» والشهادة أمر يحتاج فيها إلى الضبط ف الابتداءء والحفظ 
في الدوام, والأداء على الوجه في الانتهاء » والمرأة لما فيها من النقائتص لا 
تقدم على القيام بهذه المعانى 


ولهذا لم تكن أهلًا للقضاء والسلطنة والإمامة(» ولا تقبل شهادتها في 
الحدود والقصاص”"'' » ولهذا لا تتم الحجة بهن » حتى أنهن لم يقمن بكلي 
شطري الشهادة» غير أن الشرع قبل شهادتهن في الأموال نص(" ؛ بخلاف 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (757/14)»: ومختصر القدوري (ص: »)75١4‏ والمبسوط 
(7/5”) » وبدائع الصنائع (717/94/7). 

(؟١)‏ يبنظر: الحاوي الكبير »)8/١1(‏ المهذب (575/95)» وبحر المذهب (06/94) الوسيط 
(ه/مه). 

6 وهذا القول قول الشافعية » أما الحنفية فيجيزون تولي المرأة للقضاء إلا في الحدود والقصاص 
قياسا على الشهادة: قال الكاساني : لاوأما اللاكورةفلسيك نين ترط جواز الشلدد قي اللجولة؟ 
لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة» إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص ؛ لأنه لا 
شهادة لها في ذلك ». وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة» . ينظر: بدائع الصنائع (37/1) ) 
والتهذيب .)١717/8(‏ 

(:) ينظر: بدائع الصنائع (/7/1) » والتهذيب (784/1) . 


6 1 رك 


(0» قال تعالى: 9يِتأيهَا لذت امنا دا مَدَاينشُم يدب إل ْمل مُسَكٌ تأمكبوة وَلكنٍ - 


١١ 


القياس » فلا يلحق به غيره”'". 
« ودليلهم: أن المرأة أهل للولاية » فكانت من أهل الشهادة كال جل" . 


وإنما قلنا أنها من أهل الولاية أولا ؛ لأنها عندنا من أهل ولاية النكاح 
على نفسهاء ومن أهل الولاية في المالء وكذا من أهل الشهادة؛ لأنهما 
قريبتان على ما بَيّنَّاء ولأن الشهادة تصرف من حيث القول» فيستدعي عن 
صحة القول على الإطلاق؛ ولأن الأهلية تغبت بمعانٍ في الشخص نحو 
العقل والبلوغ والحرية » وقد وجد في حق المرأة” ". 


والحكم شاهد لذلك أيضًا؛ فإنًا أجمعنا على أنه لو استشهد رجلا 
وامرأتين في المال مع قدرته على استشهاد رجلين فإنه يجوز”*؟, فلولا أن لهن 
شهادة أصلية » وإلا لما جاز» لأن عندكم شهادتهن معدولة عن القياس”“. 
يَتَحخك كا ْمَل وَلا يَأ كَانكِ أن يَكْنْبَ كما عَلَمَهُ مه ملكي وَلْيْدلٍ الى عليه 
لحن واخق أنه كار 19" يتقش رونل قفد لوكا اع عانم لل قدا ضهنا ا 
يم أن مُمِلَّ هْوَ مَلْيِمْلْ وَلِيْهُء بالحذل وَأستْهدوأ هي من رََاإِكْرٌ وان لَرَ يوا 
آلْخُّخْرَئْ» [سورة البقرة: 787] 
010( ينظر: الحاوي الكبير (/9/11) » وبحر المذهب (607/9)» والوسيط (0/هه). 
)١6(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (757/54)» ومختصر القدوري (ص: »)5١9‏ والمبسوط 
(7"7/5)» وبدائع الصنائع (>/7179) . 
(*) ينظر: المبسوط .)١1١/1١5(‏ 
(:) ينظر: المبسوط (5١/60١١)»ء‏ والتهذيب .)75١١/48(‏ 
(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (57/5١)»؛‏ والمبسوط (77/5)» وبدائع الصنائع (717/94/5). 


١ 1” 


:>| الجوان . 

قولهم: أن المرأة من أهل الولاية . 

قلنا: 0 وهذا بناء خلاف على خلاف27 »2 ثم لئن جرينا معهم 
على مقتضى ذلك مع الإعراض ]|/١10[‏ عن كونها أهلا للولاية» نقول: لا 
جرم لما كانت من أهل الولاية على نفسها كانت من أهل الشهادة على نفسها 
كلذب الغين عدن ها ب نا: 

ثم نقول: المرأة من أهل ولاية المال؛ فلا جرم من أهل شهادة المال» 
أما أنها ليست من أهل ولاية النكاح » فلا تكون من أهل الشهادة في النكاح , 
ولأن أهلية الشهادة تعم جميع الناس فهو شبيه بالولاية العظمى» ثم المرأة 
ليست من أهل الولاية العظمى”" » فلا تكون أهلًا للشهادة أيضا . 

قولهم: على الإطلاق . 

قلنا: بلى» لكن لا تُسَلْمِ أن المرأة صحيحة القول على الإطلاق ؛ 
بدليل أن قولها لا يقبل في القضاء والإمامة, ولا تقبل شهادتها في الحدود 
والقصاص”" , فلا تقوم بكلي الشطرين . 

قولهم: بأن الآهلية تثبت بمعانٍ. 

قلنا: ولكن [ ...]247 من تلك المعاني » ولم توجدء فلا تثبت الآهلية . 


. أي: الخلاف في هذه المسألة » مبني على الخلاف في أهلية المرأة للولاية‎ )١( 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (771/5) . 

(6)9 ينظر: بدائع الصنائع (7/10) » والتهذيب (789/17) . 

00 في هذا الموضع في المخطوط وردت هذه اللفظة بحبر ثقيل» لكن الناسخ حاول أن يصححها- 
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مسائل النكاح 


ا د للح جع. 
قولهم: لو استشهد رجلا وامرأتين مع القدرة على رجلين يجوز. 
قلنا: هنا إنما يلزم أن لو قبلنا شهادتهن خلفا عن شهادة الرجال» ولا 
نقول كذلك» بل نقول: شهادة رجل وامرأتين قائمة مقام شهادة رجلين » 
ولكن في موضع ورد الشرع به ٠‏ 


والشرع ورد فى الأموال» وكان الفقه فيه أن الشرع إنما قبل شهادتهن 
في الأموال باعتبار الحاجة لكثرة الاحتياج إليهء والآصل في الشرع أن ما 
يعتبر لأجل الحاجة لا يعتبر فيه حقيقة الحاجة إنما تعتبر مظنة الحاجة » هذا 
كالسفر؛ فإن الرخصة إنما شرعت لأجل المشقة''', ثم لا تعتبر حقيقة 
المققة .انما تمس ملنة المشقة وهر التمقى + 35 الك هانهياء ومتلة الجداية 
كون المشهوة همالا #روقن وسد» تسحوز لهذا المج "أووالله أعلب: 
هص (ه)>»ه 
86» | صسالة: 
الأولياء إذا كانوا في درجة واحدة”" كالأعمام والأخوة» إذا زوج 
-- أو يعدلها بحبر خفيف جدا في المتن» لكنه لم يتضح » ثم صححها على الهامش » لكن الحبر 
للأسف خفيف جداء ولم يتبين لي حقيقة اللفظ لشدة تلاشي الحبر الذي سجلت به اللفظة 
على الهامش » وربما قصد: «الذكورة» » والله أعلم . 
)١(‏ ينظر: موسوعة القواعد الفقهية (775/1). 
(6) ينظر: الحاوي الكبير .)9/1١1/(‏ 
0 أي: درجة واحدة في التعصيب » وتعرف الدرجة الواحدة ؛ بأن يتساوو في الإرث فيما لو بقوا 
جميعا ء والله أعلم . 
(:) الكفء: النظير والمساوي . ومنه الكفاءة في النكاح » وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأة في- 


١ : 


مسائل التداح 


1-9 


على | . : ا الأقوال» وينتعقلك ويلزم في الثاني” '"'» وهو مذهبهه”" 


الغالثت يتعقل 4 عير أنه نه نكبيت: الاشتراضن لباقي الأولياء 


0 


وعداق التسجالة تحقينًا: .على أنه مدق [ الكنار] !"2 يعبت مشتر كا نهب 


كن وعندهم يثبت يغبت لكل واحد منهم على الكمال”" . 


هه 


00 


(00 


(030 


0ع( 
000 


دليلنا: أن نقول دليل الجواز عارضه دليل عدم الجواز» فلا يجوز" . 


حسيها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك . بنظر: القاموس المحيط (ص: ا١ه)‏ ولسان العرب 


.) ١20 

في هذا الموضع في المخطوط يوجد سقطاء وأرجح من السياق أن السقط هو قوله «أظهر». 
قال الماوردي: «فلو بادر أحد أوليائها بغير علم الباقين ورضاهم فزوجها بهذا الذي ليس كفء 
لها فظاهر ما قاله الشافعي هاهنا نا وفي كتاب») الأم «إن النكاح باطل» . الحاوي الكبير (49/9) . 
ينظر: الأم .)١7/5(‏ ومختصر المزني (777/48)» والحاوي الكبير (94/9)»: وبحر 
المذهب (48/9)» والوسيط (89/6). 

نظ : الأصل )١١/١(‏ والحجة »)١31١/(‏ والمبسوط (2)55/6 وبدائع الصنائع 
(). 


ينظر: الأم »)١7/0(‏ ومختصر المزني (7577/4)» والحاوي الكبير (19/9)»؛ وبحر المذهب 


(58/9).» والوسيط (89/60). 

هكذا كتبت في الأصل » لكن الصحيح قوله: «الولاية» » وقرينة ذلك أن الحديث فيما بعد عن 
تساوي الأولياء فيهاء قال الشافعي: «وأيهم زوج بإذنها غير كفؤ فلا يثبت النكاح إلا 
باجتماعهم عليه: وكذلك لو اجتمعت جماعتهم على تزويج غير كفء وانفرد أحدهم كان 
النكاح مردودا بكل حال حتى تجتمع الولاة معا على إنكاحه قبل إنكاحه فيكون حقا لهم 
تركوه»). وقال المزني: «وإن كان غير كفؤ لم يثبت إلا باجتماعهم قبل إنكاحه فيكون حقا لهم 
تركوه) . الأم (/17)» ومختصر المزني (577/4). 

ينظر: الأم .»)١17/0(‏ ومختصر المزني (777/48)» والحاوي الكبير (2»2)99/4 وبحر 
المذهب (58/9).» والتهذيب (87/65؟). 

ينظر: المبسوط (707/6) » وبدائع الصنائع (1/5١51؟).‏ 

ينظر: بحر المذهب (948/9)» والتهذيب .)7١87/65(‏ 
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ص خالاكع __ال.يووع 

وبيان ذلك هو أن الولاية كما هي ثابتة للمزوج فهي ثابتة لغير المزوج. 
فثبوت ولايته إن دل على [0١4١/ب]‏ الجواز» فثبوت ولاية غيره يدل على عدم 
الجواز . 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الولابة لما كانت ثابتة للغير » فقضية ثبوت الولاءة 
لغيره إطلاق التصرف في المحل» وإن لم يتصرف فقضية منع الغير عن 
التصرف ليبقى المحل خلوًا عن التصرف إلى أن يتصرف هو كالملك ؛ فإن 
الملك إذا ثبت لإنسان في المحل » فقضيته إطلاق التصرف » وإن لم يتصرف», 
فقضيته منع الغير عن التصرف ليبقى المحل خلوًا عن تصرف الغير إلى أن 
يتصرف » كذلك ها هنا؛ فثبوت ولاية صاحبه مانعة لولايته عن الإعمال 
والإطلاق» فدل أن دليل الجواز عارضه دليل عدم الجواز» فلا يجوز ؛ لآن 
دليل الجواز إنما يعمل عند عدم المعارض » أما عند وجود المعارض فلا » 
كسائر الآدلة الشرعية7(" . 


* ودليلهم: أنه ولي كامل الولاية زوجها من غير كفؤء فوجب أن 
يصحء كما إذا زوجها من كفو" . 

فبيان كمال ولايته: أن كمال الولاية بكمال سببها”" » وسبب الولاية في 
حق كل واحد منهم كامل ؛ لأن السبب هو القرابة » والقرابة في حق كل واحد 
منهم كامل » وإذا كان السبب كاملا فلا بد من القول بكمال الولاية» ولهذا 


0) ينظر: المبسوط (77//5) » وبدائع الصنائع (؟1/5١75).‏ 
(9) ينظر: تقويم النظر (5 /815). 
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المعنى إذا زوجها من كفؤ فإنه يجوز لولاء كمال الولاية» وإلا لما صح. 
وبهذا تبين أن حق الكفاءة يثبت لكل واحد منهم على الكمال ؛ لأن هذا الحق 
يثبت لمن له الولاية. 

فإذا كانت الولاية كاملة كان الحق الذي عليها كاملا ؛ ولآن هذا الحق 


هش - 


مما لا تت ١‏ اه . نيمي ل 2 يعي ١‏ 


نيان أنة. للا يعجر ا : أن سق الكفاءة ليس إلا دفع العارء ودفع العار لا 
يتجزأء والسبب هو القرابة» وأنها أيضًا لا تتجزأ. والأصل أن الحق إذا لم 
يكن متجزئا وثبت بسبب لا يتجزأء فإذا ثبت بين جماعة فإنه يغبت على 
الكمال كالقصاص”" » وإذا كان الحق كاملا في حق كل واحد منهم» فواحد 
منهم» إذا زوجها غير كفؤ فقد أسقط حق نفسه في الكفاءة» فيسقط حق 
الباقين ضرورة فوات المحل » وهو العقد”"". 


©| الجواب: 
قولهم: ولي كامل الولاية . 
قلنا: بلى» ولكن كما أنه كامل الولاية فغيره أيضًا كامل الولاية» فهذا 
عقد صدر من شخص غيره فيه كامل الولاية» فوجب أن لا يجوز لما بَيّنَا أن 
)١(‏ قال ابن الدهان: في مسألة إذا ثبت القصاص بين الصغار والكبار ل(نحق: لأ اعيورا فق سسب لا 
يتجزأ. فثبت لكل واحد على الكمال» بيان عدم التجزئ أنه لا يتجزأ استيفاء » فلا يتجزأ ثبوتا» 
فإذا استوفاه» فقد استوفى حقه» فلم يبق للآخر حق لفوات محل الحق وسببه القرابة وهي 


كاملة ثم هو من جنس الولايات وهي للكبار فهي كولاية النكاح» . تقويم النظر (5 /5 ٠‏ 5 ) . 
(؟) ينظر: المبسوط (777/60)» وبدائع الصنائع )50١1/5(‏ . 


١ /ا‎ 


مسائل النكاح 


ثبوت الولاية إن كان يقتضى الجواز فثبوت ولاية الغير يقتضى عدم الجواز . 
قولهم: أن حق الكفاءة ثابت على الكمال . 


قلنا :هذا محال »4 لأنه معد 4 فكيئب قيف غلى 'الكال ؟! 


قولهم: [141//] لا يتجزاً . 

قلنا: ولا يتعدد أيضاء وما صرتم إليه تعديد ما لا يتعدد, والااحتراز عن 
تجزئة ما لا يتجزأ بالمصير إلى تعديد ما لا يتعدد محال » ولئن سلم أنه كذلك 
لكن كما يغبت له على الكمال [يثبت على الكمال |0(" » فثبوته له إن دل على 
الجواز فثبوته لغيره دل على عدم الجواز» فتعارضا وتساقطا("' . 


أما إذا زوجها من كفؤء إنما يجوز باعتبار الحاجة والضرورة”" » وبيانه 
وهو أن الأولياء إذا كانوا فى درجة واحدة» فالغالب أن فيهم كثرة وقل ما 
يتصور اجتماعهم ؛ إما لغيبة البعض أو لمرض أو لعذر آخرء ولو اجتمعوا 
ربما لا يتفقوا على كفؤ واحد لاختلاف الآراء» ففى اعتبار اجتماعهم سد 
باب النكاح على المرأة » فالشرع نزل المزوج والحال هذه نائبًا عن بدل الكل 
في التزويج » أقصى ما في الباب أن فيه تفويت صورة مباشرة العقد عليهم» 
)١(‏ هكذا كتبت في الأصل » والصحيح أن الجملة مكررة لما قبلها ‏ والله أعلم . 
(؟) بيان هذه الجملة في قول ابن الدهان: حاكيا دليل الشافعية «ثم الولي قد يتحد وقد يتعدد 
والمتعدد في حكم الولاية كالواحد؛ لأن سبب الولاية واحد وهو الأخوة مثلاء وهذا الحق 
يضاف بكماله إلى كل أخ » ومقتضى القياس أن لا ينعقد إلا بهم جميعاء وإن كان الزوج كفؤا 
قالوا: هذا الممتنع لو كان منفردا لامتنع العقّد بامتناعه» وكذلك هذا الزوج لو كان منفردا لصح 
العقد بتزويجه من غير كفء . تقويم النظر (5 /85). 


() ينظر: الحاوي الكبير (49/9)» وبحر المذهب (18/9). 


١ 6 


مسائل النكاح 
2 0# 
بخلاف التزويج من غير كفؤ؛ لأنه ليس في الاجتماع ضرر ؛ لأن أقصى ما في 
الباب أنا لو اعتبرنا ذلك يؤدي إلى سد باب النكاح من غير كفؤ» وباب هذا 
النتكاح مسدود في الشرع""'» والله أعلم . 
صو ره 

»١8‏ | مشالة: 

الولى الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة(© لا تنتقل الولاية إلى الأبعد» بل 
السلطان يزوجها عند نا9) 4 خلا فا لهه”؟ . 


ومدار المسألة تحقيقًا على أن الغيبة لا تزيل الولاية عنها'*؟» وعندهم 
ا 


ل 


دليلنا: أن الأبعد محجوب بولاية الأقرب» فما دام ولاية الأقرب 
باقية لا تنتقل إلى الأبعد كالميراث”"). 


(0) ينظر: المراجع السابقة . 

(؟) اختلف العلماء فيهاء وأحسن ماقيل في الغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل 
في السنة إلا مرة واحدة » وقال محمد بن الحسن من الحنفية: والغيبة المنقطعة: من الكوفة إلى 
الرقة » وغير المنقطعة: من الكوفة إلى بغداد. ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١57‏ والحاوي 
الكبير .)١١١/69(‏ 

(0) ينظر: الآم »)١1١/5(‏ ومختصر المزني (7577/48)» الحاوي الكبير 2)١1١١/9(‏ ونهاية 
المطلب (7١/55)ء‏ والبيان .)١177/9(‏ 

(4:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)7١759/5(‏ ومختصر القدوري (ص: »)١55‏ والمبسوط 
(/ » وبدائع الصنائع .)16٠0/5(‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »)١1١1/9(‏ والبيان .)1١17/9(‏ 

(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (59/5 7)» والمبسوط »)7١٠١/85(‏ وبدائع الصنائع (0/5٠65؟).‏ 

(6)0 ينظر: الحاوي الكبير »)١١١/9(‏ والبيان (177/9). 


١ 6 


ولهذا المعنى يقدم الأقرب فالأقرب. فدل أن الأبعد محجوبء وها 
هنا بقي ولاية الأقرب بدليل الحقيقة والحكو: 


القرابة”''» والأهلية أيضًا باقية ؛ لأنها بالعقل والبلوغ والحرية وكمال الشفقة . 


#* ودليلهم: زالت ولاية الأقرب وجب أن تنتقل إلى الأبعدء كما إذا 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الولاية لا تراد لعينهاء وإنما تراد للنظر» والنظر 
قد فات بالغيبة ؛ لأن المسألة مصورة في الغيبة المنقطعة » وبالغيبة المنقطعة 
لا شك أنه يفوت النظرء لأن نظره لا يصل إليهاء فإذا فات النظر زالت 
الولاية [41١/ب]؛‏ ولأن بالغيبة فات النظر وبقي أهلية النظرء إلا أن أهلية 
النظر لا تراد لعينهاء وإنما تراد للنظر»ء فإذا فات النظر فوجود الأهلية 
كالعدم . 


وبعضهم سلم أن النظر قائم , إلا أنه غير منتفع وولفكي فجعل وجوده 
كعلمه ع كالماء 0 حى المسافرء والمال 56 حى ابن السنها ع( وخرخ على 
)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة (؟/807). 
(0) ينظر: الحاوي الكبير »)١١١/9(‏ والبيان .)١1/7/9(‏ 
ف ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7"07/5) » والمبسوط (7571/5)» وبدائع الصنائع .)١6٠/5(‏ 
(:) ينظر: المبسوط .)١١١/85(‏ 


١6 


00006 مسائل النكا 


ص 
م 


هذا ما إذا زوجها حيث هو ؛ اونا ذا تسلو ولتق يلين تقول: إنما يصح ؛ 
لأن النظر قد وصل إليهاء فبقيت الولاية لوصول النظر إلى المولى عليها . 
عون أن :للف نر انقاقر 97أعافاة يكون كاف لاستهران الولاية, 


قْ الجوان: 
قولهم: زالت ولاية الأقرب . 
قلنا : لآ تسلمزو وقد انيقاء رولا ينه 
قولهم: الولاية لا تراد لعينها ء وإنما تراد للنظر . 


قلنا: مسَلم» وإن النظر باق مع الغيبة ؛ لأن بقاء النظر ببقاء أهلية النظر 
وببقاء الداعى إلى النظرء والكل باق . 


وأمكن الوصول إلى النظر بالمراسلة والمكاتبة أو الصبر إلى أن يصل 
إليها, إلا أنه قل واحد نوع تعذر ف الوصول إلى نظره ) ىلك عجرم قلنا: 
[لعوض ]7 إلى رأي المرأة واختيارها بين أن تصبر إلى أن يعود الولي» أو 


)١(‏ ومعنى هذه العبارة: أي: أنه إذا زوجها الأقرب حيث هو فإنما يجوز ؛ لأنها انتفعت برأيه 
ولكن هذه المنفعة حصلت لها اتفاقا ؛ فلا يجوز بناء الحكم عليه » فلهذا تثبت الولاية للأبعد ؛ 
توضيحه أن للأبعد قرب التدبير وبعد القرابة» وللأقرب قرب القرابة وبعد التدبير» وثبوت 
الولاية بهما جميعاء فاستويا من هذا الوجهء فكانا بمنزلة وليين في درجة واحدة؛ فأيهما 
توعدها عحوة +« منظرة النبسرط( 1/2 ): 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (707/5) » والمبسوط (771/15)» وبدائع الصنائع .)56٠/5(‏ 

69 في هذا الموضع في المخطوط كتبت: «لعورض» كما هي مثبتة في المتن» والصحيح قوله: 
(انعود) ء والله أعلم . 


١١ 


مسائل النكاح 


ْ هنوع 
ترفع الأمر إلى القاضي حتى يزوجها نيابة عن الغائب » كما فى الفصل سواء. 
قولهم: بأن النظر وإن كان موجودا إلا أنه غير منتفع به . 
قلنا: ليس كذلك » بل هو منتفع به على ما بَيَّنَا1'"» والله أعلم . 
هصق هيه 
٠5‏ متالة: 
السيد لا يملك إجبار العبد البالغ على النكاح في أحد قولي الشافعي”'"' 2 
ومدار المسألة تحقيقا : على أن المقيد لولاية النكاح فى حق السادات 
ملك البضع عندنا!*» وعندهم ملك الرقبة(©. 
دليلنا: أن النكاح خالص حق العبدء وهو من أهل مباشرته» فلا 
يملك السيد إجباره كالح 7" . 
وبيان أن النكاح خالص حتق العبد الحقيقة والحكم : 
أما الحقيقة: فلآن النكاح لا يراد لعينه» وإنما يراد لحكمه وثمراته؛ 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير .)١١١/9(‏ 
(0) ينظر: الحاوي الكبير (1/5/9). 
() ينظر: الحاوي الكبير (75/9) » ونهاية المطلب )57/1١7(‏ » والبيان (17//9١؟7)‏ 2 
(:) ينظر: اللأصل (>» وشرح مختصر الطحاوي (765/54)» والمبسوط ))١١7/6(‏ 
وبدائع الصنائع (717"5/57). 
(6) ينظر: نهاية المطلب »)57/1١5(‏ والبيان .)7١1//9(‏ 


() ينظر: المبسوط (117/0)» وشرح مختصر الطحاوي (5/5 )7١‏ وبدائع الصنائع (715/57) . 
(0) ينظر: الحاوي الكبير (75/9) » ونهاية المطلب »)57/١7(‏ والبيان .)7١1//9(‏ 


١ 


1 مسائل النكاح 

فحكمه: الحل والملك. وثمراته: قضاء الشهوة والسكن والازدواج» والكل 
حق العبد. 

وأما الحكم: فلأن العبد يملك طلاقها”'' » فلو كان للسيد حق وجب أن 
لأممنق العيه الطللاقوبولا ث السك لو وظع زويكة العية ضع كليم لبور" 
ولو كان له فيه حق لما وجب الحدء فلما وجب دل أن النكاح خالص حق 
العبد . 

وإنما قلنا: بأنه من أهل مباشرته ؛ لأن الأهلية إنما تثغبت بمعانٍ فى 
أهل » وإلا لما ملك ]1/١4+[‏ ؛ لأن الإذن لا يصير غير الأهل أهلًا . 

فإذا ثبت أن النكاح حق للعبد» وهو من أهل المباشرة» فالسيد لا 
نملك إنكاحه إلا بإذئه ؛ لأن الأصل أن الحق إذا ثبت لشخص فغيرة لا ينملك 
إجباره على استيفاء الحق 2 ولا يجوز الاستيفاء بدون إذنه » وحقيقة الفقه له 
أن النكاح نفعه وضره وقع للعبد» وكل عقد سبيله هذا فالولاية فيه ولاية 
نظرية » وليس للسيد ولاية نظرية ؛ لأن من شرط ولاية النظرية أن يكون المولى 
عليه عاجز عن النظر لنفسه بنفسه » وها هنا العبد قادر » ومن شرطه أيضًا أن يكون 
الولي كامل الشفقة » وليس للسيد شفقة على العبد فى كل تصرف وقع للعبد . 

ولهذا المعنى أنه لا يقدم الأنظر فالأنظر فى هذه الولاية التى تغبت 
للسيد عندكم » حتى إن الأب والسيد إذا اجتمعا يقدم السيد على الأب » وإذا 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)١١15/60(‏ ونهاية المطلب .)57/١97(‏ 
(؟١)‏ ينظر: تحفة الفقهاء .)١79/8(‏ 


١07 


ْ ---بببسية 
لم تكن الولاية الثابتة للسيد نظرية فتكون هذه ولاية تغبت بحكم الملك, 
والملك إنما يفيد ولاية تصرف وقع للمالك» أما التصرف الذي يقع للملوك 
فالملك لا يفيد مثل تلك الولاية ؛ لأن التصرف ثمرة الملك » وثمرة الملك 
أيدا نما حكون: لهاللك: الأصل وولانة هذا العقد: لو كاق قاذ بالينلك 
وجب أن تقع للمالك» فلما لم تقع دل أنه ليس بثمرة الملك» فلا يملك 
اليو 


» ودليلهم: أن ولاية النكاح ثابتة للسيد » فيملك إجباره كالامة”" . 


زاتجا قلناءذلك + لان الولاءة اثما فيك اوه بيه الول ن3 سم 
الولاية قد وجدء وهو ملك الرقبة . 


وإنما قلنا أن السبب هذا ؛ لأن ملك النكاح في حكم ملك الغيرء بدليل 
قول النبي .#2: «النكاح رق)”" » والرق على الذات لا المنفعة ؛ ولأن الرق 
عبارة عن الضعف؛» والذات توصف بالضعف لا غيرهاء ولأآن التأقيت 
يبطله » والتأبيد من شرطه » وهذا حكم الأعيان. 


ولأن مقصود النكاح الذي هو السكن والازدواج إنما يحصل بين 
الذات والذات» لا بين المنفعة وشىء آخر ؛ ولآن النتكاح يضاف إلى الذات » 
ولهذا توصف به» يقال: امرأة منكوحة» فدل أن ملك النكاح في حكم ملك 
)١(‏ ينظر: نهاية المطلب (؟١١/57)»‏ والبيان (1//9١؟).‏ 
6 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/5 070 » والمبسوط »)١1117/5(‏ وبدائع الصنائع (175/5)) 


والحاوي الكبير (75/9) » ونهاية المطلب .)57/1١7(‏ 
(6)7 سبق تخريجه في: (ص: .)١١7‏ 
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مسائل النكاح 


جمم بي لبييبيوه )ا 

الغير» والعين مملوكة للسيدء فيستفيد به ولاية النكاح كالآمة سواءء فإنه 
يفيد إجبارها بملك الذات » كذلك ها هناء ولبعضهم أن في النكاح إصلاح 
ملكه » وهو يملك إصلاح ملكه [٠:4١/ب]‏ كالفصد والحجامة وغير ذلك37 . 


© الجوان: 

قولهم: أن ملك في حكم ملك العين . 

قلنا: لآ هلم كرتل هو عق يرة على «المناتعة .قم اقول بهذا التكلذم الى 
صح إنما يصح في حتق الأمة؛ لأن المعقود عليه إما المنفعة أو في حكم 
الأجزاء» وأرهما كان فهو حق للسيد بخلاف العبد؛ لآن المعقود عليه فى 
حقه ليس في حكم الأجزاءء والمنفعة ليست بحق السيد»ء فلا يصح هذا 
الكلام . 

وأما الأمة نقول: نكاح الأمة نفعه وضره وقع للسية» لاه رشتوال على 
التحصيل والإزالة ؛ فالتحصيل هو المهرء وذلك للسيد» والإزالة هو ملك 
البضع » وزال عن السيد » فيملك نكاحه بخلاف العبد. 


قلنا: النكاح ما وضع للوصلاح » وإنما وضع لحكم وثمرات ؛ وذلك 
للعبد» والإصلاح لو حصل إنما يحصل تبعا» فبمثل هذا لا تستفاد الولاية » 
والله أعلم 


, ينظر: شرح مختصر الطحاوي 5/20 3ع). والمبسوط (ه مكلا وبدائع الصنائع (؟5175/5)‎ )١( 
.)57/١57( والحاوي الكبير (74/9) » ونهاية المطلب‎ 


١66 


مسائل النكا حر 


1 حلب المهروق 
١5‏ | عشالة: 

النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج أو معناهما الخاص بكل 
لسان عندنا(يع وعندهم ينعقد بكل لفظ ينبىئع عن التمليك كالهبة والبيع 
وغيرهما”''. 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن لفظ الهبة لا يمكن أن يجعل مجارًا عن 
النتكاح”" » وعندهم يمكن أن يجعل مجازا عه( 21 . 
دليلنا: أن النكاح عقد خاص شرع بحكم خاص ولمنفعة خاصة» 


وبيان الخصوصية أنه يختص من بين سائر العقود فى نفسه بزيادة 
شرائط » وحكمه الخاص هو أنه ملك لا يظهر إلا فى حل الاستمتاع » وثمرة 
الخاص هى السكن والازدواج » ولم توجد هذه الثمرة فى عقد . 


إذا ثبت هذا فوجب أن يختص أيضا بلفظ خاص إظهارًا للخصوصية, 
[وبالأولى]“ ؛ لأن اللفظ ركن العقد وصلته» وما عداه كالتابع له» فلما 


)١‏ ينظر: اللياب (ص: 06”)» والحاوي الكبير »)١6057/9(‏ والمهذب (2»2)1470//7 ونهاية 
المطلب »)١55/١١(‏ والبيان .)١*/9(‏ 

(0) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١55‏ والنتف »)7171//١(‏ والمبسوط (2»)09/6 وتحفة 
الفقهاء .)١١9/5(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير (5/9 »)١6‏ والبيان (717/9) . 

(:) ينظر: المبسوط (50/0)» بدائع الصنائع (570/5) . 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (5/9 »)١6‏ والبيان (77/9) . 

(1) هكذا كتبت في الأصل . 
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مسائل التكاح 


اختص النكاح بهذه الأشياء التي هي التابع» فلآن يختص بما هو الركن 
أولى ؛ ولأن الألفاظ في العقود إنما وضعت أمارات ودلالات على مقصود 
العقد وخصوصيته » ولم يكن لفظ أدل على مقصود النكاح وخصوصيته من 
لفظ الإنكاح والتزويج ؛ ولآن الإنكاح عبارة عن الضهو”("» والتزويج يبنى 
على الازدواج''', والمقصود من النكاح الانضمام والازدواج ؛ فإذا كان هذا 
اللفظ أدل » قلنا: بأنه يختص به . 


نهنا المح ال فته عبائر العقوويوية| اللتشلاع لكان وى اها إبداء 
كذلك ها هنا وهذا معنى بجريه ]1/١:«[‏ بعض الأصحاب”" . ما لا ينعقد بلفظ 
النكاح لا ينعقد بلفظه النكاح”؟' كالقرض”*' والوصية"'" . 


# ودليلهم: لفظ أمكن تصحيحه بطريق المجاز»ء فوجب أن يصح » كما 
: (70) 


() ينظر: التعريفات (ص: 55 ؟7). 

(؟) ينظر: لسان العرب (797/75) » وتاج العروس (5/5؟5). 

(*) الأصحاب: هم أصحاب الوجوه» الذين يخرجون على المذهب ما لم ينص الإمام عليه 
ويقيسون ما سكت عنه على ما نص عليه لوجود معنى بينهما. وقد تكون الأوجه باستنباط 
الأحكام من نصوص الشارع » لكن يتقيدون في استنباطها على طريقة إمامهم . قال ابن حجر: 
وفي الإصطلاح: المراد بالأصحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالباً وضبطوه بالزمن» 
وهم من الأربعمائه» . حاشية البجيرمي (784/7)» المدخل إلى مذهب الشافعي (57/1). 

(:) وبيان ذلك: أن النكاح لفظ لا ينعقد به البيع » فوجب أن لا ينعقد النكاح بالبيع ؛ لأن الأصل 
في الألفاظ أن تتحد دلالتها. ينظر: تقويم النظر (5 //91) . 

(45) القرض: ما يتجازى به الناس بينهم والجمع قروض والقراض. ينظر: المصباح المنير 
(594/5)» والممخصص 5١/70‏ 5 ). 

(1) ينظر: الحاوي الكبير (5/9 »)١6‏ والبيان (8/9؟). 

(6)0 ينظر: المبسوط (50/60)» وبدائع الصنائع (7570/5) . 


١ 6 /ا‎ 


فسان لد 


وبيان ذلك وهو أنه لا معنى للمجازء إلا أنه يكنى بلفظ عن لفظ إذا 
حل ليها اتصبال: فن: حوف: المبية + كما كتين بالمماء كر «المظر الأانه 
سببه » وبالمسيس عن الوطء ع وبالنكاح عن الوطء لآنه سببه : 

وقد وجد هذاا لمعن ها هنا؛ لأنه وجد بين لفظ الهبة ولفظ النكاح 
اتصال هه يف المسدة و لآنالمرة سبي القللك الوقيةي ردنك الرقنة سي 
حيث السببية » فيجوز أن يكنى به عنه ؛ لأن تصحيح كلام العاقل واجب متى 
أمكن » أن لا يمكن تصحيحه بطريق الحقيقة يصحح بطريق المجاز؛ لآن 
المجاز كلام العرب كالحقيقة » ولعل استعمال المجاز منهم أكثر لأنه أفصح 
وأوجز'"2. وخرج على سائر العقود» فإنها إنما لا ينعقد بلفظ النكاح ؛ لأنه 
لم يوجد الاتصالء بخلاف مسألعنا”" . 


<> اتوران: 

قولهم: لفظ أمكن تصحيحه بطريق المجاز . 

قلنا: أولا: لم قلتم أن المجاز فيه محال ؟! ولا ينبغي أن يكون كذلك ؛ 
لآأن هذا عقد يمتاز من بين سائر العقود» وبزيادة احتياط » ولهذا يشترط من 
الشرائط ما لا يشترط فى غيره لأجل الاحتياط » واللائق بالاحتياط أن لا 
يتعقك بالكنارة ‏ لآن: الكتانة:موحوةة تقلير معدومة حقيقة » فدل: أن العقك بي 
الوجود والعدم» والأصل هو العدم » فوجب أن يختص بلفظه وضع له الاحتياط ‏ 
)١(‏ ينظر: تقويم النظر (4 //41). 
(؟) ينظر: المبسوط (250/6» بدائع الصنائع (750/5) . 
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مسائل التكاح 


8م ,5 
والثاني ما بَيّنَا أنه عقد خاص » فوجب أن يختص بلفظ خاص» فلا يجوز 
المصير إلى الكناية » ولئن سلمنا أنه يجوز المصير إليهاء ولكن ما قلتم بأنه 
قولهم: لأنه وجد الاتصال من حيث السببية . 


فلنا: ل كيان اليه سيب لبلف وعمة كرتن اللكاج الم ران 
ملك المتعة التي تحصل بالنكاح غير » والذي يحصل بالهبة غير ؛ لأن المغاير 
في الأشياء إنما يعرف بالتغاير في الآثارء وقد وجد التغاير في الآثار؛ لأن 
ملك المتعة الحاصل بالنكاح لا يقبل النقل » وبالهبة يقبل النقل» والحاصل 
بالنكاح يزول بالطلاق » وبالهبة لا يزول به » وذاك يحرم بالإيلاء والظهار. 
وهذا لا يحرم [+؛١/ب]»‏ فدل أن التغاير حاصل . 

ولأن اللفظ إنما يستعمل كناية عن لفظ آخر إذا اتحدا محلا » ولم يوجد 
ها هنا اتحاد المحل ؛ لأن محل لفظ الهبة الذات ومحل لفظ النكاح المنفعة 
فإذا قال: وهبت. فقد أضاف إلى الذات» لا إلى المنفعة» فلا يمكن أن 
يجعل كناية"'©» والله أعلم . 

صق به©ه- 

8 عشالة: 

نكاح الأخت في عدة الأخت جائز عندنا("؟, خلاقا لههب7 ؛ وكذلك 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (5/9 .)١65‏ 
(؟) المقصود بذلك عدة البائن منها بينونة كبرى . ينظر: الآم (0 /") », والحاوي الكبير .)١79/9(‏ 


() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5 /918)» والمبسوط »)7١57/85(‏ وتحفة الفقهاء 2)١77/5(‏ 
وبدائع الصنائع (571/5). 


١84 


ل المكا > 


ل ___ _ .وبرج 
الخلاف في التزوج بان مع سواها”'" . 
وعداو العببالة :تحقيعاة فلى أن العدة شرعت. تقيباء لحق »الما فسن 
وصيانة له(" » وعندهم شرعت قضاء لحق النكاه(” . 


وإنما قلنا: لم يوجد؛ لأن المحرم هو الجمع في النكاح » ولم يوجد 
الجمع في النكاح ؛ لأن نكاح الأولى قد زال بالطلاق ؛ لأن الطلقات الثلاث 
مزيلة للنكاح لجميع علائقه » وإذا زال النكاح فلا يكون جمعا ولا تفريقا . 


وبيان زوال النكاح بجميع حقوقه وعلائقه الحقيقة والحكم: 


أما الحكم: فوجوب الحد على الزوج المطلق بالوطء في العدة» وعدم 
قروات ال ار 


وأما الحقيقة: فلأن المسألة مصورة فيما إذا طلقها ثلاثاء أو طلقها 


)١(‏ وبيان ذلك: أنه إذا فارق من الأربع ثلاثا تزوج مكانهن في عدتهن. ينظر: الحاوي الكبير 
.)١159/9(‏ 

.)117١/9( ينظر: الأم (0/) » والحاوي الكبير‎ )١( 

(90) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2)918/5 والمبسوط »)٠١/5(‏ وبدائع الصنائع 
(؟/١5).‏ 

(:) في هذا الموضع في المخطوط كتبت «فلا يجوز) والصحيح ما أثبته في المتن » قال الماوردي: 
ولأنه جمع حرم على الزوج بالعقد فوجب أن يرتفع بالطلاق كالمطلقة قبل الدخول. الحاوي 
الكبير .)١7١١/9(‏ 

(0) ينظر: الأم (0 /”) » والحاوي الكبير .)117١/9(‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير .)١17١/9(‏ 
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مسائل النكاح 
ا لت 0 
لآن النكاح وصلة ء ولا وصلة مع البينونة ؛ ولآن النكاح إنما يراد لثمراته نحو 
السكن والازدواج » وذلك زال بالكلية ؛ ولآن الطلقات الثلاث مزيلة لمحلية 
النكاح » فكيف يمكن القول ببقاء النكاح مع زوال المحلية ؟! 


وبهذا يتبين أن حق النكاح أيضا لا يبقى» لأن حق النكاح لا يبقى إلا 
فى المحل لحقيقة مزيلة لحقيقة النكاح» والمحلية قد زالت؛ ولأن الحق 
أضعف من الحقيقة » فالطلقات لما كانت مزيلة لحقيقة النكاح فأولى أن تكون 
مزيلة للحق» فدل أن الجمع لم يوجد؛ ولأن الجمع بين شيئين إنما يكون 
قتلا إنما يكون بوجود فعل القتل فيهماء كذا النكاح الجمع بينهما نكاحا إنما 
يكون بوجود فعل النكاح بينهما جميعا » فلم يوجر(" . 


وخرج على هذا ما إذا تزوج بامرأة ثم تزوج بأختها بعد ذلك بمدة؛ 


)١(‏ العلة والحكمة من تحريم الجمع بين الأختين » أنه مهما كانت علاقة المحبة ورابطة الأخوة 
بين الأخوات» إلا أن هناك دائماً تكون شرارة غيرة بينهنّ » والقصد من الزّواجٍ دائماً هو 
الإستقرار في وجه محبة وألفة » فالمرأة تحب أن يكون زوجها لها وحدهاء فماذا يحصل لو 
تروجٍ الرّجل من أختين في الوقت نفسه » سيكون هناك قطيعة ومناوشات وغيرة تحوّل حياة 
الرَواجٍ إلى ضجة وجحيم» ولا يكون هناك أي مودة بينهما » وستتخلق فتنأ في جو العائلة هي 
في غنى عنهاء لذلك حرّم الإسلام الجمع بين الأختين تجنباً للمشاكل والمشاجرات 
والقطيعة بين الأختين» فالرّوجٍ من حقه أن يرتاح في جو أسري كله ألفة» فلذا حرص 
الإسلام على تقوية صلة الرّحم بين الثاس » فصلة الرّحم هي أصل بنية وقوة المجتمع بشكل 
عام » وقوة الأسرة بوجه خاص » فلو جمع الرّجل بين الأختين سيؤدي ذلك إلى قطيعة في 
الأرحام » وستبتعد اللأخت عن أختهاء وتتولد لديها الحقد والكراهية بعد أن جمعتهما علاقة 
الدّم من نفس الأب والآم. 
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مسائل النكاح 


2 سج 


١١ 5‏ : ' 0 1 0 
حيث لا يصح '» وإن لم يوجد فعل الجمع ؛ لأنا نقول: ليس كذلك» بل 
وجد؛ لأن إبقاء النكاح في الأولة مضاف إليهء فهو قادر على الإزالة 
والإبقاء » فينبغي أن يزيل نكاح الأولة » ثم يتزوج بالثانية» فإذا لم يزل الأول 
وتزوح بالثانية ‏ فكأنه أنشأ فى الأول فى هذه الحالةء فيكون موجودا فعل 
الجمع تقديرً”"؟, بخلاف [::5١/أ]‏ سنا لقنا ع 1 له اليس .دده رفع القدرة» فلا 

يحصل »ء كأنه منشئ » كذلك النكاح في هذه الحالة فافتر قا(" . 


#دليلهم: أن الجمع المحرم قد وجد»ء فوجب أن لا يجوز التزوج”*. 

وبيان أن الجمع المحرم قد وجد هو أن الجمع المحرم هو الجمع بين 
الأختين في النكاح(” » وقد وجد الجمع في النكاح . 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن العدة واجبة عليهاء والعدة حق النكاح » ونعني به 
أن النكاح قائم من وجه كقولنا: للمكاتب حق الملك ؛ يعني أن الملك من 
وده 

ويدل على أن العدة حق النكاح بالحقيقة والحكم: 

أما الحكم: فالآأنها تجب عند زوال العلك» ولو كاقت. عنما للهاء: كينا 
يكون للصيانة » والماء مضمون لحرمة الشرع » فلا حاجة إلى شيء آخر؛ 


. )17/1/( ينظر: الأم (0/*)» والحاوي الكبير‎ )١( 

0 ينظر: الأم (0/) . 

() ينظر: الأم (0/””) » والحاوي الكبير )17/١/9(‏ . 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (71/8/5) ؛ والمبسوط .)٠١7/5(‏ وبدائع الصنائع (71/5؟). 
(0) ينظر: الأم (0/) », والحاوي الكبير (109/1/9). 
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مسائل النكاح 


ولآنها تتقدر بثلاا ثه أقراء ولو كان حىق الماء وجب أن بتعدر بقرء واحد 
كالااستبراءء ولاق فبقد ايديا ترق والحرية, ولو كان لحق الماء وجب أن لد 


وأما الحقيقة: هي أن النكاح عقد شريف » ولهذا يختص من بين سائر 
العقود في الابتداء بزيادة شروط » فكذلك في الانتهاء وجب أن يختص بزيادة 
أمرء وهو أن يعقبه حقّاء فدل أن العدة حق النكاح » فيكون النكاح قائمًا من 
وجهء ومن وجه آخر قالوا: الدليل على أن النكاح قائم من وجه هو أن الثابت 
بالتكاح نوعا ملك: ملك يد »ء وهو الحبس في باب النكاح ؛ لأنه بمنزلة ملك 
اليد في سائر العقود , والثاني: ملك الحل » وهو بمنزلة ملك العين » وبالطلاق 
إن زال ملك الحل » ولكن بقي الحبس » فبقي ملك اليد» فيكون النكاح قائما 
من وجه لهذا المعنى”"'. 

ولا يلزم الحد وعدم شوك المي أن لا تلمع يل لا ينمي الحدة 
ويثبت النسب » ثم ولئن سلمنا ؛ فلآن ملك اليد غير كاف لثبوت النسب» ولا 
لسقوط الحد ؛ بدليل ال 7 


ومن وجه آخر قالوا: الدليل على أن النكاح باق من وجه أن الفراش 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة . 


() لم أجد من ذكر العلاقة أو أشار إليها في قول المؤلف «ملك اليد غير كاف لغبوت النسب» ولا 
لسقوط الحد») وبين «بدليل المرتهن»). 
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هصط-5- اوج 

في غير حالة النكاح , فإنه د نقينق النسيئ"أبول لا أن القواتى قائم . وإلا لما 
ثبت النسب إلا بعد أن يبقى العلوق فى حالة النكاح » كما قبل الدخول؛ وإذا 
كان باقيًا كان النكاح باقيًا من ذلك الوجه» فيكون حاصلا من وجهء فيصير 
©| الجواى: 

قولهم: بأن الجمع المحرم قائم . 

قننا: لآ لشم على اب 

قولهم: بأن العدة حق النكاح . 

قلنا: لا نُسَلَم » بل هي حق الماء» بدليل الحقيقة |؛4١/ب]‏ والحكم: 

أما الحقيقة: فلأن الماء في الرحم يعطى له حكم الشخص ء فالشرع 
أوجب العدة لصيانته عن اللاختلاط . 
تتقدن بالا شهر كعدة الوفاة. 

قولهم: لا يكتفى بقرء واحد . 

قلنا: لأنه لا يدل على البراءة قطعا » فالشرع ضم إليه قرأين آخرين احتياطً . 


.)١15/57( وبدائع الصنائع‎ ,.)7١7/5( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (708/5) » والمبسوط‎ )١( 
. (؟) ينظر: المراجع السابقة‎ 
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مسائل التكاح 


١ - © 

قلنا: لأن النكاح شرع للشغل فيستدعي محلا فارعًا. فقلنا: أبانها تجب 
قبل استحداث الملك الثانى حتى يصادف محلا فارغا . 

قولهم: يختلف بالرق والحرية . 

قلنا: لآن العدة حق الله تعالى » وحق الله تعالى يختلف بالرق والحرية ؛ 
ولأن الماء فى رحم الحرة أشرف » فعدته أكثر لهذا المعنى . 

قولهم: بآن النكاح عقد شريف . 

قلنا: لو كان لأجل الشرف وجب أن يبقى من كل وجهء ولا يزول 
أصلا ؛ لآن إظهار الشرف فيه أكثر . 

قولهم: بأن ملك اليد باق . 

قلنا: ملك اليد لا يعرف في باب النكاح؛ لأن ملك النكاح ملك 
ضروري لا يظهر إلا في الاستمتاع والاستيفاء؛ فكيف يظهر في اليد وهو 

أما الحبس » قلنا: الحبس ليس بملك يد» بدليل الموطوءة بالشبهة . 
فإن الحبس موجود وليس للواطئ عليها ملك يد(" » والله أعلم . 

صرو) (ع)»»ه- 


. )117/1/9( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


١ 0 


68 متألة: 
الزنا لا يوجب حكم المصاهرة( عندنا(" » خلافا لهه”" . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن العلة الموجبة للحرمة هو الوطء الحلال» 
أو وطء فيه شبهة الحل عندنا”؟ » وعندهم هي الجزئية والبعضية”!* . 


دليلنا: أن حرمة المصاهرة نعمة وكرامة من الله تعالى» فلا بجوز 
تعليقها بالزنا كالنسس07). 

وإنما قلنا ذلك أنها شرعت لحياطة النكاح عن وجوه المفاسد ؛ لأن من 
تزوج بامرأة فلم يجد بدا من معاشرة أمها وابنتهاء ولم تجد هي بدا من 
معاشرة ابنه وأبيه ؛ لأنا لو قلنا بأنه يحرم الدخول على هؤلاء » فيكون فيه قطع 
الوصلة » والنكاح شرع للوصلة”"؟» فلا يجوز شرعه على وجه يكون فيه قطع 


.)891 الصهر: من كان من أقارب الزوجء أو الزوجة. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم »)١51/0(‏ والحاوي الكبير (5/9١5؟)»‏ ونهاية المطلب »)510/١5(‏ وبحر 
المذهب .)5١١/94(‏ والبيان (5/9 .)١6‏ 

(0) ينظر: الأصل (/58/19)» والسير (ص: »)١894‏ والمبسوط »)٠١54/14(‏ وتحفة الفقهاء 
(/5) وبدائع الصنائع (0/5؟). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)7١5/9(‏ وبحر المذهب »)7١١/94(‏ والتهذيب (580/0”). 

(5) ينظر: المبسوط »)75١0/5(‏ وبدائع الصنائع (؟0/5٠57).‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير »)7١5/94(‏ وبحر المذهب »)7١١/94(‏ والتهذيب (0/60>"). 

٠00(‏ "وهم يدل على :ذلك فول معاتق طاوقو رف ون 121 كر ]د هما زفق تسكاة ررد 
ًا [سورة الفرقان: 5 5] قال ابن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى 
على وجه الشرع فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا ولذلك لم يدخل تحت 
قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» بنته من الزنى لأنها ليست ببنت له في أصح القولين. - 
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ل 0 
الوصلة . ولو جوزنا الدخول على هؤلاء قينا 0 الحل يودي إلى مفسدة 
عظيمة ؛ لآن الشهوة مركبة» والنظر [جائز وقد قتل الطرف حواء](") فالشرع 
نزع الشهوة عن قلوب الأزواج [بتحريضهن ]7 على التأبيد صونا للنكاح عن 
وجوه المفاسد . 


والنكاح نعمةء فما شرع ضونا له أنضا يكون نعمة ) ومن وجه آخر 
نقول: حرمة المصاهرة وصلة» فلا يجوز تعليقها بالزنا كالنسب » وبيان أنها 
وصلة أنها قرينة اللنسب فى كتاب الله قَء قال الله كقَ: 2338# دعبا 


5 ا 


ثم النسب [5:٠/أ]‏ وصلة» فكذا المصاهرة» ولهذا الصهرية توجب حق 
الاعتراض » حتى إن المرأة إذا زوجت نفسها ممن لا يكافؤها يثبت حق 
الاعتراض » حتى لا يدخل في شجرة نسبهم من لا يكافؤهم في الصهرية » 
فدل أنها قريبة النسب » ولأن الصهرية إنما شرعت للألفة والصحبة والمودة: 
اموب اميا ار ا 
والزنا مزجور عنه''©» ولا يجوز تعليق المحثوث عليه بالمزجور عنهء وهذا 


تفسير ابن أبي حاتم (701/17) . 

00 هكذا كتبت في الأصل » وتصحيحه «وأبقينا» » لاستقامة سياق المعنى » والله أعلم . 

62 هكذا كتبت في الأصل . 

6 هكذا كتبت في الأصل » وتصحيحه «بتحريمهن» » لاستقامة سياق المعنى » والله أعلم . 

(:) سورة الفرقان: أبة 5 ه. 

(5) ومما يدل على ذلك قوله تعالى: #وَأتَمُوأ أنَّهَ ألَدِى تَمَآَلونَ بد وَلْااه» [النساء: ]١‏ قال 
الواحدي: واتّقوا الأرحام أن تقطعوها . الوجيز للواحدي (صص: .)١‏ 

() ومما يدل على ذلك قوله تعالى: رن لا يكم إلا ويد أ 5-7 كد وَالبَاِيَةٌ لا نكمي إل ران - 


١ 11/ 


مسائل النكاح 
ا ا 0 05 
المعنى يتلقى من قول الشافعي «#نة لما ناظر محمد بن الحسن ‏ بن 7" في 
هذه المسألة على قوله أحد جماعا جماعا؛ فقال: بلىء ولكن ذاك ب 
حمدت عليه » وهذا جماع رجمت به""”". 

* ودليلهم: أن الزنا سبب للجزئية فيكون سببا للحرمة كالوطء في 
النتكاح الصحيح [وهذا جماع رجمت به ودليلهم: أن الزنا سبب للجزئية 
فيكون سببًا للحرمة كالوطء في النكاح الصحيح 147]2”* . 

وهذا لأن الوطء الحلال سبب للحرمة» لا لكونه حلالا ؛ إذ لا تأثير 
ادن لأ لو عله عو المؤثل لويعي: آله كل غدل جنال وين التحردة > ترمد 
ذلك لا يوجب بل هو مختص بالوطء» فلا بد وأن يكون ذلك لمعنى في 
الوطء ء وذلك المعنى ليس إلا الجزئية ؛ لأنها هي المؤثرة» بدليل أن النكاح 
إنما شرع للاستمتاع » والاستمتاع بالجزء حرام» كما أنه بنفسه حرام ؛ ولهذا 


- أوْمْتَرِكٌ مَحْرَمَ دَِكَ عَلَ لْؤْمِينَ4 [سورة النور: *] . 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن فرقد» الشيباني بالولاء الفقيه الحنفي », أصله من قرية على باب دمشق 
فى وسط الغوطة اسمها حرستا؛ صنف الكتب الكثيرة النادرة» منها الجامع الكبير والجمع 
الصغير وغيرهما . وله في مصنفاته المسائل المشكلة خصوصا المتعلقة بالعربية . ونشر علم أبي 
حنيفة » وكان من أفصح الناس » وكان إذا تكلم خيل لسامعه أن القرآن نزل بلغته. وقال 
الشافعي: ما رأيت أحدا يسأل عن مسألة فيها نظر إلا تبينت الكراهة في وجهه, إلا محمد بن 
الحسن » وتوفي سنة: 071 ه. ينظر: وفيات الأعيان (5 ,)١181/‏ 

(؟) ينظر: الأم »)١16/5(‏ ومختصر المزني .)517١//8(‏ 

69 ينظر: الحاوي الكبير (715/4) » وبحر المذهب »)75١1١1/9(‏ والتهذيب (850/0). 

2 هكذا كتبت في الأصل » والجملة مكررة لما قبلهاء والله أعلم . 

6 ينظر: المبسوط »)5١5/5(‏ وبدائع الصنائع (؟75/5؟). 


١ 1 


مسائل النكاح 


قال النبي يكل : «ناكح اليد ملعون)2©7"7. 


وكدذلك الاستمتاع بالمخذ حرام7"', ولآن النكاح رق َل ان [أما]2:) 


ورد في الخبر”*2» واسترقاق الجزء حرام كالكل» فدل على أن المؤثر 
الجزئية » والجزئية حاصلة بالوطء ؛ لأنه سبب للجزئية » ولهذا قال يَلِة: (فاطمة 
بضعة مني)70' ؛ يعني جزء مني ) ولهذا لو اشترى أباه أو ابنه عتق عليه عندكم 


لأجل الجر ار يت لعدم الجزئية”* . 


(010 


(00 


ره 
0:0 
)0( 
030( 


46 
63 


أخرجه ابن الملقن » كتاب: النكاح » باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات» (؟57/15١٠))‏ 
برقم: ١4965‏ » وقال: غريب جدًا » ولا أعلم في الباب غير حديث أبي هريرة مرفوعا: «أهلك 
الله أي كانوا يعبثون بذكورهم» وقال الألباني: «(حديث ضعيف). ينظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة .)5715/١١(‏ 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ©وَالَدِينَ هرَعَنِ َللَمْوِمُعَرِضُونَ ج َلدنَ هْرَ لِلركَرةٍ قَعِنُونَ © 
َلَنَ هر لِمْرُوجهِمْ حَفِطُورت #© إلا عل روجهم وما مذكم لسن مكحم وَإسْر عير مَلْومِينَ # 
[المؤمنون: 5-7 ] . 

ينظر: المبسوط »)5١5/5(‏ وبدائع الصنائع (0/5٠7؟).‏ 

هكذا كتبت في الأصل » وتصحيحه «كما) لاستقامة سياق المعنى . 

وهو قوله يلد «النكاح رق) وسبق تخريجه في (ص: )١17‏ . 

رواه البخاري في صحيحه » كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله وكا ومنقبة 
فاطمة يي بنت النبي و » »)7١1/0(‏ برقم: 271715 ورواه مسلم صحيحه» كتاب: فضائل 
الصحابة رضى اله تعالى عنهم» باب: فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
(900/5١)ء‏ برقم: 55149. 


ينظر: الم (177/5). 
بنظر: والتهذيب (7915//8). 


١ 146 


مسائل النكاح 9 

- مم2 
والماءان إذا امتزجا واختلطا يعطى لهما حكم شخص واحدء ولهذا يضاف 
كله إلى كل واحد منهما لكونه مخلوقًا من مائهماء وإذا كان الكل مضافا 
الها افشكون. مدر ,معهينا ‏ :وإذا كان الكل فيان اليه بركوق: عجرا نه 
فحصلت الجزئية بينهما بواسطة الولد [و]'''بالجزئية بين الأخوين بواسطة 
الأب» فإذا حصلت الجزئية بينهما فإنها تتعدى منهما إلى فروعهما 
وأصولهماء فصار أصوله وفروعه عليها كأصولها وفروعهاء وأصولها وفروعها 
عليه كأصوله وفروعه» ثم أصوله وفروعه عليه حرام» كذا أصولها وفروعه'''. 
وخرج على هذا [ه؛١/ب]‏ إذا زنى بصغيرة لاا تشتهي» إنما لا يوجب ذلك 


حومة المضاهرة لان الوط عرهفاك لأ تمكون با عر 


<>| الجوان: 
فولهم: بأن الزنا سبب للجزئية » فيكون سببًا للحرمة . 


تناد خلييان الوطاء سبب للحرمة» ولا تُسَلّمِ بأن الولد جزء منها؛ 
بل هي شيء مودوع فيهاء أقصى ما في الباب أنه مخلوق من مائهاء ولكن 
إنما ليس بجزء » بل هي شيء مودوع فيها» وقول النبى كة: «فاطمة بضعة 
مني )240 أراد به الشفقة . 


. زيادة من المحقق ؛ لاستقامة سياق المعنى‎ )١( 
.)١7٠0/5( وبدائع الصنائع‎ »)75١5/5( (؟) ينظر: المبسوط‎ 
.)١١١/9( ينظر: المبسوط‎ )0( 


() سبق تخريجه في (ص: .)١79‏ 


مسائل التكاح 


2 ش 

لماه لا لعلم ثآن السام عرد وها حص نتم هذا الكاقي» ولكن مهدا 
ان روط مير الم يت زا انا لاا لقن انالك لامر يدون اله لا حرم 
على الواطيئئ بالزنا وابنه أم الموطوءة وابنتهاء» وكذلك الجزئية لا تغبت بين 
الواطئ والموطوءة» والجزئية تنبت بينهما أولاء ثم تتعدى إلى غيرهماء 
ولئن سلمنا أن الجزئية مؤثرة» لكن الجزئية الحاصلة بوطء حلال مؤثرة ؛ 
لأن الحرمة نعمة وكرامة » وإنما تتعلق بالحلال لا بالحرام”'' » والله أعلم . 

لمق هه 


86 صشالة: 
المخلوقة من ماء الزنا لا تحرم على الزاني نكاحا عندنا(" » خلافا لهم”" . 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن المحرم للنكاح هو الوطء الحلال أو 
شبهة الحل عندنا"؟' » وعندهم التحركنة والعض 512 
دليلنا: أنها أجنبية عنه» فلا تحرم عليه كسائر الأجنبيات7' . 
والدليل على أنها أجنبية عنه الحكم والحقيقة: 
أما الحقيقة: فلآن الجناية ضد القرابة» والقرابة إنما تعرف بالدليل : 


.)5١7/9( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() ينظر: الحاوي الكبير »)7١8/9(‏ والمهذب :٠/7(‏ 5)» والبيان (05/9؟7). 
(9) ينظر: النتف »)75605/١1(‏ والمبسوط »)7١7/5(‏ وبدائع الصنائع (0/17٠57؟).‏ 
(:) ينظر: الحاوي الكبير »)7١/4(‏ والمهذب (؟7/٠:‏ 5)» والبيان (651//9؟). 
(5) ينظر: المبسوط »)2٠١1/5(‏ وبدائع الصنائع (71/5؟). 

() ينظر: الحاوي الكبير »)75١4/9(‏ والمهذب :٠/75(‏ 5)» والبيان (01//9؟7). 


١ا/ا‎ 


6 د نك 5 6 


ودليل القرابة الإضافة» والإضافة تبنى على الدليل» وهو الفراش"'''» ولم 
يوجد الفراش » فانعدمت القرابة . 

وإذا انعدمت القرابة جاءت الجناية ا الأقيافة بالعسب؟ 
ل د 


وأما الحكم: فلأن الثابت ها هنا أحكام الأجانب؛ نحو عدم ثبوت 
النسب » وعدم الإرث والنفقة » وجريان القصاص بينهماء وجواز وضع الزكاة 
2 ولا 
* ودليلهم: أنها بعضه » فوجب أن تحرم عليه كولد | الرشدة]”*؟'. 
وإنما قلنا: أنها بعضه ؛ لآنه مخلوقة من مائه» وماؤه بعضه على ما بَيَنَا 
فى المسألة قبلها(*2» كذا الولد بعضه ؛ لأن لا يختلف بل الحالة تختلف ؛ 
6 ومما يدل عليه قول النبي كَكإةّ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه البخاري في صحيحه» 
كتاب: الفرائض .ء باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمةء »)١67/8(‏ برقم: 51/59 » ورواه 
مسلم في صحيحه ) كتاب: الرضاع ء باب: الولد للفراش وتوفي الشبهات ١‏ (ك لمك 
برقم: .١5651/‏ 
(؟) سورة النساء: آبة 78. 
() ينظر: الحاوي الكبير (18/9١؟)‏ »؛ والمهذب (؟١/٠‏ 5 5)» والبيان (781//9) . 
(4:) هكذا كتبت في الأصل» وتصحيحه «الراشدة». قال السرخسي: «أن ولد الزنا بعضه فتكون 
محرمة عليه كولد الراشدة» ينظر: المبسوط .)7١1//5(‏ 
(6) ينظر: (ص: .)١55‏ 
١7‏ 


© مسائل النكا 
هي ا ا شللكت_يبهع 
نارم ركون فاتعا» ,ؤقاوة بكون اند ان أو قآزة .كرن سرك اا عع اغضاء 
ا ع 00 وخرج على هذا السب 
حيث لا د نغيرك 4 لان النست مم حاتت" الاباء» وإنما يفيت للتشريف > ولا 
قريب فى الالننيان بهذا الطرئق اكريق تم وداه بإقاقة + عقفلا 
يثبت لهذا المعنى خلاف الحرمة » فإنها تغبت لأجل الجزئية وهي موجودة'" . 


| الجوان: 
قلنا: فك ] أنه لا يعضينة ول عرق بين الآدمي والآدمي » ثم نقول: : إن 
سلمنا أنها بعضه » لكن هذه جزئية معطلة غير معتبرة ؛ بدليل أنها لا تعتبر في 
ثبوات. النسب + ولهذا قال التبى. عللّه: «الولد. للفراش :وللعاهر االحجر )90 
فدل أنها معطلة » فلا يجوز تعليق الحرمة بها كما لا تتعلق بها سائر الأأحكام . 
0 
لها التحرمة نعيية اليه على ها قال لهال او لله موقا 


.)5٠١80/85( ينظر: المبسوط‎ )١( 

() الفاحشة: كل شيء جاوز حده وقدره فهو فاحش » وكل أمر لا يكون موافقا للحق فهو فاحشة » 
بنظر : تهذيب اللغة »)١١١/85(‏ ومقابيس اللغة (5 /21/8). 

() ينظر: المبسوط )7١1/5(‏ » وبدائع الصنائع .)57٠0/5(‏ 

(4:) رواه البخاري في صحيحهء كتاب: الفرائض» باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة. 
»)١5/4(‏ برقم: 5/59 » ورواه مسلم في صحيحه » كتاب: الرضاع » باب: الولد للفراش 
وتوقي الشبهات » (80/7١٠)»غ‏ برقم: ل561١1.‏ 

(0) سورة النساء: أءة 7 . 


١ 


فإذا لم يوجد الانتساب لم تغبت الحرمة”"» والله أعلم . 


لمق رهه 


٠5‏ متألة: 


الآضه إذ ا اسع لك تغاورة" ابه كمه المة 7" والقيوة نجمييها حوري 0 


وعندهم لا يلزمه العقر » وإنما بلزمه القمة فقطط 259 


وأجمعنا على أن أحد الشريكين إذا استولد الجارية المشتركة بينهما أنه 


يلزمه العقر ونصف القيمة2660. 


ومدار المسألة حكن : على أن للأس حقى الملك في مال 0 


عندنا 7ع وعندهم لا حق له فى لانن اضياة3. 


(010 
00 


ينظر: الحاوي الكبير )5١9/9(‏ . 


عقر المرأة: مهرهاء وجمعه أعقار» وقيل: دية فرجها إذا غصبت فرجها» وقيل: ثواب تثابه 
المرأة من نكاحها لدي ») وتهذيب اللغة .)١59/١(‏ 

ينظر: الأم (2)7170/5 ومختصر المزني (778/4)» والحاوي الكبير 2»)١1/5/9(‏ وبحر 
المذهب .)١7/9(‏ 

كل : الأصل (08/8)» وشرح مختصر الطحاوي (717/7) » والنتف »)5١19/١(‏ والمبسوط 
»)١١6/110(‏ وبدائع الصنائع (57/١٠5؟).‏ 

الصحيح من مذهب الحنفية أنه يلزمه نصف العقر. ينظر: مختصر القدوري (ص: ))١78‏ 
وبدائع الصنائع (0/7٠65؟)»‏ والأم (770/7)» ومختصر المزني (7578/48). 


ينظر: الأم ٠/(‏ الر يي و 0 
ينظر: المبسوط »)١١5/11/(‏ وبدائع الصنائع (7/٠65؟١).‏ 
بنظر : الأم »)707١/(‏ والحاوي الكبير »)١77/9(‏ وبحر المذهب .)١75/9(‏ 


١ا/‎ 


مسائل التكاح 


ال ل سين 
لوطء أحد الشتودجيرة الممارة وال 1 


وإنما قلنا وجد سببها؛ لأن سبب العقر هو الوطء وسبب القيمة هو 
التملك وقد وجد. 


وإنما قلنا أن السبب هذا؛ لآن [وطء]'" جارية الغير يصلح سببًا 
لإيجاب العقرء أما عندنا: فظاهر ؛ لآن مطلق الوطء سبب» وأما عندكم: 
الوطء إذا لم يكن موجبًا للحد يوجب العقرء وهذا الوطء لا يوجب الحدء 
فيوجب العقر""» وبملك الجارية أيضا يوجب القيمة» وقد وجد السببان» 
فوجب كلاهما؛ كأحد الشريكين إذا وطيع الجارية المشتركة واستولدهاء ولا 
فرق بينهما(؟» ؛ لأن نصف العقر ونصف القيمة ككل العقر» وكل القيمة ثم 
هناك يجتمعان » كذلك ها هنا(" . 

* ودليلهم: وطء صادف ملك نفسه فلا يوجب العقرء دليله: الوطأة 
الثانية والغالغة2'7 . 


وبيان ذلك أن الاستيلاد صحيح بالاتفاق » والنسب ثابت » وهذا يستدعي 


)١(‏ ينظر: الأم ( >> ومختصر المزني (/») والحاوي الكبير (9/؟١)»‏ وبحر 
المذهب .)١75/94(‏ 

(6) في المخطوط: [الوطء]. 

() ينظر: المبسوط »)١١6/117(‏ وبدائع الصنائع (551/57) . 

(4:) ينظر: الأم (770/7) » ومختصر المزني (77/8/4). 

(5) ينظر: الأم 2»)77١0/(‏ ومختصر المزني (7578/4)» والحاوي الكبير »)1١77/9(‏ وبحر 
المذهب .)١75/9(‏ 

(7) ينظر: المبسوط »)١١7/١117(‏ وبدائع الصنائع (5/١٠6؟).‏ 


١ 


: جبيتية 0 
قيام الفراش على ما قال النبي #2: «الولد للفراش»)'''. والفراش إنما يكون 
باحن. لد انا بعللت» البمين أو بملك النكاح» ولم يوجد ملك النكاح 
[41١/ب]‏ فلا بد من ملك اليمين» إما حق الملك أو حقيقة الملك» ولآن 
الاستيلاد بسبب لحق الحرية في الحال » ولحقيقة الحرمة في ثاني الحال . 


وكل ما هذا سبيله لا يغبت إلا بحق ملك أو حقيقة ملك » وليس للأب 
عحق لاف وال يحقيقة مللكت أما اتعفناء يحقيقة الملك لنت فظلاهر + أن الحاررة 
ملك الابن » وأما حق الملك أيضا لم يوجد في حقه بدليل الشرع والحقيقة : 

أما الشرع: فقول النبي ع#: «كل أحد أحق بماله من ولده ووالده وسائر 
الناس أجمعي:)0. 

وأما الحقيقة: فلأن الابن مالك كالأب» وحر كالب .ء ثم لما لم يغبت 
للابن حق في مال الأب لمالكيته وحريته» كذلك لا يعبت للأب؛ ولأن 
الحرية تؤذن بالصفاء والخلوص » فكما لا يوجب للأب حما في رقبته للصفاء 
والخلوص » فكذا في ماله لا تابع للرقبة؛ ولأنه لا معنى لحق الملك إلا 
ثبوت الملك من وجه» والملك الحقيقي ثابت للابن » والحقيقي ثابت وهو 
)١(‏ سبق تخريجه في (ص: 9/7ا1) . 
)٠(‏ أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب: الأقضية والأحكام وغير ذلك» في المرأة تقتل إذا 

ارتدت » (5707/65)» برقم: 55074 » والبيهقي في سننه » كتاب: المكاتب » باب: من قال: 

يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أميناء ومن قال: لا يجبر عليهاء لأن الآية محتملة أن تكون 


إرشاداء أو إباحة لا حتماء »)094/1١(‏ برقم: 7١171‏ » وقال هذا مرسل حبان بن أبي جبلة 


القرشى من التابعين» وقال الألبانى: حديث ضعيف. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة .)075/١(‏ 


١/1 


مسائل النكاح 


ا لت 0 
عبارة عن الثبوت من كل وجه. 


وأما الحكم: فلأن تصرفات الابن نافذة في الجارية بالعوض وبغير 
العوض » فدل أنه لا حق للأب» ولأنه يحل للابن وطؤهاء ولو كان للأب 
شبهة لما حل » فدل أنه لا حق للأب» ومع ذلك صح الاستيلاد» ولا يصح 
إلا بعد حق ملك أو حقيقة ملك » والشرع أثبت للأب ولاية تملك مال الابن 
عند الحاجة ؛ ألا ترى أنه يجوز له التملك مجانًا حالة الجوع . والحاجة ها هنا 
ماسة » وهو صيانة مائه عن الإرقاق ؛ لأن ماءه جزءه» كما يجب صيائة تفسه 


عن الورقاق فيجب صيانة جزثه . 


وصيانة الجزء عن الإرقاق إنما تكون بصحة الاستيلاد» وذلك إنما 
يكون بالملك ؛ إما حقّاء أو حقيقة » فقدمنا أن الملك على الاستيلاد ضرورة 
صحة الاستيلاد» كما إذا قال: أعتق عبدك عني على ألف » قدمنا الملك على 
العتق قروو ة بعهيوال العتق الملتسسن 51 [اننها هنا 


وخرج على هذا الجارية المشتركة ؛ لأن هناك الملك ثابت حقيقة في 
النصف للواطئع وذلك كافب لصحة الاستيلاد» غير أن الاستيلاد لا يتجزأ. 
فيتعدى إلى نصيب شريكه » فيملك نصيب شريكه حكما بصحة الاستيلاد ‏ 
وحكم الشيء بعضه ويتلوه» بخلاف مسألتنا؛ لأن الملك شرط» وشرط 
الشيء مقدم على ذلك الشيء» فإذا قدمناه يكون الاستيلاد مصادفا ملكه » فلا 
يلزمه ]1/١57[‏ العقر”"©2. 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)١17/117(‏ وبدائع الصنائع .)16٠0/5(‏ 
(؟) ينظر: المراجع السابقة . 


١ لاا‎ 


> الجوان : 
قولهم: وطء صادف ملكه . 
فلناة لا تكلم ويل صاوات مللك الاير 
قولهم: بأن الاستيلاد صحيح . ولا يصح بدون الملك . 


قلنا : [ غير] تلمع أنه لايد هو شبية عالق لى قلقم جانه البسى ارات 


أما الشرع: فقوله يَللةِ: «أنت ومالك لأبيك)7'' فهذه الإضافة تقتضى 
حقيقة الملك» فإن لم تغبت حقيقة الملك فلا أقل من حق الملك . 


وأما الحكم: فلأنه لا يجب عليه الحدء ولو لم يكن فيه شبهة الملك 
لوحب ال 55 


وأما الحقيقة: وهو أن الآيك كس الأسء وماله كسب كسيهء وكسب 
كنبب الأنسان ععفه لكنيية: معقه لآن: كنيب الكس كسيع له مرف بوجعة م فهو 
كاي العمل دذاثة كسب الضية عن اوه لان كسمي كبية ب كد للقرهة او ذا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه » كتاب: التجارات » باب: ما للرجل من مال ولده» (779/7) » برقم: 
0١‏ » ورواه الإمام أحمد بن حنبل: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اله تعالى عنهما 
(/2 برقم: 50407 » وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر» عن النبي وَكِلٍ 
إلا من هذا الوجه » وقد رواه غير مطرء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقال الألباني: 
حديث صحيح . ينظر: مسند البزار (570/1). 

(0) ينظر: المبسوط »)١١5/١17/(‏ والحاوي الكبير (9//ا/0١).‏ 


ل 


مسائل النكاح 


ثبت بأن [للأب]''' حق الملك فصح الاستيلاد بناء على ذلك» فلا حاجة إلى 
تقديم الملك » غير أن الاستيلاد لا يتجزأ» فتغبت له حقيقة الملك حكمًا بصحة 
الاستيلاد ؛ كالجارية المشتركة سواءء ثم هناك يلزمه كلاهماء كذلك ها هنا . 

أما قولهم: ليس للأب حق في مال الابن؛ بدليل قوله #: «كل أحد 
أخق نيه لد 7" اليو 


قلنا: فيه دليل على أن لغيره فيه حت ؛ لآأن هذا اللفظ لإظهار الحرمة : 
وإظهار الحرمة إنما يكون بعد الاستواء فى أصل الحق» فلا جرم نقول: 

قولهم: بأن الابن مالك . 
كونه أبا) فللآن الآبوة فضسلة : 

قولهم: بأن الحرية تبنى على الصفاء . 

قولهم: باح للابن وطؤها . 

قلنا: لأن له حقيقة الملك» وحق الأب إنما لا يمنع الوطء باعتبار 
الحاجة ؛ لأن الغالب أن الابن لا يخلو عن الأب » فلو قلنا بأنه يمنع » يؤدي 
إلى إلحاق الضرر بالأباء ؛ هذا كأم الولد» فإن لها حق الحرية في نفسها » ومع 


)١(‏ في المخطوط: [الأب]. 


.)١75 سبق تخريجه في (ص:‎ )1١( 


ةل 


مسائل النكاح 


ذلك لا يمنع الوطء في حق السيد باعتبار الحاجة » كذا ها هنا . 
قتولهم: يملك التصرف بالعوض وبغير العوض . 
قلنا: الوجود حقيقة الملك ؛ لأن حقيقة الملك كاف لإطلاق التصرف . 
قولهم: بأن حقيقة الملك ثابتة للابن من كل وجه . 


قلنا: حقيقة الملك [40١/ب]‏ للابن لا تنفى حى الملك للأب » وأنه 
يجوز الجمع بينهما ؛ كالموطوءة بالشبهة وأم الولدء وكان المعنى فيه» وهو 
أن في الحالة التى يظهر الحق يجعل كأنه هو المنفرد وليس معه غيره» وفى 
الحالة التى تظهر الحقيقة يجعل كأنه هو المنفرد وليس معه غيره(" » والله 

أعلم . 

لمق هه 
86 | سالة: 
م لير 2 - 
طؤل الحرة''' يمنع جواز نكاح الأمة عندنا(" , خلاقا لهه”؟ . 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الأمة ليست بمحللة نكاحًا على الإطلاق 

600 ينظر: الحاوي الكبير »)١37/1//9(‏ وبحر المذهب .)١176/94(‏ 

6 طول الحرة: أي الغنى والقدرة على تزوج الحرة» قال تعالى: وَمَن لَرَ يولع نحت طول 
أن يَنكم الْمُخْصَنّتِ التؤيقف: دن كا لكت َيَمَلدُكُ» [سورة النساء: 6؟] أي: 
إمائكم . ينظر : طلبة الطلبة (ص: 4 5 )» ولسان العرب .)5٠١/١١(‏ 

(*) ينظر: الأم (786/85)» ومختصر المزني (771/48)» والحاوي الكبير (77/9)» والمهذب 


(؟/5 5 5)» والبيان (5515/9). 
(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (57//5 5) » والمبسوط ».)23٠١8/5(‏ وبدائع الصنائع (71//5؟). 


١ 


مسائل النكاح 


عندنا('' » وعندهم محللة للإزواج مطلقًا”" . 


ؤليلنا”” أن النكاح فى حق الإماء إنما جوز باعتبار الحاجة » فيتعذر 
يقر لالع كعداو لالجو 


وبيان أنه جوز باعتبار الحاجة للشرع والحقيقة والحكم: 
أما الشرع: قوله تعالى: ومن ل يملع نكر طَوَلا 4 الآية!؛؛ علق 
جواز نكاح الإماء بعدم الاستطاعة » والمعلق بعدم الاستطاعة دليل على أنه 


جوز ضرورة؛ كقوله تعالى: أن لَرَ يَسْتِعَ وَإِظعَامُ سِيَنَ مشي 4 ”*'» لما 
علق بعدم الاستطاعة دل على أنه جوز لأجل الحاجة » كذا ها هنا . 


وأما الحقيقة: وهو أن الحر مكرم بكرامات الله تعالى» ويجب على 
أصحاب الكرامات حفظهاء فلو قلنا: بأنه يجوز التزوج» يكون فيه تفويت 
كرامة الحرية على الولد» وكما لا يجوز تفويت كرامة الحرية على نفسهء لا 
بجو على ولقة) لأنه غورءوو و لأة الوق اذك ه.وكيا يحب صوة نسه عن 
الإهلاك يجب صون ولده عن الإهلاك . 


وفي نكاح الآمة تعريصس ولده للأرق ١‏ ونعني بالتعريمض التسشسسين إلى 
اتحاد الولد بوصف الرق ؛ لأن النكاح في اللأصل تسبيب إلى الولد» ونكاح 


.)5 5 5/7( ينظر: الأم (/586)» والحاوي الكبير (576/9)» والمهذب‎ )١( 

(6) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (417//5 4) » والمبسوط (4/50 23٠١‏ » وبدائع الصنائع (؟551//5) ٠‏ 
(*) ينظر: الم (5 /786)» والحاوي الكبير (775/64)» والمهذب (5/7 5 5). 

(1)4 «سؤروة التشاءة ار 8 

(ه) سورة المجادلة: أآيبة ع . 


١8١ 


الأمة تسبيب إلى اتحاد الولد بوصف الرق » فإن الأم إذا كانت رقيقة حدث 
الدتو"'" فهو باكتياب هذا المحلن يوضت: الرق سعرضن الولك اللوق + افلا 
عخور: 
والوقوع في الزنا لأجل الضرورة” » وهو ضرورة صيانة نفسه عن الزنا؛ لأن 
في الزنا إهلاك الشخص في الدارين» وفي الرق إهلاك في الدنيا لا في 
الآخرة. 


وأما الحكم: فلآنه لا يجوز التروج بالآمة عند وجود الحرةء ولو جوز 
نكاحها أصلا لا ضرورة وجب أن يجوز”؟ . 


* ودليلهم: أن الامة تجحللة للوزواج 5 على الأزواج. فيجوز نكاحها 
على الإطلاق كالح ة(0) 
وبيان أن الأمة محللة على الإطلاق الشرع والحقيقة والحكم: 


و سمس 
أما الشرع: فقوله تعالى: #وَأجِلٌ لَك مَا وَبَآهَ مَل 2204, عد الله تعالى 
)١(‏ الدنو: دنا بدنو دنوا. والدون: خلاف الجيد. والدون: الأصغر فى بعض اللغات فلان دون 
فلان في السن . وقمت دون فلان» إذا وقيته بنفسك . ودونك هذا الشيء» إذا عرضك وأمكنك . 
والدون: الخسيس من الشيء . ينظر: جمهرة اللغة (787/5) » وتهذيب اللغة .)177/1١5(‏ 
6 العنت: إدخال المشقة على إنسان . ينظر: العين (77/57) » وتهذيب اللغة (177/5). 
(6) لقوله تعالى: ومن سحي أن يحم التخضكك الْمُؤْمتِ من ما 
مَك أَيَملدَك» [سورة النساء: 6؟]. 
(:) ينظر: الم (786/5)» والحاوي الكبير (775/9) » والمهذب (5/غ 5 5 ). 
0( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5 //57 5) » والمبسوط (4/50 2٠١‏ » وبدائع الصنائع (75701//7) . 
() سورة النساء: آبة 78. 


نيال 


مسائل النكا 
للعلغكيمهوع 

المحرمات » واستثنى المحللات منهن» والأمة [1/148] غير داخلة في آية 
المحرمات » فلا بد من دخولها فى آية المحللات . 

وأما الحقيقة: فلآن الحرة إنما صارت محللة باعتبار كونها أنثى من 
بنات آدم» والآمة مساوية للحرة فى هذه المعنى » فتكون مساوية لها فى 
المحلية ؛ وإنما قلنا: أن الحرة إنما صارت محلا لهذا المعنى ؛ لآن النكاح 
إنما شرع للسكن والازدواج والتوالد”'' » وهذه المعاني إنما تحصل من المرأة 
باعتبار كونها أنثى » ولا فرق في ذلك بين الحرة والآمة. 

وأما الحكم: فلأن الأمة محللة على الإطلاق في حق العبد» فكذا في 
حق الحر ؛ وبالأولى ؛ لأن الحل في حق الأحرار أوسع منه فى حق العبيد'" . 


وخرج على هذا ما إذا كان تحته حرة ؛ حيث لا يجوز له التزوج بالأمة 7" 


دنا قون: إنما لا يجوز؛ لأنه قد تمهد من أصلنا أن الحل في حق 
الوماء على النصف من الحل فى حق الحرائر » ولا يمكن إظهار التنصيف في 
نفس الحل ؛ لأنه لا يتجزأ. فأظهرنا فى الأحوال والأحكام» فقلناء يجوز 
نكاح الحرة في التي عند وجود الآمة وعند عدمها ‏ وَاها نكاح الآمة إنما 
يجوز في حالة واحدة »؛ وهى عند عدم 150 
)١(‏ كما في قوله تعالى: 8وَيِنَ َايَنيِةَ أن حَلَقَ [حكم مَنْ أنمْيكد أَزْوَيًا تشَكُنوا ليها مَجَحَلَ 
يكم موده وَيَعْمَةَ4 [الروم: »]1١‏ قال تعالى: (وَلْقَدَ أَرْسَلَنَا رُسْل عن مَِكَ وَجَعَلنَا لهُمْ 
روجا وريه » [ الرعد: "] . 
(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (54 //17 5 ) » والمبسوط (4/6 23٠١‏ » وبدائع الصنائع (5571//17) . 
69 ينظر: شرح مختصر الطحاوي 5٠/5(‏ 5 )2 وتحفة الفقهاء .)1١71//17(‏ 
00 كتبت في هذا الموضع في المخطوط «الأمة») والصحيح قوله: «الحرة» » والله أعلم. 
(06) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5 //57 5)» والمبسوط (4/50 2٠١‏ » وبدائع الصنائع (5717/57) . 


الذيالا 


البوان : 

قولهم: الآمة محللة على الإطلاق . 

قلناة ل تخروى على ها اي آنا الا به بتاعا زوك فى حل المخرائن 
بدليل أن الله تعالى استأنف حكم الإماء وخصهن بالذكر . 

قلناة أي كو« عضعي نه ؟! .إن عععم. أن كونها سشدعية مها فلا 
5 ش اه : 
نسَلم » وإن عنيتم أن هذه المعاني لا بد منها حتى ورد الشرع بإثبات المحلية 
فهذا مسلم» لكن المحلية تصرف بالشرع » والشرع علق المحلية في حق 
الإماء بشرطين على ما بَيّنَا . 

أما جانب العبد 

قلنا هناك: لم يوجد المانع ؛ لآن المانع تعريض الولد يفرق» وهناك لم 
دوعن لان العبد رقيق بجميع أجزائه» فإذا صب الماء في الرحم» وعلق 
الولد رقيقًا مهد لاستدامة الرق لا ابتداء التعريض »ء وابتداء التعريض حرام لا 
الااستدامة ع لآن أقصى ما في الباب أنه ينزل ولده منزلة نفمسه ) فإنزاله جزء 
نفسه منزلة نفسه لا يكون حراماء بخلاف مسألتنا"'"» والله أعلم . 


مق هه 


.)715/9( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


1/0 


مسائل النكاح 


086 صشالة: 

ل محوز للسبله تنكام الأمة الكتابية عندنا('؟ » خلافا لهم”" . 

ودار المسالة تعقتا عاق الفسالة الاو 7 

دليلنا: أن الأصل أن نكاح الإماء لا يجوز على ما حققنا في المسألة 
الو 50 

وإنما [4:١/ب]‏ يجوز بالنص أو باعتبار الحاجة : 

إن كان بالنص فالنص إنما ورد في المؤمنة دون الكافرة20 . 


وإن كان باعتبار الحاجة فالحاجة تندفع بالمؤمنة ) فلا سجوز المصير 
إلى الكافرة ؛ لأن جواز نكاح المؤمنة لا يدل على نكاح الكافرة؛ [لأن]”' , 
المسلمة طاهرة طيبة» والكافرة خبيثة» ومتى أمكن دفع الحاجة بالطاهرة ) 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (757/9)» ونهاية المطلب (701//17)» والوسيط 2»)١1١8/65(‏ وبحر 
المذهب .)5١9/9(‏ 

.)1١1١/5( والمبسوط‎ »)55١1/15( ينظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(6) ومدار المسألة التي قبلها هي: أن الأمة ليست بمحللة نكاحا على الإطلاق عندنا» وعندهم 
محللة للإزواج مطلقا. ينظر: (ص: .)18٠١‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (757/9)» وبحر المذهب (9/9؟77). 

(5) قال الماوردي: قَال تعالى: #وَمّن ل يتشتيلم نكر طَوَلا أن يتح الْمَخْصَدتٍ الْمُؤْمتِ فّن ما 
ملكت لَيَمَمُكُم من مَيييكيُ الْمُؤِْمتِ 4 [النساء: 75] فجعل نكاح الأمة مشروطا بالإيمان فلم 
يستبح مع عدمه . الحاوي الكبير (47/9 1). 

030( في هذا الموضع في المخطوط كتبت «لا) ؛ لكن الصحيح ما أثبته في المتن» لا ستقامة سياق 
المعنى والله أعلم . 


١/6 


مسائا النكاح- 


لل مد دض 
لاا يجوز المصير إلى الخبيثة . 


كما قلنا في المضطر في المخمصة”"2"7؛ لأن المضطر إذا قدر على 
خاو مان الغير لا موز له المصيير إلى 'العينة كد للك هاي 0 


وخرج على هذا الحرة الكتابية حيث يجوز التزوج بها مع القدرة على 
المسلمة ؛ لأن نكاح العدرة بها سحو «خعرو راون ع اي نيوا يستريان: 
إلا أن نكاح الكافرة دون نكاح المؤمنة» فلا جرم قلنا بأنه مكروه”*' . 


* ودليلهم: أن الأمة محللة على الإطلاق» فيجوز التزوج بها كالأمة 
الميولية 7 


وبيان أنها محللة على الإطلاق ما بَيَنَا في السيالة السائقة 7 "وجو ذا'فيت 
أنها محللة على الإطلاق فلا يفترق الحال بين أن تكون كافرة أو مسلمة كالحرة 
سواء » فإنها لما كانت محللة على الإطلاق فلا يفترق الحال» كذا ها هنا”". 


() المخمصة: من الخمص .» وهي: خماصة البطن » وهو دقة خلقته » والمخمصة: خلاء البطن من 
الطعام . ينظر: العين »)١9١/5(‏ جمهرة اللغة .)5٠060/1١(‏ 

(؟) هذه المسألة في الجزء الأول من المخطوط وقد حققه الدكتور: حسن بن عون العرياني . 

6 لاتحي اوري لي را ادر 

(:) لقوله تعالى: هالوْمَ أن لي التليِيَثُ وَيطعَامُ الدِينَ أونوأ الكتب حِلّ لير وَطْعَامَكر حل لَهُمْ 
وَاَلْمْحْصَكَاتٌ عِنّ الْمَؤْمِنَتِ وَالْمُحَصَنَتٌ من نين ووأ لكب من قبن إذَا َاتَيَسْمُوهْنَ أجُورَهُنَ 
حصنن عَيرَ مُسَلِفْحِينَ َّ وَل مُتَحِذِىَ َحْدَان * [المائدة: ه]. 

0( ينظر: الحاوي الكبير (757/9)» وبحر المذهب .)5١9/9(‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)55١1/5(‏ والمبسوط .)١١١/5(‏ 

(6»10 وهي مسألة نكاح الأمة الكافرة. ينظر: (ص: .)١8٠١‏ 

(40) ينظر: المراجع السابقة . 


١3 5؟‎ 


مسائل التكاح 


والجواب عن جميع ذلك قد تقدم في المسألة الأولى» فلا حاجة إلى 

إعادته » والله أعلم . 
صر ()>ه- 

8 تالة: 
أنه وفارى سائرهن » سواء تروج بهن دفعه واحدة فعا ف أو على 
التعاقب » وكذلك إذا كان تحته أختان عندنا!'؟» وعندهم إن تزوج بهن دفعة 
واحدة بطل نكاحهن » وإن تزوج بهن على التعاقب صح نكاح الاربع الأول 
بل وبطل نكاح الأواخر”". 

ومدار المسألة عتما على أن المحرم هو الجمع فحسب عندنا(0؟ 
وعندهم إن تزوج بهن دفعة واحدة بطل نكاحهن» وإن تزوج بهن على 

1 > (:) 
الجمع وأصل النكاح 7 . 

دليلنا: أن أنكحة الكفار وقعت صحيحة» والمحرم إنما هو البقاء 


)١(‏ ينظر: الأم (5/5)» ومختصر المزني (77/7/8)» والحاوي الكبير (7566/9)» والتنبية 
(ص: 5 .)١١5١‏ والبيان (786/9) . 

)١(‏ ينظر: الأصل (١١/؟2)7‏ والحجة (791/8)» والسير الصغير (ص: 2»)١894‏ وشرح 
مختصر الطحاوي (657/5") » والمبسوط (67/0). 

(0) ينظر: الآم (60/#ه), والحاوي الكبير (70/8/9)» ونهاية المطلب 2)786/١7(‏ وبحر 
المذهب .)56١/9(‏ 

(:) ينظر: الحجة (7701/7) » وشرح مختصر الطحاوي (707/5) » والمبسوط (54/0 0). 


١ لام‎ 


على الجمع » وذاك زال بالتفريق ؛ لأن التفريق ضد الجمع » فإذا جاء التفريق 
زال الجمع""'. 


فقلنا: بأنه يصار إلى التفريق والتعيين» ولا يبطل نكاح الكل » كما إذا 
طلق إحدى امرأتيه لا , بعينها » فإنه يصار إلى البعض وإن كان الجمع حرام 
بين المطلقة وغيرها!"©, ولكن داك زال بالتفريق والتعيين ع فيصار إليه كذلك 
هاهنا. 


وبيان أن الأنكحة وقعت صحيحة ء الشرع والحقيقة ]|/١4[‏ والحكم: 


أما الشرع فقوله تعالى: #وَآمَرَأَقُهُء حََالَةَ لَلَيٍ 4(" ؛ أضاف المرأة 
إليه » وقال النبي كَكِة: «ولدت من نكاح)”* . 


وأما الحكم: فإنه لو طلق إحدى الخمس» أو إحدى الأختين قبل 
الوسلام ع ثم أسلم وأسلمن يبقيان على النكاح , وإنما يجوز البقاء على 


)١(‏ ينظر: الأم (05/ه)», والحاوي الكبير (75548/9)» ونهاية المطلب »)586/1١7(‏ وبحر 
المذهب .)50١/9(‏ 

(؟) قال المزني: «وهذا عندي دليل على أنه إذا قال لامرأتين له إحداكما طالق فكان له الخيار» فإن 
وطئ إحداهما أشبه أن يكون قد اختارها» . مختصر المزني (177/8) . 

609 سورة المسد: أبة ع . 

(:) رواه الطبراني في معجمه الكبير» باب: أبو الحويردث عن ابن عباس ». 2)86١0/5(‏ برقم: 
4» بلفظ «خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح » من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى 
وأمي» , وأخرجه البيهقي في سننه » كتاب: جماع أبواب نكاح المشرك . باب: باب تكاح أهل 
الشرك وطلاقهمء (/2)708/10 برقم: /ا/01 2١4‏ بنفس اللفظ وقال الطبراني: «لم يرو هذا 
الحديث عن محمد بن جعفر بن محمد إلا محمد بن أبي عمر» وقال الألباني: (اصحيح على 


شرط الشيخين» . ينظر: إرواء الغليل )"١1١/5(‏ . 


١ 


مسائل النكاح 


ا للا ال 010 
: : 010 
وأما الحقيقة: هي أنَا لو لم نصحح أنكحتهم يؤدي ذلك إلى الطعن في 


أتساك. الأنبناء والأوذاء»: .وهذا لا جوز إذا قيت أن الأكحة مصحيحة ؛ 
والحرمة تنصرف إلى نفس الجمع فيكون المحرم في مسألتنا البقاء على 
الجمع » فوجب الاحتيال لإزالة ذلك الجمع, وقد حصل ذلك بتحريم 
واحدة» فيصار إلى تحريم واحدة» ولا تتسع الحرمة في الكل ؛ لأن القياس 
أن لا تغبت الحرمة أصلا ؛ لما بينا أن الأنكحة وقعت على الصحةء إلا أن 
الجمع حرام» فحكم الإسلام والموجود دوام الجمع » فوجب إزالته» وقد 
حصل بتحريم واحدة» فحرمنا واحدة واحدة لا على سبيل التعيين» وفرضنا 
إلى الزوج التعيين » فصار كما إذا طلق امرأتيه لا بعينها”'". 


# ودليلهم: أن المحرم هو الجمع » وهو جامع بعد الإسلام , فوجب أن 
يبطل نكاح الكل كما إذا جمع بينهن بعد الإسلام ابتداء”" . 


-ه 


وبيان أن الحرمة هو الجمع قول الله تعالى: #وأن َجْمَعُوا بَيَت 


ل ل : 
اللي اصع 56 تا دا ا كشت )0 


بت 


وكذلك الإإجماع منعقل على أن الجمع بين الخمس حرام2*7. 


.)5601١/94( ينظر: الحاوي الكبير (76//69)» وبحر المذهب‎ )١( 

(6) ينظر: الم (0/6)» والحاوي الكبير »)١61//9(‏ ونهاية المطلب 2)5860/١5(‏ وبحر 
المذهب (9/١01؟5).‏ 

(9) ينظر: الحجة (791//7) » وشرح مختصر الطحاوي (05/15") » والمبسوط (5/60 0). 

(8) سورة النساء: ابة 7”. 

() ينظر: مراتب الإجماع (ص: 517). 


١84 


مسائل النكاح 
ا يد كت 

وإنما قلنا: جامع بعد الإسلام؛ لأن الجمع اسم لفعل محسوس يقبل 
يقبل التأقيت يعطى الدوام حكم الابتداء كالر كوب واللبس . فإن هذه الأفعال 
لما كانت محسوسة قابلة للتأقيت فتعطى الدوام حكم الابتداء» حتى لو قال: 
والله لا أركب هذه الدابة وهو راكبهاء أو: لا ألبس هذا الغوب وهو لابسه؛ 
يحنث في يمينه » كذلك ها هناء يعطي إدام الجمع حكم الابتداء» ثم حكم 
المحرم هو الجمع » والجمع إنما يحصل بالكل وحظ كل واحدة من الجمع 
كحظ صواحبها » فتشيع الحرمة في الكل . 

فإيطال البعض ليس بأولى من البعض » بخلاف ما إذا وقعت الأنكحة 
على التعاقب ؛ لأن الجمع وإن حصل بالكل لكن اسم الجمع حصل عقيب 
الأواخر, فيحال بالحكم عليه ؛ كما إذا تزوج بامرأة ثم تزوج بأختهاء بطل 
نكاح الثانية دون الأولى: وإن كان الجمع حصل بالكل ) ولكن لما حصل 
عقيب الثانى يضاف إليه » كذلك ها هنا(" . 
| الجوان: 

قولهم: المحرم هو الجمع » وهو جامع بعد الإسلام . 

قلنا: أولا: لا نَسَلم+ فإنه جامع ؛ [41١/ب]‏ لآن الموجود بعد الا سلام 
دوام الجمع» ودوام الجمع لا يكون حمها 4 كما قال أ محسفة دود ذفن 
)١‏ ينظر: الحجة (791//7) » وشرح مختصر الطحاوي (7”657/15) », والمبسوط (5/50 0). 


0 


مسائل النكاح 
سس عبوز 
الوطء أن دوام الوطء لا يكون وطأء بل الوطء هو الإباحة7© [الولى]2"0, 
الابتداعء وبقاء الجمع غير والابتداء غير . 


قلنا: لم قلتم ذلك؟! وإن الشرع فرق بين البقاء والابتداء» وكان هذا 
الفقه ظاهرء وهو أن في الابتداء مأمور بالانتهاء عن الجمع » فإذا أقدم على 
الجمع فقد ارتكب المنهي عنه» فوجب فساد النكاح » لا قضية النهي » فساد 
المنهي عنه بخلاف الدوام» فإن الدوام مأمور بالقطع لا بالانتهاء» وإذا كان 
مأمورًا بالقطع فإلى أن يقطع يبقى النتكاح صحيحاء والقطع قد سبق بالتفريق7©, 
والله أعلم . 
هق ©ه 


86 | متألة: 
إذا ارتد أحد الزوجين أو أسلم ؛ إن كان قبل الدخول 00002 

)١(‏ لم أجد فيما بحثت فيه من كتب الحنفية من أشار أن هذا الكلام أنه من كلام أبي حنيفة » والله 
أعلم . 

62 هكذا كتبت في الااصل ٠.‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير (70//4)» وبحر المذهب (607/94؟). 

(:) في هذا الموضع في المخطوط وردت هذه اللفظة «اىىحرف» غير منقوطة » لكنها على نفس 
هذا الرسم» كما هي مثبتة في المتن» لكن مع استقراء السياق » والرجوع إلى كتب الشافعية , 
وجدت أنه من الأنسب رسمها هكذا: «تتنجز) كما في قول الشيرازي: (إذا أسلم أحد 
الزوجين الوثنيين» أو المجوسيين أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني فإن كان ذلك 
قبل الدخول تعجلت الفرقة». فوجدت المعنى الأقرب له هو التنجيزء خاصة أن الناسخ- 


١5١ 


ا مسائل النكاح 7 
الفرقة » وإن كان بعد الدخول تتوقف الفرقة على مضي ثلاثة أقراء» [ وإن فاء 
ل2'”]1 عندنا/" » وعندهم تتنجز الفرقة في الحالتين جميعا إذا ارتد»ء أما إذا 
أسلم لا تتنجز بل تتوقف على عوض الإسلام على المتخلف إن أسلم يبقيان 
على النكاح » وإلا فالقاضي يفرق بينهماء أما إذا كانا في دار الحرب يتوقف 
على مضي ثلاثة أقراء ؛ إن دخل المتخلف في الإسلام قبل المضي يبقيان 
على النكاح » وإلا فتوجب الفرقة بينهما'" . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الردة ليست بمنافية النكاح عندنا”'؟, 
وعندهم منافية ا" 


دليلنا: أنه تحقق سبب الفرقة في نكاح تأكد بالدخول» فوجب أن 
تتنجز الفرقة في الحال ؛ دليله: الطلااق الرجعي'''. 


انها كلنا: ححقن سبي الفرقة (ان الرذة سبيب القوقة بيد ليل الحققة 


أورد اللفظة فيما بعد بدون الفاء هكذا: «تتنجز) وهذا ما سأستمر عليه» بإذن بالله » والله 
أعلم . التنبية (ص: .)١15‏ 

010( وردت في هذا الموضع في المخطوط عبارة وهي: «وإن فاء لا» والصحيح أنها زائدة؛ لأن 
المعنى يستقيم بدونهاء والله أعلم. 

(6) ينظر: الأم (07/0)», ومختصر المزني (174/4؟7)» والحاوي الكبير (75360/9)» والتنبية 
(ص: »)١55‏ وبحر المذهب .)١910/9(‏ 

(00) ينظر: الجامع الصغير (دص: 2)9"١9‏ وشرح مختصر الطحاوي (107/5)ء ومختصر القدوري 
(ص: »)١6١‏ والمبسوط (54/0)» وبدائع الصنائع (7/5) . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (79460/64)» وبحر المذهب (7591/9)» والبيان (76/9) . 

(6) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١117/7(‏ والمبسوط (54/5)» وبدائع الصنائع (77/5) . 

(7) ينظر: الحاوي الكبير (7965/9)» وبحر المذهب (791/94)ء والبيان (7”65/9) . 


١6 ؟‎ 


مسائل التداح 


والحكم: 
11110 الخزهيا ضار خبيقًا والمسلم طاهر ؛ 
فلا تتحقق الألفة بين الخبيث والطاهر؛ ولأن المسلم مكرم بكرامات الإسلام : 


وأما الحكم: فلأن الردة مانعة من ابتداء النكاح(©. 


وقولنا: في نكاح تأكد بالدخول؛ لآن الدخول بمنزلة القبض في سائر 
العقودء وزمان التدارك موجودء وهو ثلاثة أقراء؛ لأن الشرع 00 زمان 
[1/6] التدارك ؛ بدليل: الطلاق الرجعي”"'» فإذا ثبت هذه القاعدة فقلنا: لا 
تتنجز الفرقة ؛ لأن العود إلى الإسلام متوقع في كل ساعة» وإذا عاد زال 
الخلل وانسد التهمة فوجب أن تتوقف .ء كما فيما إذا طلقها بعد الدخول» لا 
تتنجز الفرقة لهذا المعنى » كذلك ها هناء وكان الفقه فيه وهو أن النكاح عقد 
شريف . فاللائق بشرفه أن لا تتنجز الفرقة في الحال ولهذا المعنى الشرع عدد 
الطلاق » مع أن القياس أن لا بتعدد ؛ لآنه إسقاط » وإنما عدد إظهارًا لشرفه 
وى ملك التدا وك 77 


# ودليلهم : إنه تحمقق المنافي ؛ لآنه وحله الردة7؟2. 


.)5١5/0( ينظر: المبسوط (58/65)» والتهذيب‎ )١( 

(0) ينظر: التهذيب .)5١5/0(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير (7936/9)» وبحر المذهب (75605/94)» والبيان (760</9). 

(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (117/7)» والمبسوط (54/5 )» وبدائع الصنائع (787/57) . 


الحلا 


مسانا النكاح 


حي 
وهى منافية النكاح بدليل الحكم والحقيقة: 


أما الحكم: فلأنها مانعة من ابتداء النكاح » وإذا منعت ابتداء النكاح 
كانت منافية للدوام7". 


وأما الحقيقة: وهو أن النكاح عقد عصمة ووصلةء والردة قاطعة 
الموصلة » ومبطلة العصمة» ولهذا يقطع عصمته ويلحقه بالبهائم والجمادات ؛ 
ولآن الردة توجب حرمة الاستمتاع » لا إلى غاية » والنكاح إنما شرع للاستمتاع , 
وما يوجب حرمة الاستمتاع يكون منافيًا كالمحرمية والرضاع ؛ ولأن المرتد 
حكمه حكم الهالك» لأنه يستحق الهلاك والقتل» فيعطى له حكم الهلاك: 
والهلاك منافي النكاح » وخرج على هذا ما إذا ارتدا معًا حيث يبقيان على 
التكاح ؛ لأنَا إنما قلنا ذلك استحساناً لإجماع الصحابة ؛ لأن العرب ارتدت 
في زمن أبي بكر وه » رجالهم ونساؤهم» وقاتلهم أبو بكر حتى عادوا إلى 
الإسلام » ولم يتعرض لأنكحتهو” » والصحابة أيضًا لم يتعرضواء وهذا لآن 
لاتفاق الدين تأثير في إبقاء النكاح » وفي صحة النكاح ابتداء» فلهذا ببقيان. 


وأما إذا أسلم لا تتنجز الفرقة ؛ لأن الإسلام ليس بمنافي للنكاح7", 
لأن النكاح إما ل ا ا ا ل الما 
فالإسلام مقرر له لا أنه منافب له فافترقا/؟ . 


.)5١5/60( ينظر: المبسوط (58/60)» والتهذيب‎ )١( 

() ينظر: المبسوط (59/650). 

(6 ينظر: المبسوط .)0٠0/65(‏ 

(4:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١117//5(‏ والمبسوط (9/0 5 )» وبدائع الصنائع (؟7175/5). 


١: 


| الجبوان : 

قولهم: الردة منافيه للنكاح . 

قلنا: لاالمليع كف وان الشيء لا يبقى مع المنافي له؟! ويتصور بقاء 
النتكاح مع الردة عندكم إذا ارتدا معا('"» وعندنا إذا ارتد أحدهما”"'. 

قولهم: مانعة من ابتداء النكاح . 

قلنا: بلى » ولكن ليس كل ما هو مانع من الابتداء يكون منافيّاء ألا ترى 


أن إسلام أحد الزوجين مانع من ابتداء النكاح ؟! فإنه ليس للكافر أن يتزوج 
بالمسلمة » ومع ذلك ليس بمنافي له . 


قولهم: أقه عقن عضيدة : 

قلنا: بلى » لكن الردة لا تؤثر في مورد النكاح ؛ لأن مورد النكاح منفعة 
البضع [١٠٠1/ب]»‏ والردة لا تؤثر فيها ؛ ألا ترى أن المرأة إذا ارتدت لا يباح 
بيبطل عصمة النكاح ووصلة النكاح » فلا يكون منافيا له . 

قولهم: بأن الردة محرمة الاستمتاع . 
إذا أسلم أحد الزوجين حرم الاستمتاع » لا إلى غاية » ومع ذلك لا يكون منافيا . 


.)59/0( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)579٠0/9( ينظر: الحاوي الكبير (79465/9)» وبحر المذهب‎ )١؟(‎ 


١ 6 


قولهم: بأن المرتد هالك . 


قلنا: هذا هلاك حكماء أما هو حي حقيقة » والنكاح ينبني على حياة 


حقيقة وأنها موجودة”('' » والله أعلم . 


هرق رمه 


|]٠5‏ متالة: 


ينفسخ”؟' ., أما إذا سبى أحدهما ينفسخ بالاتفاق 


010( 
هم 


0 
00 


(0) 


030 
(0720 


0) 


إذا سبي" الزوجان معا ينفسخ النكاح بينهما عندنا!”'» وعندهم لا 
0 


غير أن الخلات :نيتنا وستهم اقفن عل الفسة وشميه» عفدنا هن السب 
030 


ومدان المشألة شحقيفا: على أن السبي ورد على محل النكاح عندنا90ي 


ينظر: الحاوي الكبير (7937/9)» وبحر المذهب (9/١91؟).‏ 

سبي: السين والباء والياء أصل واحد يدل على أخذ شيء من بلد إلى بلد آخر كرها. ينظر: 
تهذيب اللغة )707//1١(‏ » ومقاييس اللغة .)١7٠/7(‏ 

ينظر: الأم »)١157/60(‏ والمهذب (788/7). 

ينظر: الأصل (557/07)ء والسير الصغير (ص: .)١5”١‏ وشرح مختصر الطحاوي 
٠/00‏ »© والمبسوط (07/6)» وبدائع الصنائع (579/5). 

ينظر: الأصل (517/10)» والسير الصغير (ص: »)١5١‏ والمبسوط (05/0)» والأم 
(5/؟١١).‏ والمهذب (/788). 

ينظر: الأم »)١177/0(‏ والحاوي الكبير (9 /6؟) » والمهذب )١88/(‏ » والبيان .)1175/1١7(‏ 
ينظر: اللأصل 5/0 2)). والسير الصغير (ص: .)١7١‏ وشرح مختصر الطحاوي 
(250/0). والمبسوط (07/05). وبدائع الصنائع (579/5). 

ينظر: الأم »)١77/6(‏ الحاوي الكبير (/7570)» والمهذب (788/7). 


١85 


مسائل التكاح 


وعندهم ما ورد على محا النكاح”'' . 
دليلنا: أن السبي سبب لملك البضع » فوجب أن يبطل حق الزوج7" . 
والدليل على أنه سبب له» الحقيقة والحكم: 


أنا"الحقافةة هن أن الايساذه سني لشرت: الولك إذاعادك مد 
قابلا للملك » والبضع قابل للملك » فإذا صادفه يفيد الملك فيه . 


وأما الحكم: هو أن المسبية إذا كانت فارغة تملك السابى بضعها كما 


أو نقول: السبي ورد على محل النكاح » فوجب أن يبطل النكاح ؛ وبيان 
ذلك أن محل النكاح الذات» والسبي ورد عليهاء والدليل على أن محل 
التكاح الذات ؛ لأن المنكوحة هي الذات» ولأن النكاح مضاف إلى الذات , 
ولأن ثمرات النكاح والكل يحصل من الذات» وإذا ثبت هذاء صح أن السبي 
ورد على النكاح فيبطله ؛ لأن السبي من أقوى الأسباب» لأنه حسي نافذ 
بالشرع » فيفيد أقوى الاستحقاق » وأقوى الاستحقاق أن يبطل كل حق ويفيد 
السابيى حتى يكون أقوى الاستحقاق » قلنا: بأنه يبطل النكاح لهذا المعنى7" . 


#* ودليلهم : السبي ما ورد على محل النكاح » فلا يبطل النكاح كالشري!؟'. 


.)579/5( ينظر: المبسوط (07/0)» وبدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم »)١157/6(‏ والمهذب (588/7)»ء والبيان .)1١175/17(‏ 
() ينظر: المراجع السابقة . 

.)57٠/9( ينظر: الحاوي الكبير‎ ):١ 


١ 1/ 


مسانا الج 


سب بو 

وبيان أنه ما ورد على محل النكاح ؛ لأن محل العقد منفعة البضع» لأن 
محل العقد ما تستحق بالعقد » والمنفعة هي المستحقة بالعقد ؛ لأن المستحق 
بالعقد ]|/١01[‏ ما هو المستوفى بحكمه » والمستوفى بحكم العقد هو المنفعة) 
فدل أن محل العقد والمعقود عليه هو المنفعة . 

والسبي ما ورد على المنفعة ؛ لأن السبي فعل محسوس يستدعي محلا 
وسوس ا والمدفعة مهدومة فى الحال» واذا وحدت العدمية ودلانيت نفدل 
لا ور قن اسار مما ور على اراك رايم محري 
إذا ثبت أن السبي ما ورد على محل النكاح فلا يبطل النكاح » غير أن السبي إذا 
ورد على الذات وأفاد الملك فى الذات أفاد في المنفعة تبمًا لا مقصورًا(؟ . 

وبيان أنه أفاد الملك في المتعة تبعا الحقيقة والحكم: 


أما الحقيقة: هى أن السبب الأصلي لملك الأموال إنما هو القهر 
والاستيلاء» ولهذا يملك به المباحات ؛ والأموال لا تقبل ملك المتعة فالاستيلاء 
ليس بسبب أصلي لملك المتعة ؛ ولآن المتعة إنما يتصور في المرأة» والمرأة 
فى الاين لتك دور ولك عبر ننه لن ي الركرة ارام يا 
بدا رد اي اع ا 


والشهود او ثبت أصلا لكان ينبغي أن يعتبر فيه الشرائط» إذا 
ثبت أن ملك المتعة بالسبي لو ث, ثبت إنما ثبت تبعا على معنى أنه ورد على 
الذات» وأفاد الملك في الذات » ثم أفاد في المتعة تبعا لكن هذا إنما يكون 
6)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير .)77٠0/9(‏ 


١ 


مسائل النكاح 


ل 0 0 
إذا وجد فارغاء أما إذا كان مشغولا فلاء وها هنا مشغولا بحق الزوج فهو 
كالشرف موا 
©]| الجوان: 
قولهم: بأن السبي ما ورد على محل النكاح . 
بر كم فى عه 
قولهم: بأن المحل هو المتعة . 
قلنا: لا نُسَلَم » بل هو الذات على ما حققنا . 
قولهم: بأن المستحق هو المتعة . 


قلنا: لا نُسَلَمء بل المستحق هو الذات» إلا أنه استحقاق نكاح على 
معنى أنه نظير الاستحقاق في أحكام النكاح » وكذا نقول في الإجارة . 

ثم نقول: مسلم بأن المنفعة مستحقة ؛ لكن هذا لا يدل على أن الذات 
ليست محلا للعقد؛ وبيان ذلك وهو أن الاعتبار بقيام الدليل في أحكام 
الشرع”""» وقد قام الدليل على أن المنفعة مستحقة ؛ لأن المرأة حرة» والحرية 
تبع الاستحقاق » وقام الدليل على أن الذات محل العقد لما بَينَّاء وكان الفقه فيه 
ظاهرًا» وهو أن المقصود من النكاح شيئان» قضاء الشهوة والسكن » فاعتبار 
[١6٠/ب]‏ قضاء الشهوة قلنا: بأن المنفعة مستحقة » وباعتبار السكن قلنا: بأن 
)١(‏ ينظر: الموافقات .)51/١(‏ 


١] 


مسائل النكا > 


المعقود عليه هو الذات عملا بكلا الدليلين. 
قولهم: بأن السبي سبب للملك تبعا . 
000١‏ 


وقولهم: بأن الاستيلاء سبب أصلي لملك المال» والمال لا يحتمل 
ملك المتعة . 

قلنا: كلامنا في مال يقبل المتعة وهي الجارية » فوجب أن يفيد أصلا . 

فولهم: لا تعتبر الشرائط . 

قلنا: لآن ذلك شرائط » وهذا سبب حسي صحته بوجوده» فلا حاجة 


إلى الشرائط”'" , والله أعلم . 
لمق 4ه 


١8‏ | صسشأالة: 
تباين الدارين لا يوجب التفرقة بين الزوجين عو ا خلا قا لهه”". 
وصورته: الحربى إذا دخل دار الإسلام وقبل عقد الذمة يبقى نكاحه: 
وإن كانت المرأة فى دار الحرب . 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن أهل الحرب أحياء عندنا”؟' » وعندهم 
امراك 5 
6 ينظر: المبسوط (07/6)» وبدائع الصنائع (579/57) . 
() ينظر: الحاوي الكبير (76//9)» وبحر المذهب (07/9؟)» والبيان (7121/9) . 
(*) ينظر:ا لمبسوط (01/6)» وبدائع الصنائع (718/5) . 


(5) ينظر: الحاوي الكبير (777/9)» وبحر المذهب (5/94 76)» والبيان (711/9) . 
(©) ينظر: المبسوط (201/6)» وبدائع الصنائع (788/5) . 


اشقبب 


مسائل النكاح 


دليلنا: أن تباين الدار لا تأثير له» فلا يبطل النكاح''" . 


وبيان عدم تأثيره أنه لا معنى له إلا تباعد الذات واختلاف المكان » 
وهذا لا تأثير له ؛ ولآن تباين الدار واختلافهما لا يزيد على اختلاف الدين : 
ثم اختلاف الدين لا تأثير لهء كذا اختلاف الدارء حتى أنه إذا أسلم أحد 
الزوجين إن كان في دار الحرب يتوقف على القضاء ثلاثة أقراء» وإن كان في 
دار الإسلام يتوقف على عرض الإسلام على الثاني”'' » فدل أنه لا يوجبه في 
الحال» كذلك اختلاف الدار7" . 


#* دليلهم : أن أهل الحرب أموات » وأهل دار الإسلام أحياء » ولا يتصور 
بقاء النكاح بين الحي والميت فلا يبقى7؟) . 


أما الشرع : : فقوله تعالى: ومن خان مَيَنَا مَئَكّا دَلَحِيَيَسَةُ 0ه 0 ي كافرا 
فهدينا('2. 


. )"1/9( ينظر: الحاوي الكبير (7577/9) » وبحر المذهب (7565/94)»ء والبيان‎ )١( 

(؟) قال الماوردي: (إن كانا في دار الحرب فأسلم أحدهما فالنتكاح موقوف على انقضاء العدة 
ل ل ل ا ا 
على الأبد قبل الدخول وبعده إلا أن يعرض الإسلام على المتأخر في الشرك فر فيمتنع » فيوقع 
الحاكم الفرقة بطلقة . الحاوي الكبير (69/9؟) . 

(9) ينظر: الحاوي الكبير (777/9)» وبحر المذهب (7565/9)» والبيان (7101/9) . 

(:) ينظر: المبسوط (01/60)» وبدائع الصنائع (778/5) . 

(ه) سورة الأنعام: آية .١75‏ 

() ينظر: تفسير مجاهد (ص : 7237037) » تفسير مقاتل بن سليمان .)081//١(‏ 


5١ 


ا 5 . 


وأما الحقيقة: وهو أن الله تعالى خلق الآدمى لتحمل أمانة الله تعالى220 


والالتزام» ولم يوجد ذلك فى حقهء فصار عدمًا فى حق المقصود الأصلي من 


وأما الحكم: فلأن الحربى إذا دخل الإسلام وعقد عقد الذمة لا يرث 


من الحربي”"'» فدل أنه في حكم الأموات » وكذلك المرأة إذا دخلت دار 
الإسلام مراغمة7" للزوج بطل النكاح”*' » وكذا العبد لهذا المعنى'*' »2 فإذا 


00 


> الجوان: 


معرى 


69 


فلناة: ال تمليروزيق عياف أما الآية6: إنما جتهاء مدنا مها 8+1 1] عن 


أنهم لا ينتفعون بحياتهم في تحصيل الثواب ؛ كقوله تعالى: #صدا بك" 


فال تعال 1 13172332 اللكادة عل التقوك والاتض :لكان تأيه أن يلها ومن ينا 
َعَمَلَهَا اللإنتيٌ نّم كان نوما جَهُولً» [الأحزاب: 77] قال أبو الأأشهب عن الحسن: قال: هما 
اللذان ظلماهاء هما اللذان خاناها: المنافق والمشرك ٠‏ ينظر: تفسير يحيى بن سلام (20/1") . 
ينظر: المبسوط )"/8٠.(‏ , والحاوي الكبير .)8١/4(‏ 

الرغام: يقال فعله على رغمه» وعلى الرغم منه» وعلى رغم أنفه على كره منه. ينظر: تاج 
العروس (7577//757) » والمعجم الوسيط )7”08/١(‏ : 

ينظر: السير الصغير (ص: /141) » ومختصر المزني (///81") . 

قال محمد بن الحسن: «العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله » ثم خرج به الينا الى دار الإسلام » كان 
كل شيء أخذ من ذلك من مال أو رقيق له كان له » وكان حرا لا سبيل له عليه» . السين الضغير 
(ص:58١).‏ 

بينظر: المبسوط (01/5)» وبدائع الصنائع (71"8/5) . 


5*7 


عير وثر لا تقارن 73 


قلنا: لا نُسَلّم » بل كامل على ما بين في مسائل » ثم ولئن سلمنا بأنهم 
في حكم الأموات لكن هذا شيء تقديري» والحياة الحقيقية قائمة بهاء 
النكاح يستدعي الحقيقة ؛ لأن المقصود منه السكن والازدواج » وذلك يتعلق 
بالحياة الحقيقية» ولهذا إذا تزوج الحربي بحربية يجوز النكاح”"' »2 وهما 
ميتان» ولا يتصور النكاح بين الميتين» لكن قبل الحياة الحقيقية قد وجد 
فصح النكاح » كذلك ها هنا . 


أما القراة إذا خرجت إلى دار الإسلام إنما يبطل ؛ لأنها استولت على 
ناا" » والله أعلم . 
صر (ع.»>- 


5|؟ ورا ممالة: 


نكاح الف باطل عندنا(6) » وصحيح عندهي7 


60 سورة البقرة: آبة .١1/١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط (60/؟2)9 

0 ل ل ا ل ا 

(4:) الشغار: مأخوذ من شغر»ء أي: شغر الكلب: رفع إحدى رجليه ليبول» وبلدة شاغرة برجليها إذا 
لم تمتنع من الغارة. ينظر: العين (5 /7"5/8) » ومقاييس اللغة .)١97/7(‏ 

(6) ينظر: الأم (4/6)» واللباب (ص: 70)» والحاوي الكبير (715/9””) » والتنبية رص 
©6١‏ والمهذب (”555/5). 

(1) ينظر: اللأصل »)707/٠١١(‏ وشرح مختصر الطحاوي (731/8)» والمبسوط -.)٠١65/6(‏ 


١1 


وعندهم يوجب خللا في المهر” ". 


2 


78 اهن عا 


وبيان أنه قاصر أنه أوجب البضع للزوج نكاحًا وللزوجة صداقاء 


والشيء الواحد إذا أوجب لشخصين لا يقم الإيجاب لكل واحد منهماء فدل 
أنه قاصر ؛ كما إذا باع من إنسان ثم باع من آخرء لا يصح ؛ لأن الإيجاب لما 


تم للأول لا يتم للثاني”*©» وإذا ثبت أنه قاصر لا يصح ؛ لأن النكاح تام» فإذا 
قصر لا يصح كما إذا زوجت نفسها من رجلين”''. | آم اذا نوو عدف ميا هه 


030 


وبدائع الصنائع (77/8/5) . 

نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل أخته من رجل » على أن يزوجه أخته ونحو ذلك» ولا مهر 
بينهما. بنظر: العين (5 /8/ه") » ومقاييس اللغة .)١937/7(‏ 

ينظر: الحاوي الكبير (505/9")» والمهذب (555/5). وبحر المذهب 2))87١9/94(‏ 
والوسيط (594/05). 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (771/5) » والمبسوط (5/0 22٠١‏ » وبدائع الصنائع (717/8/5). 
ينظر: الحاوي الكبير (7”765/9)» والمهذب (557/:5). وبحر المذهب ,))7١9/9(‏ 
والوسيط (59/0). 

قال الماوردي: ولأن جعل المعقود عليه معقودا به فوجب أن يكون باطلا كما لو زوج بنته بعبد 
على أن تكون رقبته صداقهاء ولأن العين الواحدة إذا جعلت عوضا ومعوضاء فإذا بطل أن 
تكون عوضا بطل أن تكون معوضا كالثمن والمثمن في البيع » وهو أن يقول قد بعتك عبدي 
بألف على أن يكون ثمنا لبيع دارك علي . الحاوي الكبير (71760/9) . 

ينظر: الحاوي الكبير (76/9) » والمهذب (57/75 5)» والوسيط (59/0). 
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مسائل التكاح 


أجنبي ومحرم فلم لا يصح ؟]7'". 


الع 
وإنما قلنا: نكاح تام ؛ لأن تمام النكاح بوجود الإيجاب والقبول» وقد 
وجدا من الأهل فى المحل » غير أن بعد تمام العقد هذا الشخص أدخل فيه 
شرطًا فاسداء» فوجب أن يلغو الشرط ويصح العقد ؛ لأن الشرط الفاسد ليس 
له تأثير فى فساد العقد؛ لآن الصحة تنبنى على الأهلية والمحلية والإيجاب 
والقبول ؛ بل تأثير الشرط الفاسد في الرفع بعد الانعقاد كما قال أصحابنا في 
البيع الفاسد » والنكاح لا يقبل الرفع بعد الانعقاد ؛ قلنا: بأنه يلغو الشرط”". 
وخرج على هذا العبد إذا تزوج بامرأة وجعل رقبة نفسه صداقًا» حيث 
لذ جوزي لان نهياك. ا ,يقسي العقك. لنفسن. القنوطام يل المفسك. موحت 
[:6٠/ب]‏ ؛ لآن الشرط بعدما وجد وصح أفاد موجبًا وهو ملك الرقبة» وملك 
نكاح مستقر يرفع وإذا أقرت به يمنع » خلاف مسألتنا ؛ لأنه ليس لهذا الشرط 
موجب. إلا أنه لم يصادف محلا ؛ لأن البضع لا يحتمل الصداق7. 
60 هكذا كتبت في الأصل . 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (771/5) ٠‏ والمبسوط »23١5/5(‏ وبدائع الصنائع (717/8/5). 
69 ينظر: تقويم النظر (5 .)١560/‏ 


(:) ينظر: المبسوط .)٠١5/60(‏ 
(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (771/15). والمبسوط »2٠١5/05(‏ وبدائع الصنائع (؟7178/5) . 
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| امجواب: 

قولهم: عقد تام. لا نْسَلم ؛ لأن تمام العقد بتمام الإيجاب» والإيجاب 
قاصر على ما بَيَّنًا . 

قولهم: بأن الشرط الفاسد تأثيره في الرفع بعد الانعقاد . 

قلنا: هذا على أصلكو'''» أما عندنا يمنع الانعقاد . 

ثم نقول: قولهم: بأن النكاح بعد الانعقاد لا يقبل الرفع . 

للا 1 مويل تدر الساصل هو آذ لعن عيب أن لذ يضم 
سواء قلنا: تأثير الشرط في المنع أو في الرفع بعد الانعقاد؛ لأن كلاهما 
يتصور ها هنا(" , والله أعلم . 

صق هه 

|٠١15‏ صشالة: 

نكاح المحرم وإنكاحه باطل عندنا(» خلاقا لهه9 . 

ودار المبالة محف : على أن حرمة الإحرام تثبت على التعدي عندنا(2)ع 
600 قال ابن الدهان: «وغايته أنه شرط شرطا فاسدا والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد كما لو شرط أن 

لا يتسرى عليها» . تقويم النظر (5 .)١65/‏ 
(١؟)‏ ينظر: الحاوي الكبير (7”5”5/69) »؛ وبحر المذهب .)81١9/9(‏ 
() ينظر: الأم (84/60)» ومختصر المزني (7171//48)» واللباب (ص: »)27١7‏ والإقناع (ص: 

والحاوي الكبير (5 .)1١7/‏ 
(:) ينظر: الحجة (؟5/١١١)2‏ وشرح مختصر الطحاوي (779/5)» ومختصر القدوري (ص: 


7» والمبسوط »)١91/5(‏ وبدائع الصنائع .)71١/5(‏ 
(5) ينظر: الأم (85/60)» الحاوي الكبير (5 2)١175/‏ 
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مج 
وعندهم ما تغبت على التعدي”'" . 

دليلنا: أن النكاح داع تام إلى الوطء» فوجب أن يحرم بالإحرام 
كالقيلة و لما سي 

وبيان أنه داعى تام؛ لأن داعى إلى الوطء طبعًا وشرعاء وهذا؛ لآن 
الوطء فى ال حرام معصية » والداعى إلى المعصية معصية ‏ فيكون النكاح في 
الإحرام معصية » فلا يصح ) لان الاجتنابف عن المعاصى واجب» 
والاجتناب عن المعاصى إنما يكون بالاجتناب عن الداعى إلى المعاصى 
والنكاح داع على ما بَيّنَا ه فوجب الاجتنئاب عنه » فيحرم لهذا المعنى » كالقبلة 
تحرم لهذا المعنى7" . 

* ودليلهم: أن الإحرام عبادة ؛ فلا يمنع صحة النكاح كسائر العبادات”؟ . 
والمحلية ؛ لآن الإحرام لا يؤثر في شيء من ذلك» بل تأثير الإحرام في إزالة 
الخوف في محل الخوف » كالصيد أزال الخوف » أو في إثبات المنع في محل 
خلق للإاباحة كالكلاً والحطب والحشيش » والمرأة ما خلقت على الإباحة 
أن الإحرام لا تأثير له فيما يرجع إلى النكاح» فصار النكاح بمنزلة سائر 
)١(‏ ينظر: الحجة »)7١5/17(‏ وشرح مختصر الطحاوي (1/7/5). والمبسوط »)١91/85(‏ بدائع 

الصنائع .)71١١/5(‏ 
6 ينظر: الأم (85/0)» الحاوي الكبير »)١75/5(‏ بحر المذهب (107/9”") . 


() ينظر: المراجع السابقة . 
(:) بنظر: الحجة (5/9١5؟)»‏ والمبسوط .)١91١/15(‏ 


5 ٠ /ا‎ 


ثم المرأة لو آجرت نفسها بعد الإحرام أو باعت مالها صحء كذا هذا 
العقدء فلأن الإحرام لو أثر في تحريم النكاح فإنما يحرم ؛ لآنه حرم ]|/٠5+[‏ 
الوطاعء وإنما يحرم الوطء ؛ لآنه استمتاع وارتفاف )2 وليس في النكاح ذلك 
فلا يحرم وخرج على هذا القبلة ؛ لأن فيها ارتفاق بخلاف النكاح”" . 
©>| الجواي . 

قولهم: الإ حرام عبادة . 


قلنا لا جرم لا نقول بأنه منع النكاح لكونه عبادة » بل لأنه محرم للوطء 


قولهم: تأثير الإحرام في شيئين 

لاه اله تقلم و سوالدلين على فهاه. هده القاعدة أذ الاتجراع يواتن فى 
تقريه” الأظفار وحلق الشعور بالتحريم» وهذه الأشياء ما خلقت على 
الإباحة» ولاهى محل الخوف . 


قولهم: بأن الإحرام إنما يحرم الوطء؛ لأنه فيه استمتاع» وليس في 
التكاح ذلك . 


.)١9١/5( والمبسوط‎ »)7١5/757( ينظر: الحجة‎ )١( 

68 تقريم: القاف والراء والميم أصل صحيح يدل على حز أو قطع في شيء» من ذلك القرم: قرم 
أنف البعير» وهو قطع جليدة منه للسمة والعلامة. ينظر: تهذيب اللغة )١١١/9(‏ ومقاييس 
اللغة (ه/ه/ا). 
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' مسائل الشكاح 6 
قلنا: بلى» لكن هو سبب الاستمتاع» وسببه ملحق بحقيقته كما في 
حرمة المصاهرة ؛ لأنها تتعلق بالوطء لكونه سبب الجزئية» ثم يتعدى إلى 
النكاح ؛ لأنه سببه وإن لم توجد الجزئية فيه(" » والله أعلم . 
لمق هه 
8 صتالة: 
المكر جر لمعيب العتضية 71 وو كن ا 120 


ومدار المسألة تعففيةا: على أن النكاح يحتمل الفسح عل 57 4 وعندهم 
000 


يقتضي سلامة المستحق كالبيع”" . 


ونعني بالحق الاستمتاع » ونعني بالمحل المنفعة ؛ وهذا لآن النكاح 
يكون فى المنفعة » فكان المعقود عليه فى الحقيقة هو المنفعة . 


.)79717/9( وبحر المذهب‎ »)١75/5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(6) العيوب الخمسة: هي الرتق» والقرن» والجنون» والجذام» والبرص ٠.‏ ينظر: المبسوط 
(460/5)» وتحفة الفقهاء »)7١6/5(‏ والإقناع (ص: )١178‏ » والحاوي الكبير (77//9) . 

(*) ينظر: الإقناع (ص:8١)»‏ والحاوي الكبير (77*8/9)» وبحر المذهب (778/94)» والبيان 
(5940/90). 

(4:) ينظر: المبسوط (46/60)» وتحفة الفقهاء (575/5؟)» وبدائع الصنائع (771/15). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (7*9/9) » وبحر المذهب (79/9”) » والبيان (95/9؟). 

. )717/8/5( ينظر: المبسوط (97/6)» وبدائع الصنائع‎ )١( 

(610 ينظر: الحاوي الكبير (785/9) » وبحر المذهب (759/94) ., والبيان (9/9؟). 


0 


9 اليد بك م6 
وإنما قلنا: فمطلقه يقتضىي سلامة المستحق للمستحق ؛ لآن الحقوق 
مقصودةء لا بد وأن تكون السلامة فيها مقصودة » لآنها لا تراد لعينهاء وإنما 
تراد للوضول: إليها:؛ والوضول إثما يكونث:بالنللامة مينارت الوالامة مسححقة 
من هذا الوجه. فصار كالبيع ؛ لآن بالاتفاق سلامة المستحق مستحقة » حتى 
إذا فات يوجب حق الفسخ » كذلك ها هنا . 


وَإنها قلنا:قاقت. السلافة 4 لآن النبرللامة: بالاسعناع»: الا سكناء إثما 
يكورق بالوظء 4 لآن المشة متكوفة .«فايسيقاوها إنماا مكونبيالة متخصضوصضة 
والوطء ها هنا فاتت» أما فى حق القرناء('2 والرتقاء(؟2 فظاهر ؛ لأنه فات 
الوطء حسا وحقيقة لوجود المانع الحسي الحقيقي . 

وأما ما عدا ذلك من العيوب أيضًا مانعة من الوطء ؛ لأن المرء يعاف 
مصاحية من به هذه العيوب .» فإن الطبع يمنعه عن مصاحبته » وهذا المنع معتبر 
شرعا على ما ورد أن النبي يَكلَةِ قال: [+6٠/ب]‏ «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد)”" إلى غيره من الأحاديث » فدل أنه قد فات السلامة » وهى مستحقة ) 
فتوجب حق الفسخ كما في البيع سواءا؟. 

* ودليلهم: أن النكاح لا يحتمل الفسخ » فلا ترد المنكوحة بالعيب”*. 


(0) القرناء: هي التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه » إما غدة غليظة » أو لحمة مرتتقة » أو 
عظم » يقال لذلك كله القرن. ينظر: تهذيب اللغة (88/4) » ولسان العرب )3770/١7(‏ . 
() الرتقاء: هي المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه ٠.‏ ينظر: لسان 

العرب »)١١5/٠١(‏ والقاموس المحيط (ص: 885). 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الطب » باب: الجذام » »2)١57/1/(‏ برقم: /017/01. 
(:) ينظر: الحاوي الكبير (9/9*”) » وبحر المذهب (779/9) » والبيان (7957/9). 
(5) ينظر: المبسوط (45/60) » وبدائع الصنائع (2778/17) . 
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وبيان أنه لا يحتمل الفسخ الحقيقة [والحكم]'": 

أما الحقيقة: وهو أن الفسخ ينبني على الملك في المحل المملوك ؛ لأن 
الفسخ رد الملك » والملك في باب النكاح ليس بملك مطلق حتى يظهر في 
الفسخ » ولهذا لا يظهر في النقل والاعتياض» ولو وطبئت بالشبهة فالمهر 
يصرف إلى المرأة لا إلى الزوج » فدل أنه ليس بمطلق ؛ ولآن هذا الملك ورد 
على البحزة و السرية بعاقة للدلك: :لا نها تنو عر المالكية . قد أنه الببمن 
بملك مطلق » بل هو ملك ضروري ثبت باعتبار الحاجة » وهو الحاجة إلى 
السكن وقضاء الشهوة؛ لأن هذه المقاصد لا تتم إلا بملك حاجز عن 
الاشتراك» إذا ثبت أنه ضروري فلا يظهر في الفسخ ؛ لأنه لا حاجة إليه» لأنه 
ليس من مصلحة النكاح» بخلاف الطلاق حيث يظهر الملك فيه؛ لآن 
الطللاق. انما لهو فيه المللك وا عغيار ‏ البحاحة و اانه زيما تنيت ماكر 

فلو قلنا: بأنه لا يجوز قطع النكاح يؤدي إلى أن تنقلب المصلحة 
مفسدة » فأظهرنا في الطلاق لهذا المعنى » بخلاف الفسخ ؛ لأنه لا حاجة إلى 
أن يظهر في الفسخ فيبقى على ما كان » وهو أن اللأصل عدم الظهور . 

ومن وجه آخر قالوا: العيب منفصل عن المعقود عليه فلا يوجب الرد7"©. 

وإنما قلنا: منفصل ؛ لأن المعقود عليه في النكاح ليس عن المرأة ولا 


: هكذا كتبت في الأصل » والصحيح أنها زائدة ؛ لأن المؤلف  بهت لم يذكر إلا دليل الحقيقة‎ )١( 
والله أعلم.‎ 
. )27//57( ينظر: المبسوط (47/6)» وبدائع الصنائع‎ 6 
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بيان أن العين ليس بمعقود عليه على ما بَيِّنَاه ولا المنفعة أيضًا بدليل 
أنه لو تزوج بصغيرة يجوز''' ولا منفعة هناك » فلو كان المعقود عليه المنفعة 
وحبة أن لا حون كما إذا: اتاحر هن" بوكذا التابيت هرم شرل 
والتأقيت ببطله» فدل أن المنفعة ليست بمعقود عليهاء بل المعقود في النكاح 
وصف الحل » والمعيبة والسليمة في وصف الحل يستويان» وفي ملك الحل 
أيضا يستويان» أقصى ما في الباب أنه فات الوطءء والوطء في النكاح يد 
وفوات اليد في النكاح لا يؤثر ؛ ألا ترى أنه لو ماتت الال لماي 14 
لا ينبت حق الفسخ ؟! وإن كان فوات اليد يؤثر وجب أن ينفسخ كالبيع”". 


ج>| الجوان : 
فلن لا ختر يول الحيقة رابحى : 
أما الحكم: فإنه ينفسح بخيار العف 87 وهار البلوغ :)5 *' وعدم الكفاك للك 
وينفسخ بارتداد أحد الزوجين 00 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)75١7/5(‏ وبدائع الصنائع (5/17 5 7). 
(0) ينظر: المبسوط .)1/5/١6(‏ 
(”) ينظر: المبسوط (47/6)» وبدائع الصنائع (77//57) . 
(:) ينظر: الحجة »)0٠057/7(‏ والتهذيب ٠”/0(‏ 5). 
(60) ينظر: النتف (787/1) » الحاوي الكبير (875/64) . 


0) ينظر: المبسوط (56/60)» والبيان (711//9). 
00غ)0 ينظر: الجامع الصغير (ص: »)7١94‏ والأم (07/0). 
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وأما :'''].٠..[‏ فهي أن الفسخ ليس إلا رفع العقد عن المحل الذي فيه 
ليتخلى المحل عن ذلك العقدء ويعود إلى ما كان» وهذا المعنى أمكن 
تحقيقه فى باب [...]2"(0؛ لأن محل النكاح يقبل الخلو عن العقد» فإذا ورد 
العقد عليه فيقبل الرفع ليعود إلى ما كان كالبيع سواء. 

قولهم: أنه لا يقبل الإقالة . 

قلنا: الإقالة تمليك مبتدأ» والنكاح لا يقبل ذلك ؛ لأنه من باب النقل ‏ 
أما خيار الشرط . قلنا: إنما لا يقبله ؛ لأن قضية الخيار تأخير الحكم واللزوم 
والعقد قضية اللزوم» إلا أن الشرع جوز ذلك في البيع ؛ لأنه عقد معاينة 
بخلاف النكاح » فيبقى على الأصل . 

قولهم: بأن الفسخ ينبني على الملك . 

قلنا: لا نُسَلْمء بل ينبني على العقد ؛ لأنه تصرف في العقد» [ثم وإن 
لم ل 7 

قولهم: أن ملك النكاح ملك ضروري . 

نقونة لآ تفليو ول هوملك مظلق معمم لسبائر الاحكام نما لايور 


)00 في هذا الموضع في المخطوط يظهر أن فيه سقطا؛ حيث أن السياق يتماشى معه» فمثلا أقرب 
شيء أن نقول: الحقيقة» ؛ لأنه ذكر الحكم وبقي الحقيقة » والله أعلم . 

(؟) في هذا الموضع في المخطوط سقط ؛ لأنه في سياق الكلام لابد له من تكملة » ويظهر لي أن 
السقط «البيع أو البيوع» ؛ لأن هذا قياس بالفسوخ » وغالبا الفسوخ تذكر في باب البيوع » » والله 
أعلم . 


(*6 هكذا كتبت في الأصل . 
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في بعض الأحكام لحكمه, فيظهر في الفسخ كما يظهر في الطلاق » وعذرهم 
عن الطلاق باطل ؛ لأنه لا حاجة . 

قولهم: العيب منفصل عن المعقود عليه . 

تلناة لا لك 

قولهم: بأن العين ليس , بمعقود عليه. 
منفصل لكن توجب |[ . .]0 المعقو لمعقود عليه على ما بيدا 


قولهم: بأن المنفعة ليست معقودا عليها. 

قلنا: لا نْسَلم؛ لأن المستحق هي المنفعة» والمستوفى هي المنفعة) 
فالمعقود عليه هو المنفعة ضرورة . 

قولهم: لو تزوج بالرضيعة يجوز . 

قلنا: لأنه عقد عمرء فالمنفعة إن كانت معدومة فى الحال» لكنها 
موجودة في ثاني الحال » فلهذا جاز"”" » والله أعلم . 


صرو ره 
٠١5‏ عتالة. 
الآمة إذدا أعتقت تحت حر لا نه بشبت لها الخيار عد 0ع 0ش 


)١(‏ في هذا الموضع في المخطوط كلمة ممحاة لايمكن قراءتهاء والله أعلم. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (7"*9/9) » وبحر المذهب .)77٠:0/9(‏ 

(6) ينظر: مختصر المزني (717/4/8) » والحاوي الكبير (701//4) » والمهذب (5/15 55) » ونهاية 
المطلب »)576/١7(‏ وبحر المذهب (7557/9). 
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مسائل النكاح 


خلا فا لهي'' : 

تدان الممالة تحعترى: على أن الحل في حق الإماء كالحل في حق 
الحرائر عندنا' "' » وعندهم على النصف”7" . 

دليلنا: أن النكاح يتناول حالة الرق» فلا يغبت لها الخيار بالعتق”؟, 
وليله؟ الكافوة إذ1 اسلهيت تحن ميل ”1 


وبيان أن الأمر [04٠/ب]‏ كذلك أن العقد مطلق مسترسل على جميع 
الأحوال حالة الرق والحرية» ولهذا المعنى إذا رضيت بالمقام لا تحتاج إلى 
عقد جديد » وإذا ثبت هذا فبالإعتاق لم يحدث إلا تبدل حالة تناولها العقد 
بحالة تناولها العقدء فلا بثغبت لها الخيار'' كما فى المسائل » منها الصغيرة 
إذاكترت » والكافرة إذا أسلبيق” 0 ْ 


# ودليلهم: قالوا أجمعنا على أنه لو أعتقت تحت عبد ثبت لها الخيار *7‏ 


)١(‏ ينظر: الحجة (858/١٠)غ2‏ ومختصر القدوري (ص: ٠‏ » والنتف »)70017/١(‏ والمبسوط 
(48/5)» وبدائع الصنائع (757//5). 

(6؟) ينظر: الحاوي الكبير »)77٠0/9(‏ والمهذب (555/7)» وبحر المذهب (7”58/9) » والبيان 
(8500/9). 

(9) ينظر: المبسوط (594/65) » وبدائع الصنائع (75748/5) . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)77٠0/9(‏ والمهذب (555/5)» وبحر المذهب (7578/94) » والبيان 
(801/9). 

(4) فإن الكافرة إذا أسلمت تحت مسلم فليس لها الخيار في النكاح. ينظر: المبسوط (58/0)) 
والوسيط .)١55/0(‏ 

(7) ينظر: الحاوي الكبير (70/9”)» والمهذب (؟/5505)» وبحر المذهب (75//9) » والبيان 
(001/9). 

(10) ينظر: المبسوط (58/60)» والوسيط .)١55/6(‏ 

(4) ينظر: المبسوط (49/60)» والحاوي الكبير (1//9ه") . 


ما 


وإنما .* يثبت ؛ لأنه ازداد ملك الزوج عليها بسبب العتق''' . 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الحل في حق الإماء على النصف فإذا أعتقت 
ازداد الحل» فثبت لها الخيار لهذا المعنى ؛ لأنه ازداد الملك ». لآن الملك 
ينبني على الحل » فإذا ازداد ملك الزوج فلها أن لا ترضى بزيادة الملك وأن 
ترفع عن نفسهاء إلا أنه لا يمكن الرفع إلا برفع العقدء قلنا: له الرفع . 

وإذا ثبت أن الخيار إنما يغبت لهذا المعنى فيما إذا كان الزوج عدا 
هذا المعنى موجود ها هناء وجب أن يكبت © ولا بقال: بأن الزيادة ضارت 
سفعالة رامال القع يتليل أيه ا يسنان إلى حل عقي لآأن هذا باطل: 
فإن الزيادة تعدوية عنالة العقد» لأان الزيادة زيادة الملك فإنها تنبنيى على 
كمال الحل » ولم يوجد كمال الحل حالة العقد؛ فكيف يستحق بل يستحق 
بعد العتق غير أنه لا يحتاج إلى عقد جديد ؛ لأن ذلك العقد صالح لاستحقاق 
الزيادة » إلا أنه لا يفيد العدم إلا بعد العتق » إذا وجدت الزيادة يفيد استحقاق 
تلك الزيادة » لكن يفيد في الحال لا حال أصل العقد!" . 


->| البوان: 
قولهم: لى اغتقك تحعف عيدانيت الخيان؛ لاحل زبادة الحل والملك . 


)١(‏ قال السرخسي: «وفي هذا لا فرق عندنا بين أن يكون الزوج حرا أو عبدا؛ وهذا لأن الملك 
فتزوج العبد امرأتين» والحر أربعاء وإذا انتصف الحل برقها فإذا أعتقت ازداد الحل وبحسبه 
يزداد الملك» . المبسوط (99/0). 

20 بنظر: المراجع السابقة ٠‏ 


515 


مسائل النكاح 
28ج 

قلنا: لا نْسَلم زيادة الحل والملك, ولئن سلمنا غير أن الزوج استحق 
الزيادة بأصل العقد ؛ بدليل أنه لا يحتاج إلى عقد جديد لولا أنه يستحق » وإلا 
لاحتيج إلى عقد جديد». غير أن الزيادة لا تظهر في الحال لوجود مانع » وهو 
الرق» فإذا زال الرق ظهرت الزيادة» وصارت مستحقة بأصل العقد؛ 
كالصغيرة إذا بلغت » والمجنونة إذا أفاقت27» فإن هناك ظهرت الزيادة وهو 
التمكن من الوطءء ولكن لما كانت مستحقة بأصل العقد لا يثبت الخيارء 
كذلك ها هنا . 


قولهم: إنما لا يحتاج إلى عقد جديد ؛ لآن العقد صالح إلا أن في المحل 


[نبوة ]'"'. 


قلنا: إذا كان في المحل نبوة عن الزيادة ]]/٠05[‏ فلا يكون السبب 
صالحا؛ لآن السبب إنما يكون سببًا إذا صادف المحل» فدل أن العتق تحت 
العبد لا يغبت الخيار لهذا المعنى » بل إنما يغبت لعدم الكفاءة ؛ لأنه لا كفاءة 
بين الحرة والعبد» وهو مقصود أصلي في النكاح ؛ لأن مقاصد النكاح لا 
تتوفر على النكاح إلا بعد وجودها”". والله أعلم . 


هلام دملاى 


)١(‏ قال الماوردي: «ولأن ما لم يثبت به الخيار في ابتداء النكاح لم يثبت به الخيار في أثناء النكاح 
كالعمى طرداء وكالجب عكساء ولأن ما لزم من عقود المعاوضات » لم يثبت فيه من غير عيب 
خيار كالبيع . الحاوي الكبير .)97٠0/9(‏ 

. هكذا كتبت في لأصل‎ )٠( 

(9) ينظر: الحاوي الكبير »)757٠/69(‏ وبحر المذهب (9/م/:*). 
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000 ١ 
ا‎ 

2-6 
9 مسائل الصراق «" 


8 | متالة: 


أقل الصداق لا يتقدر بمقدار عل ]0 ؛ وعندهم يتقدر بعشرة دراهه”". 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الصداق حق المرأة عندنا9؟؟ غ وعندهم 


حق الله تعالى(22. 
دليلنا: أن ما دون العشرة مال فيصلح أن يكون صداقًا كالعشرة( . 


وهذا لأن المهر إنما شرع في النكاح ليكون عوضاء وما دون العشرة 
في العوضية كالعشرة ؛ ألا ترى في سائر المعاوضات نحو البيع والإجارة 


)١(‏ الصداق في اللغة: هو مهر المرأة» وجمعها في أدنى العدد أصدقة» والكثير صدق» سمي 
بذلك ؛ لقوته وأنه حق يلزم . ينظر: مقاييس اللغة (79/7) » ولسان العرب ١)١917//٠١(‏ وفي 
الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: اسم لمال يسمى في عقد النكاح » وعرفه الشافعية بأنه: ما وجب 
بنكاح أووطء أو تفوبت بضع قهرا . ينظر: البناية »)١70/60(‏ والحاوي الكبير (791/9) . 

(؟) ينظر: الأم (ه/2)5 ومختصر المزني (/؟)ء والإقناع (ص: »)١5٠‏ والحاوي الكبير 
(/1")» وبحر المذهب (785/9)» والتهذيب ( 578/05 ) » والبيان (759/69). 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7948/5)» والمبسوط (60/5)»؛ ومختصر القدوري 
(ص: .)١517/‏ 

(:) ينظر: اللأم (54/0)» والحاوي الكبير (99/9”) »؛ وبحر المذهب (860/9*) . 

6 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (999/5) » والمبسوط (81/60). 

(<) ينظر: الأم (7/0)» والحاوي الكبير (949/9")» وبحر المذهب (86/9/*). 
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جاز كالعشرة؟! كذا ها هناء ولهذا المعنى أن مستحله يكفر وهذا الفقه» وهو 
أن العوضية تنبني على المالية » فكل ما وجد فيه المالية والتقوم يكون عوضًا 
وما دون العشرة في التقوم والمالية كالعشرة» ولهذا يكفر مستحله ومتعاطيه 
يفسق ومن [ضلل ]”('" عليه يجوز لمالكه الرفع » وإن أدى إلى [النيل](" 
كالعشرة سواء » والركن في الباب المالية ؛ لأن الله تعالى قال: #إأن تَبْمَعوأ 
أَمَوَلِكُر4”" » وقد وجد الابتغاء بالمال» فقد امتثل أمر الشرع » فوجب أن 


00 5 


#* ودليلهم: أن المهر حى الله تعالى ع فوجبف أن يكون مقك 1 دليله: 
الزكاة227. 


وبيان أنه حق الله تعالى ؛ لأنه واجب بالنكاح » وحق الله تعالى يتعلق 
بالنكاح فيتعلق بالمهر الواجب بالنكاح ضرورة . 


وإنما قلنا: حق الله تعالى يتعلق بالنكاح ؛ لأن النكاح ورد على البضع » 
وحق الله تعالى يتعلق بالبضع ؛ بدليل أن تناوله على وجه الحرمة» يوجب 
الضين جما آله تعالى ) ولا يجري فيه البذل والابياحةء فلن النكاح سبب 
لإيجاد النفوس» وحق الله تعالى يتعلق بالنفوس فيتعلق بسببها أيضا وهو 
النكاح » وإذا ثبت أن حق الله تعالى يتعلق بالنكاح فيتعلق بالمهر المشروع في 
)١(‏ هكذا كتبت في الأصل . 

(؟١)‏ هكذا كتبت في الأصل . 
(7) سورة النساء: آية 78. 


(:) ينظر: الأم (7"/60>)» والحاوي الكبير (7949/9) . 
(00) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (49/5") ؛ والمبسوط .)81١/65(‏ 
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النكاح ضرورة . 

فإذا كان المهر حق الله تعالى فلا بد وأن يكون مقدرًا كسائر حقوقه 
تعالى من الخراج'" والجزية والزكوات؛ ولآن المهر إنما وجب إظهارًا 
لشرف البضع » وإظهار الشرف إنما يحصل بالمال [١١٠١/ب]‏ المقدرء ولهذا 
قلنا: بأنه يتقدر ؛ لآن العشرة أقل مال له خطر في الشرع » ولهذا تعلق للقطع 
بسرقة هذا القدرء وخرج على هذا ما إذا تزوج بخمسة ؛ حيث صح ووجب 
العشرةء لأنه إنما صح لآن العشرة عن حديك كونه سيداقا لأ سجر + فذكر 
بعضه كذكر كله كالطلاق والعتاق2'"'7. 


»| الجوان: 

قولهم: المهر تعلق به حق الله تعالى . 

قلنا: كوول عر حقها يدول لحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فهي أن المهر مال» والمال لا يراد لعينه» وإنما يراد للمنافع ) 
والله تعالى منزه عن المنافع » إنما يحتاج إليها العبد) فذل انه تكق العيك: 

واه الحكم: فلآن المرأة متمكنة من الإسقاط دل أنه حقها لا حق لله 
تجال 1 : 

قولهم: بأن حق الله تعالى متعلق بالبضع . 


)١(‏ الخراج: ما تأخذه الدولة من الضرائب على الارض المفتوحة عنوة» أو الارض التى صالح 
أهلها عليها . معجم لغة الفقهاء (ص: .)١514‏ 

6 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5 /795) ؛ والمبسوط .)81١/0(‏ 

() وممايدل عليه قوله تعالى: #وَءَانوأ آلِْسَاهَ صَدُفَتِهِنَ نحل وَإن طِبْنَ لَك عن شَىْءِ مَنَهُ تسا مكلو ميك 
مَرِيكًا * [ سورة النساء: ؛ ] . 
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ار ال 


222 ري م 6. 

قلنا: لما تعلق حق الله تعالى بالبضع لا جرم أدينا حق الله تعالى حيث 
شرطنا في العقد شرائط حقا للشرع كالشهادة والولي » وقلنا: لا يجري في البذل 
والإباحة» ومتناوله محرمًا يستحق حما لله تعالى» فلا حاجة إلى إظهار حق الله 
تعالى في المهر والنكاح » وهذا لأن المهر عوض زائد فهو كالنفقة» ثم حق الله 
تعالى لا يتعلق بالنفقة » وإن كانت واجبة في النكاح ؛ كذلك ها هناء ولئن سلمنا 
أنه حق الله »؛ ولكن إنما يكون حم لله تعالى ليكون عوضا في النكاح » ولكن لا 
يتوصل إليه إلا بعوض » وقد بَيَّنَا أن ما دون العشرة في العوضية كالعشرة . 

قولهم: شرع لشرف البضع . 

قلنا: الشرف يحصل بمال يصلح أن يكون عوضاء وهذا يصلح فيحصل 
به الشرف » أما السرقة 

قلنا: الحد من باب العقوبات» ولا مجال للقياس فيهاء» بخلاف مسالتنا 
على ها تتام المعتى ود انهو جوواقيها فيها دون العشرة"' » والله أعلم بالصواب . 

صق ©هه- 

36 | مالة: 


المقوضة0" لا تسق المهر بنفسن العقك على أححن القولين 57 .وتستسق 


(0) ينظر: الحاوي الكبير »)5٠٠/9(‏ بحر المذهب (985/9). 

() التفويض في النكاح: أن تنكح المرأة نفسها بغير مهر. فمن منع النكاح بغير ولي قال: امرأة 
مفوضةء بفتح الواو. ومن أجازه بغير ولي» قال: مفوضة بكسر الواو. ينظر: الحاوي الكبير 
(0 »© ونهاية المطلب (18/17). 

(*»6 وهذا القول هو الظاهر من مذهب الشافعية. ينظر: نهاية المطلب »)2٠١٠١/1١(‏ فتح القريب 
المجيب (ص: 770). 
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9 فى 52 

في القول الثاني'''» وهو مذهبههو'''. 

ودار الميالة تحتينا: على أن المهر عوض زائد فى باب النكاح 
عول ف "كان وعندهم عوض أصلي!؟'. 

دليلنا: أنه عقد تم بركنيه فلا يقتضي بنفسه شيئا زائدا» ودليله البيع» 
وبيان أن العقد تم بركنيه بدون الصداق» وهو أن المهر عوض زائد فى 
النكاح » وإذا كان زائدا فيتم بدونه ضرورة7“. 

والدليل على أنه عوض زائد الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فلأن الركن في النكاح إنما هو بدن المتناكحين؛ لآن 
ببدن المتناكحين » فدل أن الركن [51١/أ]‏ بدن المتناكحين » فصار كمصراعي 
باب وروجي خا وان المقصود من النكاح السكن والازدواجء وذلك 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (5/87/69)» ونهاية المطلب )٠١١/١(‏ والوسيط (71//60؟)» وبحر 
المذهب (57/9).ء والبيان (9/غ: 5 5). 

. ينظر: المبسوط (15/0) وبدائع الصنائع (97/5؟)‎ )١( 

69 ينظر: الحاوي الكبير (5/87/59) » وبحر المذهب (7/9: ). 

(4:) ينظر: المبسوط (77/5)» وبدائع الصنائع (947/5؟). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (5/857/9)» وبحر المذهب (77/9: ). 

() بيان ذلك أن «مصراعي الباب» هو شق الباب » يعني: باب مكون من شقين فوجد بأحد الشقين 
عيباً فأراد أن يرده» فقال البائع: لا يمكن ترده» يقبل قول البائع ؛ لأن في ذلك ضرراً عليه قوله 
زوجي خف» الرجلان يحتجان إلى خفين اشترى خفين ليلبسهما فوجد في أحد الخفين عيبا 
فهل يرده وحده؟ لا ؛ لأن في ذلك قور عل البائع فنقول: إما أن 0 الجميع أون “قأخول 
الأركن »لو قال: المشترئ”: أنه لسن له إلا جل :واحدة» ويريد أن .يزه القانة :وقلناء ولو كان 
كذلك ؛ لأن الضرر باقي على البائع . ينظر: بدائع الصنائع (770/5) , وبحر المذهب ٠/0(‏ : ). 


اوحض 


مسانا الصدناة 
مذ 


و ا 0 0 
إنما يحصل ببدن المتناكحين » فدل أنهما الركنان في الباب » ولهذا المعنى 
يحتاج إلى تسميتهما في العقد. فدل ذلك أيضا على كونهما الركنان فيه. 
امنا الحكم: فنا أعجيعها على أن العقد ينعقد مع ترك تسميته”''» ومع 
فساد التسمية » ولو كان المهر ركنا وجب أن لا ينعقد كما في البيع » فإذا ثبت 
أن المهر عوض زائد قلنا: أن العقد تم بركنيهء وأن المهر زائدء والزائد لا 
شبك إلا انع اطياع قاذ امفيك الور أكرك ذتلك .وسيب أن الأ عب لان 
الزيادة لا تغبت إلا باشتراط المتعاقدين ؛ لأن العقد بنفسه لا يقتضي ما هو 
زيادة فيه كشرط الخيار وغير ذلك” '. 


00 5 4 ديه : 1 ٌ فه 
#* ودليلهم: أن النكاح شرع بعوض فلا يشرع بغير عوض كالبيع ٠."‏ 
وبيان أنه شرع بعوض الشرع والحكم والحقيقة: 


أما الشرع فقوله تعالى: ##أن مَبْمَعْأْ بأَمَوَلِكٌ »*”*؟'. الله تعالى عد 
المحرمات ثم استثنى المحلل » وبين أن الحل إنما يحصل بالابتغاء بالمال» 
وبدولن المال لا يحصل 2©7. 
حكمه 2 ولو كان عقد النكاح ينعقد تارة بالعوض وأخرى بغير العوض وجب 
)١(‏ ينظر: المبسوط (5/15١5؟)»‏ والحاوي الكبير (897/9) . 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير (5/87/9)» وبحر المذهب (717/94: ). 
(9) ينظر: المبسوط (77/6) » وبدائع الصنائع (؟5957/5). 


(9)” سورة التمتاء: ار 5 


(6) ينظر: تفسير الماتريدي .)١١6/7(‏ 


مسائل الصداق 


أن يتعدد » ويختلف الحكم لعقود الأموال(" . 


وأما الحقيقة: فهي أن النكاح عقد معاوضة » وقضيتها التسوية والتعديل 
بين العوضين والمتعاقدين» والزوج انفرد بملك» فلا بد وأن تنفرد المرأة 
بملك [...]''' تحقيقًا للتسوية بينهماء والزوج ينفرد بملك البضع » فالمرأة 
لا بد وأن تنفرد بملك المهرء فلا يلزم الطلاق قبل الدخول حيث ينتصف به 
قبل الدخول لعود المعقود عليه سليما إلى [ ...701" » غير أنا صرفنا إليه النص » 
وهو ورد في المسمى» فبقي مسألتنا على أصل القياس وافترقا من هذا 
الوني 7 
© الوا . 

قولهم: بأن النكاح عقد شرع بعوض . 

قلنا: أي شيء عنيتم بالعوض ؟! إن عنيتم به المال فممنوع » وإن عنيتم 
به بدن المتناكحين فمسلم ؛ لأن المقاصد تجعل من بدنهما على ما بَّنَا » وفي 
مسألتنا هذا العوض موجود فيصح » وإذا تقرر ذلك خرج عليه جميع ما قالوه ‏ 

أما الآية ؛ قلنا: الاستدلال بها لا يصح؛ لأن بالاتفاق يصح النكاح 
)١(‏ ينظر: المبسوط (57/0)» والمهذب (577/7). 
(6) يبدو أن في هذا الموضع في المخطوط سقطا؛ لأنه في سياق الكلام لابد له من تكملة» 

ويمكن أن تقدير السقط بإضافة كلمة «المهر»ء والله أعلم . 
(*) يبدو أن في هذا الموضع في المخطوط سقط ؛ لأنه في سياق الكلام لابد له من تكملة» والله 


أعلم . 
(:) ينظر: المبسوط (77/60)» وبدائع الصنائع (1915/5). 


0 ”* ؟* 


لا لوت ال ا 6 
بدون تسمية المال» ولم يوجد الانتفاء بالمال ؛ لأنه إنما يوجد بذكر [١١٠/ب]‏ 
المال» فبان به أن المراد بالآية شرعية المال في النكاح , إلا أنه هو الركن 
الااصلى . 


قولهم: العقد لا يبتعدد. 


قلنا: لأن الركن الأصلى لا يختلف ؛ سواء وجد فيه المال أو لم يوجد؛ 
فالعقد أيضا لا يختلف » والحكم أيضا لا يختلف بهذا . 
قلنا: بلى » وقد وجدت . وهو بدن المتناكحين على ما بَيَّنَّاء والله أعلم . 
صو ره 
5 ]| متالة: 
الخلوة الضصنيية! "3/7 اتوعدي تفرير جميع المهر ووجحوب العدة في 
أحد القولين » وتوجبهما في الثاني”"' » وهو مذهبهه”” . 


ومدار العسالة ةين على أن الوطاء يوجب تقرير الموى مع عفد 


)١(‏ حد الخلوة الصحيحة «أن لا يكون هناك مانع يمنعه من وطئها طبعا ولا شرعاء مثل: المرض 
الذي يمنع الجماع , أو الصوم في رمضان» وغيرها». ينظر: المبسوط »)١6٠١/60(‏ ونهاية 
المطلب .)١95/١6(‏ 

(6) ينظر: مختصر المزني (786/48)» والحاوي الكبير (0:415/9)» والمهذب (؟2):57/9 
ونهاية المطلب »)17/8/١7(‏ والتهذيب (7/0ه)., والبيان .)5٠١1/9(‏ 

(*) ينظر: الأصل (51//5)» والنتف 2)1717/١(‏ وشرح مختصر الطحاوي (2)8*84/5 
ومختصر القدوري (ص: »)١517/‏ والمبسوط .)١59/60(‏ 

(:) ينظر: البيان (9/ ١٠‏ 5). 


حرينا 


مسائل الصداق 


وعندهم بل لمعنى ال لتقحهد: النى قو" 


ل أن الخلوة ليست فى معنى الوطء » فلا يجوز إلحاقها بالوطء 
في تقرير المهر كالفاسد”. 
عليه » واستيفاء المعقود عليه له تأثير فى تقرير العوض »2 وان الوطء إتلااف 
المعقود عليه » وله تآثيو اف اتقويو العوض ؛ لان لتاقي فى إسعاب أصل 
العوض إذا صادف حق الغير » ولأن بالوطء احتبس المعقود عليه عند الزوج 
بضرية: ل يماكن كرد اذوه قال يدر اث معمنى المهر عق المراة يجيت لا 
يمكن استرداده بخلاف الخلوة ؛ لأنه لم توجد هذه المعانى فيها . 

وهذا الفقه ؛ وهو أن الحال بعد الخلوة كالحال قبل الخلوة فى الجانبين » 
أعنى: جانب الرجل وجانب المرأة» ثم قبل الخلوة لا يتقرر المهر» كذا بعد 
ال 

« دليلهم: أتت المرأة بالتسليم المستحق عليها بالعقد» فوجب أن يتقرر 
حقها في المهر . كما لو آجرت دارا وخلا بينها وبين المستأجر'*' . 

ونبانن اننا انك بالعملب: المبهدق غليهاا» لأن تدان التق ممتتدن 


.)١59/0( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (797/5) » والمبسوط‎ )١( 
.)5٠7/9( ينظر: البيان‎ )60( 
. ينظر: المرجع السابق‎ 69 
.)١59/6( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (797/5) » والمبسوط‎ ):( 


5 7 / 


١ 6‏ 2 
- 2 أاى ل ١ه‏ 


0 م6 

أما الحكم: فلأنًا أجمعنا على أن لها منع نفسها منه لاستيفاء المهر» 
وبعد أخذها المهر يجب عليها تسليم نفسهاء حتى لو امتنعت والحال هذه 
تعصي وتأثم » فدل أن تسليم النفس واجب عليها' ''. 

وأما الحقيقة: فهي أن النكاح عقد استحقاق ». والاستحقاق لا يخلو عن 
التسليم » فيجب عليها تسليم النفس ضرورة» وإنما يجب عليها تسليم ما 
يدخل في وسعها ودخل في وسعها تسليم النفس والتمكين بأقصى ما تقدر 
[1/150] عليه » وهو التمكين عند إزالة الموانع . 

ولا يندرج تحت وسعها شيء آخر؛ لأن ما وراء ذلك الوطء»ء وذلك 
أمر ليس يدخل في وسعهاء فلو اعتبرنا شيئًا آخر يؤدي ذلك إلى تكليف ما 
ليس في الوسع »ء لأن التسليم في جميع الأشياء هو التمكين من الشيءء أما 
وضع الشيء في يده فلا ؛ لأن ذلك من باب التسلم » والواجب هو التسليم لا 
التسلم» فدل أن الواجب عليها هو التمكين » وقد أتت به» فوجب أن يتقرر 
حقها في الصداق ؛ لآن مالها مقابل بما عليها . 


وإذا أتت بما عليها وجب أن يتقرر حقها فيما لهاء وخرج على هذا 
الخلوة الفاسدة ؛ لأن التمكين لم يوجدء أما في الرتق والقرن فلم يوجد 
التمكين ولا التمكن » وأما في الحيض لم يوجد التمكين الواجب عليها ؛ لأن 
هذا التمكين حرام عليها» فلا يتقرر» بخلاف مسألتنا» فافترقا2'7. 
1١‏ ينظر: بدائع الصنائع (8/5؟)» والتنبية (ص: 1+5). 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (797/5) » والمبسوط .)١59/60(‏ 


ارا 


مسائل الصداق 


©>| الوا : 

قولهم: أثبتت 5 و السكهق عليه : 

قلنا: 0 المستحق عليها تسليم المعقود عليه » والمعقود 
عليه هى المنفعة» وهى مودعة فيهاء فتسليمها يكون بالاستيفاء إما بتسليم 
ذلك المحل المودع فيه فلا؛ ألا ترى أنه إذا باع جذعا في سقف وسلم 
النحقفب لا ركوو ال 1951 قن لها هنا : 
أولى؛ لأن فيه مراعاة الجانبين» وفيما اعتبرتم مراعاة المرأة فحسب» 
ومراعاة الجانبين أولى من مراعاة أحدهماء وبيان أنه مراعاة الزوج لآن الزوج 
إذا وطىئع فقد تأكد حقه فى المعقود عليه بالاستيفاء» فيكون هذا تأكيد بإزاء 
تأكيد . 

أما الإجارة قلنا: إذا سلم الدار إليه وهو لم ينتفع فهو مقصرء فلا 
يستحق النظر من جهة الشرع » بخلاف مسألتنا؛ لأن الزوج ليس بمقصرء لأن 
الوطء ينبني على هيجان الشهوة » والشهوة تهيج ساعة » ولا تهيج ساعة » فلا 
يحتمل الامتناع على التقصير » فيستحق النظر من جهة الشرع . 

ثم نقول: قولهم: أتت بالتسليم . 

قلنا: أتت بالتسليم صورة» لا حقيقة ولا شرعا ؛ لأن التسليم الحقيقي 
المعتبر شرعا تسليم يتصل به التسلم » وها هنا لم يتصل به التسليم » فلا يكون 


.)1١74/60( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


مرق ب©-ه 


5 متشالة: 
الرجل إذا تزوج بامرأة وأصدقها عدا مط فقون وو" أو هرو 
نعللا [/اها/ب] فسدت التسفهية عندناء وجب مهر الهف 17 و عندهم نصح ) 


ويجب ثوبا أو عبدا وسطا(؟ . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الجهالة فى وصف المسمى يقدح في 
صحة ال- لتسمية عندنا/*2 » وعندهم لا يقدح'١2.‏ 


دليلنا: أنه تسمية مال مجهول » فلا يصح .ء دليله: ما إذا كان مجهول 
الجنس بأن يتزوج على حيوان مطلق”" . 

وإنما قلنا: إذا كان مجهولا لا يصح ؛ لأن التسمية لو صحت يجب 
السيدى 4 وإذاتوتحت السقى لأندفن الانعناعه لآن الوحرب لايعناءة 


() الثوب الهروي: منسوب إلى هراة وهي: بلد من خراسان وفي كتاب المسالك هراة ونيسابور 
ومرو وسجستان بين كل واحدة وبين الأخرى أحد عشر يوما والنسبة إليها هروي بقلب الألف 
واوا. ينظر: المغرب (ص: ٠7‏ 6 ) » والمصباح المنير (571//5) . 

(؟) الثوب المروي: منسوب إلى مرو وهي قرية معروفة بخراسان نظر: المغرب (ص: 2))007 
ولسان العرب (6١/715؟).‏ 

() ينظر: الأم (77/0)» واللباب (ص: )"1١9‏ » والحاوي الكبير (9460/9") » والتهذيب (11/60). 

(:) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١5/8‏ والمبسوط (78/60)» وبدائع الصنائع (585/5). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (7”96/4)» وبحر المذهب (587/9). 

() ينظر: المبسوط (78/6)» وبدائع الصنائع (؟585/5) . 

(07) ينظر: الحاوي الكبير (7945/9)» وبحر المذهب (8/857/9). 


5 


مسائل الصداق 

وإذا كان مجهول الوصف لا يمكن الاستيفاء ؛ لآن الزوج يدفع الأدنى » وهو 
يطلب الأعلى فيفضي إلى منازعة مانعة من التسليم» لأنه ما من وصف يعين 
الزوج إلا وبعارضه وصف آخر والاسمء فيشتمل الكل »2 فقلنا: بان فسدات 
التسمية » ويصار إلى مهر المثل قطعا للمنازعة » فصار كمجهول الجنس » فإن 
الفسمة نيها نجنا فسنبكه لهذا الو 7 

* ودليلهم: أنه تسمية مال بإزاء ما ليس بمال» فالجهالة فى وصف 
المسمى لا تقدح فى صحة التسمية ؛ دليله التسمية فى أسئان [-..]90) 

وبيان أنه تسمية بإزاء ما ليس بمال لأنه تسمية مال بإزاء منفعة البضع » 
ومنفعة البضع ليس بمال» وإذا لم يكن بإزاء مال فلم يكن هذا مبادلة حقيقة , 
بل المبادلة فى وصمف المالية تشبه التزام المال ابتداء» فالجهالة فى وصف 
المسمى لا تمنع صحته كسائر الأقارير» فإنه إذا قال لفلان على شيء يصح , 
لأنه يشبه التزام المال ابتداء . 


.)587/9( ينظر: الحاوي الكبير (796/9)» وبحر المذهب‎ )١( 

)٠6(‏ في هذا الموضع في المخطوط ؛ ومن خلال القراءة يشعر أن فيه سقط » لكن ورد فيما بعد في 
آخر المسألة توضيح للفظة «أسنان» هذه إذ أضافها للإبل فقال: «أسنان الإبل في الزكوات» » 
والله أعلم . 

(*) قال السرخسي: «ألا ترى أن الشرع أوجب في الدية مائة من الإبل » وأوجب في الجنين غرة 
عبدا أو أمة فإذا جاز أن يغبت الحيوان مطلقا دينا في الذمة عوضا عما ليس بمال شرعا» فكذلك 
نقنت شترطأ»): المبسوط (1/6): 

(4:) ينظر: المبسوط (58/65)» وبدائع الصنائع (85/5/؟). 


57١ 


مسانا الصداء 


إلى الوسط قطعا للمنازعة ؛ لأن في إيجاب الوسط اعتبارًا لكلاميهماء وإن 
صالحا بينهما ؛ لأن الوسط يشتمل على الجيد والرديء ؛ لأنه عبارة عن هذاء 
وإذا كان في إيجاب الوسط اعتبار لكلاميهما فلا بد من المصير إليه''. 


| الجواب: 

قلنا: بلى » ولكن بإزاء ما هو متقوم ؛ لأن البضع متقوم» فلم قلتم بأن 
الجهالة في الوصف لا تمنع صحته؟! وهذا اكه اعتبرتم وصف المالية 
لتحقيق المبادلة0)ع ونحن اعتبرنا وصهف التقوم' "© وما صرنا إليه أولى ؛ 
لأن التقوم وصف شرعي»ء والمهر قيمة شرعية » فاعتبار الوصف الشرعي في 
القيمة الشرعية أولى . 

قولهم: بأنه يشبه التزام المال ابتداء . 

قلنا: ليس كذلك ؛ لآنه ذكر المال في مقابلة البضع وكيف يشبه التزام 
المالء فهو بمثابة البيع لما ذكر في ]1/١١6[‏ مقابلة شيء لا يشبه التزام المال» 
وبالأولى لأن البضع أشرف من المال» فإذا كان ذكر المال في مقابلة المال لا 
يشبه التزام المال ابتداء ؛ فلأن لا يشبه ها هنا أولى . 


قولهم: بأن في إيجاب الوسط اعتبارًا لكلاميهما وإرضائهما . 


. ينظر: المراجع السابقة‎ )١( 
.)58/60( ينظر: المبسوط‎ )0( 
.)796/9( ينظر: الحاوي الكبير‎ 60( 


5 


مسائل الصداق 
قلنا: ليس كذلك» بل فيه إعراض عن كلاميهما» وإسخاط لهما؛ لأن 
ثالث فكيف يكون إرضاء واعتبارا لكلاميهماء أما أسنان الإبل فى الزكاة ؛ 


قلنا: ذاك تسمية شرعية » فتحمل الجهالة فيها؛ لأن الشرع ورد بالبيان» 
لأن الشرع أمر بإيجاب الوسط » بخلاف مسألتنا”" » والله أعلم . 
بصق رهه 


5 سسالة: 


المعقود عليه في النكاح هو المنفعة المبقاة على حقيقتها عندنا/"؟, 
وعندهم المنفعة الملحقة بالأجزاء والآعيان7” , وهذا أصل كثير ينبني عليها 
مسائل ؛ منها وطء البنت » هل يمنع الرد بالعيب”؛2؟! ومنها النكاح يقبل 
الفسخ عندنا”* ؛ لأنه ورد على منفعة حقيقة كالإجارة » وعندهم لا يقبله لأنه 


فى حكم الغير”'' . 


دليلنا: أن نقول: الدليل على أن المعقود عليه في النكاح منفعة 
حقيقة ) الشرع وأ لحقيقة والحكي!": 


.)*/857/9( ينظر: الحاوي الكبير (59465/69)» وبحر المذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: تخريج الفروع على الأصول (ص: »)١47‏ والأشباه والنظائر .)١9/7(‏ 
(9) ينظر: أصول السرخسي (1171/75). 

6 ينظر: المبسوط (960/60)» ومختصر المزني (//7178). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (0/8/9). 

() ينظر: المبسوط (960/0). 

(60 ينظر: الحاوي الكبير (0//9). 


م ال مسد -6. 


أما الشرع: فقول الله تبارك وتعالى: طقَتَاوُهُنَ خوتَغن314 
لأن الله تعالى سمى الوطء استمتاعا”؟' والاستمتاع استيفاء المنافع لا العين . 
وأما الحقيقة: فلأن المستحق بعقد النكاح هو المنفعة والمستوفى به 
المنفعة » والمعقود عليه في كل عقد ما يستحق به ويستوفى بهء ولأن النكاح 
شرع للوطءء والوطء: غمز عضو فى عضو**', غير أن الله تعالى أحدث 
منفعة عقيب هذا الغمزء فالعقد الوارد على المنفعة التى تحدث عقيب هذه 
الغمزة كالعقد الوارد على منفعة سائر الا جزاء» ثم هناك المعقود عليه منفعة 
حقيقة » كذا ها هنا . 


وأما الحكم: فلأنًا أجمعنا على أن المعقود عليه في نكاح المتعة هو 
المنفعة("2 » فكذا في النكاح المطلق ؛ لأن المعقود عليه لا يختلف » والمحل 


* ودليلهم: قالوا: الدليل على أنه فى حكم العين”"' ؛ الشرع والحكم 


. سورة النساء: أآبة ع‎ )١( 

. )751//١( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() ينظر: لسان العرب (5/ ٠ ٠‏ وتاج العروس ( .)2)0٠ ٠‏ 

(8) قال ماك طقا انتكتة أ يده متو امه لمووفة 4ه قال العسين ومجاهدة «أرادها النقت 
وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح» . تفسير البغوي .)١97/5(‏ 

(0) ينظر: تهذيب اللغة (515/85)» ولسان العرب (5760/57). 

() بدائع الصنائع (717/7/5)» والحاوي الكبير (4 /75/8) . 

() ينظر: بدائع الصنائع (770/57). 
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مسائل الصداق 
لل فا اي 

أما الشرع: فقول النبى و2 : «النكاح رق)7' والرق إنما يتصور في 
الأعيان لا في المنافع . 

وأما الحكم: فلأن نكاح الصغيرة جائز» ولو كان المعقود عليه 
حقيقة وجب أن لا يجوز؛ لآنه لم توجد» ولأن التأبيد من شرطه''"» ولو كان 
ملفكة ححقيقة روماب الما جان ويد + لأ المكفوة عليه لآ يكو أن كون 

وأما الحقيقة: فلأن النكاح إنما شرع لطلب الولد”"'» والمنفعة تفضي 
إلى الولنع 'فتكوان سيا التخضيول الو لنبؤبو السب » ولحو بالمسسي .و المسيث 
عين وهو الولد» فوجب أن يعطى السبب حكم العينية ؛ ولأن منفعة البضع 
شيء شريف » فاللائق بشرفه أن يقتطع حكمه عن المنافع ويلحق بالأعيان» 
ولآنه لا يجري فيه البذل والإباحة لآنها خلقت مالكة متقومة7؟'. 


-> الجوان. 


ااا ااي ويا 
لأنه عقد عمرء فإن لم توجد المنفعة في الحال تصير موجودة في ثاني 
الحالء بخلاف الإجارة» وأما التأبيد إنما كان من شرطه لتحقيق مقاصد 
)1١(‏ سبق تخريجه في (ص: .)1١17‏ 

(؟) ينظر: المبسوط (96/6). 


69 بنظر : الكسب (ص: 57# ). 
(4:) ينظر: بدائع الصنائع (770/7). 
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النكاح ؛ لآن الآلفة والصحبة والسكن لا يحصل إلا به. 
قولهم: بأن المنفعة سبب للولد . 


قلنا: 5 فإن الولد إنما يحصل من الماع غير أن الولد إنما 
يحصل بعل حصول الماء فى الرحم. وذلك 5 ستمهاء المنفعة, واستيفاء 


المنفعة سيب لحصول الماء في الرحم » أما لحصول الولد فلا . 


قولهم: بأن المنفعة شريفة . 


قلنا: شرفها يقتضي أن يعطى لها حكم يخالف حكم سائر المنافع مع 
بقائها على حقيقتها » كالآدمي » حكمه منقطع عن سائر الحيوان مع بقائه على 
حقيقته» وقد أعطيت لها حكماء فقد ظهر شرفهاء فلا حاجة إلى إلحاقها 
بالأعيان لإظهار شرفهاء والله أعلم . 
لمق ©هه- 
|١١55‏ مشألة الل (). 


المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق عندنا'"2» وعندهم يلحقها في 


(0) الخلع في اللغة: هو مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه. تقول: خلعت الثوب أخلعه 
خلعاء وخلع الوالي يخلع خلعا. وهذا لا يكاد يقال إلا في الدون ينزل من هو أعلى منهء ينظر: 
مجمل اللغة (ص: 070١‏ » ومقاييس اللغة .)7٠١9/5(‏ وفي الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه: 
عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع » وعرفه الشافعية بأنه: هو فرقة بعوض بلفظ 
طلاق أو خلع الاختيار. ينظر: التعليل المختار »)١07/7(‏ وتبيين الحقائق (5717/5)) 
وروضة الطالبين (9/:/17ا2)7 ومنهاج الطالبين (ص: 7؟7). 

(١؟)‏ ينظر: الأم »)7١/8(‏ واللباب (ص: 55”)». والحاوي الكبير »)2١5/٠١(‏ والتهذيب 
(30/6ه). 


575 


مسائل الصداق 


سمج ب( 
العدة"'' »2 وافقنا فى الكنايات أنها لا يلحقها("' . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن عمل الطلاق في إزالة ملك النكاح 
عندنا”" » وعندهم في إزالة حل المحلية”؟' . 


دليلنا: أنه طلاق بلا نكاح فلا يصح كطلاق الأجنبية!* . 


وإنما قلنا: لا يصح ؛ لأن الطلاق لا يخلو إما أن شرع لإزالة الملك أو 
لحل العقد؛ فإن شرع لحل العقد فالعقد منحل» وإن شرع لإزالة الملك 
فالملك زائل » والدليل على أنه شرع لإزالة الملك هو أن الطلاق ينبئ عن 
الإطلاق والتخلية » يقال: أطلقت البعير ]|/١59[‏ إذا أرسلته وخليته» وملك 
النكاح ليس إلا قيد وحبيس في جانبها ) والطلاق منبئ عن رفع القيد فيكون 
ماه إزالة الملكف» :فركون موصي إزالة الولكيه لآ فومضه التضوقه :ها 
وإنما وجد بعد الدخول فوجب زوال الملك بعد انقضاء العدة. والتصرف إذا 
ظهر عمله فى شيء فموجبه ذلك العمل ضرورة » فلآن الطلاق في العمل لا 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١175/5(‏ والمبسوط (87/7)» وتحفة الفقهاء 2)١806/5(‏ 
وبدائع الصنائع (/185) . 
(؟١)‏ ينظر: المبسوط (87/7)» وتحفة الفقهاء (؟185/5١)»‏ وبدائع الصنائع (170/7) » والتهذيب 
(6>0/5). والبيان .)55/1١١(‏ 
66 ينظر: الآم »)7١7/60(‏ والحاوي الكبير »)١7/٠١(‏ والتهذيب »)57٠0/6(‏ والبيان .)7/١١(‏ 


(4:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١175/60(‏ والمبسوط (84/7)» وبدائع الصنائع (176/7) . 
(0) ينظر: الأم »)7١70/60(‏ والحاوي الكبير »)17/٠١(‏ والتهذيب »)07٠0/0(‏ والبيان .)”/1١(‏ 
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يستغني عن الملك » إما من وجه. وإما من كل وجه., وإذا كان لاا يستغنى عن 
دللعيول آن«موكة هذاه وإذا'فيت» ان »موحيه إزالة الملل تقول المرك 
زائل الخلع ؛ لآن الخلع لا يخلوء إما أن يكون فسحًا أو طلاقا ؛ إن كان فسخحًا 
فالتكاح إذا انفسخ لا يبقى الملك ». وإن كان طلاقا فهو طلاق بائن » ولا يبقى 
النكاح مع البينونة ؛ لأنه عقد وصلة » والوصلة لا تبقى مع البينونة» ولهذا لا 
يلحقها الكنايات » ولا فرق بين الصريح والكناية في العمل" ''. 

* ودليلهم: أن الطللاق تصرف يصح بدون زوال ملك النكاح» فلا 
يشترط الصحة بقاء ملك النكاح كالبيع وغيره من التصرفات”''. 


وبيانه بحكمين : 

أحدهما: أنَا أجمعنا على أنه إذا طلقها طلاقا رجعيًا ثم طلقها ثانيًا فإنه 
الأول واقع » وهو علة تامة لإزالة الملك » فوجب أن لا ينعقد الثاني » كما إذا 
باع ثم باع ء فإنه لا يصح الثاني ؛ لأن الأول علة تامة . 

والحكم الثانيى: أجمعنا على أن الطلاق يبقى بعد الرجعة”*'» ولو كان 
عمله في إزالة الملك النكاح » وجب أن لا يبقى ؛ لأن السبب كما لا يثبت إلا 
لحكم» فلا يبقى إلا لحكم » ولو كان حكمها إزالة الملك وجب أن لا يبقى ؛ 
000 ينظر: الأم )7١17/6(‏ » الحاوي الكبير »)١7//١١(‏ والتهذيب .)07٠0/0(‏ والبيان .)85/1١١(‏ 
(؟١)‏ بنظر: شرح مختصر الطحاوي »)١5/60(‏ والمبسوط (85/57) » وبدائع الصنائع (170/7). 


90 ينظر: شرح مختصر الطحاوي )١85/65(‏ 2 والمهذب (178/7). 
(5) ينظر: المبسوط »)7١/5(‏ وبحر المذهب .)١47/١١(‏ 
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منائل السداق 35 
ا يي ب 
لآن بالرجعة وقع [إلباس]'' عن هذا الحكم» هذا كالبيع فإن البائع إذا باع 
بشرط الخيار ثم قال: رددت إلى ملكي لا يبقى البيع . 
وأما الحقيقة: فهي أن عندكم الطلاق لإزالة الملك » وهو قيد" » فعلى 
زعمكم إنما شرع الطلاق لإزالة القيد» والقيد إذا رفع عن محل فلا يمنع 
د الأول ورود قيد آخرء وها هنا لما منع دل أنه ما وضع لهذاء وإنما 
وضع لإزالة حل المحلية » وإذا كان عمله في إزالة حل المحلية فالحل باق 
بعد الخلع » فقلنا: بأنه يصح حتى يعمل في إزالة الحل» وخرج على هذا 
طلاق الأجنبية » وما إذا طلقها بعد انقضاء العدة» فإنه إنما لا يصح ولا يقع 
فإن كان حل المحلية باق [05٠/ب]‏ لأن الحل وإن كان قائمًا لكن لا بد له من 
نوع اختصاص » حتى يتمكن من التصرف في المحل» ولم يوجد ها هناء 
تلان ني ل 


:| الجوان : 

قولهم: بأن الطللاق تصرف يصح بدون عمل له في إزالة النكاح . 

قلنا : لااتسلوويل ندر لوزالة النكاح ؛ فكيف يصح بدونه؟ ! 

أما الطلاق الثاني . قلنا: إنما ؛ لأن ملك النكاح باق بالاتفاق » وقد وجد 
محل عمله ؛ فيصح » ويعمل كلاهما جميعا ؛ لأنه يجوز اجتماع الأسباب والعلل 
على حكم واحد إذا لم يعمل الأول بعد ويعمل الكل» هذا لحرمة الوطءء 


)01 هكذا كتبت في الأصل . 
(؟) ينظر: الأم (8/6؟1١).‏ 
(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي )١175/65(‏ » والمبسوط (24/50). وبدائع الصنائع /هم١).‏ 
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8 لضت .هه 
فإنه جور أن فت فبك باسناي: تيدر الضوة وال حرام يحون والنمعاس و عير 
أما بقاء الطلاق يعد الرجعة. قلنا: إنما قو لان ا نكن 
محله » غير أنه طرأ مانع منعه عن العمل » وهو الرجعة » ويجوز أن يثبت شيك السعت 
ثم يتراخى عنه عمله لمانع » أو يتباعد عن العم لمانع . 


قولهم: بأن السبب كما لا يغبت الحكم لا يبقى إلا الحكم. 

قلنا: ليس كذلك ». فإن السبب ثبوته ابتداء لا يكون إل الحكم. 
بقاؤه لعدم القاطع والرافع لأن الشيء إذا ثبت يبقى إلى أن يوجد معدم له 
هذا كالحكم» فإن الحكم ابتداء يستدعي سببًا يغبت بهء أما بقاؤه لا يستدعي 
ميا بل بقاؤه لعدم القاطع . كدذلك السيية: ثم نقول : إنما يبلفى لحكم 
وفائدة » وهو أنه يبقى إلى أن ينضم إليه الثاني » ويعملان في إزالة النكاح بعد 
انقضاء العدةّ. 

قولهم: بأن الطلاق شرع لإزالة حل المحل . 

قلنا: هذا محال لأن الطلاق لإزالة ما ثبت بالنكاح» وحل المحل ما 

يغبت بالنكاح » بل يثبت بالشرع» فلا يقدر العبد على رفعه» بل زوال حل 
المحلية بعد الطلاق الغلاث شىء بعيديّ لا يهتدي إليه القياس » وهذا هو 
الجواب عن قولهم: زوال العبد لا يمنع ورود قيد آخر. قلنا: نعم » أن لو كان 
ذلك”'"» والله أعلم . 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير .)١1//١١(‏ 
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9 مسائل الطلاق 00 


086 عتالة: 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك”'' باطل عندنا(" » وجائز عندهه!*؟) 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن تعليق الطلاق سبب للطلاق فى الحال »ع 
ويمين بالطلاق في الحال عندنا(0)ع وعندهم شو اده ف 1 

دليلنا فى المسألة: عبارتان: إحداهما: أنه يمين بالطلاق فلا يصح بدون 
|| [لك 6010 
الطلاق . 


))٠١١/65( الطلاق لغة: هو إزالة القيد والتخلية » والطلاق: تخلية سبيل المرأة» ينظر: العين‎ )١( 
والطلاق في الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: هو رفع القيد الثابت‎ .)١5١ والتعريفات (ص:‎ 
» )579 شرعا بالتكاح » وعرفه الشافعية بأنه: اسم لحل عقد النكاح . ينظر: كنز الدقائق (ص:‎ 
.) 556/5 ( ومغني المحتاج‎ 

(؟) صورة المسألة: في رجل قال لامرأة أجنبية عنه: إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم تزوجها فدخلت 
فهل تطلق أم لا ؟ ومثله في العتق . ينظر: المبسوط (47/57)» والحاوي الكبير .)50/١١(‏ 

(*) ينظر: مختصر المزني (791/4)» ونهاية المطلب (7377/17) » والحاوي الكبير .)55/١١(‏ 

0:0 ينظر: الجامع الصغير (ص: »27١١‏ والنتف )77154/١(‏ » والمبسوط (15/57)» وتحفة الفقهاء 
(؟/947١)»‏ وبدائع الصنائع (/177) . 

(5) ينظر: مختصر المزني (791/8)» والحاوي الكبير .)76/١١(‏ 

(1) ينظر: المبسوط (917//7)» وتحفة الفقهاء (؟947/5١)»‏ وبدائع الصنائع (177/7) . 

© 6 ينظر: مختصر المزني (7941/48)» والحاوي الكبير .)56/١٠١(‏ 
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8 الا يه 
مسابل الصارى 


وانها” قلهاة: البحذاة مكلاقق» أن" الاق ا عينة سخصوصضة: 
وللصيغة معنى مخصوص .ء وقد وجدت الصيغة بمعناها فى هذا الجزاء ؛ لأنه 
إذا تجردت الصيغة عن المعنى لا يصلح أن يكون جزاءء ولأن الطلاق ليس 
إلا قوله: أنت طالق » وقد وجد هذا اللفظ في الجزاء , إلا أنه أدخل الشرط, 
والشرط إنما يؤخر فيما يقبل التأخير » وصيغة الطلاق ومعناه لا يقبل التأخير . 

أما الحكم: وهو الوقوع » يقبل التأخير» فيؤخر الحكم دون المعنى, 
فدل أن الجزاء طلاق » فصح أنه يمين بالطلاق . 


والثانية: أنه سبب الطلاق » فلا يصح بدون الات 7 


وبيان أنه سبب هو أن تعليق الطلاق تصرف مشروع » وله حكم مشروع ) 
وحكمه ليس إلا وقوع الطالاق عند وجود الشرط » فدل أنه سبب الطلاق 
كالبيع بشرطة الخيار ”415 فاته اننا كان تصير نا مكروعا وله نكم شرو .زهو 
الملك عند وجود الشرط » فلا جرم يكون سببًا للملك . كذلك ؛ ولآن وقوع 
الطلاق تارة يكون منجزاء وتارة مؤخرًاء وكلاهما إنما بكون بهذا اللفظ ؛ 
أعني قوله: أنت طالق» فالزوج إذا أراد التنجيز أرسل اللفظ . وإذا أراد 
التأخير علقه بالشرط » والسبب في الموضعين واحد» وهو قوله: أنت طالق» 
وبأن أخر الوقوع لا يخرج عن كونه سببًا كالبيع بشرط الخيار ؛ ولأن وقوع 
الطلاق عند وجود الشرط إنما يكون بهذا اللفظ من غير زيادة ولا نقصان» 
لأن عند وجود الشرط إنما وقع الطلاق بقوله: أنت طالق» والشرط لا يؤثر 
)١(‏ ينظر: مختصر المزني (791/8)» والحاوي الكبير .)75/١١(‏ 

(0) ينظر: المبسوط (117/17)» ومختصر المزني (17/7/4) . 


ا 


مسائل الطلاق 


- - تي 02 
فيه بالنقصان ولا بالزيادة ع فدل أنه سبب» فلا يصح بدون الملك0" . 


# ودليلهم: أنه حي ميحضى :+ فلا يشترط لصحته قيام ملك النكاح 
نا 


وبيان أنه يمين الاسم والحقيقة: 


أما الاسم: فاله حفن ينا ف العرف وسماه الشرغ يعينا: حيثث قال 
النبى قَلَئِيةِ : «ملعون من حلف بالطلاق)0©. 


وأما الحقيقة: فهي أن اليمين ليس إلا كلام يقصد المتكلم به منع نفسه 
عن المحلوف عليه ؛ لآنه قصد بقوله: إن نكحتك فأنت طالق منع نفسه عن 
النكاح مخافة لزوم الجزاء عند وجود الشرط » فدل أنه يمين » وإذا كان يمينا 
فلا يشترط لصحته النكاح ؛ لأن محل اليمين نفس الحالف لا ملك النكاح , 
لأنه قصد به منع النفس فيكون في الحال تصرفا في نفسه لا في المرأة » حتى 
تعقير ورعنوة المرلاق 51 


| الجوان: 


قولهم: يمين محض ٠‏ 
قلنا: لا نْسَلم » بل هو سبب للطلاق ؛ لأن اليمين هي اليمين بالله تعالى , 


.)77/١١( ينظر: مختصر المزني (7591/4)» والحاوي الكبير‎ )١( 

(؟١)‏ ينظر: المبسوط (9417//7)» وتحفة الفقهاء »)١97/1(‏ وبدائع الصنائع (177/7) . 

(6) لم أقف على من ذكر هذا الحديث في كتب السنة غير العجلونى ذكره فى «كشف الخفاء» 
(؟/1١5؟)»‏ رقم: 774 » وقال: «لا أعلم له أصلا عن النبى يكل » والله أعلم . 

(4:) ينظر: المبسوط (917/7)» وتحفة الفقهاء (؟97/1١)»‏ وبدائع الصنائع (1770/8) . 
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قولهم: سمي يمينا . 

قلنا: [١١١/س]‏ هذا شيء متعارف » والكلام إنما وقع في اليمين الحقيقة ) 
وبأنْ سمي يميئًا مجارًا لا يدل على أنه يمين حقيقة » فإن كثيرًا من الألفاظ تسمى 
مدا في العرف؛ نحو: وحق القرآن» والكعبة. والنبيى. والصديق”“», ولا 
يكون يمينا حقيقة . 


قلنا: ليس كل ما قصد به منع النفس يكون يميتاء وحق الكعبة وأشباهه؛ 
وهذا لأنه منع بما لا يصلح أن يكون مانعاء لآن النكاح مباح له. 


قلنا: ليس كل ما يكون فيه شرط وجزاء يكون يميئًا ؛ كقول القائل: من 
دخل داري فله كذاء قد وجد الشرط والجزاءء ثم هو ليس بيمين » ثم ولئن 
سلمنا أنه يمين» لكنه يمين بالطلاق» فهو سبب الطلاق» فلا يصح بدون 
الملك. 


.)795 ينظر: القاموس الفقهي (ص:‎ )١( 

(؟) من حلف بغير الله » بأن جرى هذا الحلف على لسانه فهذا هو الشرك اللأصغر الذي كان يجري 
على ألسنة بعض الصحابة » فنهاهم النبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك » وأخبرهم 
بأن كفارته قول: «لا إله إلا الله» , وهو لا شك أعظم من الكبيرة عند العلماء » أما إن حلف بغير 
الله » ظاناً أن لهذا المحلوف به تأثير أو تعظيم وليس مجرد ما يجري على اللسان» فهذا شرك 
أكبر » ومضاهاة لله في تعظيمه وتوحيده نسأل الله العافية » والله أعلم . 


5” 5 : 


مسائل الطلاق 


قولهم: أن اليمين تصرف في الحالف . 

قلنا: اليمين بالله تصرف فى نفس الحالف ؛ لأآن موجبه البر أو الكفارة ‏ 
واينيا كان حي “فى ذمعه الخالفة» فتكوة تو نا قن الحالوة أما هدة 
اليمين تصرف في المرأة ؛ لأنه موجبه يظهر فى المرأةع وهو وفوع الطللاق 
عند وجود الشرط » فلا يصح بدون الملك""» والله أعلم . 


هرق ره 
٠08‏ متالة: 
الجمع بين الطلمقات الغلااث مباح عندنا!"؟ع وعند بعضهم مكروه» 


والحظر يعارض أمر”*'» وعندهم ملك محظور في الأصل » والإباحة تعارض 
دا 


دلبلنا : أن الطلقات الثلااث ترك للنكاح في الدوام . فوجب أن يكون 
مباحًا ومشروعا كتركه فى الابتداء(2 . 


.)78/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(6) ينظر: الأم »)١41//5(‏ ومختصر المزني (7946/4)» والحاوي الكبير »)١17/٠١(‏ والتنبية 
(ص: »)١75‏ والمهذب (7//7)» ونهاية المطلب .)١7/١5(‏ 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (77/0) . والمبسوط (5/7). 

(4:) ينظر: مختصر المزني (7596/48)» والحاوي الكبير .)١7١/٠١(‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (717/5) » والمبسوط (5/5). 

(1) ينظر: مختصر المزني (//79460)غء والحاوي الكبير .)١17١/٠١(‏ 


5” 0 


وبيان أنه ترك: أنه قطع للنكاح » وقطع الشيء يكون تركا في المستقبل 
فيكون مباحا كالابتداء ؛ وبالأولى لأن هناك ترك في جميع الأزمان» وها هنا 
ترك في بعض الأزمان» ثم هناك لما كان مباحا فللأن نكون مباحا ها هنا 


ايند 


* ودليلهم: أن الطلاق مبغوض الرب. وما كان مبغوض الرب 
فالا س- ستكثار منه حرام وريما قالوا: الطلااىق ملك محظورء فلا يباح إلا عند 
الحاجة » كتناول الميتة2'7. 


وبيان أنه مبغوض الرب قول النبى ية : «أبغض المباحات إلى الله 
الطلاق)70' » سماه مبغوض الرب ؛ ولأن النكاح سماه محبوب الرب » فماهو 
قاطع له لا بد وأن يكون مسخوطاء ولأن النبي كَكلِةِ قال: «النكاح سنتي)2)7, 


. ينظر: المراجع السابقة‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (737/0) », والمبسوط (1/57). 

() رواه أبو داود في سننهء كتاب: الطلاق». باب: في كراهية الطلاق» (2)59060/17 برقم: 
»ع وابن ماجه في سننهء كتاب: الطلاق » باب: حدثنا سويد بن سعيد» ))1060/١(‏ 
برقم: 27501١4‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء ومن حكم هذا 
الحديث أن يبدأ به في كتاب الطلاق» » وقال البيهقي: هذا حديث أبي داود وهو مرسل » وفي 
رواية ابن أبي شيبة عن عبد انه بن عمر موصولا ء ولا أراه حفظه» . وقال في التلخيص الحبير: 
إسناده ضعيف » وقال الألباني: حديث ضعيف . ينظر: المستدرك على الصحيحين ))5١4/7(‏ 
والسئن الكبرى (071//1)» والتلخيص الحبير (*5117//7 ٠.)‏ إرواء الغليل .)١١5/1/(‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: النكاح » باب: ما جاء في فضل النكاح » (097/1)غ برقم' 
17»؛ وأصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: من قوله يكل «أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد ء وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» وقال في التلخيص الحبير: في إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف .- 
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مسائل الطلاق 
يي بييبييب] 

وقطع السنة يكون مبغوضاء وما كان مبغوضًا يكون محظورًا أو حرام ؛ ولآن 
النكاح يشتمل ]|/١1[‏ على مصالح دينية ودنيوية » وما كان سبيله هذا فقطعه 
ةرانا معطو ا 51 1 ستداكاء تانر الوصو اما مضه ليا لهف لان 
إذا جعلناه محظورًا بأصله انعدم الأصل » وإذا انعدم اللأصل لا يمكن القول 
بترتب الوصف عليه » فجعلناه حرامًا بوصفه» غير أنه هذا وصف لازم لا 
ينفصل عنه إلا لضرورة وحاجة, إلا أنا لا نعتبر حقيقة الحاجة » وإنما نعتبر 
سبب الحاجة » وحالة الحاجة» ولهذا قلنا: [تقييد](" الإباحة يظهر لإجماع 
فنقع لاقف سان الساحة دو حالة الحايوة. 


| الجوان. 


قلنا: لا نُسَلمء بل هو مباح ؛ لأنه تصرف شرعه الله تعالى » وما شرعه 
الله تعالى كيف يكون مبغوضا . 


وأما الخبر , قلنا: هو مرسل على أنه حجة عليكم؛ لأنه سماه مباحاء 
وإنما سماه مبغوضًا لآن تركه أولى » لا لآنه حرام ؛ كقوله 2 : «إن الله تعالى 
ببغض الصحيح الفارغ)7"» وأراد به ترك الأولى » وكذلك المراد بقوله 22 : 
- وقال الألباني: حديث صحيح. ينظر: التلخيص الحبير (/49؟)» وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (91//05:). 
)١(‏ في هذا الموضع في المخطوط وردت لفظة «تنفيذ» وهذه الكلمة لايستقيم فيها السياق ؛ 
والصحيح ما أثبته في المتن ؛ لأجل استقامة سياق المعنى » والله أعلم. 
6 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (0//6”) » والمبسوط (5/7). 
(©) لم أقف على من ذكر هذا الحديث في كتب السنة بهذا اللفظ ؛ ولكن ذكره السبكي » في كتابه- 


لاغ ” 


لافيتقى العير*'؟ السسوي 0 

فولهم: الطلاق قطع السنة . 

قلنا: ليس كذلك .» بل هو قطع المباح ؛ لآن النكاح مباح كسائر العقود 
والمراد بقول النبى 2©#: «النكاح بل )“ارا طريقتي وشريعتي!*!. 

قولهم: بأنه قطع المصالح ؛ لأن في النكاح مصالح . 

قلنا: بأن كان فيه مصالح لا يدل على أن قطعه حرام » كسائر التصرفات, 
فإنها شر عت لمصالح ‏ ومع ذلك قطعها مباح . وكان المقه فيه ») وهو أن 
مصلحة النكاح ليست قطعية » بل هي محتملة » ربما تكون» وربما لا تكون»؛ 
ولا يطلع عليها إلا الزوج » فيفوض إليه إن وجد مصلحة بقاه» وإن لم يجدها 
قطعه» فإقدامه على الطلقات الثلاث دليل على أنه ما وجد مصلحة» فيباح 
القطع”*', والله أعلم . 


هرق ره 


طبقات الشافعية بلفظ: (إن الله يبغض الشَّابٍ الفارغ»» وقال: لم أجد له إسنادا. ينظر: 
طبقات الشافعية (9/57 0 ”7) . 

)١(‏ الحبر: هو العالم» ذميا كان أو مسلماء بعد أن يكون من أهل الكتاب. ينظر: لسان العرب 
0 »© وتاج العروس .)007/١١(‏ 

(؟٠)‏ أخرجه البيهقي في الشعب في الفصل الثاني في ذم كثرة الأكل» (/9/9 55 )» برقم: 207/٠١‏ 
وقال البيهقيى: هو حديث حسن . 

(7) سبق تخريجه في (ص: 55 7). 

(:) بنظر: الكليات (ص: /91 5 ). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .)١77/١١(‏ 


مسائل الطلاق 


٠08‏ عتالة: 


الكنايات كلها رواجع عندنا''' » وعندهم بوائن!") 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الإبانة ليست بمملوكة للزوج على 


الإطلاق عندنا'" » وعندهم مملوكة له على الإطلاق7؟ . 


دليلنا: أن الواقع طلاق » ومن حكم الطلاق استعقاب الرجعة”*2. 
بيان أن من حكم الطلاق استعقاب الرجعة النص والحكم: 
أما ال : فقوله تعالى 2 مية أ م حَنٌّ بِرَوَهِنَ 7 . 


حكم الطلاق استعقاب الرجعة”"' . 


(010) 


00 


ره 
)0 
)000( 
030 
©؛4 


والدليل على أن الواقع هو الطلاق » الحقيقة والحكم: 


ينظر: الحاوي الكبير 2)١59/١١(‏ ونهابة المطلب 2)19/1١/١5(‏ والتهذيب (5/إهم) والبيان 


.)٠١9/1١( 
ألفاظ الكناية الباطئنة وهي ثلاثة ألفاظ: اعتدي » واستبري رحمك» وأنت واحدة» اتفقوا على‎ 
2)1601/5( أنهن رواجع » والخلاف في بقية ألفاظ الكناية » وتسمى بالظاهرة . ينظر: اللأصل‎ 
: )7/7( والمبسوط‎ »)١600 وشرح مختصر الطحاوي (58/65)» ومختصر القدوري (ص:‎ 

وتحفة الفقهاء »)١85/5(‏ وبدائع الصنائع .)1١١7/7(‏ 
ينظر: الحاوي الكبير »)١71/1١(‏ والبيان .)٠١9/١١(‏ 
ينظر: المبسوط (725/7) » وبدائع الصنائع .)١17/7(‏ 
ينظر : الحاوي الكبير »)١71/١١(‏ والبيان .)٠١9/١١(‏ 
سورة البقرة: آبة .م7 . 


ينظر : المبسوط (7/5/7)» الحاوي الكبير .)١31/٠١(‏ 
4 ع " 


أما الحقيقة: فهي أن هذا اللفظ عمله في قطع النكاح [١17١/ب]»‏ والجهة 
المشروعة لقطع النكاح هو الطلاق» خصوصا على أصلكم »ء فإنكم بينتم بأن 
ملك النكاح ملك ضروري لا يظهر إلا في الطلاق للضرورة ؛ لأن الحاجة 
تندفع بالظهور فيه”" . 

وأما الحكم: أجمعنا على أن هذا اللفظ لا ينفك عن وقوع الطلاق» 
ولهذا المعنى أنه يحتاج إلى نية الطلاق » وينتقض به عدد الطلاق' ''» فلولا أن 
الواقع هو الطلاق » وإلا لوجب أن تحصل الفرقة بمجرد اللفظ » ولا يحتاج إلى 
النية ؛ لآنه يتصور مغل ذلك » كالمحرمية إذا طرأت حصلت الفرقة من غير 
طلاق”" », فلما احتاج دل أن الواقع هو الطلاق » فوجب أن يعقب الرجعة. 

وكان الفقه فيه وهو أن عقد النكاح عقد شريف ., ولهذا المعنى الشرع 
عدد الطلاق إظهارًا لشرفه؛ كيلا يمكن رفعه دفعة واحدة»ء فلا يبنغي أن 
يكون العقد مشروعا لأنه إسقاط . والإسقاط لا يتعدد. لكن الشرع إنما شرع 
العدد إظهارًا لشرفه» فإذا أقدم على الطلاق فالشرع أثبت الرجعة إظهار 
لشرفه حتى يميّز هذا العقد من بين سائر العقود؟*“. 

# ودليلهم: مالك للبينونة » أضاف البينونة إلى محل قابل للوبانة » وهو 
من أهل الإبانة فوجب أن تصح الإبانة ؛ لآن الأصل أن التصرف إذا وجد 
(0) ينظر: المبسوط (7/5/57)» وبدائع الصنائع .)١١17/7(‏ 
00 ينظر: بدائع الصنائع »)٠١7/7(‏ والإقناع (ص: .)١55‏ 


(2©) يبنظر: نهاية المطلب .)5915/1١7(‏ 
(:) ينظر: الحاوي الكبير »)١51/١١(‏ والبيان .)٠١9/١1١(‏ 
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مسائل الطلاق 


259 لجي ا 0 

من الأهل وصادف المحل لا بد من القول بالصحة(2 . 

وبيان مالكية الإبانة الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: إذا طلقها قبل الدخول بها حصلت الوبانة » فإذا كان قبل 
النفول سلاف اللآيانة »ذلك يملكها يعن التضول» انه لآ فرق وو كذلاك» لو 
طلقها وتركها حتى انقضت عدتها حصلت الإبانة7" . 

وائما بعضنت القؤله: انيت طالقة لأ رانقفيباء العدة 4 له ل تأفير لدج 
وكذلك بالخلع يملكها فلولا أنه مالك » وإلا لما ملك الخلع ؛ لأن الخلع ليس 
إلا طلاق بعوض”2©» ودخول العوض ليس له تأثير في تمليك ما ليس 

وأما الحقيقة: فهي أن الإبانة إنما تكون لقطع الوصلة» والوصلة 
مملوكة » فقطعها تكون مملوكة له على الإطلاق » وبيان أنه أهل لأنه تصرف 
من حيث القول يستدعى صحة القول على الإطلاق » وهو صحيح القول على 
الإطلاق7؟2. 


->ا الجوان: 
قولهم: مالك للبينونة . 
قلنا: على الإطلاق » أم بطريق مخصوص » إن قلتم على الإطلاق فممنوع ؛ 


.)51//١١( ينظر: المبسوط (7/5/7)» وبحر المذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط (75/57)» وبدائع الصنائع .)١1١7/7(‏ 

(9+) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١77‏ والمبسوط (117/5). 
(:) ينظر: المبسوط »)017//١5(‏ والتهذيب .)0571١//85(‏ 


”0١ 


لأن العبد لا يملك تصرقا ما على الإطلاق» وإنما يملك بشرائط وبطريق 
مخصوص ء طريقه المخصوص هو عند استيفاء العدد [17 1] أو قبل الدخول 
أو بعوض» فإذا لم يأت به لا يكون آتيّا بما هو مملوك له فلا يصح» وهذا لأن 
البينونة وإن كانت مستفادة بالملك » لكن الشرع لما بين له طريقا يجب اتباع 
الشرع في ذلك الطريق ؛ لأن طرق المشروعية من جهة الشرع وجب اتباعها؛ 
ألا ترى في باب الهبة لو أراد التمليك قبل القبض لا يتمكن''' ؟! من ذلك أن 
المال مملوك له وهو من أهل التمليك » ولكن الشرع لما بين له طريقاء وهو 
القبض فقبله لا يتمكن » كذلك ها هناء ولأنه إنما ملك بقوله: أنت بائن » ما 
ملك بقوله: أنت طالق » وبقوله: أنت طالق » لا يملك بينونة ناجزة في الحال» 
وإنما يملك بينونة مؤخرة إلى حالة انقضاء العدة» كذلك ها هنا . 

وخرج على هذا هذه المسائل ؛ لأنه في هذه المسائل ملك بينونة ناجزة 
بقوله: أنت طالقء. كذلك ملك بقوله: أنت بائن» بخلاف مسأالتناء والله 
أعلم . 

صق هه 

٠6‏ متالة: 

إذا قال لامرأته: أنت طالق » أو طلقتك » ونوى به الغلاث يقع عندنا"'') 
وعندهم يقع طلقة(2 . 
)١(‏ ينظر: المبسوط (74/7) » وبدائع الصنائع (/117). 
(؟١)‏ ينظر: الأم »)١59/0(‏ والحاوي الكبير »)١77/٠١١(‏ والتنبية (ص: »)١76‏ والمهذب 

.)5/8/١١( وبحر المذهب‎ »)١5/( 


() ينظر: النتف (770//1) » والجامع الصغير (ص: »)١97‏ والمبسوط (727/7) » وتحفة الفقهاء 
(/072)ء وبدائع الصنائع .)٠١7/(‏ 


١ حك‎ 


مسائل الطلاق 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن هذا اللفظ يحتمل العدد عندنا("©2 
خلافا لهم' '. 
دليلنا: أنه نوى بلفظه ما يحتمله لفظه » فوجب أن يصح ء كما لو قال: 
أنت طالق طلاقا”" . 


يقال : كم أردت به إذا سمع ممن يقول لامرآته طالقء» فلولا أنه محتمل 
للعدد » وإلا لما حسن الاستفسار» ولأنه يصح تفسير اللفظ بالثلاث » فإنه إذا 
قال: أنت طالق ثلاث يصح!؟ . 


وقوله: ثلاثّا» تفسير ؛ لأنه نصب على التفسير» ولأن قوله: أنت طالق : 
ليس بإيقاع من اللفظ » بل هو وصف,. إلا أن الشرع جعله إيقاعًا تصحيحًا 
لكلامه » وتصحيحا لهذا الوصف ؛» وكما أن تصحيحه أمكن بجعله إيقاعا في 
طلقة واحدة» أمكن بجعله إيقاعا في طلقتين وثلاث طلقات ؛ لأنه كما يجوز 
أن توصف المرأة بصفة الطالقية بطلقة واحدة» يجوز أن توصف بصفة 
الطالقية بطلقتين وثلاثة . 

فإذا جاز على هذا الوجه يمكن تصحيحه العدد بهذا الطريق ؛ لآن قوله: 
ايف طالق ممما انك ظالق طلة قاا ونان أن الس هذا أنه لو تجرد هذا 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١77/1١(‏ والمهذب »)١5/(‏ وبحر المذهب .)591/١١(‏ 

(؟١)‏ ينظر: المبسوط (77/57)» وبدائع الصنائع .)1١١/7(‏ 


(9) ينظر: الحاوي الكبير »)١77/١٠١(‏ والمهذب »)١5/9(‏ وبحر المذهب .)59/١١(‏ 
(:) بنظر: التنبية (ص: »)١75‏ والمهذب .)١0/7(‏ 
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مسائل الطلاق 
اللفظ عن هذا المعنى يلغوء فإذا كان معنى هذا اللفظ هذاء فقوله: طلاقا 
محتمل للعدد» بدليل أنه لو صرح به ونوى العدد يصح'' . 


+ ودليلهم: أنه نوى بلفظه ما يحتمله لفظه » فو جب أن بلغو بنيته [5دا/سل]ء 
كما إذا قال: اسقني والماء خارج البيت» ونوى الثلاث' ' . 


وبيان أنه نوى ما لاا يحتمله لفظةة لآثة إذا توق العدة نفو له انيت 
طالق » واللفظ لا يحتمل العدد؛ لأن هذا اللفظ نعت فردء ونعت الفرد لا 
يحتمل العدد(" ؛ كقوله: أنت قائم» أو أنت قاعد ؛ ولآأن القعود متحدة في 
نفسهاء فإذا وصف بنعت لا يمكن وصفه بذلك النعت ثانيا ؛ لانه لا يتصور 
تعد الأوسان م مين والحن كالبو اكب البناكين : 


ولآن العدد صيغ معلومة كاثنين وثلاثة(؟2» ولم توجد ها هنا صيغة 
العدد ؛ ولأن التعديد لا يمكن إظهاره في نفس اللفظ » ولو أظهر إنما يظهر في 
المحل » يقال: طالق » وطالقان» وطوالق » وهذا اسم المرأة لا اسم الطلاق» 
ولو كان اللفظ محتملا للعدد لظهر التعديد في نفس اللفظ . 


وخرج على هذا ما إذا قال: أنت طالق طلاقاء أو أنت الطلاق » ونوى 
الثلاث » إنما وقع الغلاث(* ؛ لأنه إذا قال: الطلاق » وأدخل الألف واللام» 


.)59/١١( وبحر المذهب‎ »)١5/7( والمهذب‎ »)١57/١٠١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط (77/7)» وبدائع الصنائع .)1١7/1(‏ 

(6) الصحيح أنه يحتمل العدد» قال في إرشاد السالك: «الحال شبيهة بالخبر » والنعت » فيجوز أن 
تتعدد وصاحبها مفرد» وأن تعدد وصاحبها متعدد»). فالأول نحو: «جاء زيد راكبا ضاحكا)ا, 
بنظر: إرشاد السالك .)6٠0/1١(‏ 

(:) ينظر: تهذيب اللغة »)59/١(‏ ومقاييس اللغة .)7١/5(‏ 

() ينظر: المبسوط (77/5)» ونهاية المطلب (5 )١6 5/١‏ . 


5 0 : 


مسائل الطلاق 


ا ا 0100 
وهما إنما بدخلان في الكلام لاستغراق الجنس» والجنس له عموم 
وخصوص”"" ., فإذا نوى الغلاث فقد قصد به العموم فصح ؛ لآن اللفظ يحتمل 
العدد بهذا الطريق » وإذا قال طلاقًا قصد به العموم فيصح'/" . 
| الوا : 


فولهم: نوى بلفظه ما لا يحتمله لفظه . 


ا كي 

قولهم: هذا نعت فرد . 

لادان ننه مط عاك رن تلع .ليه المبسالء نواد لاقم قب ايلو تلم ايان 
الشرع جعله إيقاعا والإيقاع محتمل للعدد . 


قولهم: بأن الشرع جعله إيقاعا باعتبار الحاجة . 


قلنا: ليس كذلك» بل هذا اللفظ في وضع الشرع وضع للانتفاع » لا أنه 
مغير مبدل » فإذا أطلق ينصرف إلى الوقوع شرعاء لا إلى الوضع لغة كالصوم 
والصلاة وغير ذلك » ثم ولئن سلمنا ما قلتم » لكن لا نقول بأن النعت يتكرر. 
بل نقول: وقوع الطلاق عليها قابل للتكرار لتحقيق هذا النعت ؛ لأنها توصف 
بهذا النعت عند وقوع الثلاث » كما توصف عند وقوع الواحدة» فهذا نعت 
تصير المرأة منعوتة بها عند وقوع الثلاث» كما تصير منعوتة بها عند وقوع 
الواحدة » فيحتمل العدد من هذا الوجه . 
(؟) ينظر: المبسوط (727/7) » وبدائع الصنائع .)١١7/5(‏ 
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مسائل الطلاق 


و .روج 
قولهم: بأن العدد لا يظهر في نفس اللفظ . 


قلنا: نحن لا نظهر العدد في نفس اللفظ . لكن ندعي من وجه آخرء 
وهو أن هذا وصف يوجد في المرأة بوقوع الثلاث » كما يوجد وقوع الواحدة. 
فإن قيل: هذا احتمال يرجع إلى المعنى ٠.‏ قلنا: ليس كذلك .» بل هذا احتمال 
يرجع [1/17] إلى اللفظ ؛ لأن اللفظ وصف المرأة بهذاء وقد بَيّنَا أن هذا 
وصف توصف المرأة بهذا لوقوع الثلاث » كما توصف بوقوع الواحدة”'", 
والله أعلم . 

لمق بهه 

٠١6‏ عشالة: 

إذا قال لأمته: أنت طالق» ونوى لها العتاق عتقت عندنا(2» خلاقا 
زي 0 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أن لفظ الطلاق [يحعمل]”(؛2 العتاق 
عند ناي وعندهم لا يحتمل”". 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١177/٠١(‏ وبحر المذهب .)59/٠١١(‏ 


(؟) ينظر: مختصر المزني (747/4)» والحاوي الكبير »)١75/٠١(‏ والمهذب (/11)» ونهاية 
المطلب »)58/١5(‏ وبحر المذهب .)600/١١(‏ 

(*) ينظر: المبسوط (71*/17)» وتحفة الفقهاء (؟/7017)» وبدائع الصنائع ( /4 0) . 

(4:) في هذا الموضع في المخطوط وردت لفظة «يجعل» ؛ لكن فيما يبدو لي أنه خطأ من سهو 
الناسخ » والصواب أن نقول: «يحتمل» ؛ لأنه أقرب إلى المعنى » وكذلك يؤيد ما ذهبت إليه؛ 
الجملة التي بعدها وهي لفظة «لا يحتمل»» في قوله: (وعندهم لا يحتمل» ء والله أعلم . 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »)١75/١٠١(‏ وبحر المذهب (١1١/01)»ء‏ والبيان .)46/١٠١(‏ 

() ينظر: المبسوط (55/1)» وبدائع الصنائع (5 /5 0). 
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مسائل الطلاق 
دليلنا: أنه نوى بلفظه ما يحتمله» فوجب أن يصح”"» كما إذا قال 
انوعة؟ انع هر موتو هيه االعللة ى 1 


وبيان الا حتمال اللغة والشرع: 


أما اللغة: فلأن العتاق للتخليص» يقال: اللهم أعتق رقبتي» يعني 
خلصني » وسميقه الكمنة البيت الى القرميا' عن اذى اللعاتر 6و لآن 
التحرير والإعتاق واحد» والتحرير عبارة عن التخليص » يقال: حررت العصمور 
إذاخلصته7" . 


وأما الطلاق فى اللغة: عبارة عن الإطلاق» ورفع القيد» ورفع القيد 
تخليص”* » وأما الشرع: لأن الطلاق إنما وضع لإزالة الملك والإسقاط , 
والعتاق وضع لذلك أيضًا220» ولهذا جاز تعليق كل واحد منهما |بالعذر 
والحظر ]20 » فكل واحد منهما مبنى على الغلبة والسراية» فدل أن كل واحد 
منهما فى معنى صاحبه ) فهذا ما يتعلق بوجود المشابهة في معنى اللفظ » وقد 
وجد المشابهة بينهما فى المحل أيضًا ؛ لأن محل العتاق الرق» ومحل الطلاق 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١5154/1١(‏ وبحر المذهب »)00/1١(‏ والبيان .)90/١١(‏ 
(؟) قال السرخسي: «وعلى هذا لو قال لها أنت حرة لأن فيه معنى إزالة الملك فإن التكاح رق 
وحريتها عنه تكون بإزالته») » وقال العمراني: «وإن قال لامرأته: أنت حرة » ونوى به الطلاق٠ ٠.‏ 
كان طلاقا» وإن قال لأمته: أنت طالق » ونوى به العتق.. كان عتقا ؛ لأن لفظ الطلاق يتضمن 
إزالة ملك الزوجية)» » المبسوط (76/57)» والبيان .)46/١١(‏ 
69 ينظر: مقاييس اللغة »)77١/5(‏ وتاج العروس .)088/١١(‏ 
(:) بنظر: حلية الفقهاء (ص: )١77‏ » ومقاييس اللغة .)87١/78(‏ 
(0) ينظر: التعريفات (ص: .)١5١‏ 
(1) هكذا كتبت في الأصل . 


/ا 0 ”5 


مسائل الطلاق 9 
الرق أيضًا ؛ لأن النكاح رق على ما ورد» فإذا ثبت المشابهة يجوز أن يكون 
أحدهما كناية عن صاحبه » ولهذا إذا قال لامرأته: أنت حرة » ونوى به الطلاق 
وفع . ولولا وجود المشابهة بينهما ‏ وإلا لما صحء ولما وقعء والمشابهة 
مان | الجائي 37 , 

# ودليلهم: أنه نوى بلفظه ما لا يحتمله فيلغو» كما لو استثنى ونوى به 
ال 0 

وبيان ذلك أنه نوى العتاق بلفظ الطلاق » والطلاق لا يحتمل معنى 
العتاق ؛ لأن الطلاق وضع للتخلية ورفع القيد وإزالة الملك» والعتاق وضع 
لإحداث قوة شرعية ؛ والدليل على أن العتاق وضع لهذا اللغة والمعنى 
والحكم: 

أما اللغة فإنه يقال: عتق الطير إذا قوي وطار عن وكره”"'» ويقال: 
للكواسب”*' وكبار الطيور عواتق . 

وأما المعنى: فلأن الرق عبارة عن الضعف » يقال: رق دين فلان أي 
ضعف » ويقال: ثوب رقيق أي ضعيف النسج » والعتاق ضد الرق » إذا كان 
الرق عبارة عن الضعف .» فلا بد وأن يكون العتاق عبارة عن القوة . 


والشرع أيضًا يدل على ذلك؛ لأن الرق إذا طرأ على المحل يصير 


.)96/١١( والبيان‎ »)50/١١( وبحر المذهب‎ »)١5715/١٠١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط (55/1)» وبدائع الصنائع (5/5 0). 

() ينظر: العين »)١57/1١(‏ ومقاييس اللغة .)77١/8(‏ 

(:) الكواسب: الجوارح من الطير والسباع والكلاب: وهي ذوات الصيد لأنها تجرح لأهلها أي 
تكسب لهم . ينظر: تهذيب اللغة (87/5)» ولسان العرب (5717/5). 


"0 


مسائل الطلاق 


المحل مسلوب الحرية والمالكية وأهلية الشهادة وغير ذلك » وبالعتاق استفاد 
المالكية والحرية » وهذه الأشياء قوى من حيث [+١1/ب]‏ المعنى» بخلاف 
الطلاق» فإن المرأة بعقد النكاح لا تصير مسلوب المالكية والحرية وأهلية 
[..0(" بل تبقى هذه الأشياء بعد النكاح» إلا أن بالنكاح ظهر نوع حجر 
ومنع عجزت المرأة عن استعمال تلك القدرة . 


فبالطلاق زال الحجر والمنع وعادت المرأة إلى ما كانت » لا أنه استفاد 
بالطلاق قوة لم تكن» ونظير الطلاق المحبوس » فإنه بالحبس يصير عاجزا 
عن استعمال القدرة باعتبار مانع طرأ» فإذا زال الحبس ينطلق بقوته الأصلية ؛ 
لا أنه حدث قوة لم تكن » ونظير العتاق المريضء فإنه إذا مرض حدث له 
بالمرض ضعف . وإذا برأ وصح تحدث له قوة لم تكن . 

وإذا ثبت أن الطلاق لرفع القيد» والعتاق لإحداث القوة والقدرة» فلم 
يكن للطلاق فى معنى العتاق» فلا يحصل به العتق» ولا يمكن أن يجعل 
كناية ؛ لآن اللفظ إنما يجعل كناية عن لفظ إذا وجد بينهما اتصال من حيث 
السببية » أو مشابهة في المعنى الخاص . 

وخرج على هذا ما إذا قال لامرأته: أنت حرة ونوى الطلاق07 ؛ لآن 
4 في هذا الموضع في المخطوط وردت لفظة لا تقرأ؛ لكن فيما يبدو لي أن اللفظة هي قوله: 

«الشهادة» ؛ لآنه أقرب إلى سياق المعنى » وكذلك يؤيد ذلك» الكلام الذي قبله في قوله: 

«لأن الرق إذا طرأ على المحل يصير المحل مسلوب الحرية والمالكية وأهلية الشهادة» » والله 

أعلم . 
(؟) ينظر: المبسوط (726/37)» والبيان .)40/٠١(‏ 
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مسائل الطلاة 


هناك لم يقع الطلاق لوجود المشابهة فى المعنى الخاص.ء لكن باعتبار أنه 
وجد الاتصال من حيث السببية » فإن العتق سبب لزوال ملك الرقبة » وإزالة 
ملك الرقبة سبب لزوال ملك المنفعة » والطلاق سبب لزوال ملك المنفعة”'' . 


©>| الجواب: 
قولهم: نوى ما لا يحتمله لفظه . 
تلنااالآ ل 
قولهم: بأن الطلاق لرفع القيد والعتاق إحداث القوة. 


قلنا: لا نْسَلم أنه مبنى عن إحداث القوة» بل مبني عن التخليص على 
ما بَيّنَاء وكذلك الطلاق على ما بَبَنا . 

قولهم: بأن الرق عبارة عن الضعف . 

قلنا: ليس كذلك., بل الرق عبارة عن ملك في الأدمي » ولئن قلنا: عبارة 
عن الضعف .» لكن هذا الضعف إنما وجد بالملك » فبالعتاق زال الملك فزال 
الضعف ف لا أنه يحدث به قوة . 

قولهم: بأن الرق صار مسلوب الحرية والمالكية . 

قلنا: بلى» لكن إنما صار ذلك لضرورة كونه مملوكاء وبالإعتاق زال 
الآدمية ؛ وبيان ذلك وهو أن الطلاق إنما وضع لرفع المانع الذي يمنعها من 
60 ينظر: المبسوط (/55/1)» وبدائع الصنائع (5/5 0) . 
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ص اا ااي 
استعمال الحرية والمالكية » والعتاق إنما وضع لرفع المانع من ظهور الحرية 
والمالكية ؛ لآن الله تعالى خلق الآدمي في الأصل مالكا حرّاء إلا أنه إذا 
ضرب الرق عليه فالرق منع ظهور الحرية والمالكية» فإذا زال الرق ظهرت 
الحرية بأصل الآدمية لا بالإعتاق ]1/١:[‏ كالطلاق » فدل أنهما يستويان(" ع 
والله أعلم بالصواب . 
مرق رههه 
٠٠8‏ عتالة: 
إذا قال لامرأته: أنا منك طالق يصح؛(" » خلاقا لهم(" . 


فالزوج محل كالمرأة”* » وعندهم المحل هي المرأة دولك ال اي 
دليلنا: أضاف الطلاق إلى محله فيقع كما لو أضافه إليها!"' . 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأن محل الطلاق ما هو محل النكاح» والزوج محل 


.)01/١١( وبحر المذهب‎ »)١56/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟١)‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١61//٠١(‏ والتنبية (ص: »)١76‏ والمهذب (8/7)» وبحر المذهب 
»)55/١(‏ والتهذيب (7/١9)»ء‏ والبيان .)410//١١(‏ 

() ينظر: الأصل (5/5 55 )» والمبسوط (78/7) » وبدائع الصنائع )١51/7(‏ . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)١65/8/١١(‏ والمهذب (/8)» وبحر المذهب »)50/١١(‏ والبيان 
(١٠/ل/ام).‏ 

. )١51/7( ينظر: الأصل (5/54 55 )» والمبسوط (74/7) » وبدائع الصنائع‎ )٠( 

(1) ينظر: الحاوي الكبير »)١68/١٠1١(‏ والمهذب (8/0)» وبحر المذهب »)50/٠١١(‏ والبيان 
(/0م). 
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١5‏ مسائل الطلاق 

أما الشرع: قوله تعالى: «احَقَّ تم رو رقا غَيرَْ 220 . أضاف النكاح إليها 
إضافة العقد إلى | المنا |0 4 وإذا كانت المرأة عاقدة كالزوج معقود عليه 
ضرورة. 
الازدواج!؟', وذاك يحصل بهماء فهما كمصراعي الباب وزوجي عب كاي 
فجعل كلا الزوجين كشخص واحدء فيكون النكاح مشتركا بينهما . 

وأما الحكم: فلأنه يشترط تسميتهما في النكاح لولا أنهما ركنان» وإلا 
لما شرط ذلك ولأن عقد النكاح ينتهى بموت كل واحد منهماء فلولا أن 
الزوج ركن في الباب كالمرأة. فالا لما اننهى :»الا ترى أن البيع لا ينتهي 
ات ا بمعقود عليه ؟!. 


اس 00 


.71١ سورة البقرة: أية‎ )١( 

. هكذا كتبت في الأصل‎ )١( 

9+) ينظر: مجمل اللغة (ص: 885)» ومقاييس اللغة (51/6/0). 

(:) بنظر: تهذيب اللغة »)2٠١06/1١(‏ ولسان العرب (5957/7). 

(6) بيان ذلك أن «مصراعي الباب» هو شق الباب » يعني: باب مكون من شقين فوجد بأحد الشقين 
عيباً فأراد أن يرده» فقال البائع لا يمكن أن ترده يقبل قول البائع ؛ لأن في ذلك ضرراً عليه. 
قوله زوجي خف)» الرجلان يحتجان إلى خفين اشترى خفين ليلبسهما فوجد في أحد الخفين 
عيباً فهل يرده وحده؟ لا؛ لأن في ذلك ضرراً على البائع فنقول إما أن ترد الجميع أو تأخذ 
الأرش »ء لو قال المشتري أنه ليس له إلا رجل واحدة» ويريد أن يرد الثانية ؛ قلنا: ولو كان كذلك ؛ 
لأن الضرر باقي على البائع ٠‏ ينظر: بدائع الصنائع (/770)؛ وبحر المذهب .)5٠/5(‏ 
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مسائل الطلاق 
+ :2 
شملهما ؛ لأن ملك الحل ينبني على الحل » ولآن ملك الحل ليس إلا التمكن 
من الاستمتاع» والمرأة متمكنة من الاستمتاع كالرجل» فدل أن الملك 
يشملهماء والدليل عليه أن المرأة متمكنة من المطالبة» والمطالبة مطالبة 
تاشكناء المسعحق بالعقد فلو أن الا مهتا ق .نيت لماع وال ليا تعت 
الجطالنة اليين ”0 


إلى الأجنبية”''. 


وبيان ذلك أن محل الطلاق هى المرأة لا الزوج » لآن محل الطلاق ما 
هو محل النكاح , ومحل النكاح هي المرأة له الزوج ء وبيان ذلك الشرع 
والمعنى ؛ أما الشرع: فقول النبي عليه ع#: «النكاح رق فلينظر أحدكم أين 
يضع كريمته)7 فالنبي كله جعل النكاح رقا ووصفه في جانب المرأة . 


وأما المعنى: فلأن محل [4١1١/ب]‏ النكاح ما يظهر حكم النكاح فيه 
وحكم النكاح إنما يظهر في المرأة ؛ لأن حكم النكاح الملك » [وهي]”*' إنما 
يعرف بظهور [...]!*' وأثره إنما يظهر في حق المرأة» فإنها هي المحبوسة 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١6/8/١٠١(‏ والمهذب (8/7)» وبحر المذهب »)50/٠١١(‏ والبيان 
(//ام). 
(؟) ينظر: الأصل (554/5)» والمبسوط (0794/7» وبدائع الصنائع )١51/7(‏ . 
(9) سبق تخريجه في (ص: 117) . 
(:) الصحيح أنها تكتب «وهو» ؛ لأن الضمير يرجع إلى حكم النكاح وهو الملك. والله أعلم . 
(5) في هذا الموضع أيضا في المخطوط يوجد كلمة غير مقروءة » وبعد التحقق تبين أنها (أثره» ؛ 
لأن المؤلف قد بينها فى طي جوابه على المخالف » والله أعلم . 
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مسائل الطلاق 


عن الخروج والبروز والتزوج بزوج آخر؛ ولأآن الملك عبارة عن القدرة 
الشرعية » والقدرة للزوج على المرأة» لا للمرأة على الزوج . 

ولأن للملك أثرين: أحدهما: الإطلاق للمالك» والثاني: الحجر على 
غير المالك» وها هنا الإطلاق للزوج» وهو فعل الوطءء وهو الفاعل» 
والمرأة محل» والحجر إنما وجد في حق المرأة لأنها المحبوسة» فدل أن 
الملك يختص بالمرأة » فيختص الطلاق بجانبهاء فدل أن الرجل ليس بمحل 
للطلاق » فلا يصح إضافته إليه”" . 


الجواىن. 
قولهم: إضافة إلى غير محل . 
ا 
قولهم: بأن محل الطلاق ما هو محل النكاح . 
قلنا: مسلم . 
قولهم: بأن الزوج ليس بمحل النكاح . 
قلنا: لا نَسَّلم » بل هي محل على ما بَينا . 
قولهم: بأن النبي َه سمى النكاح رقاء ووضعه في جانبها . 


قلنا: إنما سماة رقا مجاراء لأن فيه حبس + والحبس بخص يجانبها : 
فلهذا جعل في جانبها . 
)١(‏ ينظر: الأصل (555/5)» والمبسوط (74/17) » وبدائع الصنائع .)١51/7(‏ 
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مسائل الطلاق 


وه 2-2 زا 

المنع والحبس من الخروج والبروز. 

قلنا: هذه الآثار ليست من قضية النكاح؛ لأنَا إذا نظرنا في قضية 
النكاح فلا يقتضي المنع» لأن قضية النكاح ملك المنفعة» وهذه منفعة لا 
تستوفى في كرور الأيام والساعات» بل هي مبنية على النشاط فتستوفى في 
يوم دول يوم . 

فإيراد العقد على هذا المحل لا يمنع إيراد عقد آخر عليه » فدل أنه ليس 
من قضية النكاح » وإنما شرع لحفظ الماء عن الاختلاط » وهذا إنما يكون في 
جانب المرأة » فيختص بجانبها لهذا المعنى . 

قولهم: بأن الإطلاق للزوج والمنع للمرأة . 

قلنا: هذا بناء على أن الفاعل هو الرجل دون المرأة» وليس كذلك» بل 
كل واحد منهماء فاعل على ما هو معلوه'' » والله أعلم . 


لمق ©ه- 
86 مشالة: 
إضافة الطلاق إلى اليد وغيرها من الأجزاء المعينة صحيحة عندنا!"؟, 
خلاقا لهه”” . 


.)55/١١( وبحر المذهب‎ »)١59/١٠١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: مختصر المزني (7548/4)» والحاوي الكبير »)551/٠١١(‏ والمهذب (2»)8/9 ونهاية 
المطلب »)١85/١5(‏ وبحر المذهب .)١١5/١١(‏ 

() ينظر: الأصل (4717/14)»: وشرح مختصر الطحاوي (41/0)» والمبسوط (89/5)» وتحفة 
الفقهاء »)١90/57(‏ وبدائع الصنائع .)١517/9(‏ 
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مسائل الطلاق 
1 س6 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن اليد محل للطلاق والنكاح جميعا 
عندنا('" » وعندهم ل 5 محلا لهو(" . 
دليلنا: أنه أضاف الطلاق إلى محله فيصح » كالجزء الشائع7”" . 
وبيان ذلك أن اليد محل الطلاق» لأن محل الطلاق ما هو محل النكاح , 
واليد [5+:/]] محل النكاح ؛ لأن الجملة محل النكاح بشيئين» لكونها أنثى من 


بنات آدم » وبوصف الحل » وكلاهما موجودان في اليد ؛ لآن هذين المعنيين 
يتكملون عل سس الأجزاء » فدل أنه محل النكاح . فيكون محلا للطلاق . 


ولأن محل النكاح ما هو محل حكم النكاح » وحكم النكاح الحل» 
واليد محل الحل مقصوداء ولهذا يتصور بقاء الحل في اليد مع زواله عن 
الجملة بالحيض والنفاس ؛ ولأن محل النكاح ما هو محل مقصود النكاح من 
السكن والازدواج» وذلك يشتمل جميع الأجزاء على حسب ما يليق 
بالأجزاء» فدل أنه محل النكاح » فيكون محلا للطلاق ؛ والدليل على أنه محل 
الطلاق أن الجملة محل» واليد جزء من المحل» فتكون جزءا من المحل »؛ 


وجزء المحل لكل المحل في باب الطلاق . 
ومنا من قال: طلاق وجد وجها في الوقوع» فوجب أن يقع لطلاق 
داء (:) 
الشائع” ٠"‏ . 


.)١١6/٠١١( وبحر المذهب‎ »)757/١٠١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١ 57/0 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (91/0)» والمبسوط (40/57)» وبدائع الصنائع‎ )١( 
.)1١15/١١( وبحر المذهب‎ )757/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )*( 
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مسائل الطلاق 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن قوله: أنت طالق» هذا ذكر الجملة » وذكر الجملة 
ذكر قد لان الند جرع من الجملة» :فذكر الجيلة تفن على أذكر سائر 
الأجزاء» فإذا ذكر الجملة يكون ذاكرًا لليد» وإذا صار ذاكرًا لليد بقوله: أنت 
طالق» فقد صارت اليد محلا من وجه»ء فيلحق بالمحل من كل وجه فى باب 
الطلاق كما في الجزء الشائع”'". 

* ودليلهم: أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو”' . 

وإنما قلنا ذلك ؛ لآن اليد ليست بمحل الطلاق» لأن محل الطلاق إنما 
هي الجملة ؛ والدليل عليه قوله تعالى: #فَطَلْمُونَ لِِيّتهِنَ4”": أضاف إلى 
الجملة » وكذلك الزوج إذا قال: طلقتك » أضاف إلى جملتهاء فدل أن محل 

واليد تابعة للجملة من حيث الصورة والمعنى: 

أما الصورة: فلأن التبع ما يقوم بغيره”*؟'» واليد تقوم بالجملة . 

وأماسمه نيف المسنى:.فلأن اليك خلقف يذلة ومينة الجملة + :ندل أن 
اليد تبع فتكون تبعا في المحلية» فلو قلنا: بأنه يكون محلا للطلاق أصلا 
يؤدي إلى جعل التبع أصلًا وهذا لا يجوزء ولآن اليد إذا كانت تبعا تدخل في 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة . 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (41/5)» والمبسوط (40/7)» وبدائع الصنائع )١57/7(‏ . 


(0) سورة الطلاق: آية .١‏ 
(:) ينظر: الكليات (ص: 777) . 
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مسائل الطلاق 
والدليل على أن اليد تبعًا أنها نازلة منزلة الوصف من الموصوف لآن 
الوصف ما يقوم بالموصوف» والوصف تبع على ما بَيّنَاه والدليل على أن 
اليد ليست محلا للطلاق ؛ لأنها ليست محلا لمقصود النكاح على ما هو 


معلوم [مدوبب]200. 

©| الجواب: 
قولهم: أضاف إلى غير محله . 
قلنا: 0 
قولهم: بأن محل الطلاق الجملة . 


قلنا: لكن اليد جزء من الجملة » فتكون محلا من وجه على ما بَيَنَا . 


قلنا: اليد تبع من حيث القواه”" [اعي]| "امن صوية الذكر ؛ إن قلتم: 
من حيث القوام فمسلم» وإن قلتم: من حيث الذكر» فلا تُسَلَم » بل هو أصل 
ذكر إلا أنه إذا ذكر الجملة فقد صارت اليد مذكورة أصلا لا تبعًا؛ لآن قوله: 
أنت متناول لسائر الأجزاء على نسق واحد» وإذا كانت اليد أصلا من حيث 


.)١57/9( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (41/5)» والمبسوط (40/7) » وبدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) القوام: أي ما غيره يقوم بهء ويقال: هذا قوام الأمر وملاكه الذي يقوم به. مقاييس اللغة‎ 
.)5919/١١( ولسان العرب‎ »)57/6( 
في هذا الموضع في المخطوط يوحي أن فيه سقط والمناسب أن تكتب «أم» ؛ لاستقامة سياق‎ 4 
. المعنى » والله أعلم‎ 
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مسائل الطلاة 


الذكر كانت محلا ؛ للآن الطلاق تصرف من حيث الذكر""» والله أعلم . 


لمق بهه 


086 متالة: 


طللاقى المكره غير واقع 0217 خلا فا لهي 3 


كار 'الميالة تجن : على أن الرضا بالتلفظ بالطلاق شرط لوقوعه 


١ 66‏ 3 050 
عندنا ؛ وعندهم ليس بشرط . 


)010( 
فم 


فره 


(00 
(0 
030 
© 


6 دليلنا: أن النكاح حقه فلا يسقط إلا برضاه كسائر الحقوق”"2. 
وبيان أن الرضا شرط الشرع والحكم والحقيقة: 
أما الشرع: فقوله تعالى: إل 


وأما الحكم: فسائر الحقوق» فإنها لا تسقط إلا برضاه. 


أن تكوْتَ تِجَدرَة عَن تَرَاضٍ نكر 7# . 


فأما الحقيقة : فهى أن هذا حق معصوم محترم» وتَاثير العصمة أن له 


ينظر : الحاوي الكبير (١١/51؟7).‏ 


كلو الأم (/550)» ومختصر المزني (917/4؟)ء والحاوي الكبير (١٠//ا؟١؟)2‏ 
والمهذب (5/7 ) » وبحر المذهب .)٠١ 5/١٠١(‏ 

ينظر: الأصل (794/1)» وشرح مختصر الطحاوي (47/8 4)» ومختصر القدوري (ص: 
357» والنتف (/5948)» والمبسوط (154؟7/5١٠2)»‏ وتحفة الفقهاء (2)71/7/7 وبدائع 
الصنائع (/1857/1). 

ينظر: الحاوي الكبير »)77/8/9١(‏ والمهذب (/5)» وبحر المذهب .)٠١ 5/٠١(‏ 

ينظر: المبسوط (7/75١٠)ء‏ وبدائع الصنائع (187/1). 

ينظر: الحاوي الكبير »)779/٠١(‏ والمهذب (5/7)» وبحر المذهب .)٠١ 5/١١(‏ 
سورة النساء: آبة 79 . 
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مسائل الطلاق 
الما س0 

تسقط بغير رضاه» فلو قلنا: بأنه تسقط يبطل أثر العصمة» وهذا لا يجوز؛ 
واان سن الا فيان نهنا دكون قرفا لاعفنا روي إن شا السقطة يي لراء 
تركه» ولم يسقطه» فلو قلنا: بأنه يجوز إسقاطه بغير رضاه» يؤدي إلى أن 
يكون حقه كلا حق » وملكه كلا ملك » وهذا لا يجوز”''. 

* ودليلهم: تصرف صدر من أهله مضافا إلى محله فصح كالطائءم”2. 

وإنما قلنا: من أهله لآن الأهلية تغبت بمعانٍ قائمة فى الشخص .» وهى 
موجودة . 

وإنما قلنا: أضاف إلى محله ؛ لأن محل الطلاق منكوحة المطلق » وقد 
وجدء والأصل أن التصرف إذا صدر من الأهل وصادف المحل فإنه يصح , 
ولو امتنع قائما يمتنع الإكراه. 

والإكراه لا يصلح أن يكون مانعا؛ لأن تأثير الإكراه في جعل المكرّه آلة 
للمكره» وإنما يجعل آلة في موضع يتصور أن يكون آلة حسّاء وهذا لا يتصور 
في الطلاق ؛ لأنه تصرف من حيث اللسان» والإنسان لا يجوز أن يتصور أن 
يكون آلة للغير في الكلام» فوجود الإكراه وعدمه بمنزلة واحدة» ثم عند عدم 
الإكراه يقع كذلك ها هنا . 

ولأيقال تمان الذقنا شرط» :يو الا كززاة مسلب الرفي» لاأدا تقول الرضنا 
ليس بشرط ؛ بدليل أن طلاق الهازل واقع , وإن لم يوجد رضي ولهذا 


(؟) ينظر: المبسوط »)٠١7/75(‏ وبدائع الصنائع (/185/1) . 
() ينظر: النتف )70/1١(‏ » والتهذيب (17/5/57). 
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فعل اللسان فيلحق بسائر [1/11] الأجزاء والجوارح » ثم الرضا لا يعتبر في 
فعل سائر الجوارح » بل هما يستويان» كذلك فعل اللسان . 

ولأن الرضا لو اعتبرناه إنما اعتبرناه مراعاة لحقهء فعدم اعتباره أيضا 
مراعاة لحقه ع وهو تصحيم كلامهء» وهذا أولى ؛ أن صعحة الكلام نعمة 
أصلية » ولا يقال : بأن القصد معتبر ؛ لآن طلاق الهازل واقع ‏ ولم بوجد 
القصد . وكذلك إذا تكلم فسبق اللسان بالطلاق من غير قصده وقع(). 
© الجوان : 

قولهم: تصرف صدر من أهله مصادفا محله . 

قلنا: صدر عن أهل هو راض بهذا التصرف » وقاصد أم لا ؟! إن قلتم: 
بلى» فلا نُسَلم» وإن قلتم: ليس براض ولا قاصدء فلم قلتم يصح والحال 
هذه . 

قولهم: بأن الرضا ليس بشرط بدليل الهازل . 

قلنا: الهازل راض ؛ لأنه أقدم على الطلاق طائعا راغبّاء إلا أنه يدعى 
الهزل» والظاهر يكذبه» بخلاف مسألتنا؛ لأن الرضا لم يوجد على ما بَينَا . 

قولهم: بأن القصد ليس بشرط بدليل الهازل أيضا . 

قلنا: القصد قد وجد فى حق الهازل؛ لأنه قصد إلى لفظ الطلاق » 
وللطلاق صورة ومعنى » والصورة لا تنفك عن المعنى » والقصد إلى الصورة 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)2٠١7/75(‏ وبدائع الصنائع .)1١857/10/(‏ 
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مسائل الطلاق 

يدت 00 
قصد إلى المعنى » اللهم إذا وجد معنى شرعا يصرفه عن المعنى الموضع له 
إلى معنى آخرء وفي حق الهازل لم يوجد» فبقي اللفظ على المعنى الأصلي . 


أما في مسألتنا وجد معنى شرعيا : وهو دفع الشو ع فينصرف إليهء ولم 
يكن قاصدا إلى اللفظ المعنى الموضوع له . 
قولهم: بأن تأثير الإكراه في جعل المكره آلة للمكره . 


قلنا: له تأثير آخر» وهو سلب الرضا والقصدء مقو ابوط ها ان 


والله أعلم . 


لصو (©)-ته 
٠٠86‏ مشألة: 
العيووية"'؟ ف بمرضن الخوت للاتريث عدون" "شان ل 1 
ومدار المسألة تحن ا: على أن الزوج زاكل من كل وحه ا" 


.)770/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

69 المبتوتة: مأخوذة من البت: وهو القطع المستأصل » يقال: بتعت الحبل فانبت » والبتة اشتقاقها 
من القطع ؛ غير أنه يستعمل في أمر يمضي لا رجعة فيه ولا التواء» وأبت فلان طلاق امرأته أي 
طلقها باتاء لارجعة فيه . ينظر: تهذيب اللغة )١87*/١5(‏ » ومقاييس اللغة .)١١/١/١(‏ 

(*») الصحيح في هذه المسألة عند الشافعية أن فيها قولين: القول الأول: ماذكره المؤلف» وهو 
المعتمد عند الشافعية » والآخر ماذهب إليه الحنفية » ينظر: الأم (707/1/0) » ومختصر المزني 
(77/8*) » والحاوي الكبير »)75715/١٠١(‏ وبحر المذهب »)١175/١١(‏ والتهذيب .)٠١7/57(‏ 

(:) ينظر: الأصل (578/4)»: والحجة »)٠١١/4(‏ وشرح مختصر الطحاوي )١1١9/8(‏ 
والمبسوط »)١65/57(‏ وبدائع الصنائع .)7١19/7(‏ 

(5) ينظر: الأم »)7171١/0(‏ ومختصر المزني (777/48)» والحاوي الكبير 2»)7765/٠١١(‏ وبحر 
المذهب .)175/١١(‏ 
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مسائل الطلاق 


وو .ا للا ويج 


وعندهم زائل من وجهء باق من وجه”'" . 


دليلنا: أنه زال سبب الإرث ؛ لأن سببه النكاح » وقد زال بالطلقات 
العلدك0"' . 


لأنه عقد وصلة» ولا يتصور بقاؤه مع البينونة الحاصلة بالطلقات 
الغلاث » ولهذا زالت المحلية بالكلية » فدل أنه زال السبب » وكان الفقه فيه 
أنه إذا وجد الغلاث في حالة الصحة سقط الإرث بالاتفاق» كذا حالة 
المرض ؛ لآن الشيء إذا كان سببًا لا يختلف الحال بين حالة وحالة . 


فإذا كان هذا سببا لإاسقاط حق الارث حالة الصحة وجب أن يكون 
سببه حالة [++١/ب]‏ المرض إلا إذا وجد مانع» ولا مانع ها هنا؛ لأن ملك 
الطلاق حالة المرض كملكه حالة الصحة بالاتفاق على الأصلب»٠‏ 9" . 


# ودليلهم: أن سبب الإرث قد وجد » فوجب أن ترث كالرجعية'؟' . 


وإنما قلنا: وجد سبب الإرث ؛ لأن سببه التكاح» وقد وجد؛ لأن حق 
الورثة تعلق بماله فى مرض الموت» بدليل أنه ممنوع من التبرعات”* » وبدليل 
أنه تعلق بعد الموت » والمرض سبب الموت » فيستند إلى أول السبب . 


6 ينظر: شرح مختصر الطحاوي )١١194/65(‏ » والمبسوط »)١560/7(‏ وبدائع الصنائع (519/5) . 

)١(‏ ينظر: الأم »)717١/0(‏ ومختصر المزني (777/4)» والحاوي الكبير »)576/٠١(‏ وبحر 
المذهب .)١6/١١(‏ 

6 ينظر: المراجع السابقة . 

(4:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١1١94/65(‏ والمبسوط »)١55/7(‏ وبدائع الصنائع (519/7) . 

بنظر: المبسوط »)١66/5(‏ والوسيط .)57١/15(‏ 


رم 


مسائل الطلاق 


1 م . 
والمرأة من جملة الورثة » فتعلق حقها أنضا ء فإذا تعلق حقها بالمال 
تعلق أيضا بالنكاح ؛ لأن النكاح سبب حقهاء وسبب حق الإنسان حقهء وإذا 
تعلق حقها بالنكاح فالزوج بالطلاق أراد إسقاط حقها وهو النكاح » فلا يسقط 
في حقهاء وسقط في حق الزوج » ويجوز مثل هذا كالعبد إذا أقر على نفسه 
بالسرقة » فإنه لا يصح الإقرار فى حق الضمان » ويصح فى حق القطع . 
فتريف لهذا البصب 07 
| الجوان: 
قولهم سبيل الإرث قائم . 
لا 
قلنا: لا نسَلم أيضّاء لأن النكاح لا يتصور بقاؤه مع وجود البينونة ) 
والبينونة حاصلة لوقوع الثلاث . 
قلنا: لا نْسَلم » ولئن سلمنا أن حق الوارث يتعلق بماله » وأن المرأة من 
جملة الورثة » لكن الزوج تصرف في خالص حقه ؛ لأن النكاح حقه . 
ولو تعلق به حق المرأة» فذلك الحق تبع المقصود الأصلي » حق الزوج , 
6 ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١١94/60(‏ والمبسوط »)١50/7(‏ وبدائع الصنائع )5١19/7(‏ . 
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فهو متمكن من الإسقاط »ء إلا أنه إذا أسقط حق نفسه سقط حق المرأة بطريق 
التبعية » فلا نبالي به » كمن حفر بئرًا في دار نفسه فانهدم جداران دار جاره ع 
فإنه لا يبالى به”' » كذلك ها هنا . 


ثم نقول: إنما يتعلق حق وارث يبقى وارثا بعد الموت» والمرأة لا تبقى 
وارثا بعد الموت » فلا يتعلق حقها به”"'» والله أعلم . 
مق هه 
8 | صسالة: 
الزوج الثاني لا يهدم الطلقة والطلقتين عندنا”” ؛ وعندهم يهده!؟؟. 


ومدار المسألة عقيف : على أن الزوج الثانى منهى للحرمة نو 
وعندهم مئبت ادا 


5 دلبلنا : أن الزوج الثاني لم يجد محل عمله فكان ووو كني 3 


وبيان أنه لم يجد محل عمله أن محل عمله في إنهاء الحرمة» فيكون 


.)7578/5( ينظر: نهاية المطلب (/57/10؟)ء البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير .)5737/١١(‏ 

() ينظر: الأم (77/6؟7)» ومختصر المزني (749/8)» والحاوي الكبير .)587/١١(‏ 

(1:) ينظر: النتف »)777/١(‏ والمبسوط (460/5)» وتحفة الفقهاء »)١91//5(‏ وبدائع الصنائع 
7/8 ١؟١).‏ 

(0) يبنظر: الآم (2))217/6 ومختصر المزني (/9؟؟)2 والحاوي الكبير 2)781//٠١(‏ وبحر 
المذهب .)١6/١١(‏ 

.)١71//9( ينظر: المبسوط (46/3)» وبدائع الصنائع‎ )١( 

(10) ينظر: اللأم (7717/60) » ومختصر المزني (7949/48)» والحاوي الكبير .)781//١١(‏ 
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مسائل الطلاق 

الزوج غاية ونهاية الحرمة» فالغاية إن وجدت لكن لم يوجد ما ضربت له 
الغاية» ولا عمل للغاية بدون ما ضربت له الغاية » والدليل على أن الثانى غاية 
[107/أ] الشرع والحقيقة: 

أما الشرع : فقوله تعالى: #حَقَّ نَم رقي عَيْرَهِ 7" . وحتى كلمة الغاية2"7. 

وأما الحقيقة: فهى أن الحرمة ثابتة فى المحل بالطلقات الغلاث» فلا 
يرتفع إلا بما له تأثير» ولا تأثير للزوج الثاني في رفع الحرمة لا بنفس العقد 
ولا بالإصابة ؛ أما بنفس العقد: فلأن الزوج الثانى بنفس العقد صار مثبتا 
للحرمة فإن المرأة كانت مححللة لسائر الاحاقب” والان صارت محرمة 
عليهم بإيراد العقد عليها ؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يتزوج بهاء وأما بالإصابة: 
فقد ازدادت الحرمة ؛ لآن قبل الإصابة لو طلقها تحل في الحال» وبعد 
الإصابة لو طلقها لا تحل في الحال للإزواج» فدل أنه لا تأثير له في رفع 
الحرمة ؛ لأن تأثيره فى إثبات الحرمة . 

إذا ثبت أنه لم يكن رافعا للحرمة» فيكون منهيًا للحرمة» ولم توجد 
الحرمة ها هناء فصح قولنا: أنه لم يوجد محل عمله » فلا يعمل . 

وقرر بعض أصحابنا فقال: الزوج الثاني شرع للحاجة» ولا حاجة ها 
هنا ؛ لأن الحل موجود في المحل فلا يشرع”" . 
)١(‏ سورة البقرة: آبة .77٠‏ 


69 بنظر : الآم (77177/0)» ومختصر المزني (59494/48)» والحاوي الكبير .)781//١١(‏ 
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مسائل الطلاق 


ه----_-22 #1 مج 
# ودليلهم: أن الزوج الثاني وجد محل عمله » فوجب أن يعمل”". 
وبيان ذلك هو أن عمله إثبات الحل ؛ الدليل عليه النص والمعنى: 


أما النص: فقول النبى َيِه : «لعن الله المحلل27 والمحلل )7 سهاة 
محللا » والمحلل اسم لمن يثبت الحل”*'» كالمسود والمبيض اسمان لمن 


وأما المعنى: وهو أن الطلقات الثلاث مؤثرة فى إثبات الحرمة والزوج 
الثاني مؤثر في رفع الحرمة » فإذا كان مؤثرًا في رفع الحرمة يكون مثبتا للحل . 


ولأنَا لو قلنا: بأن الزوج منهى للحرمة يؤدي إلى تأقيت الحرمة» 
فالحرمة تغبت مطلقة لا تؤقته بزمان» فدل أنه مغبت للحل » وإذا ثبت أنه مغبت 
للحل فقد وجد محل عمله ؛ لأن في المحل حل يرتفع بطلاق واحد» وهو قد 
أثبت حلالا يرتفع إلا بالغلاث» فالحل الذي هو عمله لم يوجد في المحل 
فيثبت ذلك الحل20"7. 


.)١71//7( ينظر: المبسوط (460/7)» وبدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المحلل: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل » بشرط أن يطلقها بعد موافقته إياها ؛ 
لتحل للزوج الأول . ينظر: تهذيب اللغة (785/7) » ولسان العرب (1717//11). 

69 رواه أبو داود في سننه: كتاب: النكاح » باب: في التحليل » (7171/7) » برقم: 5/ا,. واين 
ماجه في سننه: كتاب: النكاح » باب: المحلل والمحلل له 2)577/١(‏ برقم: 1975. 
والترمذي في سننه: أبواب: النكاح » باب: المحلل والمحلل له, »)5١9/(‏ برقم: »1١١9‏ 
وهذا الحديث روي من عدة طرق » وقال الترمذي عنه: «هذا حديث حسن صحيح) وقال 
الألباني: «صحيح» . ينظر: سنن الترمذي (571/7). والسراج المنير .)008/١(‏ 

(:) بنظر: تهذيب اللغة (7885/17)» ولسان العرب .)١717//1١١(‏ 

(0) ينظر: المبسوط (460/57)» وبدائع الصنائع .)1١717//7(‏ 


اا 


مسائل الطلاق 


| الجوان: 

قلناة لذ مشج 

قولهم: بأنه شرع مثبتا للحل . 

سن الال 0 ٠‏ 5 فق 7 ا . , 

قلنا: لا نسَلم بل شرع [شرع]'' منهيًا للحرمة, اما الخبر فمرسل 2 
يستحق اللعن» ثم نقول: سماه محللا بطريق المجاز ؛ لانه ينهي الحرمة) 
والحرمة إذا انتهت ثبت الحل » فيكون الزوج الثاني شرطًا [1/ب] لغبوت 
الحل على معنى أنه يثبت عنده . 

قولهم: بأن الطلقات الغلاث مؤثرة في إثبات الحرمة» كذا الزوج مؤثر 
في رفعها . 

قلنا: قد بَيّنا أن تأثيره فى إثبات الحرمة لا فى رفغها . 

قلنا: من حيث اللفظ واللغة: مطلق ؛ أما من حيث الشرع: فمؤقت إلى 
وجود الزوج الثاني لما بَيِّنَا أن الشرع لما جعل الزوج منهيًا فلا يجوز أن تكون 
الحرمة مؤفته كالطهارة من حيث اللفظ , يقتضى حرمة مطلقة ) ومن حيثث 
الشرع مؤقتة إلى حالة وجود الكفارة » كذا ها هنا . 


)١(‏ فى هذا الموضع في المخطوط وردت لفظة «شرع» » كما هي مثبتة في المتن » وهي تكرار لما 
قبلهاء والله اعلم . 
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مسائل الطلاق 


والحاصل أن الإطلاق من حيث اللفظط ع أما من حيثث السببية مقيك 


كالظها رصاع“ ا 0 
صق ©ه 


8 | عتالة("). 
عدد الطلاق معتبر بالررجال عندنا(14) ؛ وعندهم بالتمناة 77 .: 


ومدار المسألة تحقيقا: على أن الحل في حق الإماء كالحل في حق 
الحرائر 20 ؛ وعندهم على ال 


دليلنا: أن الطلاق نوع ملك يختلف بالرق والحرية» فوجب أن 
ايوق الها للق وحم وير 17 وبولبلة ملقم الف 30 


.)588/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) في هذا الموضع في المخطوط وردت على هامش المخطوط عبارة لكن لم يظهر منها إلا الواو 
والألف. ولأنها فى آخر المسألة » فكما عودنا المصنف يمكن أن تكون العبارة المثبتة في 
المتتن وهي: «والله أعلم» . 

() صورة هذه المسألة: فيما إذا كان أحد الزوجين حراء والآخر رقيقاء فهل عدد الطلاق يعتبر 
بحال الرجل في الرق والحرية » أم بحال المرأة . ينظر: بدائع الصنائع (91//7) . 

(:) ينظر: الأم (70/6)» والحاوي الكبير »)”05/٠١(‏ وبحر المذهب »)١77/٠١(‏ والبيان 
.)7/١(‏ 

() ينظر: النتف (773/1) » والمبسوط (794/7) » وبدائع الصنائع (91//7) . 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 5/١١(‏ 7”8)» وبحر المذهب »)١7/1//٠١(‏ والبيان .)7/5/١٠١(‏ 

(0) ينظر: المبسوط »)5٠/5(‏ وبدائع الصنائع (91//7) . 

(8) ينظر: الحاوي الكبير ( 5/٠١‏ 7"0) » وبحر المذهب (١٠//ا7١)»‏ والبيان .)17/7/١١(‏ 

(9) قال الماوردي: ويدل عليه من المعنى وهو علة أبي حامد أنه ذو عدد محصور للزوج إزالة ملكه 
عنه بعوض فوجب أن يعتبر كماله ونقصانه بالزوج . الحاوي الكبير .)8٠ 5/٠١(‏ 
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مسائل الطلاق 
ل ا ادا 
وهذا لأن الطلاق لما كان نوع ملك يعتبر فيه حال؛ إن كمل حاله كمل 
الملك» وإن قصر حاله قصر الملك» ولأنه لما كان نوع ملك يزداد بزيادة 
حال المالك » وينتقص بنقصان حال المالك . 
أما لا يزداد بزيادة حال المملوك لا يكون مؤّثرًا؛ لآن الملك صفة 
الملك » فيعتبر فيه معانى المالك ؛ إن كمل معانى المالك كملت الصفة» وإن 


انتقصت انتقصت الصفة(" . 


# ودليلهم: أن الطلاق تصرف مملوك يختلف باختلاف المحل ؛ يقل 
بقلة المحل » ويكثر بكثرة المحل كسائر التصرفات7" . 

فإن من ملك عبدا ملك عتقّاء ومن ملك عبدين ملك عتقين » وكذلك 
الطلاق وغيره» وإذا ثبت هذا نقول: الطلاق تصرف في المحل » فيتقدر بقدر 
المحل » والحل في حق الإماء على النصف ؛ لأن الرق يؤثر في تنقيص 
الحل ؛ بدليل الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: فلأنا أجمعنا على أنه يؤثر في تنصيف الحل في جانب 
الرجال”" » حتى أن العبد ملك التزوج بامرأتين» والحر ملك التزوج بأربع 
إذا كان يؤثر فى جانب الرجال » كذا في جانب النساء ؛ لأن الحل مشترك بين 
الرجال و اتسنا 


أما الحقيقة: فهي أن الحل كرامة ؛ لأنه شرع للسكن والازدواج والتوالد 


.)7/7/٠١( وبحر المذهب (١١٠//1/ا١)» والبيان‎ » )"*0 5/٠١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
. )91//5( وبدائع الصنائع‎ »)5٠/17( (؟) ينظر: المبسوط‎ 
.)1١717 والإقناع (ص:‎ »)784/١( ينظر: النتف‎ )( 
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مسائل الطلاق 

والتناسل ع وهذه الاحياء زمدد/أًا كرامة) والرق تأثير فى تنقيص الكرامات ؛ 
لآن الرق خبث فى المحل » والخبث يستدعى الإهانة والذل» وللذل تأثير فى 
تنقيص الكرامة » فدل أن للرق تأثير » غير أن فى جانب الرجال الحل متعدد 
مؤثر في تنقيص العدد . وفى جانب المرأة ليست بمتعدد» فيظهر التنصيف في 
الأحكام والأحوال؛ نحو القسم والعدة والأحوال» الحرة تدخل في الأمة» 
والأمة لا تدخل في الحرمة » كذلك تظهر في الطلاق ؛ لأنه حكم الحل”" . 
©| الجواب: 

قولهم: الطللاق تصرف مملوك . 

قلنا: المقصود من هذا أن الحل فى حق الإماء على النصف » ونحن لا 
نَسَلم ذلك » بل الحل في حق الإماء كالحل في حق الحرائر ؛ لأن الحل لا 
سواء » كالعيادات التى لا تتجزأء والرق لا ينافيها» ولآن هذا حل من حيث 
المملوكية » والرق تأثيره فى زيادة المملوكية» يدل عليه أن الرق حسية فى 
المحل » والحسية إذا وجدت في المحل » والمحل يقبل من التصرفات ما لا 
يقبله المحل الشريف » ثم الحرة مع الشرف قابلة للطلقات الثلاث ؛ فالأمة 
لأن تكون قابلة أولى» والدليل على أن الحل كامل» وكمال الحل بكمال 

قولهم: بأن الرق يؤثر في تنصيف الحل في جانب الرجل» كذا في 
جانب المرأة . 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)5٠/57(‏ وبدائع الصنائع (91//9). 
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مسائل الطلاق 
2 م 2 0 

قلنا: حل الرجل متعدد بقليل التنصيف بخلاف حل المرأة ؛ ولآن ذلك 
الحل حل المالكية» وللرق تأثير في التنقيص » وحل المرأة حل المملوكية» 
فلا تأثير للرق في تنقيصه » وهذا هو الجواب عن قولهم: بأن هذا الحل تغيت 
كرامة » وللرق تأثير في تنقيص الكرامة» فإنا لا تُسَلّم أنه كرامة ؛ لأن حل 
المملوكية لا يثبت كرامة» ولئن سلمنا أنه كرامة ولكنه لا بتجزأء فلا يؤثر 
الرق فيه”"» والله أعلم . 


600 ينظر: الحاوي الكبير »)705/١1١(‏ وبحر المذهب .)١10/1//١١(‏ 


يلا 


الرجعة 


رجحم( 
د 
86 متالة: 
الطلاق الرجعي يحرم الوطء عندنا(" » خلاقًا لهه9” . 


ودار السالة عفنا على أن النكاح زال من وجه عندنا(؟؟ » وعندهم 
7ق" 


دليلنا: أنه طلاق واقع متقرر»ء فوجب أن يحرم الوطء كالبائن'("' . 


وقولنا: واقع لا إشكال فيه» وإنما قلنا: يحرم الوطء؛ لأن الطلاق بعد 
ماوقع لا بد وأن يظهر له حكم » وحكمه زوال الملك ؛ لأنه وضع لهذا . 


)١(‏ الرجعة لغة الراء والجيم والعين أصل كبير مطرد منقاس » يدل على رد وتكرار. تقول: رجع 
يرجع رجوعاء إذا عاد. وراجع الرجل امرأته ‏ وهي الرجعة والرجعة. ينظر: مقاييس اللغة 
(540/0»)» ولسان العرب .)١١94//8(‏ والرجعة في الاصطلاح: الرد إلى النكاح بعد طلاق 
غير بائن على وجه مخصوص . ينظر: النجم الوهاج (7//8)» أسنى المطالب (51/7 07 . 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »4)708/١٠١١(‏ والمهذب (//517)» ونهاية المطلب »)751١/١5(‏ 
والبيان »)75756/١١(‏ التهذيب .)١١5/57(‏ 

() ينظر: المبسوط »)١94/57(‏ تحفة الفقهاء (؟//71١1)»‏ وبدائع الصنائع »)١0/7(‏ ومختصر 
القدوري (ص: )١١69‏ 2 

(:) ينظر: الحاوي الكبير ( 9/9١‏ 90)» والبيان .)١55/٠١١(‏ 

.)١8٠0/( وتحفة الفقهاء (10/1//17)» وبدائع الصنائع‎ »)١9/7( ينظر: المبسوط‎ )٠( 

(+) ينظر: الحاوي الكبير ( 09/١١‏ )2 والبيان .)556/١٠١(‏ 


الذسين 


الرجعة 


وإنما قلنا: ذلك لا يضاد العقد لفظًا وعرفا: 

أما اللفظ : فلآن الطلاق للإطلاق'' والنكاح للقيد'" . 

وأما العرف: فلآن من أراد الحل بادر إلى النكاح » ومن أراد الحرمة 
بادر إلى الطلاق » فدل أنه وضع لإزالة الملك, إلا أنه لا يزيل الملك من كل 
وحه [4١ا/ب]‏ بالاتفاق . 


فلنا: بأنه يزول في حق الحل ء ويبقى فى حق سائر الأحكام, وإنما 
يزول في حق الحل لوجهين مؤثرين: 

أحدهما: أن الحل يزول ويعود» بدليل الحائض » والنفساء والصائمة 
والمحرمة » فإن في هذه المواضع يزول الحل ويعود . 
المحرم إذا أحرم يحرم عليه جميع محظورات الإحرام؟! ثم حرمته سائر 
المحظورات تنتهى بالتحلل الأول » وهي الرمي » أما حرمة الوطء خاصة لا 
تنتهي إلا 006 الثاني » وهو طواف الإفاضة 8" فقلنا: بأنه يحرم الوطء 
لهذا البعت 7 

* ودليلهم: أنه طلاق لا يزيل الملك » فلا يحرم الوطء كالمعلق بصفة”* 


.)١7١ وحلية الفقهاء (ص:‎ »)١9/9( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١ 

(؟) ينظر: لسان العرب (١١/5؟١7).‏ 

() ينظر: المبسوط »)١41/5(‏ والإقناع (ص: .)1٠‏ 

2 ينظر: الحاوي الكبير ( 9/١١‏ 7”0)» والبيان (١١/565؟١).‏ 

6 ينظر: المبسوط »)١9/7(‏ وتحفة الفقهاء (17/1//7) » وبدائع الصنائع .)١80/5(‏ 
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الرجعة 


وبيان أن الملك ها هنا قائم الشرع والحقيقة والحكم: 


ا الشرع فقول الله تعالى : 2 0ت حَنٌّ بِرَدَهِنَ1" 2 سمأه ا 
و وبقاء الزوجية دليل على بقاء 5 وَلأن الرجعة سميت 
إمساكاورو الماك إبقاءجهنا كان على ما كان 


وفنا الحكم: فإنه جرف ينديمها التوارف” 7 ويصح خلعها وطلاقها 
وظهارها وإيلاؤه”'* . 

وأما الحقيقة: فهى أن الطلاق وإن وقعء إلا أنه لا يعمل لمانع » وهو 
بوت خيار الرجعةء والخيار إذا دخل في التصرف منع التصرف من الا نعقاد 
فى حق الحكمء كالبيع بشرط الم فإنه منع الانعقاد في حق الحكم » 
المراجعة . 

والرصجعة لسيف يعقد جد يل دلبل أنه لأ بعتير :فيه الشترائط »ندل أن 
الملك قائم » فيكون الحل قائمًا ؛ لأن ملك النكاح ضروري » وإنما يصار إليه 
)1١(‏ سورة البقرة: أآية .م77 . 
629 البعل: الزوج . يقال: بعل يبعل بعولة فهو باعل أي مستعلج » وإنما سمي زوج المرأة بعلا ؛ 

لآنه سيدفا زفالكها ؛ تهذيب اللغة (61/1؟): مجمل اللغة (ص: ٠0١78‏ 
(') قال اه ويك : «إوَادًا طَلَدَسْرْ ليك مَلَدْنَ أَْلَمْنَ َأَنييححوض بمغروف أو مَيَحُوهن يمغروف ولا ممَسَكدهنَ 


ضرا لِتَحْتَدُوأ» قال الشَافِعِي : فتم: وقد أمر الله تعالى بالإمساك بالمعروف » والتسريح بالإحسان 
ونهى عن الضرر ٠.‏ 

(:) ينظر: المبسوط (85/١١7)»ء‏ والحاوي الكبير .)١59//(‏ 

(0) ينظر: النتف (7/1””) », الحاوي الكبير (8057/9). 

() ينظر: المبسوط )١07//1١(‏ » ومختصر المزني (19/7/8). 


5> 


للحل » فبقاؤه يدل على إبقاء الحل ضرورة"'" . 
© البواب: 
قولهم: طلاق لا يزيل الملك . 
قلنا: لا يزيل من كل وجهء أو من وجه دون وجه؟! إن قلتم: لا يزيل 


من كل وجهء مسلم » وإن قلتم: من وجهء فلا نُسَلم » بل يزيله فيما يرجع إلى 
الحل على ما بَيَنًا . 


قولهم: بأن الشرع سماه زوجًا وبعلا . 

قلنا: لأن الزوجية قائمة من وجهء أو باعتبار ما قد كان ؛ لأنه كان زوجا . 

قولهم: أنه سماه إمساكًا وردا . 

فلا إقما سحاف امنا 15 6ن ووعوة عن اوح وا ضما ابسيماة ترد[ 4 نه 
زائل من وجهء أما جريان التوارث وصحة الخلع وباقي الأحكام» إنما كان 
لوجود الملك من وجه . 

وقولهم: أنه لا يحتاج إلى عقد جديد . 


قلنا: لا تلم فإنما يحتاج إلى الرجعة » وهى عقد جديد ؛ ولهذا قلنا: 
يجب الإشهاد في قول!" . 


وقولهم: لا يحتاج إلى الرضا . 


.)18١/*( وتحفة الفقهاء (؟171//1) » وبدائع الصنائع‎ »)١191/5( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)١١5/5( (؟) ينظر: نهاية | لمطلب (5١/7ه") » والتهذيب‎ 


الملا 


الرجعة 


قلنا: إنما لا يحتاج [14/] إليه؛ لأن النكاح قائم من وجهء والشرع 
أتبت الرجعة نظرًا للزوج» والنظر في أن لا يحتاج إلى الرضا؛ لأنا لو 
أحوجناه إلى الرضا يخرج عن كونه نظرً . 


قولهم: 18 خيار الرجعة منع عمل الطلاق . 


تلناة ل لقني أن الشيار الشرعى لا مقع العمل «الخيان العييع لا 
يمنع الملك » بخلاف خيار الشرط » فإنه شرطي » فجاز أن يمنع” '"» والله أعلم . 


هلام دملةاى 


.)91١/1١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


"3 


الإيلاء 


16 متألة: 


المولى بعد انقضاء أريئعة أشهر يوقفه القاضي ‏ وبخيره ب أن يمىء 


وبين أن يطلق ؛ فإن فاء وإلا يجبره القاضى على الطلاق عندنا/"» وعندهم 
حصلت الفرقة » والطلاق وقع بنفس مضي المدة”" . 


6 


فيه 


(00 


(0 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الإيلاء يمين عندنا”؟؟ » وطلاق عندهي!". 
دليلنا: أن الإيلاء يمين على منع حق مستحق لهاء فلا تقع الفرقة 


الإيلاء لغة: اليمين » ويقال: آلى الرجل يؤلي إيلاء إذا حلف . ينظر: جمهرة اللغة ))5557/1١(‏ 
وتهذيب اللغة .)79١/١6(‏ وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: الحلف على ترك قربانها 
أربعة أشهر أو أكثر. وعرفه الشافعية بأنه: أن يحلف أن لا بطأ امرأته مطلقا أو مدة معلومة. 
ينظر: تحفة الفقهاء »)7١7/7(‏ وكنز الدقائق (ص: »)794١‏ وبحر المذهب )2)١91//٠١١(‏ 
والبيان .)71/7/١١(‏ 

ينظر: الأم (584/05)» واللباب (ص: 8")» والحاوي الكبير »0274٠0/٠١(‏ والمهذب 
2/0 0)» ونهاية المطلب )7807/١5(‏ . 

ينظر: الأصل »)7١/0(‏ وشرح مختصر الطحاوي 2)١548/0(‏ والنتف ,)700/١(‏ 
والمبسوط »)7١/1(‏ وبدائع الصنائع (107/7/1). 

ينظر: الحاوي الكبير »)"51/١١(‏ والمهذب (7/: 0)» ونهاية المطلب )785/١5(‏ » وبحر 
المذهب .)١1917//٠١١(‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (16517/0)» والنتف ,0770/1١(‏ والمبسوط 731/0)» وبدائع 
الصنائع (1177/1). 
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الإيلاء 


ا تت 50 
بها('" ؛ كما لو حلف على منع النفقة عليها . 

وبيان أنه يمين أن صيغته تدل عليهء يقال: آلى يولي إيلاء وألية 
واليمين سميت ألية'"' » في الشعر قال شاعرهم: 

فإن سبقت منه الآلية ا 

فدل أن الإيلاء يمين . 


وإنما قلنا: على منع حقها؛ لأن الوطء حق مستحق لهاء كما هو 
مستحق للزوج » ولهذا لها المطالبة به» فدل أنه يمين على منع حق لهاء فهو 
بمنزلة اليمين على منع النفقة عنها؛ وبالأولى لآن النفقة مستحقًا في جميع 
الأحوال بخلاف الوطءء ولأن الإضرار في منع النفقة لأكثر ؛ لأنها لا تصبر 
على النفقة وتصير عن الوطء . 


ثم اليمين على منع النفقة لا يقع بها الطلاق ؛ فلأن لا يقع ها هنا أولى ؛ 
وكان الفقه فيه أن وقوع الطلاق يستدعي لفظا يدل على الطلاق ؛ إما من حيث 
الصريح » أو من حيث المعنى » والإيلاء لا يدل عليه» لا صريحا ولا دلالة ؛ 
أما صريحًا: فظاهر ؛ لأن صيغته صيغة اليمين على ما بََنّاء وأما دلالة ومعنى : 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير )7”5١1/١١(‏ » والمهذب ("/: 0)» ونهاية المطلب )785/١5(‏ ) 

.)7١١/١6( ينظر: جمهرة اللغة (١55/1؟7)» وتهذيب اللغة‎ )١( 

69 هذا البيت من شواهد ابن منظور في اللسان » ولم ينسبه » وفيه: «وإن بدرت» وهذا عجز بيت ». 
وصدره «قليل الألايا حافظ ليمينه» والقائل: كثير بن عزة» قال في المعجم المفصل: (البيت 
من الطويل » وهو لكثير عزة في ديوانه ص 7760؛ وبلا نسبة في لسان العرب» ينظر: المعجم 
المفصل 51١/١(‏ 60). 


حل 


فلا أيضًا؛ٍ لأنه قصد بالإيلاء مضارتهاء وقطع الصحبة عنهاء وليس من 
ضرورة قطع الصحبة » والإضرار قطع النكاح كاليمين على منع النفقة . 

ولآن الطلاق إنما يقع إما بصريح لفظه أو بكنايته» والإيلاء ليس بطلاق ؛ 
لا صريحا ولا كناية » أما صريحا: فظاهر ؛ لآنه تبين له » وأما كنابة: فلن الكنابة 
لا تعمل إلا بعد أن ينضم إليه قرينة من نية » أو غير ذلك » والإيلاء لا يعمل من 
غير ذلك » فدل أنه ليس بكناية [114/ب] أيضاء فلا يقع به الطلاق(2 . 


# ودليلهم: أن الإيلاء طلااق فوجب أن يقع بمجرد انقضاء المدة » ولا 
يحتاج إلى إنشاء طلاق آخر”". 


وبيان ذلك أن الإبلاء كان طلاقا فى الجاهلية» إلا أنه غير بإدخال 
الأجل» لا فى نفس الطلاق» فإذا مضت المدة ظهر حكم الطلاق . وبيان أنه 
كان طلاقًا فى الجاهلية ما نقل عن ابن عباس وابن مسعود وزغ » أنهما قالا: 
«(إن الإيلاء طلاقا فى الجاهلية غير الإيلاء بالطلاق)2©00» والطلاق تصرف 
مشروع» فلما عرف بالمشروع » دل أنه كان طلاقًا مشروعا فى شريعة من 
قبلنا» إلا أنه غير بإدخال الأجل فيه فيتغير » فيتقدر التغير وهو الأجل » فإذا 
مضى الأجل ظهر حكم الطلاق كسائر الأحكام المتحلة؛: 

ولآن الإيلاء يحرم الوطء؛ لأنه يمين» واليمين موجبة للبر ومحرمة 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)”51/٠١١(‏ والمهذب ("/: 5) » ونهاية المطلب )*/85/1١5(‏ ) 
(؟) ينظر: المبسوط (71/1)» وبدائع الصنائع (177/7)» وشرح مختصر الطحاوي .)1١167/60(‏ 
فره أخرجه الهيثئمي في مجمع الزوائد» كتاب: الطلاق» باب: الإيلاء» (0/ 202١٠١‏ برقم: 7417. 

وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح) . 
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28 50 ل ‏ حج ب 
1 ييق237 :بو || 200 مودي وي سيو 
مشابهة في المعنى » فيكون طلاةً7" . 


| الجوان : 

قولهم: بأن الإيلاء طلاق . 

قلنا: لا يكم . 

قولهم: طللاق جاهلى . 

قلنا: لا نُسَلْم أنه كان طلاقًا في الجاهلية» ولءئن سلمنا أنه كان» لكن 
أحكام الجاهلية لا يجوز اتباعها على ما قال الله تعالى: هاتَقََكُمٌ هد 
ا 

قينا لزاشهلي: ولئن سلمناه لكن يحرم الوطء لغيره لا لعينه ؛ لأنه 
يمين ) واليمين لا تحرم شيئًا لعينها. والطلاق يحرم لعينه» فلا يكون طلاقَا 
ولا في معناه أيضاء والدليل عليه أنه لو نوى به الطلاق لا يقع» ولو كان 
طلاقا وجب أن يقعء7*) » والله أعلم . 
)١(‏ ومما يدل على ذلك قوله تعالى: لا بوإِدِدَُكُمْ لَه بَأللَمْو ف بيك وَلكن يكم يما 

عَفَّدتَه الْقَيتَمَنَ » [المائدة: 89] . 
(؟) ينظر: المبسوط (/71/17)» وبدائع الصنائع (177/7)» وشرح مختصر الطحاوي (1617/0). 


(*) سورة المائدة: آبة 79. 
0:0( ينظر : الحاوي الكبير ( 62٠ ٠‏ وبحر المذهب ( ٠//ا؟١).‏ 


50١ 


ل الظبار" ولغار 0 


5 | صالة: 
ظهار الذمي صححيح عند نا(”) 4 خلافًا له.!؟) . 


حرمة مطلقة””؟» وعندهم مقيدة""2»2 والثاني: أن الذمي من أهل الكفارة 


)١(‏ الظهار لغة: مشتق من الظهرء والظهر من كل شيء: خلاف البطن» ينظر: تاج العروس 
(1)». والمعجم الوسيط (010/8/7). وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: تشبيه 
المنكوحة بمحرّمة عليه على التأبيد حرّم عليه الوطء» ودواعيه» وعرفه الشافعية بأنه: تشبيه 
الزوج زوجته غير البائن بأنئى لم تكن جلا له. ينظر: كنز الدقائق (ص: 7417)» ومغني 
المحتاج (79/60) . 

() كفارة الظهار مذكورة في قول الله تعالى: ردن يَظهِرويَ عن يلمر كم يوون لِمَا قَالوأ حير 
َقبَةَ ين مَل أن يسَمَآسَأْ كد وُعَظونَ يوه أنه يما تكَمَوْنَ حَِيدٌ © شن لَريجَدَ مَصِيَامْ َه 
تحن من هَل أن يَسَمَآشَ] شن لَرَ يمَسْتيلع وَظعَامْ سِيّنَ سكين كَلِكَ ليوأ لَه ورسُولوء وَتَأَلكَ 
حَدُودُ أنه وَلَِكِينَ عَذَاٌ آلب » سورة المجادلة: آئة 27 ع . 

(0) ينظر: الأم (7970/0)» ومختصر المزني (705/48)» والحاوي الكبير »)5١7/١٠١(‏ ونهاية 
المطلب »)575/١5(‏ وبحر المذهب »)5565/١١(‏ والتهذيب »)١5١/5(‏ والبيان 


.)8/1١( 
ينظر: الأصل (17/5)» وشرح مختصر الطحاوي (1/5١75)»؛ والمبسوط (771/7)» وبدائع‎ ):( 
.)770/7( الصنائع‎ 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (/51)ء والمبسوط (5/١؟)2‏ وبدائع الصنائع 
١١ ١/*(‏ ). 


رذحن 


مسائل الظهار وكفارته 
عندنا(١)‏ » ببمخلااف لهب”" . 


دليلنا: أن الذمي من أهل موجب الظهار»ء فيكون من أهل الظهار 
كالمسلم ؛ لأن التصرف إنما يراد للموجب”” . 

وإنما قلنا: أنه من أهل موجبه ؛ لأن موجب الظهار حرمة مطلقة والذمي 
من أهل حرمة مطلقة » وبيان أن الموجب [1/070] هذا هو أن الحرمة إنما تغبت 
بالظهار» والظهار مطلق بموجبه أيضّاء كذلك ولأن الكفارة ماحية» فلا بد أن 
تكون الحرمة مطلقة حتى تكون الكفارة ماحية . 

أما إذا كانت ممدودة إلى وقت الكفارة» فلا تكون الكفارة ماحية 
عملاء إذا ثبت أن الحرمة مطلقة منا كان الذمي من أهلهء كحرمة الطلاق 
سواء ؛ وبيان أنه من أهل الكفارة أن الكفارة إنما تتأدى بالإعتاق » وهو من 
أهل الإعتاق » ولأنه لا يخلو إما أن شرعت الكفارة للزجر أو التغطية » وكان 
الذمي من أهله لأنه ليبس من ضرورة أن يحشر الذمي وعليه وزر الظهار» فدل 
أنه من أهل موجب الظهار» فصح ظهاره وتكفيره إذا أتى به كالمسله7؟ . 


# ودليلهم: أن الذمي ليس من أهل موجب الظهار»ء فلا يصح منه الظهار 
كاليم .دقار 


.)795/١١( وبحر المذهب (١١٠/5855؟)»ء والبيان‎ »)5١17/٠١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)770/9( والمبسوط (771/7) » وبدائع الصنائع‎ »)7١١1/5( (؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي‎ 
.)77* 5/٠١ والبيان‎ »)7565/١١( وبحر المذهب‎ »)5١11/٠١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )9( 
. ينظر: المراجع السابقة‎ ):( 

)0( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (701/5) » والمبسوط (571/7)» وبدائع الصنائع (70/7) . 


اا 


مسائل الظهار وكفارته 

وبيان ذلك أن موجب الظهار حرمة ممدودة إلى وقت الكفارة» والذمي 
ليس من أهل حرمة ممدودة إلى وقت الكفارة ؛ لأنه ليس من أهل الكفارة ‏ 
وبيان أن الموجب هذا الشرع وا| 0 

أما الشرع: فقوله كَلةِ لسلمة بن صخر البياضي «لا بعد حتى تكفر) 20 
نهاه عن الوطء إلى حالة التكفير ؛ لأنه ذكر بكلمة حتى » وحتى للغاية("). 

وأما المعنى: أن ملك النكاح لا ينفصل عن الحل ؛ لآنه شرع له» وإذا 
أن يتراخى إلى وقت معلوم ؛ لآن التراخي إلى وقت معلوم لا يعد إبطالا . 


وبيان أن الذمي ليس من أهل الكفارة أن الكفارة عبادة ؛ بدليل الحكم 


أما الحكم: فإنه يتأدى بالصوم , والصوم عبادة ؛ فلآن النية معتبرة ) 
والنية إنما تعتبر فى العبادات» ولأن من عليه يقيمه بنفسه ولا يقام عليه 
كالعقوبات . 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه » أبواب الطلاق واللعان» باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء 
(/5954)» برقم: 21١94‏ عن النبي يكلِ في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: «كفارة 
واحدة)ا» وأحمد فى مسنده» مسئد المدنيين» حديث سلمة بن صخر الزرقى الأنصاري : 
()ء برقم: 2١5519‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب) ) وقال الألباني: 
أخر جه الترمذي وأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان 
بن يسار عنه » وهذا إسناد ضعيف . ينظر: إرواء الغليل .)١78٠/1/(‏ 

(؟) ينظر: منازل الحروف (ص: 58 ) . 
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2 مسائل الظهار وكفارته 5 
وانا:الحقنقة: :فللانها كر فض ماجية :و الغياةة وزاتحرة: الستصية» :ندل انها 


عبادة ) فلا يصح من الكافر”"" . 


الجواى: 

قولهم: بأن الذمي ليس من أهل موجب الظهار . 

ا 

وقولهم: أن موجبه حرمة مؤقتة ممدودة . 

قلنا: لا 0 أن النشير قله كلنة مص قارة عع العانةه وتادة 
تستعمل للرفع”' ؛ [١٠/ب]‏ كقوله تعالى: #حَقَّ تَفْبَر و74" , وهذا للرفع ؛ 
لأن الاغتسال [واقع للجناية]”') لا أنه غاية لها . 

كذلك قولهم: بأن ملك النكاح ثابت» وهو لا ينفصل ولا يخلو عن 
البجل : 

قلنا: إنما لا يجوز بقاء الملك بلا حل إذا لم يكن لمآل الحرمة رافع”” 
وكاشف"'', أما إذا كان لها كاشف ورافع فإنه يجوزء ولهذه الحرمة كاشف 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)7١1/0(‏ والمبسوط (771/7)» وبدائع الصنائع (770/7). 


00 ينظر: الأصول في النحو (5765/1)» وعلل النحو (ص: 07218 . 

(6)90 سورة النساء: آية 7غ . 

(:) في هذا الموضع في المخطوط ؛ وردت ماهو مثبت في المتن» وهذه العبارة يبدو أنها من سهو 
الناسخ » والصواب هو «رافع للجنابة» ؛ لأن السياق إليها أقرب , والله أعلم . 

(0) الرافع: هو ما لا يرتفع الحكم لولاه. ينظر: المستصفى (ص: 85) . 

(1) الكاشف: هو الخطاب الدال الكاشف عن مدة العبادة أو عن زمن انقطاع العبادة» ينظر: 
المستصفى (ص: 85). 


لاحن 


مسائل الظهار وكفارته 


#22722222 
ورافع » وهو بيده فإذا أراد الحل أتى بالكاشف . 

أما قولهم: الذمي ليس من أهل الكفارة . 

قلنا: لاجم على ها 0 

قولهم: بأنه عبادة . 


قلنا: لا نُسَلمء بل هي مؤاخذة ؛ لأنها متعلقة بالظهار » والظهار جناية ‏ 
والذمى يتعلق به مؤاخلة . 

قولهم: يتأدى بالصوم . 

قلنا: الصوم ها هنا مؤاخذة» ثم نقول: الصوم خلف» والظهار سبب »2 
والظهار جناية » فنقول: ما يتعلق بالجناية لا بد وأن يكون مؤّاخذة» فنحن 
نظرنا إلى السبب فجعلنا الكفارة عقوبة ) وأنتم نظرتم إلى الخلف فجعلتموها 
عبادة» فالنظر إلى السبب أولى ؛ لأنها تثبت به . 

قولهم: بأن الكفارة ماحية . 

قلنا: العقوبات أيضا ماحية» فلا حاجة إلى جعلها عبادة» وإن قلنا 
عبادة» لكن عبادة شرعت لمحو الإثم» لا للتقرب إلى الله تعالى » والكافر من 
أهل هذه العبادة ؛ لأنه ليس من ضرورة أن يختبر وعليه الظهار على ما بَيَنَّا' 
والله أعلم . 


مق هه 


.)51١5/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


مسائل الظهار وكفارته 


ٍْ 6 
86 صسألة: 
المظاهر إذا وطئ المرأة التى ظاهر عنها بالليل عامدا أو بالنهار ناسيًا لم 
ينقطع به التتابع عندنا''" » وعندهم ينقطع ويلزمه الاستئناف' " . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن المأمور تقديم الشهرين على المسيس 
والإاخحاة 7" وفع ضرورة واتفاقا و ع وعندهم الجا موق به التقديم 


ا" 
دليلنا: أن المأمور به إنما هو تقديم الشهرين على المسيس» أما 
الإخلاء فليس بمأمور به" . 


اللخ 


الله تعالى أمر بتقديم الشهرين على المسيس” . فصارت التخلية هي المأمور 
بهاء وأما الإخلاء فلاء فإذا وطئ في خلال الشهر فقد عجز عن تقديم 
الشهرين على المسيس » ولكن لم يعجز عن تقديم أحد الشهرين على المسيس » 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)557/١٠١(‏ نهاية المطلب »)0٠01//١5(‏ والوسيط (377/7)» وبحر 
المذهب .)5١6/١١(‏ 

62 ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١56‏ والنتف (707/5/1) » وتحفة الفقهاء »)7١5/5(‏ وبدائع 
الصنائع (715/7) . 

(*) والإخلاء: أن يأتيى بصوم شهرين خالية من المسيس . ينظر: الحاوي الكبير 07/١١‏ 5). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)5017/٠١(‏ ونهاية المطلب )601//١5(‏ » وبحر المذهب .)557/١١(‏ 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء (؟5/5١7)»‏ وبدائع الصنائع 4/7 7) . 

() ينظر: الحاوي الكبير )507//١١(‏ » ونهاية المطلب (5١//01ه)»‏ وبحر المذهب (١١/77؟7).‏ 

(/1) سورة المجادلة: أية غ. 

(6) ينظر: تفسير الماتريدي .)05٠90/9(‏ 


والدليل عليه قوله تعالى: لمَصِيَامُ شَهَرينِ متَتَاَيْنِ مِن قَبَلٍ أن يسَمآسَا 1" . 


مسائل الظهار وكفارته 


ويكون امتثالا للأمر من وجه . 

ولأنه'لها كان مامورا متقدهم الشتهرين: على االسبيين فيكون مامورا 
بتقديم كل واحد من الشهرين ؛ لأن الإنسان إذا كان مأمورًا بتقديم الأشياء 
على شيء [1/000] واحدء فيكون مأمورا بتقديم كل واحد من تلك الأشياء 
على ذلك الشيء » وإذا وطئ فيكون عاجرًا عن تقديم الشهر الثاني » ولكن لم 
يعجز عن تقديم الأول » فقلنا: بأنه يبني ولا يستأنف حتى يكون امتثالا للأمر 
من وجهء وهذا لأن الإنسان إذا كان مأمورًا بأشياء وعجز عن البعض وقدر 
على البعض فالمقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه» كشرائط الصلاة إذا عجز 
عو بعظها الى بها قنان عليه 35 ادها هي : 


# ودليلهم: استدلوا بقوله تعالى : #فَصِيَامُ سَهْرينِ مَتَنَابِعَيّنِ من 0 أن 
يسَمَآسنَا 7*4" »2 وجه الدليل أن الله تعالى أمر بتقديم الشهرين على المسيس”" . 


الإخلاء مأمورا به كالتقديم. فإذا وطئها في خلال الشهرين فقد عجز عن تقديم 
الشهرين على المسيس » لكن لم يعجز عن الإخلاء الشهرين عن المسيس » 
فقلنا: بأنه يستأنف ولا يبنى » حتى يكون فيه إخلاء الشهرين عن المسيس ء 
ويكون فيه امتثالا للأمر في كل الشهرين؟ . 

.)557/١١( وبحر المذهب‎ »)601//١5( نهاية المطلب‎ »)557/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
. سورة المجادلة: آية ع‎ )١؟(‎ 


() ينظر: معاني القرآن وإعرابه »)١75/6(‏ وبحر العلوم (517/8 ). 
(:) ينظر: تحفة الفقهاء »)7١65/5(‏ بدائع الصنائع (/5 7). 


"0 


مسائل الظهار وكفارته 


| المجواب : 

قلنا: لا ا بل المأمور به هو التقديم» أما الإخلاء وقع اتفاقا؛ 
وبيان دلك النص والحقيقة: 

أما النص: فقوله تعالى: مومن 0 أن يما 37# نص على القبلية 
والتقديم » وما تعرض للا خلاء . 

وأما الحقيقة: فهى أن التقديم باعتبار الكفارة» والكفارة لا تخلو إما أن 
شرعت لكشف الحرمة أو لإنهاء الحرمة» وأيهما كان يحصل بالتقديم لا 
بالإخلاء» فصار مقصود الكفارة متعلقا بالتقديمء» فصار المأمور بالتقديم 
وبالوطء عجز عن تقديم أحدهماء ولم يعجز عن الأول على ما بَيّنَاء فلا بد 
من القول بالبناء2"9ع والله أعلم . 


هلام دهلاج 


. سورة المجادلة: أبة ع‎ )1١( 
.)5 0 5/١٠١ ( ينظر: الحاوي الكبير‎ )( 


حور 
4 
مسائل اللغارات 0 0 
|١786‏ مسالة: 

إعتاق الرقبة الكافرة لا بجزئ عن كفارة الظهار واليمين عندنا(©), 
خلافا لهه”” . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن تقييد المطلق بيان» وليس سخ 
عندنا”؟؟ » وعندهم نسخ 0 


دليلنا: أن الكفارة ضمان حق الله تعالى ؛ لأنها تجب بالجناية على 


حق الله تعالى27. 


كسان عق :الله تعالى انما مكوة رادا سيق الله تحالى حدق الله تال 
في العبادة هو العبادة 7 على ما قال الله تعالى: “#وَمَا حَلقَتُ 206 حَلَفَتُ لبن وَاَلِضَن إلا 


)١(‏ الكفارة: ما يكفر به اليمين وغيرهاء وأصلها من التكفير» وهو التغطية» كأنها تغطي الذنب. 
ينظر: لسان العرب »)١5/8/65(‏ والقاموس المحيط (ص: ١/1ا5).‏ 

)١(‏ ينظر: الأم (794/5)» ومختصر المزني (94//8 070 » والإقناع (ص: »)١017‏ والحاوي الكبير 
.»251/١(‏ ونهاية المطلب »)075/1١5(‏ وبحر المذهب »)579/١١(‏ والبيان )7577/١١(‏ . 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١87/0(‏ والنتف »)١55/١(‏ والمبسوط (7/1) » ومختصر 
القدوري (ص: .)١١6‏ 

(:) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول 57/1١(‏ 5)» وشرح التلويح على التوضيح (1//7”) . 

(6) ينظر: الفصول في الأصول »)778/١(‏ وتقويم الأدلة (ص: 57) . 

(1) ينظر: الحاوي الكبير »)577/١١(‏ وبحر المذهب »)559/١١(‏ والبيان .)*515/١١(‏ 

610 ينظر: التوحيد لابن عبد الوهاب (ص: ٠.)‏ 
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لكبدُون *20» فإذا ثبت بأن حق الله تعالى [١7٠/ب]‏ فى العباد والعيادة » فإذا 
قتل شخصًا فقد فوت حق الله تعالى » حيث أعجزه عن العبادة . 


فالشرع أوجب الإعتاق أداء لحق الله تعالى الذي فوته؛ لآن العبد 
بحدوث الرق فيه صار عاجرا عن معظم العبادات» فبالإعتاق قدر على 
الكر كانه اعد شكها وأكدر الغري وها إنجاءنكوة إذا كان مسلما» ما 
الكافر فلا ؛ لأنه لا يقدر على أداء حق الله تعالى » لكون الكفر مانّعا عن القيام 
بالعبادات » أقصى ما في الباب أنه يسلم » لكن إذا أسلم لا يبقى كافرً . 

والكلام في الكافر إذا أعتق» فإن صفة الإيمان إنما تشترط لهذا المعنى ‏ 
وهذا المعنى موجود في كفارة الظهار؛ لأنها وجبت لأآداء حق الله تعالى» 
لأن الظهار جناية على حق الله تعالى » فلا بد من اشتراط صفة الإيمان حتى 
يحصل به أداء حق الله تعالى على ما بَيّنّا("). 


* ودليلهم: أنه حرر رقبة بقدر ما لزمه بالنص. فوجب أن يجزئ 
كالمومنة7"). 


وبيان ذلك أن الشرع أمره بتحرير رقبة مطلقة» وهو قد حرر رقبة مطلقة . 
فوجب أن يخرج عن عهدة الأمرء وبيان أنه حرر رقبة مطلقة أن الرقبة عبارة 
عن هذه الأجراء المركة عسًا الموقوفة حكما» بدليل. قضة: الأعرابي 49)؛ 


)١(‏ سورة الذاريات: أية 5ه. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)577/١١(‏ وبحر المذهب »)579/١١(‏ والبيان .)7514/١1١(‏ 

(*) ينظر: المبسوط (7/17) » شرح مختصر الطحاوي .)١41//5(‏ 

(:) روي أن أعرابيا أتى النبى © » فقال: يا رسول الله » هلكت » وأهلكت » فقال: «ماذا صنعت ؟) 
قال: واقعت امرأتي فتهاذ رمضات متعمدا» فقال: «أعتق رقبة»» قال: لا أملك إلا ر قبتي - 
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هم للتتخ مع 
حيث وضع يده على رقبته وقال: والله لا أملك إلا رقبتي هذه. 


إذا ثبت أن الرقبة عبارة عن هذاء فالكافر والمسلم يستويان في ذلك , 
ويصح أنه أعتق رقبة بقدر ما لزمه بالنص » أما اشتراط صفة الإيمان تؤدي إلى 
الزيادة على كتاب الله تعالى» وهذا لا يجوزء ويؤدي إلى تغيير كتاب الله 
تعالى ؛ وبيان ذلك وهو أن الأجزاء قبل اشتراط صفة الإيمان تتعلق بالإعتاق 
وطرقا م يسن اكع اقل دعاق بالا عكا مو ضيه الأيمان» ف كان تفي ا وضيتةا 
ولا يجوز التغيير ولا النسخ”'" . 


ولأن التقييد بوصف الإيمان لا يخلو؛ إما أن يكون بحمل المطلق على 
المقيد» أوبالقيانن»؟ أو ينا اقفر ل لوطل أن يقال 7 بالخول + لأن المطلق إذا 
ورد في موضع » والمقيد ورد في موضع آخرء فلا يحمل المطلق على المقيد 
بنفس الورود ؛ ولأن المطلق حكم والمقيد» حكم فحمل أحدهما على الآخر 
ليس بأولى من حمل الآخر عليه”"'؛ ولا يمكن المصير إلى القياس أيضا ؛ 


هذهء قال: «فصم شهرين متتابعين»» فقال: وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم» فقال: 
أطعم ستين مسكينا» » فقال: لا أجد , فأمر رسول الله يَلكِْةٌ بأن يؤتى بفرق من تمر ويروى بفرق 
فيه خمسة عشر صاعا وقال: «فرقها على المساكين» » فقال: والله ليس بين لابتي المدينة أحد 
أحوج مني » ومن عيالي» فقال: كل أنت وعيالك يجزئك» ولا يجزئ أحدا بعدك. رواه 
البخاري فى صحيحهء كتاب: الصوم» باب: إذا جامع في رمضان» ولم يكن له شيءء 
١م‏ برقم: 5 » ومسلم فى صحيحه ؛ كتاب: الصيام ع باب: تغليظ تحريم الجماع 
في نهار رمضان على الصائم » ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها» وأنها تجب على الموسر 
والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع » (17837/57) ؛ برقم: .111١‏ 

. )141//0( ينظر: المبسوط (7/107) » وشرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

0( ينظر: أصول السرخسي »)7717/1١(‏ وتقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: .)١55‏ 


.م 


مسائل الكفارات 


لأنه لا مجال للقياس فى وصف الكفارة» ولا يجوز المصير إلى الاستدلال 
أيضا ؛ لأن القتل سبب [1/7] والظهار سبب آخر واختلاف الأسباب يدل 
على اختلاف الأحكاه”" . 
| الجوان : 

قولهم: حرر رقبة بقدر ما لزمه بالنص . 

قلناة لا تكله وإن الواجب إعتاف رقبة مؤمنة على ما بَيّنَاءٍ لآن الآية 
إن لم تدل على وصف الإيمان إلا أنه وجد الدليل من الشرع على ذلك على 
ما با . 

قولهم: أنه زيادة على النص . 

قلنا: لا نُسَلَمء بل هو وصف حكم إلى حكم آخر . 

قولهم: بأن اشتراط صفة الإيمان إما بالحمل وبالقياس أو بالاستدلال. 

قلنا: الكل جائز» أما .حمل المطلق على المقيد. جائز» ويكون تأكيدا 
وبيانا كالشهادة» ذكر الشرع مطلقا ثم قام الدليل على العدالة » والقياس جائز 
أيضا ؛ لأن القياس دليل للشرع » فيجوز إثبات الأحكام» والاستدلال جائز 
بالقتل على ما بَيَنَا . 

قولهم: بأن هذا تغيير. 

قلنا: إنما يكون معتبرا أن لو كان حكم النص الأجزاء مطلقًا» وليس 


كذلك » بل هو موقوف على قيام دليل» إن لم يقم دليل على اعتبار شيء آخر 
تبين أن الحكم هو الأجزاء مطلقاء ثم نقول: اشتراط صفة الإيمان يكون 
تخصيه اه ول كوف تقييد #الوافمة عن الغيوبية زتها" فقيدة حضقة 
السلامة » وبعد ذلك تخصيصا ء كذلك ها هنا" » والله أعلم . 
صق ©ه 
86 سشالة: 
إعتاق المكاتب عن جهة الكفارة لا 000 » خلاقا لهه”" . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن المكاتب زال عن ملك مولاه من وجه 
عينن !1 ع وعندهم ما ل 


دليلنا: لم يأت بالواجب ؛ لأن الواجب عليه إزالة الرقبة عن ملكه 
من كل وجه » ولم يوجد في المكاتب ذلك" . 


.)57060/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الأم (79/07)» ومختصر المزني (783/8) » والحاوي الكبير »)5170/٠١(‏ والمهذب 
(/7/1) » ونهاية المطلب »)0794/١5(‏ وبحر المذهب »)717/١١0(‏ والتهذيب ))117١/57(‏ 
والبيان )"1//١١(‏ . 

() هذا فيما إذا لم بؤد شيئا من الكتابة» أما إذا أدى شيئًا فلا يجوز العتق. ينظر: الأصل 
»)١198/(‏ شرح مختصر الطحاوي »)١84/5(‏ والنتف (7854/1)» والمبسوط (5/107)) 
وتحفة الفقهاء (787/5)» وبدائع الصنائع .)١٠١1//5(‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)411١/٠١(‏ وبحر المذهب .)775/٠١١(‏ والتهذيب ))١17١/5(‏ 
والبيان )7"1//١١(‏ . 

)0( ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١184/6(‏ والمبسوط (5/1)» وبدائع الصنائع .)23١1//6(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير »2)841/1١/١١(‏ وبحر المذهب .)50/5/١١(‏ والتهذيب ))١17١/7(‏ 
والبيان )71/7/١١(‏ . 
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لآن المكاتي يعد الكقائة زال عن ملكه .ين .ونه .يبان ذلك المكاتنب 
بإجماع الفقهاء صار مالكا من وجه'" ؛ وإذا صار مالكا من وجه لا يبقى مملوكًا 
من ذلك الوجه . 

ولهذا تعامل مع السيد معاملة الأجانب » حتى أن السيد لو جنى عليه 
سحن الا ردن على فيوة و ]ذا بوطره ععاررة تمدق العقر فلن مده لان 
الرق عبارة عن الضعف”'"' , وبعقد الكتابة زال معظم الضعف » وظهر شعار 
الأحرار فى حقهء ولهذا إذا قال: مماليكى أحرار» لا يدخل تحت هذا 


اللفظ » إذا ثبت هذا فوجب أن لا يجزئ كأم الولد سواء”" . 


* ودليلهم: أنه حرر رقبة بقدر ما لزمه بالنص » فوجب أن يجوز كالقن , 
وهذا لأن المكاتب رقبة كالق-7؟ . 


أن الرقبة عن جملة مركبة 520 مرقوقة ع وهذا مواجود في 
المكاتب ؛ لآن المكاتب رقبة على ما قال الله تعالى: #وفى أَلرَقََابٍ 004 , 
والموافيها المكاتين 0 


.)١55 ينظر: مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: التعريفات الفقهية (ص: 0 .)١١‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير »)51/1١/٠١١(‏ وبحر المذهب .)7175/١١(‏ والتهذيب (170/7)» والبيان 
( سام ). 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١184/0(‏ والمبسوط (5/17)» وبدائع الصنائع .)٠١1//6(‏ 

(0) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: .)١8٠١‏ 

(1) سورة البقرة: آبة لالا١.‏ 

(6»0 ينظر: تفسير الطبري (/5177) » والهداية الى بلوغ النهاية (5 /2 )8٠0‏ . 


.م 


9 : 
وإنما قلنا: حرر [+7٠/ب]‏ لأنه قال: حررتك أو أعتقتك » والحرية ظهرت 
عقيب هذا اللفظ » إذا ثبت أن الرق» وجد وأن التحرير قد وجد» وجب أن 
يخرج عن العهدة. ثم الدليل على أن المكاتب مملوك النص والحقيقة 
والحكم ؛ أما النص: فقوله َكِهُ : «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)17". 


اك الحقيقة: فهي أن الملك لو زال من وجه إنما زال إلى الحرية: 
والحرية إذا ثبتت من وجه لا يمكن نقضه» وها هنا يمكن رد المكاتب إلى 
الفملوكة يأن مهمد نفضية:. دل الل الملكة ها زا نولاة الرق ل متيل 
التجزيء فإذا زال زال من كل وجهء نعم زالت اليد» أما أن يقال: زال ملك 
الذات فلاء والإعتاق تصرف في الذات» والذات مملوكة له على الكمال ؛ 


فيجوزا"'. 


الجوان : 
قولهم: حرر رقبة بقدر ما لزمه بالنص ٠.‏ 
قلنا: لا نْسَلم» فإن الواجب عليه إعتاق رقبة مملوكة من كل وجه» وهو 


)١١‏ رواه أبي داود في سننه» كتاب: العتق». باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
يموت » (750/5)» برقم: 79477» ورواه الترمذي في سننه » كتاب: البيوع » باب: ما جاء في 
المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي» (001/5) برقم: 2١759‏ وقال: «هذا الحديث روي من 
طريق أبى عتبة إسماعيل بن عياش » قال: حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده به» . وقال الألباني: وهذا إسناد حسن » رجاله كلهم ثقات » وعمرو بن شعيب فيه 
الخلاف المشهورء وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين » وهذا منه» فإن سليمان بن سليم 
شامى أيضاء ينظر: إرواء الغليل .)١١9/5(‏ 

)0( ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١1894/5(‏ والمبسوط (5/17)» وبدائع الصنائع .)1١1//0(‏ 
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مملوك من وجه دون وجه. 


قولهم: [بأنه]() مملوك من كل وجه ؛ بدليل أن التبى كَلِلَهُ سماه عبدا : 
قلذا نما مهام غيدا ؛ لاع مار ل نوسي أو الأنه كان ميلو كا افق كز 


قولهم: بأنه لو زال لزال إلى الحرية وشيء منها لم يغبت . 

قلنا: هذا إلزام عليكم ؛ لأن عندكم زال عن ملكه يداء وصار مالكا يدا 
وحرًا يداء ومع ذلك يقبل للنقض » وكان الفقه فيه أن المالكية إنما تثبت بناء 
على عقد الكتابة» وعقد الكتابة عقد معاوضة» والمعاوضة تقبل النقض» 
فالذي يبني عليها أيضا يقبل النقضء ثم نقول: النقض إنما لا يتصور إذا نزل 
شيء من الحرية : ولا ينزل شيء منها بعد؛ لأنه يجوز أن يزول الملك» ولا 


يزول شيء من الحرية إذا كان في رفع الحرية فائدة” "2 والله أعلم . 
هرو ره 


٠86‏ مشألة: 
إذا اشترى أباه ناويا عن جهة الكفارة لا يجزئ عن الكفارة عندن9” 2 
خلاقا له.”؟. 


. في المخطوط: |بأنهم]‎ )١( 

(6) ينظر: الحاوي الكبير .)21/7/١١(‏ 

(*) ينظر: الحاوي الكبير »)51/5/٠١١(‏ والمهذب .)1/١/(‏ ونهاية المطلب 2)07/١54(‏ 
والوسيط »)0١1/7(‏ والتهذيب (109/1/5). 

(:) ينظر: الأصل (؟/787)» ومختصر القدوري (ص: »)١57‏ والمبسوط (2)8/107» وتحفة 
الفقهاء (؟5/7 7"5) » وبدائع الصنائع (5 //ا8) . 
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ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الشري جلب الملك عندنا”"» وعندهم 
شري القريب إعتاق” ''. 

دليلنا: أنه لم يأت بالمأمور» فلا يخرج عن عهدة الأمر”” . 

بيانه أنه مأمور بالإعتاق» ولم يوجد منه الإعتاق ؛ لأن الموجد منه 
الشري » والشري ليس بإعتاق » بدليل الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فهو أن الشري وضع يجلب الملك» والإعتاق لإزالة 
المللقة ويقييا تفناة 4.ولأنة لا يخلو إما أننيكون إععانا حقيقة أو مجاراء 
بطل أن يقال: حقيقة ؛ لأن الحقيقة اسم لكلام موضوع لمعنى [227]1/17. 

والشري إنما وضع لجلب ملكء» فلا يكون مجازًا أيضًا؛ لآن المجاز 
إنما يكون إذا كان بين اللفظين مشابهة فى المعنى» أو اتصال من حيث 
السببية » ولم توجد المشابهة ؛ لأن الشري للجلب» والإعتاق للإزالة» ولم 
يوجد الاتصال أيضًا ؛ لأن الشري قط لا يكون سبيًا لزوال الملك بواسطة 
الثبوت, فدل أنه لمي بإعتاق ١‏ إلا أن العتق حصل شيعا لآنه حصل 
بالقرابة » والقرابة لاا تكون بفعله بل حكم شرعى » فالعتق الذي ينبنى عليها 
حصل شرعا أيضًا » بيانه أنه حصل بالقرابة ؛ لأنه جزاء القرابة » وجزاء القرابة 
)1١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)817/7/٠١١(‏ والوسيط (01/7)» والتهذيب )١171١/5(‏ والبيان 

(//0"). 
(؟) ينظر: المبسوط (8/1)» وبدائع الصنائع (51//5). 
() ينظر: الحاوي الكبير »)51/7/١١(‏ والوسيط (01/7)» والتهذيب )١171١/5(‏ والبيان 


(١٠/غع/ام).‏ 
(1:) ينظر: التعريفات (ص: 89). 


مسائل الكفارات 


معلل بعلة القرابة » فدل أنه حصل شرعا ء فلا يجزئ عن الكفارة7". 


* ودليلهم: أنه حرر رقبة بقدر ما لزمه بالنص » فوجب أن تجزئه عن 
الكفارة » كما لو كان أجنبًا(". 


بيان أنه حرر لأن الشري للقريب إعتاق بدليل النص والحقيقة والحكم: 
أما النص فقوله يلل : «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه 


فيعتقه) 20 يا فسا وذكر بحرف الماء » والفاء لقعي 17 يعنى فيعقبه 


بالشري . 


هذا كقول القائل: ضربه فأوجعه » يعنى بالضرب ؛ ولأنه ع قال: «لن 
يجزي) » سماه مجازيا» وإنما يصير مجازيا بفعل نفسه » وفعله للشري » فدل 
أن الشري إعتاق . 


وأما الحقيقة: فهو أن الشري سبب الملك» والملك سبب للصلة» 


وإنما قلنا: أن العتق صلة؛ لأن العتق وصول النفس إلى العبد بغير 
عوض » وهذا صلة . 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير 2»)817//٠١١(‏ والوسيط (01/5)» والتهذيب »)١7١/5(‏ والبيان 
(//0ا). 

(؟) ينظر: المبسوط (8/1)» وبدائع الصنائع (5 //517) . 

() رواه مسلم في صحيحه في كتاب: العتق» باب: فضل عتق الوالدء 2)١١5/8/5(‏ برقم: 
١١٠‏ . 

(:) ينظر: اللباب في قواعد اللغة (ص: »)١117‏ ونتائج الفكر في النحو (ص: .)١957‏ 


٠‏ ان 


أما الحقيقة: فهي أن الصلة قربة وطاعة بدليل ورود الأخبار”'"» والملك 
نعمة» والنعمة تأثير فى إيجاب القربة والطاعة بطريق الشكرء فإذا كانت 
الصلة طاعة » وللملك تأثير فى إيجاب الطاعة بطريق الشكر » فيكون مؤثرًا فى 
إيجاب الصلاة . 

وأما الحكم: فإن الملك يوجب النفقة صلة'"' » وكذلك يوجب الزكاة 
صلة». إذا ثبت أن الإعتاق صلة» والملك يوجب الصلة» والشري يوجب 
الملك » فيضاف العتق إلى الشرى بواسطة الملك » ويجوز إضافة الحكم إلى 
السبي يواشيظة+ فل أن الشرى إعفاق 7 


| الجبوان : 
قولهم: حرر رقبة . 
بلزاارا عل 
قولهم: الشري إعتاق . 


)١(‏ وممايدل على ذلك قوله تعالى على سبيل المدح والثناء: #وَالَدِينَ يَصِلُونَ مآ أَمَرَأنَهُ بدة أن 
صل وْسُوْنَ رَبَهُمْ وَيَتَافوْنَ سوّة لَلْسَابٍِ * [الرعد: ١؟]‏ » وحديث عن أنس بن مالك رةه » 
قال: سمعت رسول اله كَلِهِ » يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه » أو ينسأ له في أثره » فليصل 
رحمه). رواه البخاري في صحيحهء كتاب: البيوع » باب: من أحب البسط في الرزق» 
(07/0)» برقم: /51 270 ومسلم في صحيحه» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: صلة 
الرحم وتحريم قطيعتهاء »)١9/85/5(‏ برقم: لا70601. 

(؟) ينظر: المبسوط »)١8٠0/6(‏ وبحر المذهب .)550/١١(‏ 

() ينظر: المبسوط (8/17) » وبدائع الصنائع (5 //517). 
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ملا ا 

قولهم بأن النبي وله [7١/ب]‏ يا اه 

قلنا: سماه معتقًا مجارًا ؛ لأنه بالشري أوجد شرط الإعتاق » وهو الملك . 

قولهم: ذكر بفاء التعقيب . 

قلنا: الفاء للتعقيب » لا التسبيب » ونحن نقول: بأن العتق حصل عقيب 
الخبرئ لا بالشرف 6 لا نه لتاقن للشررى» 

قلنا: بلى» العتق صلة» لكن لا نُسَلم أن الملك يوجب للصلة» أما 
النفقة والزكاة لا نقول أنهما صلة» ثم نقول: الملك لو أوجب إنما يوجب صلة 
تأتي على بعض الملك » وهذا يأتيى على جميع الملك » فلا يصلح صلة » بل هو 
جزاء على حق القرابة » والقرابة هى المؤثرة » لا الملك » على ما بِيَّنَا('' . والله 
أعلم . 

لمق ب©ه 

٠5‏ متألة: 

إذا قال الرجل لغيره: أعتق عبدك عني » ولم يذكر العوض » ونوى عن 
الكفارة, فقال: أعتقت » يقع عن المستدعي الملتمس عندنا("؟ع وعندهم عن 


.)51/5/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
والوسيط (65/57)» وبحر المذهب‎ »)6 57/١5( ينظر: المهذب (77/7)» ونهاية المطلب‎ )١؟(‎ 
.)7857/١١( والتهذيب (7//5١)ء والبيان‎ ء)؟58٠0/١(‎ 


بدلذنا 


+ 0ه 
المالك7" . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الهبة الحاصلة فى ضمن الإعتاق لا 
تفتقر إلى القبض عندنا" "' » وعندهم تفتقر”" . 

دليلنا: أنه أعتق بسؤال من هو أهل الإعتاق عنه: فوجب أن يقع عنه 
كما إذا ذكر العوض 7 

وهذا لأنه إذا قال: أعتق عبدك عنى » فالحاجة ماسة إلى إدراج الهبة 
فيه» فإذا أدرجناها فيه وصح أفاد الملك » فتمكن بناء العتق عليه للملتمس » 
كما إذا ذكر العوض » فإن هناك الحاجة ماسة إلى إدراج البيع فيه » فأدرجناه 


ويبتى عليه الملك كذلك ها هناء إلا أن الهبة تفيد الملك بلا عوض27 , 
والبيع يفيده بعوض » والملك بلا عوض » كالملك بعوض فى قبول الإعتاق » 
وكان مفتضى القياس أن الالتماس لا جوز )2 غير أن الشرع جوز ذلك باعتبار 
الحاجة ؛ لأنه ربما يتفرع إلى شري العبد والإعتاق» فالشرع جوزء وكما أن 
فوجب أن يجوز" . 

)010( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (8/: ٠‏ 5)» والمبسوط »)١1/1(‏ وبدائع الصنائع .)١71/5(‏ 
(؟) ينظر: المهذب (7/؟77) » والوسيط (5/5 5)» والتهذيب »)١7/5(‏ والبيان .)7/85/١١(‏ 
(9) بنظر: شرح مختصر الطحاوي (8/: ٠‏ 5)» والمبسوط »)١7/17(‏ وبدائع الصنائع .)١11/5(‏ 
(1:) بنظر: المهذب (727/7) » والوسيط (5/: 0)» والتهذيب »)١77//5(‏ والبيان .)7/857/١١(‏ 
(0) ينظر: الحاوي الكبير »)777٠١/1/(‏ التنبية (ص: 89). 

(1) ينظر: المهذب (/727) » والوسيط (5/5 0)» والتهذيب »)١77/7+(‏ والبيان .)987/١١(‏ 


رضن 


ؤٍ مسائل الكفارات 

# ودليلهم: أنه مستوهب لم يقبض » ولم يقبض له» فلا يقع له العتق2'7. 

وقولنا: مستوهب » لا إشكال فيه ؛ لآنه ينال العتق بلا عوض » وقولنا: 
لم يقبض » ظاهر ؛ لآن المسألة مصورة فى هذاء وإذا لم يقبض يكون هذا هبة 
بدون القبض» فلا يفيد الملك؛ لأن الهبة سبب شرعي يعرف بالشرع , 
والشرع ما جعل الهبة مفيدا للملك بدون القبض .ء فإذا لم يوجد فلا يفيد 
عن الملك(؟, وخرج على هذا ما إذا ذكر العوض ؛ لأن هناك المدرج هو 
البيع » وهو يفيد الملك بدون القبض فيمكن بناء العتق للملتمس”7"» بخلاف 


فنبيا لقنا 


© الجوان : 

فولهم: مستوهب لم يقبض ٠‏ 

قلنا: لا تُسَلَمِ » بل وجد القبض ؛ لأنه إذا أعتق العبد يقبض عن نفسه 
للمستوهب ثم لنفسه » هذا كمن أحاله ديئًا له على غريمه » يقبضه أولا له ثم 
بنفسه » ثم ولئن سلمنا أنه لم يقبض عنه » لكن لم قلتم: أنه لا يصح ؟! 

قولهم: بأن الهبة إنما تكون سببًا للملك بعد القبض . 

قلنا: ذاك في هبة وقعت ابتداء » أما الهبة إذا وقعت فى ضمن الإعتاق 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (8/: ٠‏ 5) » والمبسوط »)١7/1/(‏ وبدائع الصنائع .)1١71/5(‏ 


6 ينظر: المراجع السابقة . 
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مسائل الكفارات 
فلا ؛ لأن الاعتبار بشرائط المتضمن » لا بشرائط المتضمن » والمتضمن هو 
البيع » ولم توجد شرائط للبيع ‏ وكما أن الهبة لا تفيد الملك إلا بالقبض » 
فالبيع لا يفيد الملك إلا بالقبول» ولم يوجدء ومع ذلك يفيد؛ لأن الاعتبار 
بشرائط المقتضى » كذلك الهبة وجب أن تكون كذلك(" , والله أعلم . 
صق ©ه- 
5+ متالة: 
الإطعام المأمور به فى باب الكفارات يعتبر فيه التمليك من المساكين 
عندنا » حتى لو غداهم وعشاهم لا يجزئ”''؛ وعندهم يجزئ ذلك9”) . 
وبناء المسألة على التمليك؛ هل يشترط أم لا؟! عندنا: نعه 217 
وعندهم: [270 . 


دليلنا: أنها قربة من حيث إخراج المال» فوجب أن يعتبر فيه 
التمليك كالزكاة والكسوة في الكفارة!'' . 


وقولنا: قربة»ء لاا إشكال فيه. 


.)581/١١( ينظر: بحر المذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)677/١٠١(‏ نهاية المطلب )01/7/١5(‏ » بحر المذهب .)9705/١١(‏ 

(0) ينظر: النتف »)786/١(‏ والمبسوط 2»2)١60/1(‏ وتحفة الفقهاء (9851/5)» وبدائع الصنائع 
.)٠٠١/4(‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)077/٠١١(‏ وبحر المذهب .)807/١١(‏ 

(0) وإنما يعتبرون ذلك التمكين » والتمكين يحصل بالغداء والعشاء ينظر: المبسوط 2))١6/1/(‏ 
وبدائع الصنائع .)١١١/65(‏ 

(+) ينظر: الحاوي الكبير »)077/٠١١(‏ وبحر المذهب .)807/١١(‏ 
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ا ا 000 
وقولنا: من إخراج المال» ظاهر أيضًا ؛ لأن بالإطعام يزول المال عن 
ملكه» ويحصل فيه تنقيص المال» فإذا كان قربة من حيث الإخراج » فيعتبر 
فيه تمام القربة» وتمام معنى القربة بتمام الإخراج » وتمام الإخراج بالتمليك ؛ 
لأن بالتقديم لا يزول المال عن ملكء لأن المستبيح إنما يأكل على ملك 
المبيح » لا على ملك نفسه» فإذا لم يزل عن ملك لا يوجد الإخراج من كل 
وجه» وإنما وجد من وجه دون وجهء ولهذا المعنى التمليك يجزئ ولو كان 
الأمر كما قلتم وجب أن لا يكون مجزتًا”" . 
# ودليلهم: قول الله تبارك وتعالى: #فَإِظَعَامٌ سِيّينَ مشَكيع #'"' ؛ وجه 
الدليل أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالإطعام » والإطعام عبارة عن تقديم الطعام 
والتمكين ؛ بدليل قوله تعالى: [174/ب] #وَيُظعِمُونَ ألطَعَامَ عَلّ حْبَو.4” '' ؛ يعني 
يقدمون الطعام/؟؟» وكذلك يقال: فلان يطعم الطعام ويكرم الضيفان ؛ يعني 
يقدم الطعام بين أيديهم » فدل أن الإطعام عبارة عن التقديم » فإذا قدم الطعام 
فقد خرج عن عهدة الأمر2*0. 


وخرج على هذا الكسوة ؛ حيث يعتبر فيها التمليك» لأن النص هناك 
ورد في نفس الثوب » لآن الكسوة عبارة عن الغوب » والكفارة لا تتأدى بنفس 
الثوب » فلا بد من إدراج فعل فأدرجنا فيه التمليك » لأنه لاقى نفس العوب”" . 
(؟١)‏ سورة المجادلة: آبة ع . 
69 سورة الإنسان: آبة 94 . 
(:) ينظر: تفسير ابن كثير (///78). 
(5) ينظر: المبسوط »)١6/1(‏ وبدائع الصنائع .)1١١1/0(‏ 
60 ينظر: المراجع السابقة . 

1م 


مسائل الكفارات 


©| الجوان : 

قولهم: بأن الله تعالى أمر بالإطعام » وهو عبارة عن التمكين . 

قلنا: لا نُسَلّم» بل هو عبارة عن التمليك ؛ بدليل ما روي: أن النبي كله 
أطعم الجدة السدس"''' ؛ أي ملكهاء ويقال: أطعمتك ؛ أي جعلت لك طعمة » 
وهذا بالتمليك حتى يكون طعمة في جميع [الآفاق]7©»: ولهذا لو قال: 
حدلت كن لدان عد دون نما ا 

ثم نقول: بل الله تعالى أمرنا بالإطعام» لكن له جهتان: التمليك) 
والتمكين ؛ وجهة التمليك أولى بالاعتبار مشروعا ومعقولا . 


أما المعقول: ما بَيّنَا من أن اللإخراج إنما يتم به . 

وأما المشروع: الكسوة. 

قولهم: بأن في باب الكسوة ورد النص في نفس الثوب . 

قلنا : لك نتن اران الكسيرة عيارة فين النعل مرقال كس كبيو كسرة 


)١(‏ رواه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: الفرائض » باب: ذكر الجدات والأجدادء ومقادير 
نصيبهم » »2)١١١/57(‏ برقم: 57205 » والبيهقي في سننه الكبرى » أبواب: جماع المواريث» 
باب: فرض الجدة والجدتين» (9860/57)» برقم: 2177*894 وقال في الذخيرة: رواه أبو 
المنيب: عن عبد الله بن بُرَيْدَة» عن أبيه . وَاسم أبي المنيب: عبيد الله بن عبد الله العَتكِي » وهو 
لابأس به . ينظر: ذخيرة الحفاظ .)11١7/1١1(‏ 

6 في هذا الموضع في المخطوط وردت لفظة «الآفاق» كما هي مثبتة في المتن ؛ لكن فيما يبدو 
لي أنها من سهو الناسخ واللفظة الصحيحة هي «الأوقات» ؛ لأن السياق إليها أقرب» والله 
أعلم . 
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يعنى ملكهء ولو كان الأمر كما قلتم من أن الكسوة إنما تراد لدفع الحر 
والبرد» وقد حصل بالتمكين» يوجب أن لا يعتبر فيه التمليك » ومع ذلك 
يعتبر » كذا ها هناء والله أعلم . 

لمق (©ه- 
8 متالة. 

من وجب عليه إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكيتاء لا يجوز له أن 

يدفعه إلى مسكين واحد في ستين يوما أو عشرة أيام عندناء بل لا بد من 


الدفع إلى تين » أو إلى ع 1" » وعندهم يجوز" . 


وفدذا المسالة تحقيما: على أن الكفارة حق الفقير وا وهو 
المستحق لهاء وعندهم هي حق الله تعالى » والفقير مصرف”؟' . 


دليلنا: أنها مال واجب لجماعة » فلا يجوز حرمان البعض ؛ كما لو 
أوصى إنسانا لجماعة(9 . 


وإنما قلنا وجب لجماعة ؛ لآن الكفارة حق الفقير ؛ بدليل أن التمليك 


)١(‏ ينظر: الأم (707/0)» ومختصر المزني (799/48)» والحاوي الكبير »)017/١١(‏ ونهاية 
المطلب )01/7/١5(‏ » وبحر المذهب .)8:90/١١(‏ 

)١(‏ ينظر: الأصل (7837/7) » وشرح مختصر الطحاوي »)١917/0(‏ والمبسوط (107/17) » وتحفة 
الفقهاء (751/57) » وبدائع الصنائع (5/0 .)٠١‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير »)0١5/١١(‏ وبحر المذهب ,»)"6٠0/١١(‏ والتهذيب ))١85/5(‏ 
والبيان .)"91/١١(‏ 

(4:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي )١91//5(‏ » والمبسوط (177/7)» وبدائع الصنائع (5/5 .)2٠١‏ 

(65) ينظر: الحاوي الكبير »)01١5/٠١(‏ وبحر المذهب »)*.00/1١١(‏ والتهذيب ,)١87/5(‏ 
والبيان .)891/١١(‏ 
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مسائل الكفارات 


و الل ع ص ا 2 0 

واجب في الكسوة بالاتفاق”''» وفي الإطعام مجزئ» والتمليك إنما أوجب 
في حق العباد» لا في حق الله تعالى ؛ لأن المشروع في حت الله تعالى الإتلاف 
والتنقيص [1/075] كالهدايا والضحاياء ولآن الواجب هو المال» والمال لا يجب 
بعينه » رإنما يجب لمنافعه» والمنتفع هو الفقير» فدل أنه وجب له» فصح أنه 
حق واجب للجماعة » فلا يجوز حرمان البعض كالوصية لجماعة”"2. 


# ودليلهم : أن الكفارة حق الله تعالى » والفقير مصرف07©. 

بيان أنها حق الله تعالى أنها وجبت بالجناية على حق الله تعالى » ولآنها 
عبادة» والعبادة حق الله تعالى» فدل أنها حق الله تعالى» والفقير مصرف» 
زاتما ضار نمصيونا :باعهاز. التحاجة ‏ لآن الله تعالى اليا دلق العباد ضودة 
أرزاقهم » فإذا أوجب الطعام على إنسان أحال الفقير به على هذا الشخص 
بدلا عن الرب تعالى » وأنه إذا قبض قبض لله تعالى » ثم منه لنفسه » فإذا ثبت 
بأن الصرف إلى الفقير يدفع الحاجة » فتجدد الحاجة كتجدد الأشخاص ء فإذا 
دفع إليه ستين يومًا كأنه دفع إلى ستين مسكيئًا» فيخرج عن العهدة”؟". 
| الجوان: 

قولهم: بأن الكفارة حق الله تعالى . 


.)677/٠١١( الحاوي الكبير‎ »)١6/1/( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)6١5/١١(‏ وبحر المذهب »)"60/١١(‏ والتهذيب »)١85/5(‏ 
والبيان .)591/١١(‏ 

إفة ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١191/5(‏ والمبسوط (17/7) » وبدائع الصنائع (5/6 2٠١‏ . 

(:) ينظر: المراجع السابقة : 
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مسائل الكفارات 


ا دده 

قولهم: وجب بالجناية على حق الله تعالى . 

قلنا: ما وجبت بالجناية على حق الله تعالى » إنما وجبت حا لله تعالى 
إذا صلحت حقا لله تعالى» والكفارة لا تصلح حمقًا لله تعالى ؛ لآن التمليك 
واأجب »2 والواجب هو المال» بل الكفارة مواساة مع الفقراءء والتكفير إنما 
يحصل بامتثال الأمرء والامتثال لا يختلف سواء كان الحق لله تعالى أو 
الفقير . 

ثم وإن قلنا: بأنه حق الله تعالى » ولكن الله تعالى حق الصرف إلى 
العشرة أو الستين» فوجب أن يصرف إلى جميع المصارف » فإذا صرف إلى 
واحد منهم فتداخل بالواجب . 

قولهم: أن تجدد الحاجة كتجدد الشخص . 

قلنا: لا تعويل على الحاجة ؛ بدليل الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فلأن الحاجة أمر في الباطن لا تعلق الوقوف عليه » فالشرع 
أعرض عن ذلك » وعلق بالسبب الظاهر وهو المكنة . 

وأما الحكم: فلأن الفقير إذا استغنى يجوز الدفع إليه» ولم توجد 
الحاجة » فدل أنه لا اعتبار به7١"؟»‏ والله أعلم . 


هلام دملةانج 


.)6١5/١٠١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
م‎ 


|١755‏ متالة: 
اللعاق حو هنذا يف الحيك وامر أنه المهرةه وبين الجر بوافر أنه الاعةه 
وبين المسلم وامرأته الاهة م بوسية المسلم وامرأته الكافرة. وبين المحدود في 


م فاه 60 . 5 . : 5 
القذف وامراته”" » وعندهم لا يجزئ في هذه المواضع 


0 


ومدار المسألة فحقيةا: على أن اللعان يمين ) وهؤلاء من أهل الآيمان 


[مبوات] لكل وعندهم شهادة » وهؤلاء ليسوا من أهل الشهادة(5 . 


(010) 


فم 


4 


(00 


5) 


اللعان: مأخوذ من اللعن » واللعن: الإبعاد والطرد من الخير» وقيل: الطرد والإبعاد من الله ) 
ومن الخلق السب والدعاءء واللعنة الااسمء والجمع لعان ولعنات. ينظر: مختار الصحاح 
(ص: *78)» ولسان العرب (7817//17). وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: شهادات 
مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حدٌ الزَّنا في حقها. 
وعرفها الشافعية: من كلمات معلومة جعلت حب للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به 
العار» ينظر: كنز الدقائق (ص: »)70١‏ ودرر الحكام (793/1)» والنجم الوهاج (85//8)» 
وتحفة المحتاج .)٠١7/4(‏ 

ينظر: الأأم (1/60)» ومختصر المزني (717/8)» واللباب (ص: 789) » والحاوي الكبير 
(0 © والمهذب (/87). 

ينظر: الأصل (57/0)» وشرح مختصر الطحاوي (2707/0» والمبسوط (40/17)» وتحفة 
الفقهاء )7١9/5(‏ » وبدائع الصنائع (47/7 7) . 

ينظر: مختصر المزني (0م_و واللباب (ص: 79") والحاوي الكبير »)717/7/١10(‏ ونهاية 
المطلب .)8/١6(‏ 

ينظر: الأصل (57/0)» والمبسوط »)8٠/1(‏ وتحفة الفقهاء »)5١94/9(‏ وبدائع الصنائع 
(م/مغ ؟). 


خضل 


مسائل اللعان 
دليلنا: أن اللعان يمين» وهؤلاء من أهل الأيمان» فصح لعانهم, 
كالمسلم الذي لم يحد في القذف مع امرأته المسلمة''" . 


وبيان أنه يمين الشرع والحقيقة : 


يراك 


أما الشرع: : فقول الله تعالى #وَألدينَ يرَمُونَ أوْوِجَهُرَ وَلَرَ حكن لهم سهد 
ِل أشتغر مَبَهدَهُ ليمز أَتمْ سَهكاتٍ أله نه لَمنَ ألصَّدة م743" ء وقوله: بالله ؛ لا 
يحتمل غير اليمين . 

وأما الحقيقة: فهي أن كلمات اللعان كلمات شرعت في محل اليمين» 
ومحل اليمين لا يتسع لغير اليمين» وبيان أنه شرع في محل اليمين ؛ لأنه 
شرع لتصديق نفسه وتصديق الحالف » والشهادة ما شرعت لتصديق الشاهد . 


وأما الحكم: فلأنه يصح من الفاسق» واليمين يصح من الفاسق” "» أما 
الشهادة فلا”؟» » وكذلك يصح من الأعمى”*' » فدل أنه يمين » فيصح من هؤلاء ؛ 
وهذا لأن اللعان شرع لأجل الحاجة» لأن الرجل إذا اطلع على زنا زوجته فلا 
يمكنه الصبر ولا المخاصمة» فالشرع سامح في الحجة » وجعل كلمات اللعان 
حجة لإثبات الزنا على المرأة إذا ثبت أنه إنما جوز لأجل الحاجة» فهؤلاء 
محتاجون إلى اللعان كغيرهم » فيشرع في حقهم أيضًا كسائر الأيمان!'' . 


)١(‏ ينظر: مختصر المزني (717/8) » واللباب (ص: 7*4) والحاوي الكبير )7177/١5(‏ » ونهاية 
المطلب .)8/١6(‏ 

(9) ' سوزة النوق: آئة > 

(*) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)٠١1/8(‏ وبحر المذهب .)917/1١١(‏ 

(:) ينظر: اللأصل (588/57)» وبحر المذهب .)"17/1١١(‏ 

(0) ينظر: المبسوط (/41/10)» وبحر المذهب .)817/١١(‏ 

() ينظر: مختصر المزني (71/8) » واللباب (ص: 774) ونهاية المطلب )8/1١5(‏ . 


حون 


مسائل اللعان 


م10 سيق 
لا ودليلهم: ا اللعان شهادة هؤلاء لسو أ من أهل الشهادة() 5 
وبيان أنه شهادة النص والحقيقة والحكم: 


أما النص: فقول الله تعالى: ©#وَالدِينَ يَُمُونَ أَرونِجَهَرَ تحن أن شه شهدا 
لآ أشمخر مَنَهْدَهُ لحَرهز رربم هات ييّه204: سماه شهادة؛ ولأنه استثنى نفس 
الأزواج من الشهداء » والاستثناء إنما يجوز إذا كان من جنس المستثنى عنه0) 
فلولا أن الأزواج شهداء وإلا لما صح الاستثناء » وقوله: يأيّهِ74؟» إنما قال 
لأن هذه شهادة أكدت باليمين . 


وأما الحكم: فلأنَا أجمعنا على أنه يتعين لفظ الشهادة» ويعتبر فيه 
العدد(22. 


وأما الحقيقة: فلأن اللعان إنما يشرع في محل الشهادة؛ لأنه شرع 
عقيب الدعوى », فإن الزوج إذا ادعى الزنا يطالب باللعان» والبينة تشرع 
عقيب الدعوى » أما اليمين فلا » لآن اليمين حجة المدعى عليه فلآن يكون 
حجه 3 للمدعي فدل أنه شهادة210. 


)١(‏ ينظر: الأصل (57/5)» والمبسوط »)8٠/107(‏ وتحفة الفقهاء »)7١9/7(‏ وبدائع الصنائع 
(6/": ؟). 

. سورة النور: آبة‎ )١( 

(0) ينظر: اللأصول في النحو »)١90/1(‏ شرح الكافية الشافية 07١1/57(‏ . 

(8) سورة النور: أآبة >. 

(ه) ينظر: المبسوط (79/17) . ومختصر المزني (710//8) . 

(1) ينظر: اللأصل (57/0)» والمبسوط ٠/0(‏ 5)» وتحفة الفقهاء »)7١9/7(‏ وبدائع الصنائع 
(/غ ؟). 


رحرين 


مسائل اللعا 

| الجوان: 

قولهم: اللعان شهادة . 

قلنا: لا نْسَلم» بل هو يمين على ما بَينا. 

أما قوله تعالى: #قَمَهََةٌ أَحَرِهِرِ» 7" » قلنا: إنما سماه شهادة مجارًا ؛ لأنه 
عبر بالشهادة عن اليمين » لآن الشهادة تحتمل معنى اليمين » ولهذا إذا [837/أ] 
قال: أشهد بالله » يكون يميئًا . 

قولهم: أنه استغنى الزوج . 

قلنا: الاستثناء وقع في أصل الحجة . قال: إن لم يكن لهم حجة من غير 
أنفسهم , ولهم حجة من أنفسهم, واليمين حجة كالشهادة, فيكون الااستثناء 
من جنس المستثنى عنه بهذا الطريق ٠.‏ 

على أنَا نقول: هذا استثناء منقطع هو بمعنى» ولكن إلا أنه سماه 
شهادة ؛ لآنه ذكر مقابلتهاء والشيء إذا ذكر في مقابلة الشيء جاز بوي 
باسمه ؛ كقوله تعالى: '©#وَجَرَوا سَيَحَةَ مَيكة مناه هن عَمَا وَلَلحَ مَلْحَرُه 
نَم لاحت 007 

قولهم: شرع فى محل الشهادة . 


. 5 سورة النور: آية‎ )١( 
.5٠ سورة الشورى: آية‎ )6( 


مسائل اللعان 


© - ! 
قولهم: شرع عقيب الدعوى » واليمين لا يشرع " عقيب الدعوى . 


لاه ل 


قولهم: أنه حجة المدعى عليه لا المدعي . 


قلناة الك اتلوو ل هو معيدة لماعي كوااهر ييه العلعى علي 1ن 


والله أعلم . 
صق هه 
56 متالة: 
موجب قذف الأزواج هو الحد عندنا(" » وعندهم اللعان”" . 
بيانه أن الرجل إذا قذف زوجته يجب عليه الحد»ء وإذا لاعن يتتخلص 
من الحد» واللعان للتخلص عن الحد عندنا؛؟؟» وعندهم إذا قذف وجب 
اللعان0*' . 


ومدار المسألة كب على أن اللعان لا يصلح أن يكون عجر اع لآنه 


.)1//١6( ونهاية المطلب‎ »)١5/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم »)١0/0(‏ ومختصر المزني (717/4)» واللباب (ص: 8*”) » والحاوي الكبير 
( 9 والمهذب (10//8/ا). 

(0) ينطر: الأصل (57/0)» وشرح مختصر الطحاوي (707/0)» والمبسوط (9/107”)» وتحفة 
الفقهاء )5١9/57(‏ » وبدائع الصنائع (*/مم؟). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)/9/١١(‏ والمهذب (//ا/2»)1 ونهاية المطلب »)5/١0(‏ وبحر 
المذهب ,.)":9/١١(‏ والبيان .)5٠ 5/١١(‏ 

(5) ينطر: الأصل (57/5)». وشرح مختصر الطحاوي »)7١7/50(‏ ومختصر القدوري (ص: 
؛» والمبسوط (/9/1") » وبدائع الصنائع (7//7). 
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مسائل اللعان 


حجة شرعية عندنا('» وعندهم يصلح أن يكون حدا(". 


لي 


دلبلنا: أنه قذف محصنة » فوجب أن يجب عليه الحد كما لو قذف 
أجنسة ا 
وهذا لأن موجب القذف الحد بدليل النص والإجماع : 
أما النص: كما بَيّنَا من قوله تعالى: ##وَآَدِينَ يَرْمُونَ المُخصَتَتٍ *» إلى 
قوله تعالى: م#دَآجَإِدُوهٍ 474 . 
وأما الإجماع: فقد انعقد على أنه لو قذف أجنبية يجب الحد(, 
فكذلك إذا قذف المنكوحة؛ لأن النكاح لا تأثير له في تغيير مواجب 
الجنايات ؛ بدليل القصاص والسرقة » إذا ثبت ثبت أن القذف موجبه الحد» غير أن 
الشرع بين له طريق الخلااص وهو اللعانء فإدا لاعن سقطء لآن اللعان حجة 
شرعية شرع بتصديق نفسه» ولهذا يجب عليه أن يقول: 0 بالله له أني لك 
الصادقين » فإذا أتى به سقط ؛ ولهذا قال الله تعالى: اوَيدَرَؤًا عَنْهَا عَهَا الْعَدَابَ 2030# , 
)١(‏ ينظر: مختصر المزني (717/8)» واللباب (ص: 778)» الحاوي الكبير (7/9/11)» المهذب 
(17/6)» ونهاية المطلب »)7/١6(‏ وبحر المذهب 2)709/١١(‏ والوسيط (85/5)غ, 
والتهذيب (89/5١).ء‏ والبيان .)5٠5/١٠١(‏ 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي ))٠١57/0(‏ والمبسوط (79/107)., وتحفة الفقهاء 2)5١9/5(‏ 
وبدائع الصنائع (/78) . 
() ينظر: نهاية المطلب »)5/١6(‏ والوسيط (87/5)» والبيان .)5٠5/١٠١(‏ 
(4:) سورة النور: آية 6 . 


(0) ينظر: مراتب الإجماع (ص: .)١75‏ 


(1) سورة النور: آية 8. 


مسائل اللعان 


سمى اللعان موقط اعد ان العذاب عبارة عن ا 1 


# دليلهم: أن القذف بوجبف الحدء» واللعان يصلح أن يكون حدا فيكون 


موجبًا أصليًا للقذف » كالحد في حق الأجانب [7/ب]”". 
ا الكتاب والسنة والمعنى: 


ما الكتاب: فقول فبارلك وتعالية لوا رن تنزة لعي وا سكن مر 
طش ارا يز آَم سهدت و4 فقوله تعالى : وان يرم 
روجهم 4”*'» ينزل منزلة قوله تعالى: - يَرمُونَ الْمْحَصَرتِ 2257# وقوله 
9 «وَثرَ يكن لَهُْمَ شُهَدَة إل م74" بمنزلة قوله تعالى: 
ب اي اا 


وأما الخبر: فما روي عن النبي كله » أنه قال للمرأة التي لاعن عنها 
زوجهاء وأتت بالولد على الوصف المكروه: «لولا الحد الذي مضى لكان لي 
وله شان" سيهاء هد ا: 


. )7501*5//8( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (/267»). وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(6) ينظر: نهاية المطلب »)5/١6(‏ والوسيط (87/5)» والبيان .)5٠5/١٠١(‏ 

() ينظر: المبسوط (/79/1) » وتحفة الفقهاء )7١9/57(‏ » وبدائع الصنائع (718/7) . 

(4) سورة التور: آبة > . 

(0) .ستورة النور: آبة + 

(50) سسؤوة الثور: آرة. 5 

(/1):. .سبووة النوق: آنه 

(48) سورة النور: آبة ع . 

(9) رواه البخاري في صحيحه» كتاب : : تفسير القرآن » بَابٌ: قول الله تعالى: #وَيَدَرَوَأ عَنَهَا العَدَابَ أن 
َشْهَدَ أَرَبمَ سَهدَاتٍ يانه ِنَم لَمِنَ الْكدِينَ * » ٠‏ [النور: )٠ ٠.04‏ برقم: لبالا غٌ. 


7 1/ 


مسائل اللعان 7 
وأما المعنى: فلأن اللعان مهلك إذا كان كاذيًاء كالحد مهلك » فبالنظر 
إلى طرف الكذب يصلح أن يكون حداء فدل أن اللعان حد فيكون موجبًا 
للقذف7 . 


©>| الجوان. 


قولهم: موجب اللعان الحد. 


قلنا: مسلمء ولكن دعواهم أن اللعان يصلح حدا ممنوع ؛ والدليل على 
أنه لا يصلح أن يكون حدا الحكم والحقيقة: 

أما الحكم: فلأن اللعان إما أن يكون شهادة أو يميئاء وأيهما كان لا 
يصلح أن يكون حداء ولا أنه لو أكذب نفسه يجب عليه الحد» ولو كان ذلك 
جد لماوعب نان 
القول فلا ؛ ولأن الحد للزجر والردع » والزجر إنما يحصل بالفعل » أما بالقول 
فلاء ولو [قد]7'' حصوله فإنما يكون في حق الخواصء أما في حق العوام 
فلا بحال ماء فدل أن اللعان لا يصلح 015 


أ 
6 


أما قول الله تعالى : وَآلينَ يَرمُونَ أَرُوبَهَُ 2174 , قلنا: قوله تعالى: #وَلرٌ 

. )778/7( ينظر: المبسوط (79/1) » وتحفة الفقهاء (؟19/5١7) » وبدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) في هذا الموضع في المخطوط كتبت لفظة: «قد) » كما هو مثبت في المتن ؛ لكن فيما يبدو أنها 
من سهو الناسخ نسي حرفها الأخير» وقصد بها: «قدّر) » والله أعلم . 

() كذلك في هذا الموضع في المخطوط كتبت لفظة: «لا» ؛. كما هو مثبت في المتن ؛ لكن فيما 
يبدو أنها من سهو الناسخ » أخطأ في كتابتها » وربما يكون «ذلك» » والله أعلم . 

180 مسورة الغو 21: 
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مسائل اللعان 
2ج 
يكن لهم سّهَدَك لد ج74" ؛ يعني لم يكن لهم حجة من غيرهم”©؛ لكن 
لهم حجة من أنفسهم » هذا منزل منزلة قوله تعالى في حق الأجنبيات: #د لَر 
ا 6 ُ ثم ذلك لا يكون شهادة لذلك . وهذا هو الجواب 
عن قولهم: يان قول أنه تعالى : د أحَدِهِرَ َي سّهرات 1174 , نازل منزلة 
قوله تعالى: 'دَآجَلِدُ و7 هرانا له تتسم هيل فال مقرل قوله تعالى «#زْ لَرَ 
يَأوأ ا سُّهَدة274» أما الخبر فلم يغبت(" . 
وأما قولهم: باعتبار طرف الكذب يصلح أن يكون حدا. 

يكون حدا كذا اللعان» والله أعلم . 

صق هه 
٠|‏ ١؟‏ | مشالة: 


حرمة اللعان مؤبدة عندناء حتى لو أكذب نفسه لا يجوز له التزوج بها 
فا 0ك خلا فا 1 


. 5 سورة النور: آية‎ )١( 

.)5؟60/١19( ينظر: تفسير حدائق الروح والريحان‎ )١( 

(0) سورة النور: آية 5 . 

() سورة النور: آية . 

6 سورة النور: أبة ع . 

(5) :سووة النووة اده 6 

(0) والصحيح أن الخبر قد ثبت في صحيح البخاري وقد سبق تخريجه في (ص: 71 7) . 

(4) ينظر: مختصر المزني (717/48) » واللباب (ص: 77*8) » والحاوي الكبير »)05/1١(‏ ونهاية 
المطلب »)50/1١6(‏ وبحر المذهب .)86١1/١١(‏ 

(9) وخالف ذلك من الحنفية أبو يوسف وزفر؛ فإنهم يرون أن حرمة اللعان على التأبيد,»- 


ردن 


آٍ مسائل اللعان 97 
وعداو المسالة قينا على أن اللعان مؤثر في استدعاء الحرمة والفرقة 
عندنا/'" » وعندهم لا تأثير له فيهما(" . 


+ ليها ما بووى..عن, النبين يَكلِيدّ أنه قال: «المتلاعنان لا دجتمعان 

أبد0)1) ولم يرد به الاجتماع بالنية50: 
لأنهما قد يجتمعان بدثاء لكن أراد به الاجتماع نكاحاء وهذا نص في 

محل التزام , ومن حيث المعنى نقول: النكاح عقد وصلة ولذة ومعيشة. 

وباللعان قد اتفق بينهما حالة لا يتفقان ولا يجتمعان على النكاح ؛ لأن الزوج 

إذا لاعن فقد فضحها فيما بين نساء عشيرتها وبلدها» حيث لاعن عنها على 
ملا من الناس » فهذا يؤدي إلى الحقد والبغض . وكذلك المرأة فضحته على 
رءوس الأشهادء فيؤدي إلى إذهاب حرمته حيث كذبته» فيؤدي ذلك إلى 
الحقد والبغض .ء فما دام هذا الحقد باقيا لا يتصور الإئتلاف بينهما» فيكون 
اللعان مؤثرًا في الفرقة من هذا الوجه» ومؤثرًا في إثبات الحرمة على التأبيد 

من هذا الوجه20(7. 

كالشافعية. ينظر: المبسوط (57/1)» وتحفة الفقهاء (777/7)» وبدائع الصنائع (5/9 5 7). 

.)701/١١( وبحر المذهب‎ »)1/7/١1١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط (57/17) » وتحفة الفقهاء (7577/7)» وبدائع الصنائع (5/9 5 7) . 

)6 رواه البيهقي في سننه الصغرى » كتاب: الإيلاء» باب: اللعان, (/51/7/10) 2 برقم: 5 216176 
بلفظ : «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا» » والدار قطني في سننه» كتاب النكاح » باب: 
المهرء (517/5)» برقم: 2777207 وقال البيهقي: حديث صحيح » وقال الألباني: رجاله 
ثقات » لكنه منقطع » فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى لم يدرك عمر رضى اله عنه. ينظر: 


إرواء الغليل »)١188/1/(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (517/7/1). 
(:) ينظر: بحر المذهب »)"61/١١(‏ والبيان .)81/1١/١١(‏ 


٠‏ لام 


مسائل اللعان 


# ودليلهم: أن الحرمة حرمة اللعان» واللعان قد ارتفع حسًا وحكمًا'" . 

بيان أنه ارتفع حسا وحكماء أما الحس: فلأنه كلام متى وجد تلاشى ) 
زأماوياك: ازكفاغه حكما: أنه ]ذا أكذزيب نمه بوره الحن ورلتحق .نه السب 
ولولا أنه ارتفع حكماء وإلا لما عاد الحد» ولما التحق به النسب » وإذا ارتفع 
من كل وجه ارتفعت الحرمة » فيجوز له التزوج . 
الاجتماع بين المتلاعنين» قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا)22"0 فإذا حرم 
الاجتماع فاتت الوصلة» وإذا فاتت الوصلة بقيت المرأة مظلومة بظلم 
التعليق» لا أَيّمَاء ولا ذات بعل» فالقاضي ينوب عن الزوج في التفريق 
بالطلاق » كما قلنا في اموي وال ا 


[...]”*': قولهم: بأن اللعان قد ارتفع حسًا وحكما. 


فلداة لذ تسد يل ييقى ع الاآنه لأ يكلو إما أذديكون عمينا أن تهادة: 
وأبهما كان لا يتصور ارتفاعه بعد الثبوت» واتصال القضاء به يعم [0707١/ب]‏ 
الملاعنين إذا أكذب نفسه» فإنه تعامل معه مما في زعمهء لا باعتبار أنه ارتفع 
كالشهود إذا رجعواء تعامل معهم بما في زعمهمء لا باعتبار أن الشهادة 
ارتفعت » وهذا هو الجواب عن 
)١(‏ ينظر: المبسوط (57/177) » وبدائع الصنائع (/4 5 ؟7) . 

(0) سبق تخريجه في (ص: ٠0‏ 17”) 
6 ينظر: المراجع السابقة . 


(:) في هذا الموضع في المخطوط يبدو أن الناسخ أسقط سهوا كلمة «الجواب» ؛ لأن الكلام الذي 
أورده المؤلف بعده في سياق جوابه على المخالف . والله أعلم . 


حرضن 


مسائل اللعان 
ا اث ااا الا 
قولهم: يعود الحد ويلتحق به النسب» فإِنًا نقول: إنما كان كذلك 
معاملة فاعله بما فى زعمه. 
تلناف لا تسليل فه بيت على هاننا: 
قولهم: أنها بقيت مظلومة بظلم التعليق . 
قلنا: لو كان الأمر على ما ذكرتم لوجب إذا رضيت المقام يجب 
الملاعن يترك» كامرأة المجبوب والعنين» ومع ذلك لا يترك» فدل أن هذا 
مما لا يستقيم » والله أعلم . 
صق ©ه 
6 مشألة: 


الْمُغلب في حد القذف حت الآدمي عندنا("" » وعندهم حق الله تعالى”". 


وفائدة الخلاف حد القذف يجري فيه الإرث ويسقط بالعفو عندنا”"', 
خلاقا لي 1 


)١(‏ ينظر: الأم (09/0)» والحاوي الكبير »)9/١١(‏ والمهذب (“/759)» ونهاية المطلب 
»)7١5/11/(‏ وبحر المذهب .)71١/١١(‏ 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)75١١/5(‏ والنتف »)55٠0/7(‏ والمبسوط ,))٠١9/94(‏ 
وتحفة الفقهاء »)١57/1(‏ وبدائع الصنائع (/057/1). 

() ينظر: الحاوي الكبير »)9/١١(‏ المهذب (“/59”)» نهاية المطلب 2)7١5/١17(‏ بحر 
المذهب )"1١/١١(‏ البيان (١١1//ا٠5).‏ 

(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)7١١/7(‏ والمبسوط (4/4 2٠١‏ » وتحفة الفقهاء 2)١457/7(‏ 
وبدائع الصنائع (/07/1). 


او 


[ومدار المسألة:]0 أنه حد فيه وجب بالجناية على نفس الآدمي, 
فيكون المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص ء وهذا لأن المغلب في النفس حق 
وبيان أن القذف جناية عن النفس » وهو أنه بالقذف ألحق العار والشنار””ا 


به» وأسقط حرمته وأراق ماء وجهه » وذهس جاهه وحشمته فيما بين الناس . 


وهذة الأشياء: جناية عل تفنيةء: “لآق الآساة بعيش :ويتقوى بجاهه 
كما يعيش بماله » ثم ما وجب بالجناية على ماله ونفسه حقه» كذلك ما وجب 
بالجناية على جاهه ؛ ولآن القذف فلا يخلو إما أن كان جناية على النفس أو 
على العرض » إن كان على النفس فهي حقه » وإن كان على العرض فهو حقه ؛ 
لأن العرض عبارة عن حل القدح والمدح » والنفس عبارة عن محل الجرح 
والضرب» ولأآن العرض عبارة عن النفس على ما ورد في الخبر: أن أهل 


الجنة لا يبولون ولا يتغوطون وإنما هو رشح يترشح من أعراضهه”*'» يعني 


)١(‏ في هذا الموضع في المخطوط كتب «ومدار المسألة) » كما هي مثبتة في المتن » وفيما يبدو لي 
أنها من سهو الناسخ ؛ وبالتحقق من الكلام الذي بعده وبالنظر إلى المسائل التي قبلها يتبين أنها 
لفظة: «ودليلنا» » والله أعلم . 

.)50ا//٠١١( والبيان‎ »)١٠١/11١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(6) الشنار: الأمر المشهور بالقبح والشنعة. ينظر: تهذيب اللغة (7770/11)» وتاج العروس 
(50/10). 

(:) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن المؤلف أورده في معناه والحديث حديث أبي هريرة 
وليه » أن رسول اله يَلَيلِ » قال: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين 
على إثرهم كأشد كوكب إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحدء لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض » لكل امرئ منهم زوجتان » كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من- 


لقف 
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: لح . 


كادي يد 5:5 ) 


من نفوسهم » وكذلك حديث [ابن | ضمضم” ‏ ' وشعر حسان: 


[فإن عر ضي بعرض محمد وقا]!"ا 


فدل أنه كيف ما كان العرض فهو حقهء فالجنابة عليه جناية على حقه, 


فالواجب بمقابلته وجب أن حقا له » فدل أن المغلب حق الآدمى بأربعة أحكام: 


(010 


فم 
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أحدها : توقف استيفائه على مطالبة الادمى . 


الحسن » يسبحون الله بكرة وعشياء لا يسقمون » ولا يمتخطون » ولا يبصقون » انيتهم الذهمب 
والفضة» وأمشاطهم الذهب» ووقود مجامرهم الألوة ‏ قال أبو اليمان: يعني العود _» 
ورشحهم المسك) . رواه البخاري فى صحيحه؛, كتاب: بدء الخلق » باب: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» 2)١١8/85(‏ برقم: 277555 ومسلم فى صحيحه ء كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها » باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم» 
 )©20/(‏ برقم: . 7/175 

في هذا الموضع في المخطوط وردت «ابن» كما هي مثبتة في المتن » والصحيح أنها «أبي» ؛ 
لحديث قتادة » قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم ‏ شك ابن عبيد -» 
وسيأتي تخريجة في الحاشية التي بعدها. 

عن قتادة» قال: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم ‏ شك ابن عبيد -» كان 
إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك» رواه أبو داود في سننه » كتاب: 
الأدب» باب: ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه» (5 /71/17)» برقم: 58857 » قال أبو 
داود: رواه هاشمٌ بن القاسم» قال: عن محمد بن عبد اله العَمَّىء عن ثابت » قال: حدثنا أنسٌّ 
عن النبيّ - يد (؟)» بمعناه. وقال حديث صحيح ء وقال الألباني: حديث ضعيف» ينظر: 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 07757 . 

في هذا الموضع في المخطوط ورد «فإن عرضي بعرض محمد وقا) » كما هي مثبتة في المتن» 
وبالرجوع إلى كتب الأدب والشعر تبين أن الصحيح «لعرض محمد منكم وقاء» والذي ذكره 
هذا عجز بيت وصدره «فإن أبي ووالده وعرضي» ينظر: أدب الكاتب (ص: ””7) » والعقد 
الفريد .)١55/5(‏ 
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وثانيها: عدم سقوطه بتقادم العهد, 

وكالفها :أنه لا يسقط بالرجوع [778/أ] بعد الاعتراف . 

ووابعينا: قالوا؟ المستكام لو قذف هسالما نحل 
فلولا أن الحق فى حد قذفها لهاء وأنه انتقل منها إليهم» وإلا لما ثبتت 
المطالبة لهم باستيفائه ؛ لآن المنتدب لاستيفاء حقوق الله تعالى الإمام20. 

# ودليلهم : أنه حد من الحدود» فوجب أن يكون حمق لله تعالى كسائر 
الحدود» وهذا أن الجكلب فيه عق للف ل 30 


بدليل العظر إلى ففسن العق 4 إلى انقمن الو الن: 
أما نفس الحق: فإنه القذف» والقذف جناية على حت الله تعالى ؛ لآأنه 
نسبه إلى الزناء والزنا جناية على حق الله تعالى » فالنسبة إليه أنها جناية على 
حق الله تعالى » ولآأن القذف حرام » والحرمات كلها حق الله تعالى » لا للآدمى . 


وأما النظر إلى الواجب: فهو الحدء والحد عقوبة شرعت للزجر» 
والزواجر حقوق الله تعالى ؛ لآنها شرعت صونًا لحدود الدين » والدين حق 
الله تعالى » فما شرع صونا له أيضًا حق الله تعالى » وخرج على هذا القصاص . 
فإنه ما شرع للزجر» وإنما شرع للجبر ؛ لأن الفائت الحياة وفي القصاص جبر 
الحياة . 


030 


.)5٠ا//٠١١( ينظر: الحاوي الكبير (١1/١٠)»ء والبيان‎ )١( 
. )07/1/( بدائع الصنائع‎ »25١9/94( المبسوط‎ )٠؟(‎ 


م 


مسائل اللعان 


ولهم أحكام أيضا تدل على أنه حق الله تعالى ؛ أولها: أنه ينتتصف بالرق 
والحرية» ولا يدخل النقصان فى حقوق الأآدميين » إنما حق الله تعالى ينتقص 
بالرق » وللرق أثر فيه ؛ لأن الجناية على حق الله تعالى بارتكاب المحظورء 
والتحظر نيه اتانيه :ولاق تافر .فى المقطاني4 لانه وك اطي مه بحيتك كرة 
اذماء امه حيبق كونة ونال + 

فهو مال من وجه أآدمى من وجه» فكان مخاطبًا من وجه دون وجهء فلم 
يتكامل الجناية » الثانى: أن استيفاءه إلى الإمام دون المقذوف . الثالث: أنه لو 
قال: اقذفني » فقذفه » يحد ولو كان حقه يسقط بإذنه » الرابع: أن قذف المرتد 
حرام» وإن سقطت حرمته» وأما توقفه على مطالبة الآدمي لا يدل على أنه 
حقه ؛ بدليل القطع في السرقة"" . 
]| الجوان : 


قولهم: بأنه حد من الحدود . 


قلنا: لم قلعم [ ...]0"؟! 

وقولهم: لأنه وجب بالنسبة إلى الزناء والزنا حرام » وجناية على حق 
الله تعالى . 

قلنا: لا ينظر إلى هذاء وإنما ينظر إلى محل الجناية » ومحل الجناية 
)١(‏ المبسوط »223١9/94(‏ بدائع الصنائع (07/1). 
00 في هذا الموضع في المخطوط يوحي للقارئ أن للكلام لابد له من تكملة ؛ لكن ليس فيه إشارة 


لطمس أومحو أو غيره» وبالرجوع إلى كتب الأئمة» لم أجد فيها ما يفيد ويشير إلى هذا 
السقط ء والله أعلم . 


715 


قولهم: بان الواجب حد شرع للزجر . 


لنا: لأ هوق أشركون الراجر جحق الادمى يدلبل التحقيقة والحكوء 
الله تعالى [78١/ب]»‏ فيحتاج إلى الزاجر كحق الله تعالى» وأما الحكم: 
القصاص . 


قولهم: أن القصاص شرع للجبر محال ؛ لأنه إتلاف7"» والله أعلم . 
لمق (©ه- 


|١785‏ متالة: 


الآمة قصب فرانا بميهرى افتراف الس :الوط دض .كيف الي عندنا 
يفعت كر امنا مجر صخا در ع حنى نم : 


بها" » وعندهم لا يثبت بمجرد الاعتراف بالوطء» بل لا بد من الدعوة حتى 


دثبت اللسعيعة وإلا فلك0") , 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن وطء الأمة يكون سببًا للولد(؟؟» وعندهم 
كو سا 


010( ينظر: الحاوي الكبير .)١١1/1١(‏ 

(6) ينظر: الحاوي الكبير »)١5/١١(‏ والمهذب (”“/85)»: وبحر المذهب ))555/١١(‏ 
والوسيط (117//5)» والتهذيب (70/5)» والبيان .)55١1/١١(‏ 

(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (715/8) » والمبسوط »2٠١٠١/11/(‏ وبدائع الصنائع (11/5) . 

(4:) ينظر: الحاوي الكبير »)١6 5/١١(‏ والتهذيب (570/57؟) » والبيان 51/١١(‏ 5). 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7215/48)» والمبسوط »)2٠١٠/117(‏ وبدائع الصنائع (5 .)١71/‏ 


درون 


ه مسائل اللعان 7 
دليلنا: أنه باشر سيب الولد» فوجب أن يلزمه الولدء كالوطء فى 
لمكو 7 1 


بيان ذلك أن الوطء سبب للولد» بدليل المعقول والمشروع : 


أما"المحقول :فهو أن الول إنها يعكلق عض الها عورف ميته الماء هو 
الوطء» فيكون الوطء سببًا للولد من هذا الوجه » بدل عليه وهو أن الإنسان 
يطلب الولد بوطء الأمة كما يطلبه بوطء المرأة» ثم وطء الزوجة سبب » كذا 
ها هنا . 

وأما المشروع: هو أن الله تعالى خلق النساء محل للحرث”'' على ما 
قال الله تعالى: #نآوت: حَريقٌ أخئ 204 : والحرث هو الولد(؟)» والأمة 
والحرة يستويان فى محل الحرث » ولا وصول إلى الحرث إلا بالوطء» فدل 
أن الوطء شرع للولد؛ ولهذا المعنى يختص بمحل الحرث» ولولا أنه شرع 
للولد وإلا لما اختص به وإذا ثبت أن الوطء سبب للولد صح قولنا أنه باشر 
سبب الولد فيلزمه الولد200. 


* ودليلهم: قالوا: الوطء معنى يحتمل طلب الولد وغيره ) فلا بثبت به 
انسح قر 5 


.)5 57/١١ ( والبيان‎ »)١65/1١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) الحرث: حرثٌ الزرع » والمرأة حرتثٌ الزوج ؛ لأنها مزرع ولده. ينظر: مجمل اللغة (ص: 570) , 
ومقاييس اللغة (59/5). 

() سورة البقرة: آبة 77 . 

(:) ينظر: معاني القرآن وإعرابه »)79//١(‏ والتفسير البسيط .)١1857/5(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (66/11١)ء‏ والبيان 57/١١‏ 5). 

(7) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (//715) » والمبسوط »2٠١٠١/11(‏ وبدائع الصنائع (11/5). 


ارون 


مسائل اللعان 
ته #2 
وهذا لآن السبب إنما يفيد الحكم إذا تجرد عن المعارض» وها هنا 
وجد المعارض » وهو الا حتمال » والدليل على وجود الاحتمال الحقيقة والحكم: 


أما الحقيقة: فهى أن الكلام إنما وقع في وطء الأمة» ووطء الأمة يقصد 
ل ال 0 


أما المعقول: فلأن الإنسان مجبول على شفقة المال» وشفقته على 
المال#تمعة هن القضف الى .ظلي: الولد» لآن الول تطليه المالية: 


وأما الشرع: فلأن الشرع جوز العزل7" من دون رضا الأمة'"» ولو كان 
الوطغ مكيووعا لطعتي الزلك نوهي أن لآ عدر( بدوق بوقافها #الخرة وبولانه لو 
كان لطلب الولد وجب أن يتعدى إلى سببه وهو الشري» حتى أن بمجرد 
الشري يثبت النسب كالنكاح» فلما لم يتعد دل أنه ليس سبب فصح أنه 
يعمل ‏ تالا رع 0 


> الجوان: 


(1) العزل: صرف الماء عن المرأة حَذراً عن الحَمل» وهو أن يُجامع فإذا جاء وقثٌ الإنزال نزع 
فأنزل خارج الفرج » وقال فيه النبي - وه _: «تلك الموؤودة الصغرى». ينظر: معجم لغة 
الفقهاء (ص: )"١١‏ » التعريفات الفقهية (ص: .)١55‏ 

(6) لحديث أبي سعيد الخدري قال: أتى رجل رسول اله يَكْهِ فقال: يا رسول إن لى جارية وأنا 
أشتهي ما يشتهي الرجال» وأنا أعزل عنها أكره أن تحمل » وإن اليهود تزعم أن العزل هي 
الموؤودة الصغرى فقال رسول اله يَكيِِ: «كذبت يهود كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه لم 
نستطيع أن نصرفه)» . 


(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (/26").» والمبسوط »2٠١٠١/117(‏ وبدائع الصنائع (171/5). 


ارون 


[' مانن للعان هج 

قلنا: أو لا : هذا لا يستقيم ؛ لآنه إذا اعترف بالوطء والإنزال لا يبقى 
للاحتمال مجال» ثم نقول: مسلم وجود الاحتمال» لكن السبب يثبت مع 
الاحتمال ؛ لآنه 7 على الاحتياط ع ولهذا قلنا: يثبت بالنكاح [879/!] مع 
الإمكان''' » وعندكم بدون الإمكان”" . 


والدليل على أنه بني على الاحتياط أن في إثبات النسب إبقاء للولد؛ 
فدل أنه ينبني على الاحتياط » والاحتمال كافي لهذا المعنى» وأما الشري 
قلنا: الشري في الأصل ما شرع لطلب الولد» وإنما شرع للاسترباح بخلاف 
الوطءء والثاني: أن الشري دون الاعتراف بالوطء لا يكون مشروعا لطلب 
الولد؛ أما إذا اتصل به الاعتراف صار مشروعا كذلك”" , والله أعلم . 

لمق به 
85 صشالة: 
إمكان الوطء شرط لثبوت النسب عندنا”؟' » وعندهم ليس بشرط!“ . 


وصورة المسألة معروفة » وهي تزويج المشرقي بالمغربية”2"7. 
5 دليلنا: أنه ليس بولده قطعاء فلا يغبت النسب منه كامرأة الصبى إذا 


أتت ةا . 


(0) ينظر: الحاوي الكبير »)١67/1١(‏ والبيان .)55١/١١(‏ 

(") ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7160/8) » والمبسوط .)٠١١/١1/(‏ 

(*) ينظر: الحاوي الكبير .)1١61//١١(‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)٠١0/1/(‏ ونهاية المطلب .)١7/1١6(‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7215/8) » والمبسوط »)١57/11(‏ وبدائع الصنائع (775/5) . 
(7) ينظر: بدائع الصنائع (57/5") », والحاوي الكبير (5/19 0٠١‏ . 

(0) ينظر: الحاوي الكبير .)٠١0/1/(‏ 


5” 


5 مسائل اللعان 
وبيان أنه ليس منه قطعا أن المسألة مصورة في المشرقي إذا تزوج 
بمغربية » وطلقها في الحال عقيب العقد»ء وأتت بولد لستة أشهر » يعلم قطعا 
أنه ليس من المشرقي » وهذا الفقه» وهو أن الأصل في الولد هو الماء؛ لأنه 
خلق منه» على ما قال الله تعالى: #وَهْوَ الى حَاق من ألم ,204 ولهذا 
المعنى أهلية الماء معتبرة » وإنما يعتبر الماء ؛ لأنَا لو لم نعتبر الماء يؤدي إلى 
تعطيل النسب » لأن بعض الناس ليس بأولى من البعض » فإذا ثبت بأن المعتبر 
هو الماء» فالماء معدوم قطعاء فلا يثبت النسب كامرأة الصبي سواء”" . 


« ودليلهم: أن الآصل في الولد والنسب إنما هو الماء”. 


لأنه خلق من الماء» ثم إن الماء أمر في الباطن» وكذا سبب الماء وهو 
الوطء أمر باطن أيضًا ؛ لأنه يخفى على الناس » فلا يمكن تعليق النسب به 
لأن مبنى النسب على الاشتهار» فلا بد من سبب ظاهر» وذلك هو التكاح 
لأنه يوجد على الاشتهار؛ حتى يكون الحكم ملائمًا للنسب » فعلقناه بالنكاح 
لهذا المعد... 

وإذا علقناه بالنكاح وقع الإعراض عن الماء ؛ لآن الأصل أن الظاهر إذا 
أقيم مقام الخفي يعرض عن الخفي » كالسفر مع المشقة”؛“» وخرج على هذا 
امرأة الصبي إذا أتك بولك لافيت النسب». فإنا تقول لا ماه باعتبان أن 
(؟) ينظر: المرجع السابق . 


(0) يبنظر: شرح مختصر الطحاوي (7215/48)» والمبسوط »)١67/17(‏ وبدائع الصنائع (717257/57) . 
(5:) ينظر: حاشية العطار (719/5) » والمهذب في علم أصول الفقه المقارن .)7١77/06(‏ 


5١ 


مسائل اللعاد 


الإمكان شرط لكن ؛ لأن الصبى ليس بأهل لثبوت النسب منه''' . 
| الجواى : 

قلنا: بلى » يعرض عنه» لكن إنما يعرض باعتبار الضرورة» فيعرض 
بقدر الحاجة » والحاجة إلى الإعراض عن نفس الماء [79٠/ب]‏ أما لا حاجة 
إلى الإعراض عن الإمكان» فوجب أن يعتبر إمكان الوطء وإمكان الماء؛ 
للفقه الذي بَيَّنَا من أن الأصل فى الولد هو الماءء فلا بد من وجود الماء 
تقديرا أن يوجد حقيقة» لأن في اعتباره حقيقة مشقة» أما ليس في اعتباره 
تقديرًا مشقة؛ لأن فى اعتبار الإمكان اعتبار الماء تقديرًا» فيصار إليه» ولم 
يوجد الإمكان» فلا يثبت » والله أعلم . 


هلام دهلةاى 


. )7857/5( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7060/8) » والمبسوط (57/10»). وبدائع الصنائع‎ )١( 


7 1*7 


مسائل العرو 0 


86 متالة: 


عدة الطلاق بالآقراء0؟ بلا خلاف2©7» والقرء مشتمل على الطهر 


والحيض بلا خلاف أيضا(؟'»: غير أن الخلاف في الترجيح » عندنا الترجيح 
الطهر على معنى أن العدة تنقضر 0 وعندهم للحيض حتى تنقضي العدة 


بالحيض2'7 . 


(010) 


(00 
00 


(00 
(0) 


(030 


وصورة المسألة: إذا طلق امرأته فى حالة الطهر عندنا بقيته تحتسب من 


العدة لغة: من قولك: عددت الشيء: إذا أحصيته » فسميت العدة عدة من أنها محصاة ؛ لأنها 


ثلاثة قروء » وثلاثة أشهر » وأربعة أشهر وعشرا. ينظر : مقاييس اللغة (74/5)» ولسان العرب 


.)١81/(‏ وفي الاصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: هي تريّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح 
المتأكد بالدخول أو الموت » وعرفها الشافعية: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة» تعبداً لله وق 
أو تفجعاً على زوج» أو تأكدا من براءة الرحم. ينظر: كنز الدقائق (ص: 8 27.0)» والفقه 
المنهجي (5 .)١01//‏ 

القرء: هو اسم يقع على الحيض والطهر . ينظر: حلية الفقهاء (ص: *187) ) 

ينظر : الأصل (: /1؟8) , وشرح مختصر الطحاوي (581/6)ء والأم (ه/ ؟؟)2 ومحختصر 
المزني (//7717) . 

ينظر: المراجع السابقة . 

ينظر: الأم »)7١5/6(‏ ومختصر المزني (57/8”)» والحاوي الكبير ))١77/1١(‏ 
والمهذب »)١١9/(‏ ونهاية المطلب »)١5 5/١5(‏ والبيان .)١5/١1١(‏ 


ينظر: الأصل (5 /797) » وشرح مختصر الطحاوي (771/50) » والمبسوط )١17/5(‏ »2 وتحفة 


الفقهاء (5/7 5 ”) » وبدائع الصنائع .)١917/7(‏ 
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مسائل العدد 


العدة » فيعتد بطهرين آخرين » وعندهم لا يحتسب » بل تعتد بثللاث حيض”7" . 


6 دليلنا: أنه طلاق مباح» فوجب أن يعقبه زمان الاحتساب لطلاق 


الائسة(5) , 


وإنما قلنا: يعقبه زمان الااحتساب بدليل الحكم والحقيقة : 

أما الحكم: فطلاق الآيسة والصغيرة. 

وأما الحقيقة: فهى أن العدة زمان مقدر بتعجيل الشرع فيهاء والأصل 
أن الزمان المقدر إذا تعجل الشرع فيها لا يتأخر عنه الأجزاء؛ لأنَا لو قلنا 
بتأخر الأجزاء» فلا فائدة فى التقدير» فلا بد وأن يعقبه الاحتساب » فيكون 
فى التقدير فائدة . 


ولآنا لو قلنا: بأنه لا يعقبه الاحتساب » يؤدي إلى الإضرار بهاء وهو 
تطويل العدة» وهذا حرام على ما قال الله تعالى: «إوَلا ضَارُوهْنَ لِتصَيَقُوأ 
عَتيَحِنَّ 4" » وقال بعض الأصحاب: العدة عبادة» وزمان العبادة هو 
الطهر”؟' ؛ وبيان أن العدة عبادة هو أنه يحتاط فى إيجابها » والعبادات بحتاط 
مايا رجانه اتن انار الل ار 


2)١77/١١( والحاوي الكبير‎ .)١97/7( وبدائع الصنائع‎ »)١7/( ينظر: المبسوط‎ )١( 
. )١5 5/١5( ونهاية المطلب‎ »)١١9/7( والمهذب‎ 

))١177/11( ينظر: الأم (574/0؟)2 ومختصر المزني (787/8), والحاوي الكبير‎ )١( 
.)١5/1١( والبيان‎ »)١ 5 5/١6( ونهاية المطلب‎ »)١١9/7( والمهذب‎ 

(60) سورة الطلاق آية >. 

(5:) ينظر: نهاية المطلب )*57/١(‏ . 

(0) ينظر: الأم (774/5)» ومختصر المزني (777/4) » والحاوي الكبير »)١177/11(‏ والمهذب 
١9/9‏ ». ونهاية المطلب .)١5 5/١6(‏ 


7” 6 5 


وص سال ___ .بم 
ودليلهم: قالوا: الدليل على أن المغلب في القرء معنى الحيض من 
حيث اللغة من وجوه ؛ منها: أن القرء عبارة عن الجمع"'"'» يقال: ما قرأت الناقة 
سلا قط ؛ يعني ما أجمعت الولد في بطنهاء ويقال: هجان اللون لم يقرا جنيناء 
معنى لم يجتمع الجنين في بطنه» وحالة الحيض حالة الجمع ؛ لأن الدم إنما 
يجتمع حالة الحيض » ومنها: أن القرء في اللغة عبارة عن الوقت”"©., قال 
الشاع 0): 


0 ااا ااا ا ا اا 0000( له 5 ع كم 5 || 5 ا 


والوقت براد لغيرهاء وهو [0١16/أ]‏ تغيير الأحكام, وذلك فى الحيض »2 
ومن .جه آخر القرء عبارة عن التحويل والتبديل » يقال: قرأت النجوم إذا 
طلعت”*'» وهذا في الحيض ؛ لأن المرأة في اللأصل خلقت على الطهر, 
فتحولت قن الحيض » فدل أن المغلب هو الحيض 2 ومن حيثث المعنى 
قالوا: الحيض معزى بوجب براءة الرحم ؛ لان الحيض يبدل على براءة 
الرحم » بدليل أن استبراء المماليك يتقدر بالحيض» وذلك مشروع لبراءة 
الرخو» إذن فيك أن الحيض يدل على براءة الرحو”"' . 

.)١71/١( ولسان العرب‎ »)7١١/9( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: المراجع السابقة . 

66 الشاعر هو: الأعشى . 

(4) هذا عجز البيت ومطلعه «يا رب ذي ضغن على قارض ... يرى له قرء كقرء الحائض» ينظر: 

الشعر في ضوء الشريعة الإسلامية (ص: .)١607‏ 


(5) ينظر: تهذيب اللغة »)7١١/69(‏ ولسان العرب .)١71/١(‏ 
() ينظر: المبسوط »)١7/7(‏ وبدائع الصنائع .)١914/5(‏ 


5” 5 0 


© الجواب: 

قلنا: معنى الجمع في الطهر أكثر وبه أليق ؛ لأن حالة الطهر حالة الاجتماع 
[اللين]7'' ؛ أما حالة الحيض حالة السيلان . 

قولهم: أن القرء عبارة عن التحويل . 
منتقل إليه . 

قولهم: بأن الحيض معنى يدل على براءة الرحم . 

قلنا: هذا بناء منكم على أن العدة شرعت لبراءة الرحم » ونحن لا نُسَلم 
ذلك» بدليل أنها تجب فى حالة تقطع ببراءة الرحمء حتى إذا قال: إن 
وضعت ما فى رحمك فأنت طالق» وجبت العدة» والفراغ حاصل” "'» والله 
أعلم . 

صرق رك 

١8‏ مشألة: 

اأافات العبيى هرم رمس ودى حاف تعد باروحة أكتهر وعنبا عند 
)١(‏ هكذا كتبت في الأصل . 
(6) ينظر: الحاوي الكبير .)1170/1١(‏ 
() ينظر: الأم (770/60)» ومختصر المزني (م/0")ء والحاوي الكبير »)١189/١1١(‏ ونهاية 


المطلب »)1١70/١6(‏ وبحر المذهب .)519/1١١(‏ 
0 وقال أبو بوسف من الحنفية عدتها أربعة أشهر وعشرا. ينظر : الأصل (577/5)غ2 والمبسوطحع- 


ادال 


ع مسائل العدد 5 


و- 


مدان المسمالة :” تحميما تحقيقًا: على أن العدة بوضع الحمل معللة ببراءة الرحم 
عندنا('ي وعندهم غير معللة00). 


انا : ولد ليس منه » فلا 5 تعتبر العدة بوضعه» كالحمل الحادث بعد 


موته» وربما نقول حمل لا ١‏ يمنع النكاح » فلا تنقضي به العدة» كالحمل من 
ال 


وإنما قلنا: لا يمنع النكاح ؛ لأن الحامل من الزنا يجوز لها أن تتزوج » 
فلا تنقضي به العدة7*؟2» وهذا الفقه وهو أن العدة بوضع الحمل إنما تكون 
لبراءة الرحم ؛ لأن الحمل يؤدي بالشغل . 


والشغل واجب الصيانة كيلا يؤدي إلى الاختلاط والاشتباه» فدل على 
أن السبب واجب الصيانة » فدل أن العدة بوضع الحمل لبراءة الرحمء وهذا 
إنما يكون في حمل كان مانعا من النكاح» حتى إن زواله يوجب إطلاق 
النكاح» أما الحمل الذي لا يمنع النكاح بزواله لا يوجب إطلاق النكاح , 
وهذا الحمل لا يكون مانعا من النكاح » فلا يعتبر زواله لإطلاق النكاح(2». 


*# ودليلهم: أن عدة الوفاة لم تكن لأجل براءة الرحم ؛ بدليل: أنها لا 


(07/5)» وتحفة الفقهاء (57/15؟). 

)١(‏ ينظر: الأم (3576/5)» ومختصر المزني (777//8) » والحاوي الكبير »)١1٠0/11(‏ والبيان 
.)60/1١(‏ 

(؟) ينظر: اللأصل (577/15)» والمبسوط (07/5). 

(+) ينظر: الآم (0ه/ه5)» والحاوي الكبير »)١90/11١(‏ والبيان .)10/11١(‏ 

(:) ينظر: الحجة (59/7)» الحاوي الكبير .)١91/9(‏ 

(ه) ينظر: الأم (6/ه7)» والحاوي الكبير »)١90/11١(‏ والبيان .)10/1١(‏ 


لا 7 


مسائل العدد 
ظ مه 
تتوقف على الدخول بل تجب قبل الدخول [10/ب] كما تجب بالدخول'", 
ولو كان لأجل البراءة وجب أن توقف على الدخول لعدة الطلاق . 


ولهذا تجب على الصغيرة والايسة كما تجب على الكبيرة والحائض » 
فدل أنها لا تكون لأجل البراءة» بل عدة تربص وجبت قضاء لحق الزوجية, 
أو وجبت تأسيًا على ما فاتها من نعمة الزوجية» فالشرع قدر هذه المدة تارة 
بوضع الحمل إدا كان موسعوردا: وتارة نالا شه وها هنا الحمل موجود 


©| الجوابن: 
قولهم: بأن عدة الوفاة لا تكون لبراءة الرحم . 
قلنا: بلى » أصل الوجوب لا يكون لبراءة الرحم» أما الانقضاء بوضع 
الحمل يكون لبراءة الرحمء والدليل على انقضائها بوضع الحمل لبراءة 
الرحم هو أن الشرع تارة قدر بوضع الحمل ‏ وتارة بال اج ولو كان 
محض تربص وجب أن تكون مقدرة بالأشهر فى جميع الأحوال؛ لأنه 
أما وضع الحمل يختلف إذا ثبت أن انقضاء العدة بوضع الحمل لأجل 
)١(‏ ينظر: اللأصل (577/15)» والمبسوط (0/5). 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة . [' 
(؟)6 قال تعالى: ولتت يَهِسنَ عن الْمَحِيضٍ من نََْيِسكُمَ إن أندَبَكْ هَعِدَّتهُنَ تَكَنَهُ أشْهْرِ وألتى فر 
جضن ولت الْخّمَمَالٍ لَحَلْهُىَ أن يِصَعْنَ حَنمَلَهُنَّ وَمَن يتّق أنه جحل لد عن أمروه هشر » 
سورة الطلاق: أبة ع . 
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58 مسائل العدد 
براءة الرحم» فإنما يكون إذا كان الحمل مانعا من النكاح حتى يعتبر زواله 
57 6 5 1 9 3 72 
[الإطلاق النكاح ]''' وهذا ليس بمانع على ما بَيّنَّاا"» والله أعلم . 
صق (©ه 

86| مسالة: 

المرأة إذا أقرت بانقضاء العدة» ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدًا من 
وقت الطلاق» أو من وقت الإقرار بانقضاء العدة» يثغبت النسب عن المطلق 
ما لم تتزوج رج آخر عندنا() 4 وعندهم له يشبت الس '( أصاك 142 , 


1-4 
يم 


ومدار المسألة تحمقيقا: على أن هلا الإقرار جعل وجوده كالعدم : 
وبفست المرأة معتدة ع وصارت عدتها بوضع الحمل عندنا!, وعندهم بقفي 


م 


الأقرار حسحاء وعرصة المراة فقن العدة : 

دليلنا: أن سبب ثبوت النسب قد وجد» فوجب أن يثبت ؛ بدليل ما 
إذا أتشايه قبل الاقر ا 

وبيان أن النسب قد وجدء لأن السبب توهم العلوق بهذا الولد في حال 


)01 هكذا كتبت في الأصل . 

.)١9٠0/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: الأم (78/0)» ومختصر المزني (775/8)» والحاوي الكبير »)71١5/1١(‏ وبحر 
المذهب (١١5810//1؟)»‏ البيان .)5١8/١١(‏ 

(4:) ينظر: الأصل (570/54)» وشرح مختصر الطحاوي »)١11/0(‏ والمبسوط (5:0/5)) 
وبدائع الصنائع )5١7/(‏ . 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »)7١5/1١(‏ والبيان .)118/١٠١(‏ 

(1) ينظر: المبسوط (50/7)» وبدائع الصنائع )75١17/(‏ . 

(0) ينظر: مختصر المزني (775/48) » والحاوي الكبير »)7١5/11(‏ والبيان .)5١18/1١(‏ 


5” 54 


النكاح » وقد وجد. 


وإنما قلنا: أن السب هذا؛ لآن الأصل في الولد هو الماء والوطء» غير 
أنه باطن » فعلقنا بما يظهر » وهو توهم العلوق بهذا الولد في حالة النكاح . 

ولأن النسب يحتاط في إثباته» والاحتياط أن يكتفى في ثبوته بالتوهم 
على ما بَيّنَّاء ولأن النسب حق المولود أو حق الوالدء فأبطلنا إقرارها فيما 
يرجع إلى الفسين ونين العدة حتى يثبت النسب » وقبلنا إقرارها فيما يرجع 
إلى حقها [1/181] وهو حل الإزواج كما قلتم في الطلاق حالة المرض » وقع 
في حق الزوج لا فى حقها حتى ترث''» كذلك ها هنا'' . 


# ودليلهم: أنق ربو لق لمنة جود إن كوت سابع يها ددق م :واقهنا اقلا 
ذلك ؛ لآنا لو قلنا: بأن النسب يثبت منه» وتبطل العدة بالأقراء فيكون فيه 
إبطال إقرارها» وإيطال إقرارها تكذيب لهاء وهى أمينة » وتكذيب الأمينة لا 


02-5 


وبيان أن المرأة أمينة فون الإخبار ]غير 01 ف رحمها.ء وهو أن الله 
تعالى نهاها عن كتمان ما خلق الله تعالى فى رحمها » والنهى عن الكتمان يوجب 
الأمر بالإخبار؛ فكأنه أوجب الإخبار عما فى رحمهاء فمن ضرورة وجوب 
الإخبار عليها أن يأمرنا بتصديقها ؛ لأنه يستحيل أن يجب عليها الإخبار ولا 
)١(‏ ينظر:: المبسوط .)١60/5(‏ 
6 ينظر: مختصر المزني (775/4)» والحاوي الكبير »)7١15/11١(‏ والبيان .)418/١٠١(‏ 
6 وردت في هذا الموضع في المخطوط «غير ما») كما هو مثبت في المتن؛ لكن الصحيح هو 
«عما». قال السرخسي: «وحجتنا في ذلك أنها أمينة في الإخبار بما في رحمها». ينظر: 
المبسوط .)0٠0/5(‏ 


انل 


مسائل العدد 


يأمرنا بالتصديق » فدل أنها أمينة . 


ولهذا نقبل قولها فى الحيض والطهرء فدل أنها أمينة » فلو قلنا: بأن 
اتيب يثبت وتبطل العدة بالآقراءع يؤدىي إل تكذيبف الأمينة وهذا ل 
ا 


<> الوا : 


قولهم: افيت بولد بمدة يتوهم العلوق به بوطء حادث . 


قلنا: بلى » لكن توهم العلوق به في النكاح أيضا يقتضي أن يثبت النسب ؛ 
لأن الأاخسعاط ف قوت التيسب ا 


قلنا: في حقهاء وهو حل الإزواج ؛ لآن الحل للإزواج يعول الظاهرء 
والظاهر أن هذا الدم دم حيضء أما لا تكون أمينة فيما يرجع إلى حق الغير» 
وهذا لأنها تغبت الإقرار على شيء ظاهر وهو الدم» وإذا أتت بولد تبين أنها 
مخطئة في الإقرارء وأن ذلك الدم ليس فيه بدم حيض » فبقيت العدة ويثبت 
النسب”" » والله أعلم . 
هرق (>- 


60 ينظر: المبسوط »)0٠0/57(‏ وبدائع الصنائع (717/7) . 

(؟) في هذا الموضع في المخوط يوهم للقارئ أن فيه سقطا ؛ لكن ليس في المخطوط دلالة محو أو 
شطب أو غيره» وبالرجوع إلى كتب الأئمة» لم أجد مايفيد أو يشير على هذا السقط» والله 
أعلم . 

() ينظر: الحاوي الكبير .)7١0/1١١(‏ 


حك 0 


مسائا العدد 


8 متألة: 


العدتان لا تتداخلان عندنا0؟ ع خلافا ا 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الركن في العدة هو الفعل عندنا""', 


وعندهم ترك الفعا 00م 


دليلنا: أن العدة فعل كف يتقدر بزمان”*2» فلا يتأدى فرضان منها 
)03 


وبيان أن الركن هو فعل الكف النص والمعنى : 


0 النص: قول لله تعالى : #والتطلقت يَتَيصْنَّ فحن كلد وال 


أحدهما: أنه أمر بالتربص» والتربص عبارة عن فعل الكف والانتظار”" ‏ 


فدل أن الركن هو الفعل . 


(010) 


(00 


ره 
0:0( 
00( 
6 


(3700 
63 


ينظر: الحاوي الكبير »)789/١1١(‏ والمهذب »)١7/*(‏ ونهاية المطلب (6١/١10؟))‏ 


وبحر المذهب .)751//١١(‏ 

ينظر: مختصر القدوري (ص: 2»)١7٠١‏ والمبسوط »)5١/7(‏ وتحفة الفقهاء (؟//21؟)) 
وبدائع الصنائع .)١9/7(‏ 

ينظر: الحاوي الكبير »)734٠0/11(‏ والمهذب (117/7)» وبحر المذهب 0751//11١(‏ . 
ينظر: المبسوط (51/7)» وبدائع الصنائع (110/7) . 

ينظر: تهذيب اللغة »)39/1١(‏ ولسان العرب (7/8205/7). 


والتهذيب (17//5؟). 


سورة البقرة: آبة .م١7‏ . 
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والثاني: أن قوله تعالى: #وَآلْمَظَلَقَتُ مَرريسَمَ22274 إن كان إخبارا من 
حيثث اللمظط ع لكنه أمر من حيث المعنى ) والركن ف الأوامر الإتيان بفعل 
المأمور به دون الك 

وأما المعنى: هو أن الشرع لما أوجب الاعتداد» وهذا الاعتداد مما يجوز 
الأمر به والنهى عنهء والإخبار عنه [١1/ب]‏ والوصف به يقال: اعتدي لا 
تعتدي » فهى معتلة 2 وتتصرف فى هذا وجوه التصاريف )»2 فدل أن الركن فيه 
الفعل» إذا ثبت أن الركن فيه الفعل والإتيان فلا يتعدى بفعل واحد كالصوم » 
حتى أن صوم يومين لا يتأدى بيوم واحد» كذلك ها هنا”" . 


ئْ ودليلهم: أن العة ممحرة أجل : فالمدد فيها تنقضى بمدة واحدة 
كاكر الال 


بيان أنها أجل النص والمعنى : 
أما النص: فقول الله تعالى: #وَإِدًا بَلَكْنَ ا 


وأما المعنى: فلن الأجل اسم لمدة ضربت لتأخير حكم انعقد سبيه ) 
ليظهر الحكم عند انقضاء المدة بالسبب السابق”2"7» وهذا موجود في العدة ؛ 


)١(‏ سورة البقرة: ابة .م77#. 

(؟) ينظر: أصول السرخسي )71/١(‏ » وشرح مختصر الروضة (؟7919/17). 

(*) ينظر: الحاوي الكبير »)7940/1١١(‏ والمهذب 2»)١9/8(‏ وبحر المذهب .)7151/1١١(‏ 
والتهذيب (771//7). 

(:) ينظر: المبسوط »)5١/7(‏ بدائع الصنائع .)١9٠0/7(‏ 

(0) سورة البقرة: اية 775 » وسورة الطلاق: اية '. 

() ينظر: الصحاح »)١771/5(‏ مجمل اللغة (ص: 88). 


0م 


مسائل العدد 


لان الظلك ف ققية حضو ل المتعونةي نا لفونة ساكو رته السيودة. 

ثم الدليل على أن الركن ليس بفعل هو أن العدة لما كان اجتماع 
حرمات على المر اه والحرماكت درك الانعال ةيدل عليه أن العدة لما كان 
اجتماع حرمات» فالحرمات جاز أن تنقضي بمدة واحدة» ولأن العدة لما 
كانت عبارة عن اجتماع حرمات » فالواجب عليها ترك الحرمات وإعدامهاء 
والعدم لا تضايق فيهاء فدل أنها تتداخل”''. 
الجواى. 

قولهم: مجرد أجل . 

قلنا: لا نَسَلم » بل هي حق واجب في أجل » كما قلنا في الصوم» فإنه 

وأما قوله تعالى: #إوَإدًا بَلَدْنَ أَجَلَهُنَّ74"» قلنا: معارض لقوله تعالى: 
#وَالْمَطلَقتُ يَرَيضََ74"» أمر بالتربص » فدل أن الركن فعل التربص . 

قولهم: بأن الركن هو الحرمة . 

قلنا: لا نُسَلَم » بل الركن فعل الكف على ما بَينَا ‏ والدليل عليه أيضًا أن 
الرجل إذا طلق إحدى امرأتيه» ثم بين فإن العدة تحتسب من وقت البيان» لا 


.)١9٠/( بدائع الصنائع‎ »)51١/7( ينظر: المبسوط‎ )١( 
٠ سورة البقرة: آبة 8 ”7 » والطلاق: أآية‎ 62 
.7١م. سورة البقرة: اية‎ )7( 


70 : 


الطلاق ؛ لآن الحرمة تغبت في المجهول» أما الفعل في المجهول لا يصح . 
فدل أن الركن هو الفعل”'" » والله أعلم . 
مرق هه 


8 || متالة: 


أم الولد إذا مات عنها سيدها وأعتقهاء يجب عليها الاستبراء بحيضة 
واحدة ل » وعندهم بثلاا'ثه لا 


عندنا؟؟ » وعندهم يجب لحق الفراش/" . 


دليلنا: أنه فراش ناقص » فلا يقضى حقه بما يقضى به حق فراش 
كامل ؛ دليله : ال 7 وو 


نيان أنة: تاقفن ؟: لآن. تقضات: الفرائن. إنما تغرف بالنظر إلن. نفس 


الفراش » وإلى حكم الفراش . 


.)59٠0/1١1١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الأم وه عم 0)ء ومحتصر المزني 2009 واللباب (ص: )2 والو قناع (رص: 
ه6١‏ )ء والحاوي الكبير .)9579/١١(‏ 

(0) ينظر: اللأصل (87/5)» وشرح مختصر الطحاوي (557/0)» والمبسوط ))1١0754/5(‏ 
وتحفة الفقهاء (5/7 5 7)» وبدائع الصنائع )١97/7(‏ . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير 2»)*59/١١(‏ والمهذب »)١9//8(‏ وبحر المذهب (١١/*9؟))‏ 
والتهذيب (71/5 ؟). 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (757/5) » والمبسوط (175/5) » وبدائع الصنائع )١91"/8(‏ . 

() الأمة تستبرأ بحيضة واحدة. ينظر: الحاوي الكبير »)799/1١(‏ والمهذب 2»)١107//8(‏ وبحر 
المذهب )59/1١(‏ » والتهذيب (7177/5). 


6ه * 


ئل العدد 
أما الأحكام: فإن أم الولد إذا أتت بولد ينتفي النسب بمجرد النفي» 
ولا حاجة إلى اللعان» ولو كان الفراش كاملا وجب أن يحتاج إلى اللعان؛ 
لأن أم الولد إذا أتت بولد يحتاج في ثبوت النسب إلى الدعوة عندنا('/ع 
وعندكم إلى إمكان الوطء*”"' » ولو كان كاملا وجب أن لا يحتاج . 


ولأن هذا الفراش يقبل النقل حتى لو زوج أم الولد من إنسان يجوزء 
ولو كان كاملا لما عار كالمتكوسة 3 
وأما النظر إلى السبب: فإن سببه ملك اليمين » وهو ما وضع للفراش » 
أنه ناقص فلا يقضى حقه بما يقضى به الكامل7؟' . 
أقراء كالحرة المنكوحة» وهذا لأن الفراش إذا زال بعقبه قضاء حقه بغلاثة 
كامل عن تيدم يليل ارام الولف :ذا الك لن 3 ثيتة السب نول الدعوةع 
فدل أن الفراش محترم كامل » فإذا زال يستعقب القضاء بثلاثة أقراء”*' . 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)959/١١(‏ والمهذب 2)١1//“(‏ وبحر المذهب (١١/”9؟),‏ 
والتهذيب (7177/57). 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (757/05)» والمبسوط (175/05)» وبدائع الصنائع )١97/5(‏ . 
(*) ينظر: الحاوي الكبير .)7"8٠/1١١(‏ 
620 بنظر: الحاوي الكبير 1/1 والمهذدب 6 7 وبحر المذهب )2 


والتهذيب (5/5/ا؟). 
(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (757/5) » والمبسوط (175/05) » وبدائع الصنائع )١91*/(‏ . 


60 


مسائل العدد 


هج 
© الجوان : 
قولهم: تربص وجب لزوال الفراش ٠.‏ 
إلقاة لذ اشح عرول نهنا وجني لصيانة الماء عالأن قفا يدق الفراضى مر 


لا يعقل» لأن الشىء إذا زال لا يقضى حقه» أما صيانة الماء يعقل» ثم وإن 
سلوفا آنه لتشياء. معو الفواقن + الكن بهذا قراف تاقفن على نا 0 ودروانة 


8 


اعلم . 


هلام دهلاى 


.)90/1١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


١:86‏ متالة: 


الرضعة والرضعتان لا توجب الحرمة عندنا مالم تبلغ خمسًا(", 
يعيب سا 

دليلنا: ما روي عن النبي يله أنه قال: «لا تحرم الرضعة ولا 
الرضعتان»)7؟2 برواية أم الفضل » وروي: «لا تحرم المصة ولا المصتان) 60 
والتقدير بخمس رضعات بلغتنا من رواية عائشة #5 » أنها قالت: أنزلت في 
القران عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخت منها خمس رضعات» 


010( الرضاع لغة: هو شرب اللبن من الضرع أو الندي . ينظر: مقاييس اللغة »)5٠٠/7(‏ ولسان 
العرب .)١77/48(‏ وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: هو مص الرّضيع من ثدي الأدميّة في 
وقتِ مخصوص . وعرفه الشافعية بأنه: وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص 
على وجه مخصوص . ينظر: كنز الدقائق (ص: 207737 وتبيين الحقائق 2)١81/5(‏ فتح 
القريب المجيب (ص: 76/8) » فتح الوهاب (15/75). 

(؟) ينظر: الأم (78/60)» ومختصر المزني (77/8) » والحاوي الكبير (51/11*)» والمهذب 
»)١57/(‏ وبحر المذهب )"98/1١١(‏ » والبيان .)١55/1١(‏ 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (701/0)» والمبسوط »)١175/0(‏ وبدائع الصنائع (5 /7) . 

(1:) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب: في المصة والمصتين (1/5/5 20٠١‏ برقم: 
١‏ » عن أم الفضل حدثت . أن نبي اله يلد قال: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان » أو المصة 
أو المصتان» 

(0) ينظر: التخريج السابق ٠‏ 


مسائل الرضاع 


000 


* ودليلهم: قزل الله تعالى؟ لاحك انون ل رذن تسر 
مّرت الصَلحَةٍ*”"» الله تعالى حرمها بسبب الرضاع» فقد علق الحرمة 
بالرضاع » وقد وجد ؛ لأن الاستكثار ليس بشرط لوجود فعل الإرضاعء لأنه 
يحصل بمرة» فهو كفعل الإعطاء وغير ذلك من الأفعال» فإن سائر الأفعال 
يتم بدون العدد [186/ب] كذلك هاهناء نقول: يحصل أو يتعلق بأصل الفعل . 

ولهذا نقل عن النبي يلق أنه قال: «تحرم حصة من اللبن ما تحرمه 
الحولان الكاملان)7؟ ع 8 والفقه ظاهر؛ لأن هذا فعل تعلق به حرمة 
مؤبدة» فوجب أن بتعلق ب: بنفس الفعل ؛ دليله: الوطء» ولا فرق بينهما ؛ ب لآن 
الوطء سبب الوجود»ء والرضاع سبب النشوءء ثم العدد لا يعتبر في سبب 
الكون والوجودء كذا في النشوء”* . 


| الجوان: 
أما الآبة. قلنا: هي دالة على أن الرضاع يوجب الحرمة» ولا كلام فيه: 


60 رواه مسلم فى صحيحه»ء كتاب الرضاع ) باب: التحريم بخمس رضعات ( اممو لعا 


برقم: .١5657‏ 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)757/١١(‏ والمهذب .,)١57/(‏ وبحر المذهب ,)*48/١١(‏ 
والبيان .)١565/1١١(‏ 


(7)9 ستووة التناء: آنه 

(:) لم أجد من روى هذا الحديث بهذا اللفظ » فيما اطلعت عليه ولا ما يدل عليه من المعنى» 
والله أعلم . 

6 ينظر: المبسوط »)١175/0(‏ وبدائع الصنائع (5 /7) . 


6م 


مسائل الرضاع 

إنما الكلام في أن أصل الرضاع يحرم أم قدره؟! والاية ما تعرضت لذلك » 
الكتاب ببيان السنةء» ولهذا نظائر ؛ منهاأ السفرء فإن الكتاب ورد بتعليق 
0 ا وما تعرض ل وإنما ا 
بوي و 

وكذلك السرقة الموجبة للقطع ما تعرضت الآية لهاء وإنما علقت 
بأصل السرقة7"' » ولكن السنة تعرضت للبيان7؟' ؛ كذلك ها هناء وأما الخبر: 
فلم يغبت » وإن ثبت فهو معارض بما رويناه. 

قولهم: فعل تعلق به حرمة مؤبدة . 

قلنا: يجوز أن يعتبر العدد في فعل تتعلق به الحرمة كالطلاق . 


قولهم: بأن الخرمة إثدا تيت لاتدسبب النشيوء والعزن: 


.]٠١١ قال تعالى: «أوادًا صَرَيَيُر فى الْارْضٍ فيس عَبَكيْ جام أن تَقَم تَقَصرُوا مِنَ ألصََلَْة» [النساء:‎ )١( 

62 والسنئة قد بينت في ذلك بأحاديث منها حديث عائشة أم المؤمنين » قالت: ((افرض الله الصلاة 
حين فرضهاء ركعتين ركعتين» في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة 
الحضر» رواه البخاري في صحيحه » كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء؟ »)7/4/١(‏ برقم: 20٠‏ ومسلم فى صحيحه ؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: صلاة المسافرين وقصرهاء »)57/8/١(‏ برقم: . 65/ 

() قال تعالى: #وَآَليَمَارِقٌ وَاَلسَارِقَةُ فَأقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: م"] . 

(:) والسنة قد بينت ذلك منها حديث أبي هريرة » عن النبى يكيل » قال: «لعن الله السارق » يسرق 
ايقن تللح ونه ورسرق الكل لتقطع وده لاجرو اشرق فى ستخيصم »كنات 1 المحلاوة + 
باب: لعن السارق إذا لم يسمء »)١69//8(‏ برقم: 51/817 . 


571١ 


مسائل الر ضاع 
هج 


قلنا: هذا هو الإلزام » لأن التربية لا تحصل بأصل الإرضاع » فلا بد من 
اعتبار العدد(" , والله أعلم . 
لمق ر©ه- 
8 مشالة: 


الصبى إدا ارتضع من لع الميتة أ حلب اللبن من دي الميتةع 
وسقى الصبى لا يوجب الحرمة عندنا'" » خلافا لهه”" . 


وعذاو الصميالةة تحقيةا على أن الكععاز هيدنا يحالة: الانقصال 0 
وعندهم بحالة الحدوث”" . 

دليلنا: أنه لبن انفصل عن محل خالٍ عن الحرمة » فلا تغبت الحرمة ) 
كلجر ١‏ لبهيمة07) . 


وإنما قلنا: منفصل عن محل خالٍ عن الحرمة ؛ لأنا نعني بالحرمة حرمة 
تناسب حرمة الرضاع » وحرمة الرضاع حرمة النكاح : فإذا كان حرمة الرضاع 


.)79//1١١( وبحر المذهب‎ »)7515/1١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم (0/”)» ومختصر المزني (77/8)» والحاوي الكبير )7017/7/1١(‏ » والتنبية 
(ص: »)5١54‏ والمهذب »)١55/7(‏ ونهاية المطلب »)"51١/١6(‏ والوسيط 2))١8٠0/57(‏ 
والبيان .)١6505/1١١(‏ 

(6)0 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (777/0)» والمبسوط »)١94/0(‏ وتحفة الفقهاء (2)77//5 
وبدائع الصنائع (5 /8) . 

(:) ينظر: الأم (60/")» والحاوي الكبير (#1/7/11)» والمهذب (5/8 »)١5‏ ونهاية المطلب 
(51/16*)ء والوسيط »)١18٠/5(‏ والبيان .)١66/1١(‏ 

١ه(‏ ينظر: المبسوط »)١194/6(‏ وبدائع الصنائع (5 /8) . 

(1) ينظر: الحاوي الكبير )”1/1//1١(‏ » والوسيط (0/57٠18١)ء‏ والبيان .)١55/1١(‏ 


كين 


05-5 مسائل الرضاع ْ 

حرمة النكاح ؛ فنقول: كل ما هو محل النكاح يكون محلا لحرمة النكاح, 
والميتة ليست محلا للنكاح » فلا تكون محلا لحرمة النكاح» وإذا لم تكن 
الميتة محلا لحرمة النكاح فلبنها لا يوجب حرمة الرضاع ؛ لأن حرمة اللبن 
تابع لحرمة [*1/18] الشخص » لأنه جزء منهاء ولا حرمة للميتة» فلا حرمة 
ل 


# ودليلهم: أنه وصل اللبن المغذي إلى جوف الصبي في زمان الرضاع » 
فوجب أن تثبت الحرمة» كما لو حلت حالة الحياة» ويبقى الصبى بعد 
الميات 57 


وإنما قلنا: وصل المغذي ؛ لأن اللبن إنما يكون مغذيا بالمعنى فيه؛ 
وذلك لا يختلف » بل بقي بعد الموت مغذيًا كما كان» ما هذا إلا كاللحم ؛ 
فإنه لما خلق مغذيًاء فلا يختلف بالموت» كذلك ها هناء ولهذا أوجب 
الشرع تناول الميتة عند الضرورة”"» فدل أنه بقي مغذيا بعد الموت » فوجب 
أن يوجب الحرمة لآن اللبن إنما يكون موجبًا للحرمة ؛ لأنه يوجب شبهة 
البعضية» وإنا نوجب شبهة البعضية بالتربية» والتربية بالتغعذي» وإذا كان 
مغذيًا فالتغذية توجب التربية » والتربية توجب شبهة البعضية» وهذا اللبن لما 
كان مغذيًا يحصل هذا المعنى منه» فوجب أن يوجب الحرمة27). 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 
(؟١)‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (777/0) » والمبسوط »)١194/0(‏ وبدائع الصنائع (5 /8) . 


- 5 . ا ا ا اح ع يك ست ل ل جا و عر 16 ي. 00027 - رو و سا ا 
(6) قال تعالى: #إِسّمَا حرم ءَلَكُمْ الْمَيْيَةَ وَألدَّمَ وَلِحْم الْجِنزِيرٍ مآ أهِلّ بدء لِغيرٍ الله فَمنِ اضِطرٌ 
غَيْرَبَاغْ وَلاعَادٍ كا إِهْمَ عَلَنَهٌ إِتَ اللَّهَ عَهُوَرٌ حم 4 [البقرة: «1071] . 


وكين 


مسائل الرضاع 


©>| الجوان : 

قولهم: وصل اللبن المغذي إلى جوفه في زمانه . 

قلنا: أولا: باطل هذا بلبن البهيمة » فإنه مغذي واصل في زمانه» ومع 
هذا لا حرمة» وتحصل به التربية أيضاء ثم نقول: اللبن لا توجب الحرمة 
لكونه مغذيا ؛ إذ لو كان لهذا لكان ينبغي أن يتعلق الحرمة بالطعام» لأنه غذيا 
فيما وراء الحق لئن توجب أن يوجب الحرمة » حتى أن الصبيين إذا اتفقا على 
أكل رغيف تثبت : تغبت الحرمة بينهماء ومع ذلك لا تغبت تكبية:0:فدلن أنه ما كان لأجل 
التغذي » وإنما كان لآنه فصلة انفصلت عن محل الحرمة » وهذا المحل ليس 
بمحل الحرمة» فاللبن المنفصل عنه لا يوجب الحرمة ؛ لأنا نعني بالحرمة 
حرمة النكاح ع ولم يوجد فى المحل هذه الحرمة» فلا يتعلق بلبنه الحرمة 
كالبهيمة”''» والله أعلم . 


هلام دهلاج 


.)71/8/1١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
ان‎ 


مسائل النفتاءت «» 


8 | -م؟ | مشالة: 


المبتوتة(© إذا كانت [حاملا ]0 لا تستحق النفقة عندنا فى العدة(؟؟, 


وعندهم تسفحقها فنا ذاقت :فى الغل 97 . 


وفذان'الفسألة تحفيفا” على أن النفقة في باب النكاح إنما تجب في 


مقابلة التمكين عندنا”"' » وعندهم في مقابلة | المسيس]!"27 . 


(00) 


00( 
فر 
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النفقة لغة: مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك يقال نفقت الدراهم والزاد تنفق نفوقا أي نفدت» 
وأنفق الرجل أي افتقر وذهب ماله » وأنفقت الدراهم من النفقة . ينظر: الصحاح »))١657٠0/5(‏ 
ومجمل اللغة (ص: /7ا/41). وفي الااصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: الإدرار على الشيء بما به 
بقاؤه . بنظر: تبيين الحقائق (/ ٠‏ 6) » العناية (5 /م//ا1") . 

المبتوتة: هي المطلقة الطلقة الثالثة. ينظر: بحر المذهب (١١/١17؟).‏ 

وردت في هذا الموضع في المخطوط لفظة «حاملا» » كما هو مثبت قي المتن» والصحيح في 
هذه المسألة. أن المبتوتة إذا كانت غير حامل هي التى لا تستحق النفقة ؛ أما الحامل فعند 
الشافعية » تستحق النفقة لأجل الحمل . قال الشافعي <تل: «وكل مطلقة كان زوجها لا يملك 
رجعتها فلا نفقة لها في عدتها منه إلا أن تكون حاملا فيكون عليه نفقتها ما كانت حاملا) » وقال 
الماوردي: «وأما المبتوتة فلها حالتان: حامل وحائل فالحائل لا نفقة لهاء والحامل لها 
النفقة». الأم (65/0؟)» والحاوي الكبير .)80/8/1١(‏ 

ينظر: الأم (4/0 »)١6‏ ومختصر المزني (//774)» والإقناع (ص: ه6١)‏ » والحاوي الكبير 
»)5>56/1١(‏ وبحر المذهب .)77١/١١(‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (79417/0) »؛ والمبسوط »)27١1/0(‏ وبدائع الصنائع .)١5/5(‏ 
ينظر: ينظر: الحاوي الكبير .)5706/1١١(‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (747/5)» والمبسوط »)7١7/60(‏ وبدائع الصنائع )١7/5(‏ . 
وردت في هذا الموضع في المخطوط لفظة «المسيس» كما هو مثبت في المتن» لكن الصحيح- 


0 


مسائل النفمات 7 
دلملنا : أنها أجنبية عنه» فلا تستحق النفقة ؛ دليله: ما بعد انقضاء 
العدة(30) , 


وهذا لآن النفقة إنما تجب بالتمكين ؛ بدليل أنها إذا نشزت لا تستحق 
النفقة » فدل أن النفقة في مقابلة التمكين » والتمكين فات بالطلقات الثلاث, 
لأن التمكين [16/ب] إنما يكون حالة النكاح» والنكاح قد زال» فإذا فات 
التمكين فلا تجب النفقة2"7. 


* ودليلهم: : أن جنس النكاح قائم , فوجب النفقة كالر جعية ل" 


وإنما قلنا أن جنس النكاح قائم ؛ لآن السكنى واجب على الزوج » وإنما 
تجب لأن الحبيبس حقه» كما في حالة النكاح : وجب السبكد. ؛ لآن الحبس 
حقه» وإذا ثبت أن الحبس حقه » فيكون هذا حبس النكاح ؛ لأن حبس التكاح 


حق الزوج. 
أما حبس غير النكاح لا يكون حقه» فإذا ثبت أن حبس قائم وجب أن 


- هو «الحبس»2 ويؤيد ذلك قول الجصاص: المعنى الذي به تستحق النفقة في حال 
الزوجية » هو تسليم نفسها في بيت الزوج » والدليل عليه أن الناشزة لا نفقة لهاء لعدم التسليم» 
فالتى سلمت نفسها فى بيت الزوج لها النفقة لوجوده. فلما كان التسليم الذي به استحقت 
النققة الى عمال النك افر مويجو دا فى كان العلاةة؛ وجب أن تستحق النفقة» » وقال الصنعاني: «أما 
سبب وجوب هذه النفق» فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا: سبب وجوبها استحقاق 
الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها». ينظر: بدائع الصنائع »)١7/5(‏ وشرح مختصر 
الطحاوي (97/05؟١).‏ 

.)717١/١١( وبحر المذهب‎ »)5765/11١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

629 ينظر: المراجع السابقة . 

(*) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (75947/05)» والمبسوط »235١7/65(‏ وبدائع الصنائع .)1١17/5(‏ 


كيان 


مسائل النفقات 

تجب النفقة ؛ لآن النفقة إنما تجب في مقابلة الحبس » لأن المرأة متى صارت 
محبوسة بحق الزوج » فالزوج أدرٌ لها رزقا من ماله كفاية لهاء وجزءا على 
احتباسها ؛ لأن إيجاب الرزق للمحتبّس على [الحائض ](" جزاء على حبسه 
أصل ممهد في الشرع » كالقضاة والمحتسبين والمفتيين» فإنهم لما حبسوا 
أنفسهم لمصالح المسلمين أدر لهم الشرع رزقا من مال بيت المال» والمعقول 
ظاهر ؛ لأن بقاء الآدمي بالكفاية» وذلك لا يحصل إلا بالتصرف » وذلك إنما 
يكون بالخروج » والخروج لا يتيسر لهاء فلو قلنا: لا يجب » يؤدي ذلك إلى 
القلاك «وهل] لامع 571 , 
| الجوان: 

قولهم: بأن النفقة وجبت في مقابلة الحبس وهو قائم . 

لح ل بي ا للا دن 1 الى يرد ل 
مواضع ولا يوجب النفقة » كالوطء بالشبهة وغير ذلك » إنما يجب بالتمكين ؛ 
بدليل أنها إذا جلست في البيت ولم يكن الزوج فإنها لا تستحق النفقة . 

وإنما قلنا: وجبت بالتمكين ؛ لأن التمكين مؤثر» لأن التمكين فعل 
وجب عليها بعقد النكاح » والنفقة مال مستحق لها بالعقدء فيمكن أن يقال: 
المال المستحق لها بالعقد بالفعل الواجب عليها بالعقد ‏ أما القضاة والمفتون 
وغيرهم» لا يستحقون المال لأجل الحبس» بل لأنهم يقومون بمصالح الدين ؛ 
)١(‏ في هذا الموضع في المخطوط وردت لفظة «الحائتض» كما هو مثبت في المتن» لكن الصحيح 


هو قوله «الحابس» » لأن السياق يدل عليه » والله أعلم . 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5947/65)» والمبسوط »)7١57/5(‏ وبدائع الصنائع .)١11//5(‏ 


7 1/ 


مسائل النفقات 


0 22 


ولله تعالى مال في بيت المال للمصالح » وأصلح المصالح الصرف إليهم» 
فصرف لهذا المعنى » لا لما قلتم"'"» والله أعلم . 
هرو ((© > 


56 متالة: 

الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته للقاضي أن يفرق بينهما عندنا”"؟ » خلاقا 

0 

لهم . 

دليلنا: أنه فات الإمساك بالمعروف» فوجب أن يثبت لها حق 
الفسخ » كما إذا عجز عن الوطء7؛ . 

وإنما قلنا: فات الإمساك بالمعروف ؛ لأن الإمساك بالمعروف إنما هو 
إمساكها [14/|] مع توفر حقوق النكاح عليهاء والنفقة من الحقوق الدارة عليهاء 


فالعجز عنه يوجب فوات الرمساك بالمعروف2 حتى يثبت حى الفسح 2 كذلك 
هاهنا . 


وهذا لآن اللّه تعالى خلق في الأدمي شهوتين : شهوة البطن ع وشسهوة 
الفرج » وطريق شهوة البطن الإنفاق» وطريق الأخرى الوطء» وأوجب على 
الزوج قضاء هاتين الشهوتين ؛ لآنها محبوسة على حى الزوج . فإدا عجر الزوج 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير .)5565/١١(‏ 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)555/١1١(‏ ونهاية المطلب »)57/1١/١6(‏ وبحر المذهب (١١//7اغ))‏ 
والتهذيب (8/5ه") » والبيان (١١5/1؟77).‏ 
(*) ينظر: الأصل »)":0/١١(‏ ومختصر القدوري (ص )1١77‏ » والمبسوط .)١9٠0/6(‏ 
(:) ينظر: الحاوي الكبير .)500/1١١(‏ 


ان 


مسائل النففات 
وجب أن يغبت حق الفسخ » حتى تتوصل إلى قضاء هذه الشهوة من زوج آخر 
كالوطء ؛ وبالأولى لأن الحاجة إلى النفقة أشد» لأن الصبر عنها أشدء لأن 
الإمساك بالمعروف في النفقة أكثر» فأولى بالفسخ”""'. 


# ودليلهم: أن المال تبع في باب النكاح » فالعجز عنه لا يوجب الفرقة 


وبيان أن المال تبع الحقيقة والحكم: 


أما الحكم: فإن النكاح ينعقد بدون تسمية المال» فلو كان أصالا وجب 
أن لا ينعقد كالبيع”". 


وما الحقيقة : فهى أن المقصود من النكاح قضاء الشهوة والولدء لا 
المال» وإذا كان المقصود غير المال فلا يكون أصللا » فلا يوجب الفرقة . 
يدل عليه أن النفقة ما وجب عوضا عن النكاح» حتى أن العجز عنها 
الشىء إذا كان المعجوز عنه عوضا عن ذلك الشىء » وها هنا ليس بعوض » 
فلا يوجب » ولهذا لو عجز عن نفقة الموسرين لا يوجب الفرقة » كذلك ها 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير .)506/١١(‏ 
(؟١)‏ ينظر: المبسوط .)١9١/6(‏ 


() ينظر: الحجة (8007/8") » والحاوي الكبير (97/9”) . 
(8:) ينظر: الميسوط .)١19١/6(‏ 


74 


| الجواي : 
قولهم: أن المال تبع . 


ااانا كلم وين اميل ددن القن والمعيى: 


2-2 
6 
ومح 


أما الشرع: فقوله تعالى: #أن تكو وانر اضف 84 علق :الا شفاء 
بالمال. 


يكون أصلا فى هذا العقد» والمال يدخل تحت الإيجاب » فيكون أصلا . 


ثم وإن قلنا أنه تبع » لكن هذا تبع يتعلق به الإمساك بالمعروف» فالعجز 
عنه يوجب فوات الإمساك بالمعروف على ما بَيَنّا ‏ فصار كالوطء» لأن فعل 
الوطء ليس بأصل في باب النكاح؛ لأن الأصل في النكاح هو موجب 
النكاح » وموجب النكاح الحل أو ملك الحل » ولهذا يتصور بقاء النكاح بلا 
وطءء دل أنه ليس بأصل » لكن لما تعلق به الإمساك بالمعروف لا جرم فواته 
يوجب الفسخ , كذلك ها هنا . 

قولهم: بأن النفقة ما وجبت في مقابلة ملك النكاح . 


قلغا لا تدوع فو روزن اسلجهاء لكان تعلق يها الا سالك بالمعرروك.: على 
ما بَيَنَا» ففواته يبوجب فوات الإمساك”" , والله أعلم [64١/ب]‏ . 
صروي ((ه)6- 
(1) . «سووة الشيتاء: اده + 
(0) ينظر: الحاوي الكبير .)555/1١١(‏ 


دن 


28 - ئل النفقات 
8 تألة: 
قرابة غير الوالدين والمولودين؛ كالآخوة والأعمام والعمات» لا 
توجب النفقة عندنا(2» خلاقا ل 
دلملنا : أن القياس يقتضى أن لا تجب النفقة لاعت عن اعيو"ا 


لآنه أقصى ما في الباب أنه يحتاج » وكونه محتاجا لا تأثير له في إيجاب 
النفقة على الغير » بل تأثيره في إيجاب النفقة في بيت المال» أما على شخص 
آخر فلة؛ لآن الهال حقه وملكةع قلا ملك علية إلا بالسيت © والسيت لا 
يخلو إما القرابة أو الحاجة. 

بطل أن يقال: هو القرابة ؛ لآن القرابة موجودة حالة الغنى ولا توجب » 
وبطل أن بقال: الحاجة أنضا ؛ لآن الحاجة لا تو ثر في إيجاب النفقة على 
الغير » وإنما تؤثر فى إيجابها في بيت المال ء » لآنها معدة للصرف إلى مصالح 
المسلمين » فدل أن القرابة لا تصلح سببًا» وكذا الحاجة لا تصلح سببًا . 

فإذا كان كل واحد منهما حالة الانفراد لا يصلح سببّاء فحالة الاجتماع 
أيضًا لا تصلح سببّاء فعلى هذا ينبغي أن لا تجب في حق الوالدين 
والمولودين أيضاء إلا أنا أوجبنا في حقهما بالنص» فلا يلحق بهم غيرهم, 
إلا إذا كانوا في معناهم » وليس في معناهم لا حكما ولا حقيقة: 

أفنا كه : فلآن تلك القرابة توجب النفقة عند اختلاف الدين ٠ع‏ وهذه لا" 


.)؟59/١١( ينظر: بحر المذهب (١١591/1)»ء والبيان‎ )١( 
. )9١/ 5( وبدائع الصنائع‎ »)١71/17( وتحفة الفقهاء‎ »)7١7/0( ينظر: المبسوط‎ )١؟(‎ 
.)76٠0/١1١( والبيان‎ )5 97/١١( ينظر: بحر المذهب‎ 69 


١/١ 


مسائل النفمات 


توجب » وكذلك تحرم وضع الزكاة» ثم وها هنا لا تحرم . 

وأما حقيقة: فهى أن تلك القرابة أوجبت البعضية والجزئية» وكما 
جزئية ولا , : بعضية » فافتر ]007 . 

# ودليلهم: قرابة موجبة للصلة » ومحرمة للقطيعة» فوجب أن توجب 
النفقة » كقرابة الوالدين والمولوديه7'©. 

وإنما قلنا: موجبة للصلة ؛ لآن هذه القرابة قرابة الرحمء والرحم يجب 
وصلهاء وحرام قطعها بدليل الشرع والحكم ؛ أما الشرع: فقوله تعالى: “إواتقوأ 
مير م رت قم 2 5 
لَه الى تَساءَلونَ بوء وَالازيدام4”" ؛ أي لا تقطعوها!؟' . 

وأما الحكم: فهو أن هذه القرابة توجب حرمة النكاح » وإنما تحرم لأن 
في النكاح قطيعة الرحم» فدل أن هذه القرابة موجبة للصلة ومحرمة للقطيعة . 
فوجب أن توجب النفقة ؛ لأن النفقة صلة » لآن فيها إحياء لشخص » وإحياء 
الشخص صلةء ولأن قطيعة الرحم إنما صارت محرمة لما فيها من الإيذاء 
وفي ترك الإنفاق إهلاك» وهو فوق الإيذاء» فلآن يحرم [تلك]'*٠‏ الإنفاق 
لين 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 
(؟) ينظر: المبسوط (5/5؟١7)»‏ وبدائع الصنائع (5 )71١/‏ . 
69 سورة النساء: آبة .١‏ 
(4:) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/5)» وتفسير ابن المنذر (8/7: 0) . 
60 في هذا الموضع في المخطوط وردت لفظة «تلك» كما هو مثبت في المعنى » لكن الصحيح هو 

قوله «ترك) » لآن سياق المعنى يدل عليه » والله أعلم . 

() ينظر: المبسوط (5/65؟7)» وبدائع الصنائع (91/5) . 


7/1 


مسائل النفقات 


| لب‎ +: ١ 

© الوا : 

قلنا: إى شىء عنيتم بالصلة ؟! إن عنيتم بها [١18//أ]‏ الصلة بالمالء فلا 
نَسَلم ؛ فإن هذه القرابة لاا توجب الصلة بالمال» وإن عنيتم ترك المهاجرة 
والإيذاء» فهذا مسلم » وهكذا نقول نحن: هذه القرابة موجبة للصلة من هذا 
الوجه ء أما الصلة بالمال ليست بواجبة » بل هى مندوبة . 

أما الآيات27», وأما الأخبار”''؛ كلها دلت على أن الصلة واجبة؛ 
والقطيعة محرمة ) وبه نقول» لكن بالطريقة الذي بَيَنَاء أما حرمة النكاح : 
قلنا: ذاك لا يدل على وجوب النفقة ؛ بدليل الرضاع » وبدليل حالة اختللاف 


الدين » والله أعلم . 
-هرزق) عه 


56 متألة: 


)1١(‏ فمنها قوله تعالى: : #واتقوأ أنه لِى مَسَكَلَْ يوء وَالَم إن ههكن عَلَكْ ريه سورة النساء: : جزاء 
من آية .١‏ وقوله تعالى: #فَهَلٌ عَسَيسُمَ إن قَبَمْرَ أن يدوا في ايض وَيتَطموا أحامَسكُز كَُ * ثم 
قال: لوُلَيد أَزّنَ كَتَعْرُ أمَهُ دأصَمَغر وح أبصرَهْرَ4 [سورة محمد: 1١‏ و17] . 

)١(‏ فمنها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي اله تعالى عنه أن رسول الل يَككِْهْ قال: «قال الله جل 
شأنه: عن الرحم أما ترضين أن أصل من وصلك». كتاب: الأدب » باب: من وصل وصله 
الله» (0/8)» برقم: /941ه» ومسلم في صحيحه» كتاب: البر والصلة» باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتها. »)١98٠0/15(‏ برقم: 10015) 


رفض 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن سبيل النفقة سبيل الإعواض عندنا”) 
وعندهم سبيل الصلات!؟ . 
الوجوب كالمهر »ء والفقه فى المسألة أن نقول: أحد مالى القوامية» فوجب أن 
يصير ديئًا في الذمة بنفس الوجوب كالمهر”*'. 


وإنما قلنا: أحد مالى القوامية؛ لآن الله تعالى أثبت ولاية القوامية 
للزوج على المرأة» على ما قال الله تعالى: #آليَجَالُ مَيَمُورت عَلَّ ألِنْسَكِ يما 


َصَبَلَ أنَّهُ بَحَصَهَْعَكَ بض وَيمَآ أَنقَُوا من أَمْولهَِ#”"“» الله تعالى أثبت ولاية 
القوامية للرجال على النساء ‏ وفضلهم عليهن بما لهم من زيادة عقل » وفضل 
بما أنفقوا من أموالهم » فدل أن النفقة من أحد مالى القوامية» وهذا الفقه وهو 
أن النكاح عقد معاوضة» فتمامه أن يكون بالركن» والركن في باب النكاح 


))5571//1١١( وبحر المذهب‎ »)017/١6( ونهاية المطلب‎ »)57٠0/1١1١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)5؟؟</1١1١( والبيان‎ 

(؟) ينظر: الأصل )737107/٠١(‏ » ومختصر القدوري (ص: 17)» والمبسوط »)١185/0(‏ وبدائع 
الصنائع (5 .)١6/‏ 

(9») بنظر: البيان (١١5/1١؟7).‏ 

(:) ينظر: المبسوط »)١85/5(‏ وبدائع الصنائع (7/5؟) . 

(6) ينظر: البيان (١1١7/1؟١5).‏ 

() سورة النساء: أبة 85. 


6ن 


مسائل النفقات 


ددن الوا كبحن فل ون 3 


إلا أن الشرع أثبت زيادة على المرأة» وهي ولاية القوامية» فأثبت 
للمرأة على زيادة » وهو المهر والنفقة » ومعنى ولاية القوامية: أن الشرع جعل 
عقد النكاح بيد الزوج » حتى لو شاء أمسكهاء وإن شاء طلقهاء فأوجب النفقة 
لها تطييبًا لقلبها » وتسوية بينهماء لا قضية المعاوضة التسوية» إذا ثبت أنها 
مال القوامية » فولاية القوامية قد استمرت عليها فيما مضى » فوجب أن تستمر 
النفقة عليه ؛ لأن الأصل أن المعوض إذا سلم كشخص يستحق عليه العوض 
كسائر الأعواض مع المعوضات”(" . 

# ودليلهم: نمقة واجبة » فلا يصير دين [18/ب] بنفس الوجوب كنفقة 
المحاره”" . 


وهذا أن هذه النفقة واحبت صلة ؟ لأنها لا تجب عوضًا عن شيء» 
لأنها صارت عوضا عن البضع لأن للبضع عوضًا وهو المهرء فلا يجب 

والدليل عليه أن الإعلام ليس بشرط فى باب النفقة» فلو كان عوضا 
لوجب أن يعتبر ؛ لأن العوض المجهول لا يجوزء ولأنه لو كان عوضًا وجب 
أن حمي دفعة و انخدة ولا حيو ع ءاعد ديرك أنها ما معدفة قلا نضير 
دينا فى الذمة » أما إذا اتصل به القضاء إنما يصير دينا لآن القضاء للإلزام » فإذا 
6 بينه المؤلف في مسألة: حكم استحقاق المفوضة المهر بنفس العقد. 


(؟) ينظر: البيان .)577/1١١(‏ 
(0) بنظر: المبسوط »)١85/65(‏ وبدائع الصنائع (5 /77) . 
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١5‏ مسائل النفقات 
اتصل به فقد ألحقها بسائر الديون» فيصير ديئًا لهذا المعنم 7" . 


د> الجوان: 


فولهم: نفقة واجبة . 

أما نفقة المحارم قلنا: : فرق بين هذه النفقة وبين تلك حقيقة 0 كما 

أما الحكم: هو أن تلك النفقة لا تصير دينا بقضاء القاضى » وهذه النفقة 
تصير ديئا بقضاء القاضى ١‏ ولآن تللق.ها اوحض بالعقد» وهذه إنما وجبت 
لكفاية حاجة الوقت» فإذا مضى الزمان فقد فات الوقت ففات أيضا كفاية 
حاجة الوقت» بخلاف مسألتنا ؛ لآن هذه النفقة إنما وجبت عوضا عن ولابة 
القوامية » وولاية القوامية قد استمرت عليها ذ في الزمان الماضي على ما بَينا . 

قولهم: بأن النفقة ما وجبت عوضا عن البضع . 

قلنا: بلى » لكنها وجبت عوضا عن ولاية القوامية على ما بَينا . 

قولهم: يجب مجهولا . 

قلنا: لأنه عوض عن ولاية القوامية» وزمان ولاية القوامية بمعلوم, 
فجاز أن لايكون عوضه معلوما. 


)١(‏ لم يذكر المؤلف الدليل في الحقيقة وبالتتبع لأدلة الشافعية لم أجد من أشار لهذا الدليل, 
والله أعلم . 
ةذل 


مسائل النفقات 


قولهم: لاا يجب جملة . 


قلنا: يجوز أن يكون عوضاء ولا يجب جملة, كالاً جرة عندكه 17 
فإنها لا تجب جملة» قلنا: تجب جزءا فجزءاء كذلك ها هناء والله أعلم 
بالصواب . 


هلام دهلاج 


.)7١1١/5( وبدائع الصنائع‎ »)١ ٠9/60١( ينظر: المبسوط‎ )١( 


وض 


مسائل الجرارح ”0 


المسلم لا يقتل بالذمي عندنا("؟» خلاقا لهه20 , 


ومدار المسألة تيد ا: على أن الكفر مبيح للدم عندنا(؟») وعندهم لسن 
4 


86 متألة: 


دليلنا: أنه فعل تمكن فيه شبهة الإباحة» فلا ينعقد سببًا للقتصاص 
5 امال 
كقكل الص 7 


)١(‏ الجراح لغة: جمع جرح وهو ما يكون في الطعن والضرب » وجوارح الإنسان أعضاؤه التي 
يكتسب بها. ينظر: المخصص »)585/١(‏ ومختار الصحاح (ص: 05)» وفي الاصطلاح: 
عرفه الشافعية بأنه: زهوق للروح أو إبانة للعضو. ينظر: الغرر البهية (7/0)» وحاشيتا 
قليوبي وعميرة (5 /97). 

(؟) ينظر: الأم (50/7)» والحاوي الكبير »)١١1/١7(‏ والتنبية (ص: »)7١‏ ونهاية المطلب 
(5 »© وبحر المذهب .)٠١/١7(‏ 

(0) ينظر: الأصل (/2)0754 والسير الصغير (ص: 2»)١8١‏ وشرح مختصر الطحاوي 
.)»"5٠0/5(‏ ومختصر القدوري (ص: »)١85‏ والمبسوط (؟9/9١)»2‏ وتحفة الفقهاء 
»)2١1/(‏ وبدائع الصنائع (771//10) . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير 2)١١1/١5(‏ وبحر المذهب »)١١/١75(‏ والتهذيب (0/107)» والبيان 
(1/>.م). 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (0761/6)» والمبسوط (2)177/87 وبدائع الصنائع 
(/ا/بام؟). 

(+) ينظر: الحاوي الكبير (؟1١/١1١)»‏ وبحر المذهب »)١١/١5(‏ والبيان .)*:5/1١(‏ 


ادل 


مسائل الجراح 


بيان أنه تمكن فيه شبهة الإباحة: الكفر مبيح للدم بدليل الكتاب والسنة 
والحكم والحقيقة: 

أما الكتاب* ققول الله تبارك وتعالى: #قجكا ازيرت [د/] و 
يوصمورت بِأَه ولا يالوم لض *”"» أمر بالقتل لنفي الكفرء وكذلك قوله 
تعالى : «تأرا الشريح76" ؛ أي: لشركهم © فيصير موضع الاشتقاق علة. 

وأما الخبر: فقول النبى يَلَيِْةِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله)”؟2 الخبر . . . 


وأما الحكم: فهو أن الكفر يوجب الاسترقاق» وهو سلب النفس 
حكماء فهو كالقتل . 
وعد على ذلك الثواس”*2»؛ والمقصود نفى الكفر؛ لأن الأنبياء إنما بعثوا 


)١(‏ سورة التوبة: آأبة 9؟. 

(؟١)‏ سورة التوبة: آبة ه . 

() ينظر: الهداية الى بلوغ النهاية (؟5١8779/1)»‏ وغرائب التفسير وعجائب التأويل .)١178/١(‏ 

(:) رواه البخاري في صحيحه, كتاب: استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم» باب: قتل من أبى 
قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة » »)١5/9(‏ برقم: 5475 » ومسلم فى صحيحه » كتاب: 
الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اه محمد رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي كله وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا 
بحقها ووكلت سريرته إلى اله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام 
واهتمام الإمام بشعائر الإسلام» »)017/١(‏ برقم: ١٠و١5.‏ 

(6) ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: طتَلَيِقَدَيَل في سَيِِلٍ أله لدت يَقَرُون الْحَيَزةَ لديا الجر 
ومن يُقَدِيَلٌ فى سَيي ل أو تنْفَمَلْ أو يَقِلِتِ هَمَوَفٌ فُدْتِيهِ أَجْمًا عَظِيِمًا » سورة النساء: آية 8 . 
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مسائل المجبراح 


98 هج بق( 
لدعاء الخلق إلى الإسلام بعد أن زاغوا”"”"'» فدل أنه مشروع لنفي الكفر . 


ولأن الآدمي إنما خلق للدين » فإذا امتنع عن الدين يستحق الإعدام0, 


بالدين امتنع » [وبالكفر امتنع]'*'» فدل أنه مبيح إذا ثبت أن الكفر مبيح, 
فينبغى أن يفيد حقيقة الإباحة» إلا أنه طرأ عليه عقد الذمة» فمنعه عن العمل ع 
فوجود عينه توجب شبهة الإباحة ضرورة كالملك ؛ لما كان مبيحا للوطء في 
الأصل » فإذا وجد ولم يبح وهي في الجارية المجوسية والمشركة واللأخت 
من الرضاع» فإنه يوجب شبهة حتى لو طئهاء لا حد عليه'*2, كذلك ها 
هنا”''. 


القصاص بقتله » كالمسله'"' . 


وبيان أن دمه مضمون بالقصاص أن الذمى إذا قتل ذميًا يجب 


)١(‏ زاغوا: من الزيغ » وهو: وهو الميل عن القصد. ينظر: جمهرة اللغة (؟870/5)» والصحاح 
(:/١٠؟8١).‏ 

(؟) ومن الأدلة التي تدل على أن الرسل إنما بعثوا لأجل دلالة الناس وإرشادهم. قوله تعالى: 
39 افتتايق نول كان افيد تارك ل د في انفش ين رشيف تن بها يفو 
لْمَزِيدُ للتكِيرٌ © سورة إبراهيم: آية ؛ . 

(0) ومن الأدلة التي تدل على أن الإنسان إذا امتنع عن الدين يستحق الإعدام قول النبي كله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) » سبق تخريجه فى (ص: 8٠١‏ 8). 

(:) هكذا كتبت في الأصل . 1 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء »)١7/8/7(‏ وبحر المذهب .)7"1/1١7(‏ 

(7) ينظر: الحاوي الكبير »)١1/1١7(‏ وبحر المذهب »)١1/١5(‏ والبيان .)907/11١(‏ 

(0) ينظر: الأصل (015/7)» وشرح مختصر الطحاوي (61/0")» والمبسوط 2)١17/5+(‏ 
وبدائع الصنائع (7710//17) . 


س0 


مسائل الجراح 


ش 00 
القصاص( », فدل أن دمه مضمون بالقصاص .» ولآن دمه معصوم محترم كدم 
المسلم » وإتلاف الدم المعصوم عمدا على سبيل التعدي موجب للقصاص » 
إذا ثبت أن دمه مضمون بالقصاص فقتله ينعقد سببًا للقصاص » فقد وجد 
السبب والمحل » فلو امتنع إنما يمتنع لمصير الكفر شبهة» والكفر لا يصير 
شبهة ؛ لآنه لو صار شبهة إنما يصير شبهة في المحل » والشبهة في المحل لا 
تختلف باختلاف الفاعلين» وها هنا لم يصر شبهة في حق الذمي » حتى إن 
قتله ذمي ينعقد سببًا للقصاص .ء دل أنه لا شبهة فيه أصلا . 

ونهذا تين أن الكفر لا يكون هبحا إذ لو كان هبيحا لما افترق الجال 
بين ما إذا كان القاتل مسلمًا أو ذميّاء ولآن المبيح ما له تأثير في الإباحة» 
وليس للكفر تأثير في الإباحة» لأن الكفر جناية وردت على محض حتق الله 
تعالى» وضررها يختص الجاني ولا يعدوه؛ والأصل [دما/ب] في وضع 
الشرع أن الجناية إذا كانت على هذا الوجه فجزاؤها مؤخر إلى دار الآخرة ؛ 
لأنها هي الدار المعدة للجزاء» وتعجيل بعض العقوبات في الدنيا إما أن 
يكون لدفع مضرة عن العباد» أو لجلب منفعة» فإذا كان ضرر الكفر لا يتعدى 
إلى غير الكافر » فلا يتعجل عقوبته"" . 


| الجواب: 
(1) ينظر: المبسوط (10/7): والمهذب (/191): 


(0) ينظر: وشرح مختصر الطحاوي (1/6ه")» والمبسوط (؟/5١)2‏ وبدائع الصنائع 
7١‏ بام 5 ). 


كن 


مسائل الجراح 

فلنا: في حق من لم يوجد في حقه شبهة الإباحة» وقد وجد شبهة 

قولهم: أن الشبهة إنما نشأت عن المحل فلا تختلف . 

قلنا: الشبهة إذا نشأت عن معنى مختلف تختلف » والشبهة إنما تنشأ 
عن الكفر لكونه مبيحاء والكفر لا يكون مبيحا لعينه» وإنما يكون بواسطة 
الدعاء إلى الإسلام» فإنما يكون في حق من هو من أهل الدعاء» والمسلم 
أهل للدعاء بخلاف الذمى » فإنه مدعو . 

قولهم: بآن الكفر ليس بمؤثر في كونه مبيحا . 

قلنا: ليس كذلك» بل هو مؤثر ؛ لأنه جناية متناهية » فتستدعي عقوبة 
متناهية » وليس ذلك إلا القعل . 

قولهم: بأن الدنيا ليست بدار الجزاء . 

قلناة ها تتزضتها نجحواء .واكم اتتوهنا رسو اوروعا هن البعنا 1ه واللتها 
دار الزجر؛ والدليل على بطلان كلامهم أن عندهم القتل مشروع لدفع شر 
الحراب» وهذا خلاف وضع الشرع ؛ لأن الشرع شرع القتال مع الكفارء 
ووعد الفواب على ذلك" » وهو حق الشرع . 

ولو كان كما قلتم لا حاجة إلىى ورود الشرع بالإيجاب والحث على 
ذلك » ووعد الثواب عليه؛ لأن كل واحد بطبعه يعرف دفع الشر عن نفسه» 


)١(‏ ومن الآدلة على ذلك قوله تعالى: #قَلَيْعَدِيَلُ في سَيِيلٍ أَلَّهِ لذت يدون الْحَيَةَ لديا بالأآجرة 
العا ا ا ل فاو “قن اام ا لا ا ار ات 2 27 5 
وَمَن يُقَيَلْ في سَبِيلٍ أشَّهِ فِقَتَلْ أو يَْلِتٍ صََوَفَ فته أَبْرًا عَظِيِمًَا * سورة النساء: آية 86 5. 


الكل 


مسائل المجراح 
ل 2 
وطبعه يحمله على ذلك » فلا حاجة إلى هذه الأشياء ؛ ولأنه ينبغي أن يكون 
حق العباد لا حق الشرع » فدل أن هذا مما لا يستقيه'' » والله أعلم . 
صق هه 
85 :]| متشالة: 
الحر لا يقتل بالعبد عندنا('" » خلافا لهو(" . 


ومدار المسألة تحقيمًا: على أت مبعييها قفاوت .فو النفسية عندنا92؟؟ع 
وعندهم ما ثبت التفاوت بينهما في النفسية'* . 


دليلنا: أنه فات شرط وجوب القصاص ؛ لأن المساواة في النفسية 
شرط وجوب القصاص » وقل ادم 10 , 
وبيان أن المساواة شرط أشياء: أولها: قول الله تعالى: #وَكدَبَنًا عَلْيهِرَ 


سم ”سل صم 


فيْها ١ن‏ | بَالتَفم جع 5 قابل او بالنة 5 والمقابلة تمتضي المعادلة 
لتجحة-» المقابلة ؛ وبيان أنه لم بوجد: أن الحر نمس من كل وجه »2 والعبد 


[180/]] نفس من وجه ومال من وجه. 


.)17/١7( ينظر: الحاوي الكبير (؟7١/5١)» وبحر المذهب‎ )١( 

(؟١)‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١7/1١7(‏ ونهاية المطلب »)١18/١5(‏ وبحر المذهب (؟١١/19١))‏ 
والتهذيب (/7//107ا١)»‏ البيان .)8:78/1١١(‏ 

(*) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١854‏ والمبسوط (9/57؟١١)»‏ وتحفة الفقهاء ))٠١١١/9(‏ 
وبدائع الصنائع (/771//1) . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (117//17)» وبحر المذهب »)١5/1١7(‏ والبيان .)7١8/1١(‏ 

(5) ينظر: المبسوط »)١10/57(‏ وبدائع الصنائع (77/8/1) . 

() ينظر: الحاوي الكبير (؟١/17)»‏ وبحر المذهب »)١7/1١5(‏ والبيان )7”08/١1١(‏ 

(/؟١)‏ سورة المائدة: آبة هع . 


0 


مسائل الجراح 


2 

وبيان ذلك وهو أنَا لا نعني بالنفسية الدم المجرد والحياة المجردة ‏ 
لكن نعني بهذا الذات الموصوفة بالحرمات والكرامات» للآدمية وشرف 
الآدمية . 

ناما “قلناة ان النفسية عبارة عن هذا؛ لآن الشرع خص الآدمي 
بالقصاص ء مع أنه مساو كسائر الحيوانات في الحياة والدم» وإنما خصه لمعنى 
يختص به الآدمي » وذاك ليس إلا ما ذكرنا من الشرف والحرمات والكرامات . 

وإذا عرف هذا تبين أنه لا مساواة بين الحر والعبد؛ لآن العبد مهان 
مبتذل مستسخر مباع في الأسواق متصرف فيه كالبهائم» فلم يبق له شرف ولا 
حرمة مع هذه الأشياء» فدل أنه لا مساواة بينهما في النفسية» وهذا على 
أصلكم ظاهر ؛ لأن عندكم يتفاوتان في البدل» والتفاوت في البدل دليل 
تفاوت النفسية» لأن البدل بدل النفسية » فدل أنه فات شرط القصاص » فلا 
يحنن7 82 كها الو قد وقيمة سيو اوسنو 7 

4 ودليلهم: أن دم العبد مضمون بالقصاص في الجملة» فوجب أن 
يكون مضمونا في حق الحر كالحر”" . 

وبيان أنه مضمون الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: فلأنه مضمون في حق العبد!*' . 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع .)71١١/1/(‏ 
(؟١)‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١7//١7(‏ وبحر المذهب »)١5/1١7(‏ والبيان )8"084/1١(‏ 


(6 ينظر: المراجع السابقة . 
(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (770/65)» والمهذب (110/1/9). 


7776 


9 مسائل المبراح سيوج 
وأما الحقيقة: فلأنه معصوم محترم كالحر»ء فلا بد وأن يكون مضمونا 
كالحرء فدل أن دمه مضمون بالقصاص » وبهذا نتبين أن قتله بنعقد سببًا ؛ لآنه 
ينعقد سببًا في حق العبد”' . 


امتنع وجوب القصاص إنما يمتنع باعتبار أن الرق إذا حل المحل صير المحل 
مالا من وجهء والرق لا يحل محل القود ؛ بدليل الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فلأن الحر والعبد يستويان فى محل القود ؛ لآن الحر إنما 
يصير محلا للقود باعتبار كونه آدميًا معصومًا محترمًا حيّاء والعبد كالحر في 
هذا. 

ولآن القتل تفويت الحياة بإزاء تفويت الحياة» وإراقة دم بإزاء إراقة 
دم» والدم والحياة لا يوصفان بالرق» فدل أن الرق لا يحل محل القود . 


وأما الحكم: فلأنه لو أقر على نفسه بالقصاص يقبل إقراره» ولو كان 
الرق حل محل القود وجب أن لا يقبل؛ لأن الإقرار حينئذ صادف حق 
الغير » فدل أن الرق لا يحل محل للقود » فبقي المحل مضموتا بالقصاص في 
حق الكل كالحر سواءء يدل عليه أن الرق والمالية أمر زائد وراء محلية 
القودء فصار كسائر الأوصاف الزائد من العلم والغنى وغيرهما(" . 


. )378/1( ينظر: المبسوط (170/57)» وبدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) ينظر: المراجع السابقة.‎ 
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4 مسائل الجراح 2 

© الجوان : 

قلنا: لكن لم قلتم بأن قتل [180/ب] الحر بالعبد قصاص ؟! لأنَا بَيَنَا أن 
القتصاص ينبنى عن المساواة في النفس » ولم توجد المساواة في النفسية» 
فقتله لا يكون قصاصا ء يكون ظلما . 

قولهم: بأن الرق لا يحل محل القود . 

فاه إلا كلم ريل سحل + 

قولهم: بأن الحر والعبد يستويان في محل القود . 

قلنا: لا تسَلم ؛ لأن محل القود النفسية » وهما متفاوتان فى النفسية . 

قولهم: نأث الحر إنما كو ميكاد لكونه آدميا حيًا معصوم محترما ) 

فلناة هذا اكانبيد» آنا العيد نينا جبان .هال" سار كاين بعيف كونه ادها 
بح مفص وا دروا ذا كلهال" هار كاه هذا المعة نكرت ركو و عات الجخ فق 
هذا الوه فاوانا تا أن الاذمى إنها ضار محلة للتصاض ‏ للقرف :و الكرامة 
والتغرمة :و العينة باغفبان الوق للق مشر امك ما محم نا هدو لهذا المعنن 
[لم من له](2 المعاني المثبتة عن الشرف نحو الحرية والمالكية وأهلية 
الشهادة والولاية» فدل أن الرق يحل محل القود ويؤثر فيه» ولا يكون قتله 
)١(‏ قد يقصد بها «أين له» أو «من أين له). 


تسن 


قصاصا”", والله أعلم . 
لمق هه 

86 تألة: 

قيمة العبد تبلغ نالفة ها علقت عو وعندهم تبلغ دية الحرء 
وتنقص منها عشرة” "". 

وفلذاو الموالة عدف يه على ان المضبمون من اليه العالية عونا 
والدمية عندهي!”. 

دليلنا: أن الواجب القيمة» فوجب أن يجب كمال القيمة كقليل 
القمة2)200. 


وبيان الوااجب القيمة الاسم والح . وا|أ حقة 8 


أما الاسم: فإنه يسمى قيمة» واختلاف الأسامي يدل على اختلاف 
الخسهيات»: 


وأما الحكم: فلأنه لا تجب الدية المعهودة» ولو كان الواجب هو الدية 
وجي أن تحب الدنة السهرذة: 


.)11/١5( وبحر المذهب‎ »)١18/١7( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟١)‏ ينظر: الحاوي الكبير »)7١0/17(‏ بحر المذهب »)١18/١7(‏ التهذيب .)١8/1/(‏ 

() وخالف الحنفية في ذلك أبي يوسف فإنه رأيه رأي الشافعية في هذه المسألة . ينظر: الأصل 
(0/ )2 وشرح مختصر الطحاوي (7070/0) » ومختصر القدوري (ص: »)١9٠‏ والنتف 
(؟/285).» والمبسوط (8/171؟)» وتحفة الفقهاء »)١١5/7(‏ وبدائع الصنائع (/777/1). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)7١/١7(‏ وبحر المذهب .)١94/١5(‏ 

(5) ينظر: المبسوط (70/717)» وتحفة الفقهاء »)١١6/1(‏ وبدائع الصنائع (771//1) . 

() ينظر: الحاوي الكبير »)7١/١7(‏ وبحر المذهب .)١9/١7(‏ 


ل 


مسائل الجراح 

وأما الحققة: فهي أن الواجب بدل» والبدل على قسمين: توقيفي , 
وحقيقى » وهذا البدل ليس بتوقيفي ؛ لأنه يتعرض لإيجابه لصفات المبدل» 
تون يدل حقيقيًا » والبدل الحقيقي هو القيمة أو المثل» والمثل لم يوجد » 
فدل أن الواجب هو القيمة» فوجب أن تجب كل القيمة ؛ لأن القيمة إنما 
تجب للجبر » فيعتبر كمال الجبر » وذاك إنما يكون بكمال القيمة» أما إيجاب 
البعض فجبر للبعض وإحباط للبعض » وهذا مما لا يجوز(" . 

*# ودليلهم: أن الضمان ضمان دم»ء فلا يزاد على أعلى الديات كدية 
الى 17 

وإنما قلنا: أنه يجب في مقابلة الدم بدليل الحقيقة والحكم: 


أما الحقيقة: فلآن فى العبد معنيان: الدمية» والمالية» ولا تجب فى 
مقابلتهماء فلا بد من الترجيح [188/]» والترجيح لجانب الدمية ؛ لآن الدمية 
أصل » والمالية تبع » ولأن الضمان ضمان القتل» فيجب في مقابلة محل 
القعل . 

ومحل القتل الدم لا المال؛ لآن الفعل فى الدم سمى قتلا » أما في 
المال فلا» ولأن الضمان إنما شرع للصيانة » والدمية فى استدعاء الصيانة 
أولى من المالية ؛ لأن الدم مضمون معصوم لنفسه والمال لغيره. 

وأما الحكم: هو أنَا أجمعنا على أن الضمان الثاني وهو القصاص في 
مقابلة الدمية( » كذلك هذا الضمان؛ لأن المضمون لا يختلف باختلاف 


60 بنظر: المبسوط ,.)"٠/1١(‏ وتحفة الفقهاء »)231١/(‏ وبدائع الصنائع (/771//1) . 
() ينظر: المبسوط (90/517)» والحاوي الكبير .)7١/1١7(‏ 


كال 


مسائل الجراح 


أوصاف الفعل » بل صفة الضمان تختلف » فدل أن الضمان في مقابلة الدم, 
فلا يزاد على دية الحرء بل إذا زاد على دية الحر يرد إلى دية الحر » ثم ينقص 
منها عشرة ؛ لأن العبد أنقص حالا من الحرء ولنقصان المضمون تأثير في 
نقصان الضمان » فنقصنا منه عشرة ؛ لأنها أقل مال له خطر في الشرع”" . 
© الجواب: 

قولهم: الضمان ضمان الدم . 

تباذ لذ كل وبل شبمان المال: يليل الحقيقة الى : 

أما الحقيقة: لأن الواجب هو المال» والمال يجب في مقابلة المال؛ 
لآن المساؤاة يقهها تميق . 

وأما الحكم: فلأنه تصرف إلى السيد. وحق السيد في المالية لا في 
الم 

قولهم: بأن الدم أصل والمال تبع . 

قلنا: هذا اشتغال بالترجيح » وإنما يصار إليه عند الإمكان» ولا إمكان 


ها هنا؛ لأن الإمكان بدليل الشرع يكون» ودلائل الشرع محصورة الكتاب 
والسئة والإجماع والقياس2©"7»: ولم يوجد الكتاب ها هناء ولا السنة ولا 
الإجماع مع خلافناء ولا القياس ؛ لأن القياس يأبى إيجاب المال في مقابلة 
الدمية ؛ لأنه لا مماثلة على ما بَينَاء فلا يجوز المصير إلى الاشتغال بالترجيح . 


والدليل على بطلان هذه المعاني أن المالية معتبرة حدّى يصار إلى 


.) ؟‎ > 7/1١ وبدائع الصنائع‎ »)١١5/( ينظر: المبسوط (/90/51)» وتحفة الفقهاء‎ )١( 
. )971/7( (؟) ينظر: الفصول في الأصول‎ 


كل 
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التقويم» فلو كان الأمر كما ذكرتم وجب أن لا تعتبر المالية» ولا يصار إلى 
التقويم ) بل يجب أبدا على نسق واحد وينقص عشرة؛ لأن الدلائل التي 
ذكرتموها لا تختلف بين حالة وحالة» فإذا اختلف البدل عند اختلاف المالية ‏ 
دل أنها في مقابلة المالية”''» والله أعلم بالصواب . 
صرو) (ع»ه- 
08 متالة: 
الأيدي تقطع بيد واحدة عندنا("' » نخلاقاً لهه7”"'. 


ومدار المسألة تحقيقاً: على أن كل واحد منهما قاطع على الكمال» 
وصاحبه كالمعين له عندنا!؟'» وعندهم قاطع [164/ب] بعض اليد”*. 


دليلنا: أجمعنا على أن الأنفس تستوفى بالنفس الواحدة؛ فكذلك 
الأيدي تقطع باليد الواحدة”'' ؛ لآن هناك إنما يقتل الجماعة بالواحد باعتبار أنه 
وجد من كل واحد منهم قتل كامل في المحل » والقتل الكامل سبب لوجوب 
القصاص » والسبب متى وجد لا يجوز تعطيله» فالشرع حكم بإيجاب 
القصاص » وطريق الوجوب أن جعل كل واحد منهم كالمنفرد بالقتل الكامل ‏ 
وصاحبه كالمعين له ويمكن أن يجعل كذلك ؛ لأنه وجد من كل واحد منهم 
قتل في جميع المحل » وسائر جميع المحل بفعل كل واحد منهم» ويمكن أن 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)7١/١7(‏ وبحر المذهب (؟١١/9١).‏ 
)١(‏ ينظر: الآم (0/لمم) والحاوي الكبير (١١/؟”).‏ 
(9) ينظر: اللأصل »)594١/5(‏ والمبسوط .)١707/5(‏ 
)2:0 بنظر: الآم (لاملممع), والحاوي الكبير (؟5١/97").‏ 
(5) ينظر: المبسوط (؟//0ا١)2‏ 
(1) ينظر: الحاوى الكبير .)857/١5(‏ 


50١ 
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2 
يجعل كل واحد منهم قاتلاً على الكمال هذا المعنى موجود في الطرف ؛ لأنه 
كل واحد منهم؛ لأن المسألة مصورة فيما إذا وضعوا سكيناً واحداً على 
لاد بترن كن عدي اه 
# ودليلهم: أنه قاطع بعض اليد وقطع بعض اليد لا يوجب قطع كل 


اليد كما إذا قطع أحدهما من جانب والآخر من جانب” '" . 

وبيان أنه قاطع بعض اليد» الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: فلأنه إذا قطع يمنى رجلين لا يقطع يمينه بيمينهما على سبيل 
الاكتفاء» ولو كان الجماعة إذا قطعوا يداً واحدة كل واحد منهم قاطع كل اليد 


لوجب أن يكتفى بيمينه ؛ لأن كل واحد منهما يستوفيى حق نفسه على سبيل 
الكمال. 


وأما الحقيقة: فهي أن قطع بعض اليد متصورء فإذا قطع مع غيره فلا بد 
وأن يكون قاطعاً بعض اليد فيضاف إلى كل واحد منهم البعض» كحمل 
الخشبة الثقيلة وشراء العبدء ولأن فعل القطع قابل للتجزئة » والجماعة إذا 
اشتركوا في فعل قابل للتجزئة في محل قابل للتجزئة يضاف إلى كل واحد 
منهم بعضه كحمل الخشبة؛ لأن الفعل وقع مشتركاً وهذا الفعل متحد في 
نفسه» والفعل الواحد إذا وقع مشتركاً يضاف إلى كل واحد منهم بعضه لا كله 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (897/17). 
(0) ينظر: المبسوط .)١19//5(‏ 

4 


وخرج على هذا النفس ؛ لأن هناك كل واحد منهم قاتل على الكمال؛ لأن 
الفعل لا يتجزأ والمحل لا يتجزأ ولأن حقيقة القتل ليس إلا جرح ]|/١84[‏ يعقبه 
زهوق الروح وقد وجد من كل واحد منهم ذلك فظهر الفرق7(". 


ع الجوان: 


قولهم: قاطع بعض اليد» قلنا: لا نسلم» بل هو قاطع كل اليد إلا أنه مع 
غيره فجعلنا كل واحد منهم قاطعاً على الكمال وصاحبه كالمعين له» أما إذا 
قطع يمنى رجلين قلنا نحن إنما جعلنا كل واحد منهما قاطعاً على الكمال من 
حيث المعنى لاا من حيث الصورة» وإنما يصار إلى مثل هذا في طرف 
الوجوب لا في طرف الاستيفاء ؛ لأنه لا حاجة إلى جعله في طرف الاستيفاء ؛ 


قولهم: إن قطع بعض اليد متصورهء قلنا: بلى لاا جرم إذا قطع البعض 
وترك البعض يكون قاطعاً ؛ أما إذا قطع الكل مع غيره يكون قاطعاً للكل لكن 
مع غيره إيكون قاطعاً للكل لكن مع غيره]("© فجعلنا كل واحد منهم قاطعا 
على الكمال وصاحبه كالمعين له. 

قولهم: بأن القطع قابل للتجزيء» قلنا: كونه قابلاً للتجزيء تأثيره في أن 
يقبل بعض اليد لا أنه متى وجد وحدهماء فإذا وجد القطع في الكل يكون 
قاطعاً للكل وإن كان متجرثا . 

قولهم: بأن الفعل الواحد وقع مشتركاً» قلنا: بلى هذا الفعل متحد مشترك 


.)١*10//5<( ينظر: المبسوط‎ )١( 
. (؟) هكذا كتبت في المخطوط ويبدو أنها كررت سهوا من قبل الناسخ‎ 


10 
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ظ ميج 

من حيث الصورة لكن جعلنا كل واحد منهم كالمنفرد وصاحبه كالمعين له كما 
فعلنا في باب النفس . 

قولهم: بأن الروح لا تتجزأ والفعل لا يتجزاً. قلنا: كما لآ عبد أ لا كعند 
يُصار إليه دل أن المعنى ما بِيّنا . 

وأما قولهم: أن حد القتل موجود من كل واحد منهم » قلنا: لا نسلم على 
الحقيقة(" . والله أعلم . 


مرق هه 
1:86 متألة: 
الواحد لا يقتل بالجماعة على سبيل الاكتفاء؟'" عندنا”" : ل 


.)707/1١5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

فح مراد المؤلف «ل في الكفاءة» الواحد إذا قتل الجماعة هل قتله قصاصا يكتفي عن الباقين؟ 
أم يلزم الدية للباقين » ويكون قتله بمثابة القصاص عن واحد منهم وتؤخذ الدية للبقية لتعذر 
الاستيفاء في ذلك . قال السرخسي: الواحد إذا قتل جماعة » فإنه يقتل بهم جميعا على سبيل 
الكفاءة» وقال الشافعي: إن قتلهم على التعاقب يقتل بأولهم . ويقضى بالديات لمن بعد 
الأول في تركته » وقال السمرقندي: أما الواحد إذا قتل جماعة فإنه يقتل ولا يجب شيء من 
الدية » وعند الشافعي يجمع بين القتل والدية فيكون القتل بمقابلة الواحد» وتجب الدية في 
حق كل واحد من الباقين » وقال الماوردي: وإذا قتل الواحد جماعة قتل بالأول وألزم ديات 
الباقين » وقال إمام الحرمين: الواحد إذا قتل جماعة » وكان بحيث يستوجب القصاص بقتل 
كل واحد منهم» فمذهب الشافعي أنه يقتل بواحدٍء وللأولياء الباقين الديات في تركته. 
ينظر: المبسوط (1717/77)» وتحفة الفقهاء »2٠١١/(‏ والإقناع (ص: »)١7‏ والحاوي 
الكبير »)١١9/١157(‏ ونهاية المطلب .)١55/1١7(‏ 

() ينظر: الإقناع (ص: »)١57‏ والحاوي الكبير (؟1١/9١١)»‏ وبحر المذهب 2))1٠١8/١5(‏ 
والتهذيب (/8/107؟)»ء والبيان .)897/1١1١(‏ 


ل 


خلافا لهه”" . 
ومذار اتسيالة تتعقدة ا على "أن البجمناعة ذا دلوا وانحدا فك بو انعد 
منهم قاتل كما لاا حقيقة عندنا(5) ؛ وعندهم ل" 


دليلنا: أن الواجب يسمى باسم القصاص » والقصاص ينبني عن 
المماثلة والمساواة » ولا مساواة بين الواحد والجماعة» لا من حيث الفعل : 
ولانه ييف اميا 50 

أما المحل فظاهر ؛ لأن الواحد لا يساوي العددء لأن في العدد ما 
يساوي الواحد» وأما من حيث الفعل أيضًا لم يوجد؛ [165/ب] لأن الواحد 
إذا قتل جماعة » فقد وجد منه قتتللات متعددة فى حال مختلفة » والجماعة إذا 
قر جد د اساي أن الب سي سد لام كن المج 
متحد» والمحل المتحد لا يقبل إلا قتلًا متحداء فيضاف إليهم ما يتصور في 
المحل» فإذا كان المتصور في المحل متحدا فيضاف إليهم» فدل أنه لا 
يوائلة 4 قضافه الي 


* ودليلهم: قالوا: أجمعنا على أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصاء 
فكذا الواحد وجب أن يقتل بهم قصاص7("© . 


)١(‏ ينظر: وشرح مختصر الطحاوي (775/05)» ومختصر القدوري (ص: »)١86‏ والمبسوط 
( »© وتحفة الفقهاء »)2٠١٠١/7(‏ وبدائع الصنائع (719/107). 

(6) ينظر: الحاوي الكبير »)١١9/١1(‏ وبحر المذهب (؟7١/8١٠)»‏ والبيان .)997/1١(‏ 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (372175/0) ؛ المبسوط )١1718/57(‏ » وبدائع الصنائع (719/1) . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)١١9/١7(‏ وبحر المذهب »)٠١8/١5(‏ والبيان .)797/1١(‏ 

() ينظر: المراجع السابقة . 

6 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (717/0/60) » والمبسوط )١18/77(‏ » وبدائع الصنائع (/779/1) . 


م 
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ا 

لآن الجماعة إنما يقتلون بالواحد قصاصا لوجود الممائلة من الواحد 
والجماعة» لأن القصاص ينبنى على ذلك» والمماثلة إذا تحققت بين 
الحفاعة والواخك تتسحقق ين الواحعن روالحفاطة :ضبوروزة ع لأنيا مين الا سما 
المشتركة » كالأخوة والجوار وغير ذلك . 

وهذا الفقه وهو أنا لا ندعي الموائلة: مم حيبت الميها. ؛ لآن التفاوت 
ظاهر, وإنما ندعى من حيث الفعل ؛ أن القصاص جزاء الفعل ‏ فيستدلعى 
الممائلة من حيث الفعل » وقد وجدت المماثلة من حيث الفعل ؛ لأن الجماعة 
إذا قتلوا واحدا فكل واحد منهم قاتل على الكمال» فقد وجد قتلات متعددة , 
والواحد إذا قتل جماعة فقد وجد منه قتلاات متعددة ع وقد وجدت الممائلة 
من هذا الوجه. 

وبيان أن الجماعة إذا قتلوا واحدا وكل واحد منهم قاتل على الكمال 
الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فلآن القتل اسم لجرح يعقبه زهوق الروح”'', وقد وجد 

وأما الحكم: فإنه يجب على كل واحد منهم قصاص كامل » فدل أن كل 
متعددة » والجماعة إذا جاءوا واستوفوا القصاص فكل واحد منهم قاتل على 
)١(‏ ينظر: التعريفات (ص: ؟77١)»‏ والكليات (ص: 7/79). 


وحن 


صم منداضت_يهبوع 
الكمال كما بَيَّنّاء فيصير كل واحد منهم مستوفيًا حق نفسه على الكمال» فلا 
يبقى ها هنا شيىء حتى يرجع إلى الماك7 : 
وخرج على هذا فصل الطرف ؛ لآن الطرف متجزئ ١‏ وكل واحد منهم 
قاطع بعض اليد » فلا يكون كرف ادق انسية على الكمال على ها 1 
| الجوان: 


قولهم: بأن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصا فكذا الواحد. 


فلجاة الى فلكم | سمه ]11 


قولهم: لآن الجماعة إذا قتلوا [1/10] بالواحد فهذا دليل وجود 
المساواة. 


قلنا: أي شيء عنيتم بالمساواة ؟! إن عنيتم بها مساواة حقيقة فمحال» 
وإن عنيتم شرعية فمسلم » لكن الشرعيات تنبني على دلائل شرعية ٠‏ 

فبنا أن ننظر أن الشرع لآي دليل جعل الجماعة مثلا للواحد حالة الظلم 
والاعتداء؟ فنقول: إنما جعل للزجر والردع صيانة الدماء تغليظًا للأمر على 
الجناة » وهذا الدليل حالة الاستيفاء لم يوجد» بل على عكس هذاء وجد لأن 
الزجر والتغليظ إنما يكون في أن لا يجعل كل واحد قاتلا على الكمال؛ لأن 
الإنسان إذا كان له أعداءء فإذا علم أنه إذا قتلهم يقتل بهم ويبقى المال 


010( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7237/60/65) » والمبسوط »)١17/177(‏ وبدائع الصنائع (789/1) . 
(؟) ينظر: المبسوط (<؟58/5١).‏ 
(*) السياق يدل على سقط في الأصل . 


سق 


مسائل الجبراح 


لح . 


للورثة, لا إشكال بأنة ببادر إلى ذلكء فقلنا: ناه له يقتل على سبيل 
الاكتفاء» بل يوجد المال لأجل الزجر والردع ”2 والله أعلم . 


لمق ب©هه 


١:85‏ متالة: 


القتل بالمئقل يوجب القصاص عندنا”"؟» خلافا لهه”". 
وكذا إذا قتل بسوط صغيرة ووالى بين الضربات2*7. 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن القتل كامل والعمدية كاملة عندنا(2, 


وعندهم تمكن القصور في الا 80 


دليلنا: أن سبب القصاص قد وجد ؛ لآنه محسوس » وقد وجد حصا(" . 


ولأنه اسم لفعل مفوت للحياة أو معقب زهوى الروحء وقد وجد» 


فصار كالجرح » فإن هناك لا يكون قتلا لصورة الجرح ؛ لأنه لو اندمل 7 لا 


(010 
(00 


0 


00 


(0 


(030 


(000 
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ينظر: الحاوي الكبير »)١١١/1١157(‏ وبحر المذهب (؟5١/9١٠).‏ 

ينظر: الحاوي الكبير (؟١/76)»‏ ونهاية المطلب »)87/١7(‏ وبحر المذهب (؟١2)9*8/1‏ 
والبيان .)70/1١(‏ 

وهو رأي أبو حنيفة خلافا لصاحبيه فقد وافقا الشافعية رأيهم في هذه المسألة . ينظر: الجامع 
الصغير (ص: 27940 » والمبسوط © وبدائع الصنائع (715/17). 

ينظر: المبسوط »)١١5/57(‏ وبدائع الصنائع (/75/1١)غ»‏ الحاوي الكبير ))*0/١17(‏ 
والبيان .)”884/١1١(‏ 

ينظر: الحاوي الكبير (؟5١/77)»‏ ونهاية المطلب ,»)87/١7(‏ وبحر المذهب (؟١/2)*54‏ 
والبيان .)71"0/١1١(‏ 

ينظر: المبسوط (5/77؟7١)»‏ وبدائع الصنائع (74/1) . 

ينظر: الحاوي الكبير )77/١7(‏ » ونهاية المطلب »)87/١7(‏ والبيان )776/1١(‏ . 

اندمل: إذا تماثل وصلح » ومنه قيل: داملت الرجل إذا داريته لتصلح ما بينك وبينه . ينظر: - 


ااحالا 


مسائل الجبراح 


يبي ابيا 
يكون قتلا » وإنما يكون قتلًا ؛ لأنه يفضي إلى زهوق الروح » وهذا الفعل ربما 
يكون أسرع إفضاء . 

والغيدة:ة" | لضاء موسهعرة: اوسن أذاد حدر" الزريها على رامن إننان لا 
شك أنه قاصد قتله» ولآن هذا فعل قاتل» والقصد إلى فعل قاتل قصد إلى 
القع ودقلال: أن اليه قد عون 

* ودليلهم: أنه قتل تمكن فيه شبهة الخطأ أو شبهة العدم» وبأيهما كان 
فهو مانع من القصاص”'" . 

وسان قيية الخطا أندهده لاله لصيف ال موضوغة للقدل نهذ ومعتر د 
وعرفا: 

أما النص: فقول الله تعالى: لوَآنولنَا لَخْدِيدَ فِه بَأْنُ سَدِيدُ 74" »2 بين 
أن الموضوع للقتل هو الحديد'؟. 

وأما المعروف: فلأن المتعارف في القتل استعمال الحديد لا الخشب . 

وأما الحقيقة: فلأن آلة الشيء ما تيسر استعماله في ذلك الشيء» 
والحديد على هذا الوجه» فدل أن هذه الآلة ليست بموضوعة للقتل» فتمكنت 
فيه شبهة الخطئية ؛ لأن الآلة ركن في أفعال العباد» والخلل في الآلة يوجب 
تهذيب اللغة »)475/١15(‏ ومقاييس اللغة (؟705/1). 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (77/15) » ونهاية المطلب »)875/١7(‏ والبيان )9770/1١(‏ . 
(؟) ينظر: المبسوط »)١77/57(‏ وبدائع الصنائع (7175/10). 


(*) سورة الحديد: آية 76 . 


(:) ينظر: تفسير السمرقندي »)5٠١/7(‏ وتفسير القرطبي (/571/11). 
0 


مسائل الجراح 


لل امد ا بدا 

خللا في الفعل [١٠١/ب]‏ . 

وأما بيان شبهة العمدية أن القتل فى الحقيقة اسم لفعل ينفعل في الحياة 
إلا أنه باطن لا يمكن تفويته بنفسه» فتفويته بتفويت ما به قوام الحياة» وقوام 
الحياة باعتدال الظاهر والباطن ع فتمورته بتحريسب الظاهر والباطن' فلم يوجد 
تخريب الظاهر, فانعدم القتل بالنسبة إلى الظاهر وهى بالنسبة إلى الباطن : 
وأما فى الضربات المتوالية يحتمل أنه يحصل بالضربة الأولى» ولو حصل 
بها لا يوجب القصاص .ء فتوهم الحصول يورث شبهة في منع القصاص"'' . 


| الجوان: 

قولهم: قتل يمكن فيه شبهة الخطأ والعدم . 

قلنا: لا نُسَلّمء [كلاهما في]0(©. 

قولهم: بأن الآلة ليست بآلة موضوعة للقتل . 

7 70 
بالصلاحية أو باستعمال الناس » وكلاهما موجودانء أما الحديد» قلنا: هو 
موضوع ولكن كونه موضوعا له لا ينفي كون غيره موضوعا له . 

أما قولهم: بأن الناس لا يستعملون الخشب في القتل . 

قلنا: ليس كذلك » بل يستعملونه» وهذا لأن الناس مذاهب ممختلفة ؛ 


(0) ينظر: المبسوط »)١77/57(‏ وبدائع الصنائع (775/17) . 
(؟) هكذا كتبت في الأصل . 


ه ٠ه‏ 5 


مسائل الجراح 

بعضهم ١د‏ يستعمل | لخشب »2 ور بعضهم الحجر» وبعضهم الحديد» فلا يمكن 

قولهم: أن الالة ما يتيسر استعماله . 

قلنا: عدم التيسير لا ينفي صلاحية الآلة بل ينفي كثرة الاستعمال» ولا 
اعتبار بكثرة الاستعمال . 

أما قولهم: أن شبهة العدم موجودة . 

نالا تكلم 

قولهم: بأن القتل حقيقة تفويت الحياة» ولا يمكن» فيدار الحكم على 
الظاهر وهو تفوبت مابه قوام الحياة» وهو تخريب الظاهر والباطن . 

قلنا: لا نُسَلَّم بأن التخريب شرط أصلا » بل الشرط الإتيان بفعل يفضي 
إلى تفودت الحياة» وهذا لآن الضربة لا تراد لعينها» وإنما تراد لتفويت الحياة 
على ما قلتم » وقد وجد فعل يفضي إلى تفويت الحياة » فلا يعتبر شيء آخر . 

ثم نقول: قولهم: بأن التخريب معتبر» أي شيء عنيتم بهذا ؟! إن عنيتم 
به الجرح فليس كذلك ؛ لأن عندكم التخريب من حيث الباطن قد وجد» ولم 


يوجد الجرح» وإن عنيتم به إيصال فعل مؤثر به » فالفعل المؤثر قد اتصل 
بالظاهر حسب اتصاله بالباطن » بل اتصاله بالظاهر أكثر» وهذا لأن كمال القتل 
إنما يعرف بالنظر إلى حقيقة القتل » وحقيقة القتل إفساد بإخراجها عن كونها 
منتفع بها » وقد وجد هذا من كل وجه ظاهرًا وباطنًاء | أما الشرط الصغيرة]7". 


)260 هكذا في الأصل . 


قولهم: بأن الضربة الواحدة لا توجب القصاص »]1/١50[‏ فإذا والى 
قلنا: الضربة الواحدة إنما لا تكون سببًا بشرط الاقتصار عليهء أما إذا 
لم يقتصر فقد فات الشرط » فصار الكل موجبًا ؛ لأن عند الاقتصار إنما يكون 
موجبًا لعدم العمدية » فإذا توالى فقد وجدت العمدية فى الكل فاتصل الشرط 
بالكل» فصار الكل موجبّاء فلا تؤثر شبهة التوهم الحصول بالأول'" . والله 


6 


اعلم . 


لمق هه 

56 | -: ؟ا متألة. 
موجب العمد أحد الأمرين لا بعينه ؛ إما القصاص وإما الدية في أحد 
يا" وعندهم القصاص 0 وهو القول العاف “اي إلا أن عندنا 


يجوز لولي القتل الرجوع إلى المال من غير رضا القاتل”*٠‏ ؛ وعندهم لا يجوز 
ذلك إلا برضا القاتل0'' . 


(0) ينظر: الحاوي الكبير )71//١7(‏ » وبحر المذهب (؟5١/70).‏ 

(؟) ينظر: اللباب (ص: 7ه”)» والحاوي الكبير »)46/١7(‏ ونهاية المطلب (5١//ا١)2‏ 
وبحر المذهب »)817//١١5(‏ والوسيط (81/5). 

(*) ينظر: الحجة (2)7757/15 وشرح مختصر الطحاوي (786/60)., والمبسوط (50/55)) 
وبدائع الصنائع (/51/1؟). 

(:) وهو الأظهر عند الشافعية. ينظر: اللباب (ص: 707 » والحاوي الكبير »)40/١7(‏ ونهاية 
المطلب (1117//11)» وبحر المذهب »)817//١7(‏ والوسيط .)8١/5(‏ 

60 ينظر: المراجع السابقة . 

(0) ينظر: الحجة (7:71/15)» وشرح مختصر الطحاوي (7"85/0)» والمبسوط (2)150/5 
وبدائع الصنائع (751/1). 


لل 


4 مسائل الجراح 5 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الموجب الأصلى فى هذا الباب عندنا 
العال 30 وعندهم ا لقصاص9'©. 
الأموال»وكتجالة الحط ”7 . 


لأن المال ضمان على مناهج سائر الضمانات» لأن الضمان إنما سمي 
ضمانًا لأنه تضمين المتلف». بحيث يقوم مقامه ويسد مسده» وذلك إنما 
نكو والمال»: 


اهنا بالقصاص فلا ؛ لآنه تفوبت بإزاء تفويت » ولآن هذا الضمان إنما 
وجب لحق العبد» وما وجب لحق العبد إنما وجب على سبيل التحصيل » 
ليحصل له شيء» وذلك إنما يكون بالمال؛ ولأآن الضمان إما للجبر أو 
للزجرء وفي المال يحصل كلا المعنيين بخلاف القصاص ؛ لأن فيه معنى 
الزجر فحسب » فكان المصير إلى المال أولى”*؟“. 


# ودليلهم: قتل هو عدوان محض ء فلا يقابل بالمال كالزنا وغيره!*. 


وقولنا: عدوان » لا إشكال فيه . 
وإنما قلنا: لا يقابل بالمال ؛ لآن جزاء العدوان مقيد بالمثل » ولا ممائلة 


.)579/١1١( والبيان‎ »)88/١5( ينظر: الحاوي الكبير (47/17)» وبحر المذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (88/65") » والمبسوط (51/57)» وبدائع الصنائع (551/1) . 
(9) ينظر: الحاوي الكبير »)97/١7(‏ وبحر المذهب »)88/١5(‏ والبيان .)579/1١1١(‏ 

(:) ينظر: المراجع السابقة . 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (788/6) » والمبسوط (51/77)» وبدائع الصنائع (551/1) . 


ا 


مسائل الجراح 
2 سج 8. 

بين المال والنفس . لا من حيث الصورة » ولا من حيث المعنى : 

وأما معنى فلأن الآدمى خلق لتحمل أمانة الله تعالى”''» والمال خلق 
لمنفعة الآدمي”'"' » فيكون تابعا للآدمى » ولا مماثلة بين التبع والمتبوع . 

وأما وجوب المال فى الخطأ إنما يكون بالنص أو لأجل الضرورة» ولم 
يوجد هذا فى العمد فلا يصار إلى المال » بل القصاص يتعين لوجود الممائلة 
من حيث الصورة والمعنى ؛ ولآن الضمان وجب للجبرء ولا جبر في المال؛ 
لأنه ليبس بمثل» وفى القصاص جبر؛ لأن الفائت حياة» وفى القصاص حياة 
على ما قال الله تعالى: #وَلَّي فى الْقِصَاصٍ حَيذْهُ74" 2 فيتعين لهذا المعنى 


[191/ب]247. 


| الجواب. 


قولهم: لأنه لا ممائلة بين المال والنفس » وضمان العدوان مقيد بالمثل. 


)١(‏ وممايدل على ذلك قوله تعالى: #إِنّا عَرَضْمَا آَلْأَمَانَةَ عل السَمْوتٍ وَالَرْضٍ وَلَلَْالٍ فَأبَيْنَ أن 
ينه وَأَْمَقنَ دنه ممما انر كان كلاوما جهو [الأحزاب: 7] . 

(؟١)‏ ومما يدل على ذلك قوله تعالى: #هُوّ أَلَرَى حَلقَ كر نا ف الْأَرْضِ جَنيعا» [البقرة: 
4]. 

(7) سورة البقرة: آبة .١1!/8‏ 

(4:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7”88/65) » والمبسوط (51/77) » وبدائع الصنائع (/41/10 7). 


2 0 


42 مسائل الجراح 9 
قلنا: أولا: إنما يكون مضموئًاً بالمثل إذا ورد العدوان على محل 
يحتمل المثل. وها هنا لم بوجدل هذا المعنى ؛ لآنه ورد على الادمى ع 
والآدمى لا يحتمل المثل ؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال. 


والثانى: نقول: جزاء العدوان مقيد بمثل؛ هو تفويت على سبيل 
قلتم: على سبيل التفويت » وجب للادمي إنما وجب على سبيل التحصيل ٠‏ 

قولهم: بأن المال ليس بمثل الآدمي . 

قلنا: لا نْسَلَمء بل هو مثله؛ لأن الممائلة إنما تطلب بين المال وبين 
الآدمى» من حيث كونه حمقًا للآدمى» لا من حيث كونه حقا لله تعالى: 
والآدمي إنما يكون حمًا لنفسه من حيث كونه منتفعا به انتفاع البقاء» والمال 
منتمع به انتماع البقاء كالنئفس من هذا الوجه» فتحققت المماثلة بينهماء 
فيصلح أن يكون ضمات”'"» والله أعلم . 

هر هه 

١86‏ متسألة: 

يجب القصاص على المكره في قول لنا(""» ولا يجب في الآخرا", 
وهو مذهبهي'؟'. 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)95/١7(‏ وبحر المذهب .)88/١7(‏ 
)١(‏ وهو المعتمد من مذهب الشافعية. ينظر: نهاية المطلب »)118/١7(‏ والتهذيب (51/10))» 

.)"6٠90/١١( والبيان‎ 


(9) ينظر: المراجع السابقة . 
(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (557/4)» والمبسوط (717/75) » وبدائع الصنائع .)١79/10/(‏ 
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مسائل الجراح 


ل _- . 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن المكره قاتل حقيقة عندنا'''» وعندهم 
ليس بقاتل حقيقة7''. 


2 دليلنا: أن سبنسا وجو القصاص قل واحد فَئ حى المكره. لأن 


سببه قتل عمد بمحض عدواثا » وقد وجد منه7". 


لأن القتل بعد الإكراه» كالقتل قبل الإكراه فى المعنى الذي يستدعي 
وجوب القصاص ؛ لآن قبل الإكراه إنما يجب ون عودد ا ,وعلوانا + وعد 
الأكراء العدوافة وعدت أن العدوافية بو التحظ نة.يكوث المعدل معضوما؟ 
وبكون الفاعل ممنوعا عن الفعل» وقد وجد ؛ لآن المكره ممنوع عن الفعل . 


وبهذا ت, تبين أنه قاتل على الحقيقة ؛ لاقة امورو يقر ك الفعل » وال نسان 
500 لا بترك فعل الغيرء والدليل على أنه مأمور حالة الإكراه 
بنوع الخطاب في حقه حالة الإكراه تارة بالحظر وتارة بالإباحة » فدل أنه فاعل 
قاتل » وقد بَيَنّا أن قتله قبل الإكراه وبعد الإكراه واحد» فعليه القصاص(؛ 

# ودليلهم: أن المكره ليس بقاتل حقيقة » فلا يجب عليه القصاص ٠١”‏ 

وإنما قلنا: أنه ليس بقاتل حقيقة ؛ لأنه آلة القتل» والقتل حقيقة من 
مستعمل الآلة » لا من الآلة [96١/أ]:٠‏ 
)١(‏ ينظر: التهذيب (/515/1)» والبيان .)7"6٠0/١١(‏ 
(0) يبنظر: شرح مختصر الطحاوي (507/8)» والمبسوط (5؟١/7/7)‏ » وبدائع الصنائع (/185/1). 
(*) ينظر: التهذيب (/515/1)» والبيان .)765/١1١(‏ 


(4) ينظر: المراجع السابقة . 
(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (557/8)» والمبسوط (7/75) » وبدائع الصنائع .)١80/1/(‏ 


اال 2 


مسائل الجراح 


بق 0 
والدليل على أنه آلة الحقيقة والحكم: 
أما الحكم: فلأنه لو أكرهه على إتلاف المال يجب الضمان على المكره 


لا على المكرّه''؟ » وكذلك وجوب القصاص على المكره» ولولا أنه قاتل 
حقيقة وأن المكرّه اله له» وإلا لما وجب . 


وأما الحقيقة: فهي أن الآلة ما يستعمل لحصول مقصود المستعمل» 


وهذا المعنى موجود ها هناء ولأن الآلة ما هو مدفوع إلى الفعل بطبعه» 
بحيث لا محيص”" له عنه» وقد وجد ها هناء وأما لحوق الإثم لم يكن 
لكونه قاتلا : بل لآنه جعل نفسه آلة للمكره لأن الشرع نهاه عن أن يجعل 
نفسه آلة للمكره » فيأثم لهذا المعنى7" . 


د>| الجوان : 


(00 
00 


قلنا: لا نْسَلَم» بل هو قاتل حقيقة وشرعا: 
أما شرعا: فللحوق الاثي”؟'. 


وأما حقيقة: فلأن القتل فعل محسوس » وقد وجد الفعل المحسوس 


بنظر: المبسوط (15؟194/5). 


محيص : أي محيد ومهرب . ينظر: الصحاح )٠١76/7(‏ » ومقاييس اللغة (1565/5). 
ينظر: شرح مختصر الطحاوي (57/8:)غ والمبسوط (5؟1//5), وبدائع الصنائع 
(180/10). 

لقوله تعالى: «ومن يَفَّحُلٌ مُؤْمِمًا مُتَعَمِّدَا فَجَرَاؤْة جََيَرَ خَدِدًا فيهَا» [النساء: 1] . 


:٠و/‎ 


مسائل الجراح 
بكذبه, ولحوق الوثم به يصدقه وبحقففه ) ولآأنه مختار فى هذا الفعل لآنه 
اختار قتله على الاستسلام بعد أن خير بينهما. 


قولهم: أنه آلة . 
قلنا: لا نُسَلمء وكيف وأنه يأثم» وأنه مختار فيه؟! وليس من شأن 
الآللات لحوق الإثم وبقاء الخيرة له . 


وأما قولهم: أن الآلة ما يمستعمل لحصول مقصود المستعمل . 


نلناةيلى ».ولك لا تقلع تجتن هذا الحديها عماجل المك ره مستعمل 

قولهم: بأنه مدفوع إلى الفعل بطبعه ٠‏ 

قلنا: بلى » ولكن هو بعد الحمل والدفع اكتسب لنفسه» فالحاصل أن 
تأثير الإكراه» ليس إلا أنه يحدث خوفًا في طبعه» ثم هو بعد الخوف يكتسب 
لنفسه اختياراء ويقدم على القتل بناء على اختيار نفسه.» فقد يحصل بين 
الوكراه وبين القتل فعل فاعل مختار قطع الإضافة إليه . 

أما وجوب القصاص على المكرّه لوجود التسبيب من جهته» لا لوجود 
المباشرة» والقتل التسبيبى كالقتل الحقيقى فى إيجاب القصاص » فأما 
وجوب الضمان على المكره فممنوع » بل على المكرّه إلا أن له الرجوع إلى 
المكره» لأنه هو الذي أوقعه فى هذا الفعل » والله أعلم . 

لمق ©ه- 


6: 


مسائل الجراح 


8 متالة: 


شهود القصاص إذا رجعوا أو الولى والقاضى يجب عليهم القصاص 
عنن2'0ع خلا فَا ل 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن القتل الحكمى كالحقيقى فى إيجاب 
القصاص عندنا9) ؛ وعندهم خلافيه 142 , 


دليلنا: أن الشهود [؟5١/ب]‏ قتلة عمد كما فوجب القصاص 
عليهم كالمكره'*'. 
بيان أنهم قتلة حكما الحقيقة والحكم: 


أما الحقيقة : فلآنهم بالشهادة أهدروا دمه وأثبتوا لغيره خم فى دمه 
[وأهدم]''' الدم قتل حكمي » والدليل عليه من حيث الحكم وجوب الدية 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (/7507/117)» والتنبية (ص: 717)» ونهاية المطلب »)0/8/١19(‏ وبحر 
المذهب )"715/1١5(‏ » والوسيط (/89/10") » والتهذيب (/517//1 ") » والبيان (5/17 9"9) . 

(0) ينظر: اللأصل »)50/1١7(‏ والنتف »)8٠١05/7(‏ والمبسوط »2)١81١/5(‏ وتحفة الفقهاء 
(/717”) ء وبدائع الصنائع (5865/57). 

() ينظر: الحاوي الكبير »)75657/1١1١/(‏ والتنبية (ص: 7107)» ونهاية المطلب (9١/08)غ»‏ 
وبحر المذهب »)3515/١5(‏ والبيان (795/17). 

(:) ينظر: النتف ,»)8٠015/95(‏ والمبسوط 2)١8١/5(‏ وتحفة الفقهاء (2»)7”71//8 وبدائع 
الصنائع (5865/5). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »)75657/1١17(‏ والتنبية (ص: 717)» ونهاية المطلب 2»)58/١9(‏ 
وبحر المذهب »)755/1١5(‏ والبيان .)7915/1١7(‏ 

(1) في هذا الموضع في المخطوط وردت لفظة: «وأهدم) ؛ لكن الصحيح هو قوله: «وإهدار»), 
والله أعلم . 

احلا 


مسائل الجراح 


المغلظة عليهم'"'» فلولا أنهم قتلة وإلا لما وجبت الدية . 


إذا ثبت أنهم قتلة حكمًا وجب القصاص ؛ لأن الحكمي كالحقيقي في 
أما الكتاب: فقول الله تبارك وتعالى: « كيب عَلَيمْ الْقِصَاصُ في 

لم4" "'؛ علق القصاص بالقتل ولم يفصل . 
وأما المعقول: فلأن الحكميات ملحقة بالحقيقيات في تعليق الحكم 

بها . 
وأما السنة: فقول النبي يك «العمد قود)7 علق القود بالعمد ولم 

0 : 

# ودليلهم: أن القصاص جزاء القتل» ولم يوجد القتل» فلا يجب”"'. 
وإنما قلنا: لم يوجد ؛ لأن الموجود هاهنا إيجاب القتل عليه» لا إيجاد 

.)8915/1( البيان‎ »)8١5/5( بنظر: النتف‎ )١( 

629 سورة البقرة: ابة ١7/8‏ . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب: الديات » باب: من قال العد قود. (5757/0)» برقم: 
6» والدارقطني في سننه (87/85)» برقم: 71, قال في التلخيص الحبير: في 
إسناده ضعف » وقال الألباني: حديث صحيح . ينظر: التلخيص الحبير (5 /717)» وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)51٠/85(‏ 

620 بنظر: الحاوي الكبير (/1١65/1؟7))‏ والتنبية (ص: )ل ونهابة المطلب (159/ممه) وبحر 
المذهب )”55/١5(‏ » والبيان (7"915/17) . 


(0) ينظر: النعيف »)8١05/5(‏ والمبسوط 2)١8١/55(‏ وتحفة الفقهاء (#//ا95), وبدائع 
الصنائع (5865/5). 
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52 مسائل الجبراح 

القتل» لآن الشهود بالشهادة أوجبوا القتل عليه » ولا يقابل بإيجاد القتل ؛ لأن 
الإيجاب دون الإيجاد» والقصاص اتباع الفعل الأول» إذا كان الموجود من 
جهته دونه فلا يقابل بما هو فوقه. 

ولآن غايبة ما 5 الباب أن الشهود قتلة كاه والقتل الحكمى له 
وجب القصاص ؛ لآن الحكمي موجود من وجه »2 والموجود من وجه له 
يقابل بالموجود من كل وجه؛ لأنه ظلم والظالم يئة ينتصف منه ولا يظلم » وخرج 
على هذا الدية ؛ لأنه جاز أن تجب في مقابلة الحكم بخلاف القصاص20 . 
> الجوان : 

قولهم: أن القصاص جزاء القتل . 

قلنا: مسلم » ولكن القتل موجود على ما بَينَا . 

قولهم: بأن الموجود إيجاب القتل . 

قلنا: هذا الإيجاب قتل حكمى » والحكمى كالحقيقى فى إيجاب القصاص ٠.‏ 

قولهم: بأن الحكمي دون الحقيقي . 

قلنا: لا نُسَلمء بل الحكمي كالحقيقى من كونه قتلا ؛ لأنه لا يتفاوت » 
لأنه تفويت الحياة» وإنما التفاوت في الذرائع» وذلك لا يكون معتبرً 
كالمكره, أن الموجود من جهته فتل بواسطة , وفلد شرعت في حقه بلا 
واسطة » لكن ذاك تفاوت في الذريعة فلا يعتبر» كذا ها هنا(" » والله أعلم . 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة . 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)701//11١(‏ وبحر المذهب .)">0/١54(‏ 


6١١ 


8 ءرالة. 

إذا ثبت القصاص بين الصغير والكبير » ليس للكبير أن ينفرد بالاستيفاء 
عندنا("؟ » خلاقا لهي 117 

وفداق المسألة تحقق: على أن عند [58١/أ]‏ الانفراد بالاستيفاء تمكنت 
فيه شه شبهة عدمية الحق عندنا( ع وعندهم ما : اي 0 


[دليلهم: ١0]‏ أن في استيفاء الكير استيقاء حقى الصغير ) فل بيجور 
المصير إليه إلا بولاية سابقة أو نيابة لاحقة » ولم توجدا'"'2. 


وإنها فنا :ذلك لآن التضاصن :ايت للصكين بيب قنوةه الكبين دلبل 
الحقيقة والحكم: 
أما الحكم: فلأنه إذا كان منفردا يثبت لهء فكذلك إذا كان مع الكبير 


وجب أن يثبت به . 


وأما الحقيقة: فلآن السبب موجود في حقه كما هو موجود في حق 
الكبيرغ فدل أنه قبت له حسيى هنا قبت للكسر : 


.)50١1/1١1١( والبيان‎ »)١5/1١7( ونهاية المطلب‎ »)١9٠0/7( ينظر: المهذب‎ )١( 

(؟) وهذا رأي أبي حنيفة» أما صاحبيه فيرون ما يرى الشافعية من أنه ليس للكبير أن ينفرد 
بالاستيفاء إذا كان مع الورثة صغيرا أو صغارا. ينظر: شرح مختصر الطحاوي (0/١401)غ2‏ 
النتف (771/7)» المبسوط »)١75/57(‏ وبدائع الصنائع (/557/10 .)١‏ 

() ينظر: المهذب »)١50/7(‏ والبيان .)501/١1١(‏ 

(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (07/5 5 ) » والمبسوط (175/77) » وبدائع الصنائع (57/1 7) . 

(5) في هذا الموضع في المخطوط وردت لفظة: «ودليلهم» ؛ كما هو مثبت في المتن لكن 
الصحيح هو قوله «دليلنا» » والله أعلم . 

(1) ينظر: المهذب ,.)١9٠0/7(‏ والبيان .)50١1/١١(‏ 


١*7 


مسائل الجبراح 

حتى إنه لو كان رقيقًا حالة الصغر ثم عتق لا يجب له» وكذا الكفر وغيره ؛ 
أن الحقق ثبت لهما بطريق الإرث, لآأنه نت | للحموف 3 أولا: ثم ثبت 
وما نطروق. الاريك + فقت لها مقف كا فيرزؤرة وفذل أندخيثت للصضيره نلا 
الفيقين غلى ا 1 

سآ ودليلهم: أن الكدير مستو في حق نمسه »2 فوجب أن جور كحالة 
الانفراد2" . 

بيان أنه ذلك لأن القصاص إذا ثبت بين جماعة » يثبت لكل واحد منهم 
الحق على الكمال ؛ وبيان أنه ثبت على الكمال النظر إلى نفس الحق» وإلى 
سبب الحق ؛ أما سببه: كالقرابة » وهى كاملة فى حق كل واحد منهماء وإذا 
كان السبب كامالا فالحق الذي ينبنى عليه يكون كاملا . 


وأما النظر إلى نفس الحق: فلن الحق هو القتل» والقتل لايتجزأ» فإذا 
ثبت ثبت على الكمال» ولأن القتل ليس إلا إنشاء فعل في هذا المحل » وهذا 
الفعل لا يقبل التجزيء » فلا بد وأن يغبت لكل واحد على الكمال» فإذا أقدم 
على الاستيفاء يكون مستوفيا حق نفسه. إلا أنه سقط حق الباقين ضرورة 
فوات المحل كولاية النكاح سواء!؟'. 
(1) في المخطوط: | للمؤثر] . 
(؟) ينظر: المراجع السابقة . 


ضره ينظر: شرح مختصر الطحاوي (0 /5177 4 ) » والمبسوط (176/77) » وبدائع الصنائع (57/10 ؟) . 
(4:) ينظر: المراجع السابقة . 
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| الجواب : 
قولهم: مستوفي حق نفسه . 
فلنال مغ حن ظيروه آم بق تقسسه بوجت 18 إن قلقم ا وتكيوي قا لقا ورد 
قلتم: مع حق غيره» فلم قلتم يجوز ؟! لآنه دار بين أن يجوز وبين أن لا يجوز . 
قولهم: بأن الحق ثابت له على الكمال . 
فنا هنا يمان لان نهةا سدق بوااعف نكيب على الكمال: 
قولهم: بأن السبب كامل . 
قلناة لآ تكلمبيع الاسع الذوريتى إذا كان ست رد اناق أن رركو كاملة. 
قولهم: بأن الحق [م5١/ب]‏ لا يتجزاً . 


قلنا: كما لا يتجزأ لا يتعددء فلا يجوز المصير إلى الثبوت على 
الكمال»؛ بل السبيل أن يقال: حق الواحد ثبت للجماعة » فيضاف الكل إلى 
الكل من غير تعرض للتجزيء» والكمال كالرهن عندكم» إذا صدر عن 
جماعة''' ؛ وكالعتق إذا صدر عن جماعة”" » يضاف إلى الكل من غير توزيع؛ 
كذلك ها هناء أو يحصل الأشخاص كشخص واحد حتى يقبت لهم هذا 
الحق.: 


ثم وإن سلمنا بأنه يغبت لكل واحد منهما على الكمال» لكن تمكن 


.)١55/5١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)910/ 5( (؟) ينظر: بدائع الصنائع‎ 


مسائل المجراح 
2-9 
شبهة عدمية الحقق عند الانفراد بالاستيقاء ؛ لأن الذي بشبت للكبير على 
الكمال هو بعينه ثابت للصغير على الكمال» فثبوته له يطلق له الاستيفاء 
ضرورة » فثبوته بغيره على الكمال منع الاستيفاء » فلا يمكن الانفراد بالاستيفاء 
لهذا المعنى » وهذا لآن المزاحمة تأثيرها في التنقيص » فإن لم تؤثر لا أقل من 
أن توجب شبهة العدمية » فلا تجوز الانفرادية » والله أعلم . 
هرق (©).ه- 

8 عتالة: 

إذا قطع يميني رجلين ينظر؛ إن قطعهما على الترتيب قطعت يمينه 
بالأول ورجع إلى دية الأخرى» وإن قطعهما دفعة يقرع بينهماء فمن خرجت 
له القرعة يقطع له ورجع إلى الدية في حق الآخرا"'؛ وعندهم يقطع لهما 
وتؤخذ الدية لهما من غير فرق بين وقوع القطع مرتبًا أو معا'"©. 


ومدارها: على أن الترجيح وجد في حق الأول عندنا9ع وعندهم لم 


مسر 


6 دليلنا: أن نقول: من مذهبهم أنهما إذا أقدما على الاستيفاء فكل 
والكن :ههه امفوقن عفن ححقة 17 بواسوناء يعفى الحق ل يصون لأن 


2)5١8 والتنبية (ص:‎ »)١١9/١17( ينظر: مختصر المزني (757/48)» والحاوي الكبير‎ )١( 
والتهذيب (9/107؟).‎ »)٠١8/١5( وبحر المذهب‎ »)١188/7( والمهذب‎ 

(؟) ينظر: المبسوط ».١5٠/57(‏ وبدائع الصنائع (/99/1؟). 

(6) ينظر: الحاوي الكبير »)١١9/17(‏ والمهذب »)١188/7(‏ وبحر المذهب ))١٠١9/1١5(‏ 

(8:) بنظر: المبسوط »)١5٠/557(‏ وبدائع الصنائع (/99/10؟). 

(0) بنظر: المراجع السابقة . 
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مسائل الجراح 
الاستيفاء ينبنى على الاستحقاق » واستحقاق بعض اليد لا يتصورء كذلك 
ام ل" 


ولآن القاضي كيف يقضي له ؛ بكل اليد» أم بالبعض ؟! إن قلتم: يقضي 
بالكل » فهو محال ؛ لآن اليد متحدة؛ فكيف يستوفي كل واحدة منهما الكل ؟! 
وإن قلتم: بالبعض » فمحال أيضًا ؛ لآن استحقاق البعض لا يتصور على ما بَيا. 

كذلك استيفاء البعض لا يتصور ؛ ولأنه لو كان كذلك وجب أن يسقط 
الكل » فإذا بطل ما قلتم » تعين ما قلناء وهو أنه لا بد من ترجيح أحدهما على 
الثاني » بدليل ترجيح حالة التعاقب توجب دليل الترجيح”"' »2 وهو تقديم 
سببه » وحالة الاجتماع وجد دليل الترجيح » وهو القرعة"" . 

* ودليلهم: أنهما لا يستويان في سبب الاستحقاق» فيستويان في 
الاستحقاق”؟'. 

بيانه أنه إذا قطع يمين )]]٠4[‏ رجل» فكذلك القطع ينعقد سبب 
الاستحقاق » فالثاني كالأول في سببية الاستحقاق» يدل عليه وهو أن محل 
الحق هو اليد» واليد بالقطع الأول تصير مستحقة للأول» حتى يمنع استحقاق 
الغانى . 


لأنه إذا قطع يد إنسان فالمستحق للمقطوع به إنشاء فعل في المحل » 


.)٠١94/١؟( وبحر المذهب‎ »)١188/7( ينظر: الحاوي الكبير (؟7١/9١١)» والمهذب‎ )١( 

(؟) بنظر: كشف الأسرار .)١١6/5(‏ 

(9*) ينظر: الحاوي الكبير »)١١9/١7(‏ والمهذب »)١188/7(‏ وبحر المذهب (؟١/9١٠).‏ 

(:) ينظر: الأصل (١١٠/154؟07)»‏ شرح مختصر الطحاوي (71/94/5)» والمبسوط (7؟0/7٠5١))‏ 
ومختصر القدوري (ص: »2)١85‏ وبدائع الصنائع (/7599/1). 
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6 مسائل الجراح 
فقبل الإنشاء المحل فارغ » فالقطع الثاني إذا وجد وجد محلا فارغا كالأول 
ممع دل انهم منعوياة فى .مسي الاتعقاق إذا اعون فى الايعحتات 
فبعده يتفققان على الاستيفاء , فإذا استويا فقد استوفى كل واحد بعض حقه لما 
ينا أن اليد قابلة للتجزئ» فبالنصف الثاني يرجع إلى المال ؛ لأنه لا يتأدى 


بنصف حق كل واحد منهما حق صاحبه2(" . 


دع الجوان. 


قولهم: استويا ففى سبب الااستحقاق . 


قلنا' لا نُسَلَّم ؛ بدليل أنه إذا قطع يد الأول بيده صارت مستحقة للأول ؛ 
بدليل أنه يمكن من قطعه» والثاني إذا وجد ما وجد محل الاستحقاق» فلا 
ينعقد سبيا» فلا يستويان من هذا الوجه. 

ثم وإن قلنا: أيهما استوياء لكن دليل الترجيح وجدء أما حالة التعاقب 
فظاهر » وهو تقديم سببه؛ لأن تقديم السبب يقتضي منع حق الثاني» فإن لم 
بؤثرء فلا أقل من أن يوجب الترجيح » أما إذا [وقعا مما]'" فالقرعة دليل 
الترجيح ؛ لأن الحق ثبت لأحدهماء لا على سبيل التعيين ؛ لأن اليد متحدة » 
فلا يتصور أن يستحق كل واحد منهما الكل» ولا يتصور أن يستحق كل واحد 
منهما البعض ؛ لأن استحقاق البعض فيستحق واحد منهما الكل لا سبيل إليه ؛ 
واستعملنا القرعة للتعيين والتمييز » وأبدا القرعة تستعمل لذلك20© » والله أعلم . 
اد لانن لاا ل ار ا 

ومختصر القدوري (ص: »)١87‏ وبدائع الصنائع (/99/1؟). 


(؟) في المخطوط: [وقعا معا معا]. 
() ينظر: الحاوي الكبير »)١١١/١5(‏ وبحر المذهب .)٠١١9/1١7(‏ 
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مسائل الجراح 


٠8‏ مصتالة: 

شريك الآب يستحق القصاص عندنا("؟ » خلافا لهه””. 

ومذاز السيالة تحقيى: على أن فعل الآب وحمي عو 1 وعندهم 
ليس بموجب”؟" . 

دليلنا: أن سبب وجوب القود قد وجدء فوجب أن يجب ء كما لو 
كان الأجنبي منفردا0* . 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن السبب قتل عمد تمحض عدوانًا » وقد وجد الكل 
ها هناء فوجب أن يجب ؛ لأن تمام السبب ليس إلا هذا القدر»ء وابًا وإذا كان 
منفردا يجب لهذا القدر » وكذلك إذا كان الشريك أجنبيًا يجب بهذا القدر. 


كذلك إذا كان الشريك أبَاء ولأن الشريك إذا كان أجنبيًا إنما يجب 
القصاص لا بفعل [54١/ب]‏ شريكه» كذا الشريك إذا كان أبا وجب أن يكون 
كذلك ؛ ولأن الشريك إذا كان أجنبيًا إنما يجب لأنه قتل شخصا بعينه بإعانة 
صاحبه» وإعانة صاحبه عمد محض» وهذا المعنى موجود فيما إذا كان 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١١8/١7(‏ والمهذب (175/7)» ونهاية المطلب »)1/17/١5(‏ وبحر 
المذهب »)١١7/1١١(‏ والوسيط (77/94/57) » والتهذيب (/7/10 5 )» والبيان )97577//1١(‏ . 

. )776/1( وبدائع الصنائع‎ »)٠١٠١/7( ينظر: المبسوط (45/57)» وتحفة الفقهاء‎ )١( 

(*) ينظر: الحاوي الكبير (7١/9؟١١)»‏ والمهذب »)١75/7(‏ وبحر المذهب 2)١١18/١5(‏ 
والبيان .)577//1١1١(‏ 

(:) يبنظر: المبسوط (46/77)» وبدائع الصنائع (770/1) . 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 2)١79/١7(‏ والمهذب .2)١75/(‏ وبحر المذهب 2)١١8/١5(‏ 
والبيان .)777/1١١(‏ 
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مسائق المبراح 
الشريك أبا؛ لأنه قتل شخصًا على سبيل العمدية والعدوانية بإعانة الأب» 
وإعانة الآب عمد وعدوان كفعله» وجب أن يجب ) وخرم عن هذا شريك 
الغخاطى» لان إعانة التقاطع لسن يعمد :قاذ تكوق موسا للقرو 2 

ودليلهم: أن الشركة إذا تحققت فى الفعل» وأوجب انتفاء حقيقة 
الوجوب في أحد الجانبين» فيوجب انتفاء شبهة الوجوب في الجانب الثاني 
كشرنك الشاط 7 

والدليل على فعل الأب ليس بموجب الحقيقة والحكو: 


أما الحكم: فهو أن الأبوة معنى لو طرأت على الوجوب رفع الوجوب » 
فإذا قارنه منع الوجوب » حتى أنه لو قتل خال ولده وماتت المرأة انتقل إلى 
الاي ل 

وأما الحقيقة: فهي أن قولنا: القصاص واحد. معناه أنه يجب عليه أن 
يمكن نفسه من استيفاء القصاص» وإنما يجب التمكين في موضع يتصور 
الاستيفاء» والاستيفاء ها هنا لا يتصور» فلا يجب التمكين » ولأن الوجوب 
شيء حكمي إنما يعرف بالأثر [بأثره](؛) ؛ إما الاستيفاء» وإما العفو وإما 
الاعتياض » ولم يوجد ها هنا شيء دل أنه ليس بواجب . 


إذا ثبت أن فعل الأب ليس بموجب القصاص» والفعل في المحل 


. ينظر: المراجع السابقة‎ )١( 
.)776/10( (؟) ينظر: المبسوط (40/57)» وبدائع الصنائع‎ 
. ينظر: المراجع السابقة‎ )( 
. هكذا كتبت في الأصل‎ ):( 
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مسائل الججراح 


واحد» بالنسبة إلى الأب ليس بموجب. وبالنسبة إلى الأجنبى موجب, فدار 
بين أن يكون موجبّاء وبين أن لا يكون موجبّاء فلم يكون موجبًا لشريك 
الخاط 7" , 


> المجواب: 


قلنا: حاصل كلامكم يؤول إلى أن فعل الأب ليس بموجب » ونحن لا 
حلوذلك» 

قلنا: لا نُسَلمء بل السبب موجود + وكذا المحل ؛ لأنا أجمعتا على أن 
فعل الأجنبي موجب”" » وهو سبب » وإنما يكون سببًا للعمدية والعدوانية . 

وهذا المع جو جود ف عق ا لان وزبادة ؛ لآن العدوانية ها هنا أكثر ع 
والأجنبي إنما كان محلا لكون القصاص جزاء جنايته» ولذلك يحل بجزاء 
جنايته) ولهذا لو زنا بابنته يجب عليه الحد7" ؛ فدل أن السبب قد وجدء وأن 
الدليلين [ه9١/أ] ٠:‏ 

ثم نقول: فعل الأب ليس بموجب لخلل في الفعل » أم لمعنى فى ذات 
الأب ؟! إن قلتم: لخلل في الفعل» فلا نَسَلَم على ما بَينَا وإن قلتم: لمعنى 


.)4/5( ينظر: النتف (568/7)» والأم‎ )١( 
.)555/5( والوسيط‎ »)١79/5( ينظر: تحفة الفقهاء‎ )( 
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فى ذات الآأنفاء فذاك المعنى لم بوجد فى الأجنبى ) فوجب أن يبوجب 
بخلاف شريك الخاطئ ؛ لأن الخلل هناك فى الفعل» فلا يوجب . 

وهذا الفقه وهو أن غاية ما في الباب أن فعل الأب إذا لم يكن موجبًا 
نتراءى اننوك شبهة ) ولكن مثل هذه الشبهة معطلة غير معتبرة ؛ بدليل 
الأجنبيين إذا قتلا إنسانًا يجب القصاص عليهم(؟» ومثل هذه الشبهة 


موجودة هناك » فإن كل واحد منهما لا يكون موجبًا فى حق صاحبه ع ومع 
ذلك لا يبطل إليه . 


وكذلك يحتمل أن الروح انزهقت بفعل هذا دون ذلك» فلا ينظر إلى 
ذلك » ويجب القصاص » فلا بد من بيان الطريق الذي ورد الشرع بوجوب 
القصاص » فنقول: ذلك الطريق ليس بشيء» إلا أن الشرع جعل كل واحد 
منهما كالمنفرد بهذين الفعلين؛ كأنه ليس معه غيره» وهذا المعنى أمكن 
تقديره في مسألتناء فقدرنا كأن للشريك منفرد بالفعلين» وإذا قدرنا هذا 
التقدير يمكن القول بإيجاب القصاص ؛ لأن كلا الفعلين عمد وعدوان» 
وخرج عن هذا شريك الخاطئ لأنه لا يمكن”" . والله أعلم . 

تصق ©ه 

8 تألة: 

سراية القود غير مضمونة عندناا '' » وعندهم مضمونة!؟' . 


.)١7//١5؟( ينظر: بدائع الصنائع (77*5/1)» الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟١)‏ بنظر: الحاوي الكبير »)١١8/١5(‏ وبحر المذهب .)١١8/١7(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير »)١55/1١7(‏ وبحر المذهب »)١١6/١7(‏ والتهذيب (/01/10). 

0:0 وهذا رأي أبي حنيفة وأما صاحبيه فيرون مايرى الشافعية من أن سراية القود غير مضمونة ينظر : 
شرح مختصر الطحاوي (501//5)» والمبسوط © وبدائع الصنائع (747/1) . 
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مسائل الجراح 


وفتاق الهيالة فحمينا : على أنه لا يمكن تقدير التعدى فيه عندنا("ع 
وعندهم يمكن7'" . 

دليلنا: أنه سراية قطع بحق» فلا يكون مضمونا عليه » كالإمام إذا 
قطع يد السارق وسرى7" . 


القاضى وفتوى المفتى » وقد أتى بما شهد له القضاء والفتوى » ولم يجاوز الحد 
المحدود له » فلا يكون مضمونًا عليه ؛ لآن الضمان تبعة تستدعى سابقة جناية . 


يدل عليه أن الشرع مكنه من القطع مطلقًا من غير شريطة ؛ لأن الشرط 
لا يدخل في وسعهء إذا كان ممكنا من القطع مطلقاء فهذا دليل على إهدار 
السراية ؛ لأن السراية إذا لم تكن مهدرة» فتمكنت فيه شبهة الجناية ؛ لآن 


الفعل مقؤؤد عق أن معر »ونين أن ل صمرى: 


إن سرى يكون جناية» وإن لم يسر لا يكون جناية » ففي الحال أخذ 
شبهة الجناية ؛ لآنه متردد» والشرع لا يمكن من شبهة الجناية » كما لا يمك 
من حقيقة الجناية » ولما أمكنه [50١/ب]‏ هاهنا دل أنه حكم بإهدار السراية) 


فهو كالامام دوا . 


* ودليلهم: قتل بغير حق» فوجب أن يكون مضموتاء كما لو قطع يده 


.)١١0/1١7( ينظر: الحاوي الكبير (؟١/55١)» وبحر المذهب‎ )١( 
.)508/0( (؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي‎ 

() ينظر: الحاوي الكبير »)١755/١7(‏ وبحر المذهب .)١١6/١5(‏ 
(8) ينظر: المراجع السابقة ٠‏ 
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مسائل الجراح 

إشداء فلل 00 , 

وبيان أنه قتل الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فهي أن القتل اسم لجرح يعقبه زهوق الروح”"'» وقد وجد 
لأن الفعل إن امتد وتطاول لكن من الابتداء إلى الانتهاء فعل واحد؛ لأن حد 
القتل يشتمل على الكل »2 وللآن الفعل إنما يعرف بأثره وأثره يظهر في الروح » 
فدل أنه قتل . 

وأما الحكم: أنه إذا وقع القطع على جهة التعدي يكون قتلا حتى يجب 
القصاص لولا أنه قتل من الابتداء» وإلا لما وجب القصاصء» لأنه إذا لم 
يكن قتلا من الابتداء يكون تسبيبًا وذلك لا يوجب القصاص . 

إذا ثبت أن هذا قتل » فإنه يجب عليه الضمان ؛ لأن المستحق له القطع ‏ 
فلا يكون مستوفيا حق نفسه » فيجب عليه الضمان » وهكذا نقول في الإمام , 
والذي أتى به قتل » إلا أنه لا يجب الضمان لمعنى معلوم » بخلاف مسألتنا”"". 
| الجوان : 

قلنا: لا نْسَلَم بأنه قتل » بل الموجود منه القطع . 


60 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (558/0). 
(؟) ينظر: المصباح المنير .)594٠0/5(‏ 
() ينظر: المرجع السابق . 
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مسائل الجبراح 

قلنا: لا نُسَلَمء بل حده فعل مفوت الحياة بنفسه » وهذا الفعل لا يكون 
مفوتا للحياة بنفسه » وإنما هو مفوت لليد بنفسه ء إلا أنه يجوز أن يسري » فإذا 
فوس تكون سب] «:والسممى :انها مرحي التفيياضن ‏ إذا كان تعدا + اما إذا 
كان محقا فلا » كالإمام » وها هنا محقق فى التسبيب » فلا يوجب الضمان . 

قولهم: بأن الفعل يعرف بأثره . 

قلنا: أثره إنما يظهر في اليد»ء إلا أنه ربما يسري إلى النفس بطريق 
التسبيب » والتسبيب إنما يوجب الضمان إذا كان متعديًا على ما بَيّنَاء أما قطع 
بطريق التعدي هناك أيضًا صار قتلا بطريق التسبيب »ء إلا أنه متعد فى التسبيب» 
الضمان » بخلاف مسألتنا . 

ثم نقول: مسلم بأنه قتل من الابتداء» إلا أنه قد قام الدليل من الشرع 
على إهدار السراية » على ما بَيَّنَا من أن الشرع لما مكنه من القطع مطلمًا» فقد 
حكم بإهدار السراية» فلا يمكن القول بإيجاب الضمان كالإمام سواءء والله 
أعلم . 
٠86‏ مشالة: 

المماثلة معتبرة في جهة الاستيفاء عندنا(' » خلاقا لهه”" . 


هزه (ع)»»ه- 


)١(‏ ينظر: الأم (77/57)» ومختصر المزني (7417/8) » واللباب (ص: 0107 ”) » والحاوي الكبير 
(؟9/1١)»‏ والمهذب .)١95/7(‏ 

() ينظر: الأصل (601!/7/5)» وشرح مختصر الطحاوي (885/5)» والنتف (5717/5), 
والمبسوط »)١١5/757(‏ مختصر القدوري (ص: .)١860‏ 
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مسائل المبراح 
0 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أنه يمكن اعتبار المماثلة فى جهة [51١/أ]‏ 
الا ستيفاء عندنا(١)‏ 4 وعندهم له كا 1 


الهننا و 2721 


لآن اسم القصاص ينبئ عنه» والقتل إنما يكون قصاصاً إذا وجدت 
الممائلة من كل وجهدء أما إذا وجد من وجه دون وجه» فيكون قصاصا من 
وجه دون وجهء» وها هنا لو قلنا: بأنه بيحز رقبته» لا يكون قصاصا من كل 


وجهء بل هو قصاص من وجه دون وجه» ولأن القصاص إنما شرع لمعنيين: 
احدهنا خاص 4 والثانى عام : 


أما الخاص: هو التشفي للأولياء . 


وجهء بأن يفعل به مثل ما فعل 4*7 . 


# ودليلهم: أنه تعدى عليه بجرح قاتل» فيكون قاتلا » وإذا كان قاتلا 
فيجب عليه القتل » وإذا أوجبنا القتل وجب أن يشرع في محل القتل» ومحله 


2)١71/١5( وبحر المذهب‎ »)١44/*( والمهذب‎ »)١50/١7( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)5١5/1١( والتهذيب (/41/10)» والبيان‎ 

(؟) ينظر: المبسوط »)١77/77(‏ وبدائع الصنائع (740/1). 

(9) ينظر: الحاوي الكبير »)١50/١7(‏ والمهذب »)١514/(‏ وبحر المذهب 2)١71/١5(‏ 
والتهذيب (/91/10)» والبيان .)5١5/1١(‏ 

(1:) ينظر: المراجع السابقة ٠‏ 


7م 


الرقبة لا اليد" . 
لآن محل القتل ما لا ينفك حلول الفعل فيه عن تفويت الحياة» والرقبة 
على هذا الوجه. 
أما اليد فلا ؛ لأنه يتصور بقاء الحياة مع قطع اليدين ولأن اليد لو صار 
فخلا إنما تضير نيحا ببواسظة السرائة ا وهنا قن موهوة 6 ورهنا كون 
وربما لا يكون» فلا يمكن إثبات المحلية بشيء موهوم» وربما يكون وربما 
لا يكون. 
ولأن اعتبار المماثلة فى الجهة ربما تفضى إلى الزيادة » فإنًا إذا قلنا بأنه 
يقطع يده أولا ربما لا يسري» فيحتاج إلى حز الرقبة» فيكون هذا اعتبار 
الممائلة على وجه يفضي إلى إسقاط المماثلة » وهذا لا يجوز" " . 
الجواب: قولهم: بأن الموجود هو القتل . 
قلنا: مسلم. 
قلنا: مسلم . 
وقولهم: ينبغي أن يشرع في محل القتل . 


)١(‏ ينظر: المبسوط »)١١7/577(‏ وبدائع الصنائع (55/10؟). 
(؟١)‏ ينظر: المراجع السابقة . 
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مسائل الجراح 


9ب 0 

وأما قولهم: أن اليد ليست بمحل القتل . 

قلنا: لا تُسَلّمء بل هى محل كالرقبة ؛ لأن القتل حقيقة تفويت الروح : 
إلا أن التفويت بنفسه لا يمكن لأنه باطن » فتفويته بالجناية على محل الروح » 
وجميع الأجزاء محله» كذا اليدء إلا أن البعض أصلح للمحلية» وبأن كان 
البعض الأصلح لا يدل على أن الكل ليس بمحل» كمحل الذبح في 
الحيوانات » جميع الأجزاء مذبح إلا أن البعض أصلح وهو الحلقوم . 

قولهم: بأن اليد إنما تصير محلا بالسراية » وهذا موهوم . 

قلنا: لا نُسَلم » بل هو حاصل قطعا ؛ لأن منع السراية بالمعالجة إنما إذا 
قطع وترك هكذا حتى يسيل الدم» [11/ب] فإنه يسري لا محالة » ثم نقول: 
مغل هذا التوهم والتردد موجود في الرقبة» فإنه يجوز أن يوجد الفعل في 
الرقبة ولا بزهق الروح ؛ بأن لا يقع موقعهء ثم لا يخرج عن كونه محللا 
كذلك ها هنا”" ؛ والله أعلم . 

هرو (ه»- 

56 متشألة: 
عليه الضمان الطرف عندنا("» خلاقا لهه”” . 


.)١71//1١5( وبحر المذهب‎ »)١50/17( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير ))١5 5/١5(‏ 

(*) وخالف الحنفية بذلك أبو يوسف ومحمد فإن رأيهم كرأي الشافعية فى هذه المسألة » ينظر: 
المبسوط »)١6٠١0/57(‏ وبدائع الصنائع (/5/1 70). | 
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مسائل الجراح 


ْ تا ا اكد | ال 
ومدار المسألة لجنيا على أن عندنا ثيت له الاستحقاق فى 
الطرف"'''؛ وعندهم لا استحقاق له في الطرف أصله”". 


6 دليلنا: أنه استوفى بعض حقهء فلا يكون مضموتنا عليه» كما إذا 
استوفى كل حقه . وهذا لأن الطرف مستحق له من حيث الإهلاك ؛ لأن النفس 
مستحقة له من حيث الإهلاك » والنفس عبارة عن هذه الأجزاء » واليد جزء من 
أجزاء النفس » فتكون مستحقة له من حيث الإهلاك كالنفس سواء . 


النفسى "كه لول أن الاسععتاق فى النقين يرصب الابععفاف ل الطرت”؟ 
وإلا لما وجب ل |اء إن0؟ . 
# ودليلهم: أنه استوفى ما ليس بحق لهء فيجب عليه الضمان”*'. 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه استوفى القطع . والقطع ليس بحق له» لآن حقه 
في القتل » والقتل غير والقطع غير حقيقة وحكما: 
أما الحقيقة: فلأن القتل إنشاء فعل في محل الحياة » بحيث لا تبقى معه 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (5١/55١)غ‏ 
هم ينظر: المبسوط »)١6٠/177(‏ وبدائع الصنائع (/5/1 )7١‏ . 
(0*) ينظر: الحاوي الكبير »)7057/1١17(‏ والتنبية (ص: 7177)» اللأصل »)00/1١7(‏ والمبسوط 
(81/95). 


(:) ينظر: الحاوي الكبير .)١55/١7(‏ 
(5) ينظر: المبسوط »)١6٠/57(‏ وبدائع الصنائع (/5/1 .)7١‏ 


اله 


مسائل الجراح 
الحياة» والقطع إنشاء فى محل بإبانة الجزء » ويتصور بقاء الحياة معه؛ ولأن 
وأما حكما: فلأنه لو ادعى القتل واستثنى القطع » فإنه لا يجوز ». فدل 
أن القتل غير والقطع غير » وحقه في القتل لا في القطع ؛ بدليل أنه لو جاء عنده 


و01 حمسااضان أنه لو ادق نالك تصق العيري قاف لا ضهن لمن له 
القصاص في النفس2"7"7 2 فلو كانت اليد مستحقة له وجب أن لا يضمن » 
فدل أن اليد ليست بمستحقة له » فصح قولنا: أنه استوفى ما ليس بحقه» وكان 
الفقه فيه وهو أن المستحق له إنشاء فعل مفوت للحياة» فكل فعل هو مفوت 
للحياة يكون حمًا له وما لا فلاء وهذا الفعل ليس بمفوت للحياة» فلا يكون 
عقا لدي شفكون مظيهو ا عليه 


<> 2 
قولهم: استوفى ما ليس بحق له . 
ةا ام 


)١(‏ قال السرخسي: «لو كان عليه قصاص في أطرافه لإنسان» وفي نفسه لآخرء فجاء من له 
القصاص في النفس » فقطع طرفه » لم يضمن من عليه شيء لصاحب الطرف» ولو كان حق 
من له القصاص في النفس ثابتا في الطرف » لصار هو قاضيا بطرفه حقا مستحقا عليه » فيغرم 
اللأرش لصاحب الطرف» » ينظر: المبسوط .)١0١/77(‏ 

(؟١)‏ ينظر: المبسوط »)١6١/577(‏ والحاوي الكبير .)١55/١57(‏ 

(9) ينظر: المبسوط »)١6٠١٠/57(‏ وبدائع الصنائع (4/107 76 . 
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د سيف 0 
قولهم: بأن القطع غير والقتل غير . 
قلنا: [1/140] مسلم » ولكن نحن لا نقول: بأن فعل القطع مستحق» لكن 


قولهم: بأن القاضى لا يمكنه من ذلك . 


قلنا: إنما لا يمكنه لاحك المعنيين ؛ إما باعتبار أن الممائلة معتبرة فى 
جهة الاستيفاء » أو باعتبار أن ثبوت الاستحقاق فى الطرف إنما يكون بطريق 
التبعية » فإذا أراد القطع ابتداء يؤدي إلى جعل التبع متبوعاء وهذا لا يجوز, 
القتصاص فى النفس » فحقه فى حز الرقبة » فقطعه إربًا إريًا2'7 لا يجوز» لكن 
مع هذا لا يجب الضمان ؛ لأنه مخالفة الطريق » كذلك ها هناء والله أعلم . 

مرق (©هه- 

٠٠8‏ مشألة: 

من وجب عليه القصاص في النفس إذا التجأ إلى الحرم يستوفى منه في 
الحرم عندنا("©2غ خخملافًا لي 7 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الحرم لا يصلح أن يكون مانعًا في حق 
() إربا إربا: أي عضوا عضوا. ينظر: تهذيب اللغة »)١85/1١5(‏ ولسان العرب .)٠١9/١(‏ 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)75١١/1١7(‏ والمهذب 2»)١91//8(‏ وبحر المذهب ))٠١1١/١5(‏ 

.)557/84/1١1١( والبيان‎ 


() ينظر: الجامع الصغير (ص: 018)» والنتف »)5١7/١(‏ والمبسوط »)40/٠١١(‏ وبدائع 
الصنائع .)١١5/10/(‏ 
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مسائل الجراح 


5< 
القاتل عندنا”" ؛ وعندهم يصلح”". 


دليلنا: أن المطلق للاستيفاء قد وجدء والمانع قد فقد» فوجب أن 
يطلق له الاستيفاء7" . 


نات أن اللعطللق قنك وعد لآة المظلق هو :وحتوري: الحق مسبيةة بهذا 
الحق قد وجد بسببه » والمانع قد فقد؛ لأنه لو كان ها هنا مانعًا فذاك ليس إلا 
الحرم» والحرم لا يصلح أن يكون مانعا بدليل الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فلأآن القصاص حكم شرعي ثبت شرعا”؟2» والحرم لا 
يصلح أن يكون مانعًا من الحقوق الشرعية؛ ولأن الحرم لو كان مانعا إنما 
يكون مانعا باعتبار شرفه » فإنما يمنع من استيفاء حق يخل بشرفه » واستيفاء 
القصاص لا يخل بشرفه ؛ لآن القصاص ثبت بأمر الله تعالى» وشرف الحرمة 
ثبت بأمر الله تعالى » فاستيفاء القصاص موافقة أمر الله تعالى » وموافقة أمر الله 
تعالى لا تخل بشرف ثبت بأمر الله تعالى» فدل أن المانع لم يوجد»ء ولآن 
الحق ثابت فلا يجوز منعه من الاستيفاء » لا إلى غاية» وهذا يتأخر لا إلى 
غاية » فيكون أخا للإبطال» ثم الإبطال لا يجوزء كذا ها هنا . 


وأما الحكم: فلأنًا أجمعنا على أن القصاص لو كان فى الطرف فإن 


2غ)5١١/١5؟( وبحر المذهب‎ 2»)١91//8( والمهذب‎ 2»)77١1١/١7( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)57؟/4/١١( والبيان‎ 

(6) ينظر: المبسوط »)46/٠١١(‏ وبدائع الصنائع .)1١5/10/(‏ 

(6) ينظر: الحاوي الكبير »)77١/١7(‏ والمهذب 2»)١91//"(‏ وبحر المذهب (5١/١١5)غ2‏ 
والبيان .)57//١١(‏ 

.] ومما يدل عليه قوله تعالى: «وَِحمَبَمَا عَلَتْهِرَ فيهَا أنَّ أَلنّفْسَ بِالتَّفْس » [المائدة: هغ‎ ):١ 


6:7١ 


مسائل الجراح 
الحرم لايصير مانعا من الاستيفاء”''» ولو منع في النفس لمنع في الطرف؛ 
ولأن القطع فتح باب الروح فوجب أن يمنع من الطرف ؛ لآن كل شيء أثر في 
النفس أثر فى الطرف بحق الإسلام والردة والأآنوثة» كذا الحرم وجب أن 
يكون كذلك [0٠1١/ب]‏ » فوجب أن يؤثر في الطرف » لآنه خائف على الطرف . 


فالشرع نزل الخوف في باب الطرف كالنفس ؛ ألا ترى أنه لو أكره على 
قطع الطرف يكون مكرها ؟! كما لو أكره بقتل النفس » فدل أنهما يستويان”" . 


# ودليلهم: أن الشرع جعل الحرم مأمنا للخائفين » وهذا الرجل خائف , 
فيكون الحرم مأمنا فى حقه ؛ دليله: الم 


وبيان أنه مأمن النص والحقيقة والحكم: 

أما النضى > قول الله تارك بعالك 296 دروا آنا حَمَلَنَا رما #اوك] 1814 

وأما الحقيقة: فهي أن الحرم بقعة شريفة مختصة من بين سائر البقاع 
بزيادة شرف لكونه مضافا إلى الله تعالى » يقال: حرم الله » كما يقال: ناقة الله 
ورسول الله» ثم الرسول مختص بزيادة شرف لكونه مضافا إلى الله تعالى 
كذلك ها هنا. 


واللائق بالشرف استحقاق الأمن عند الالتجاء إليه» كدار السلطان . 


() ينظر: الحاوي الكبير ))771/١7(‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)77١/١7(‏ والمهذب ».)١91//8(‏ وبحر المذهب ))٠١١/١5(‏ 
والبيان .)578/1١1١(‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع .)1١5/10(‏ 

(1:) سورة العنكبوت: أية لا5. 


إخوده 


مسائل المجراح 9 
وأما الحكم: أجمعنا على أنه حرم في حق الصيد(" » كذلك في حق 
القاتل ؛ لأن بالجناية سقطت عصمته» فالتحق بالصيد والحرم مأمن في حق 
الصيد » كذلك ها هنا(" . 


| الجوان: 

قولهم: بأن الحرم مأمن للخائفين . 

قلنا: أي شيء عنيتم بهذا الأمن ؟! إن عنيتم به الأمن المحسوس الذي 
كان عادة العرف. فمسلمء وإن عنيتم الأمن الشرعي ) فلا صلم وهذا هو 
الجواب عن التعلق بالآية ؛ لأن الله تعالى أخبر عن عادتهم » لأنهم كانوا يتخطفون 
حول البيت » ولا يتعرضون لآهل الحرم”"» ويقولون: هؤلاء أهل الله . 

قولهم: أن الحرم بقعة شريفة . 

قلنا: بلى » لكنا قد بَيَنَا أن استيفاء القصاص لا يخل بالشرف» أما 
الصيد » قلنا: ذاك ليس بأمن ؛ لأن الأمن إنما بتصور فى حق من يعقل الأمن ‏ 
والصيد لا يعقل الأمن ؛ لأنه أبدا على التوحش الأصلىي » والخوف الطبيعي ؛ 
فدل أنه ليس بأمن » بل ذلك نوع ابتلاء ورد من الشرع » فلا يجوز إلحاق غيره 
به!*؟ » والله أعلم . 
)١(‏ ينظر: النتف »)771١/١(‏ ومختصر المزني .)١158/4(‏ 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع .)1١5/10/(‏ 
موعن بدن عليه قر ل شعاني: ارا وروا ذا داكا عور اوكا لقتل القاش بوكرل 4 


[ سورة العتكبورت :317 ]| : 
(:) ينظر: الحاوي الكبير »)77١/١7(‏ وبحر المذهب .)7١7/١7(‏ 


او 


8 متّألة: 


ديه اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمء ودبة المجوسى بمائة درهم 


عندنا9") ؛ وعندهم ديتهم مثل دية الل 7 


ومدار المسألة تتحفيفا ! على أن الكفر يخل بكمال النفسية عندنا7؟؟ 


وعندهم لا يخل0*. 


(010 


6 


ره 


62 


(00 
030 


دليلنا: أن القياس يقتضى أن الدية لا تجب فى مقابلة الآدمى207. 


الدية لغة: من ودى القاتل القتيل يديه دية ؛ إذا أعطى وليه المال» الذي هو بدل النفس ». 
وفاؤها محذوفة والهاء عوض » والأصل ودية» مثل وعدة. ينظر: لسان العرب )"20/1١6(‏ ) 
والمصباح المنير (565/5). والدية في الاصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: عبارة عما يؤدى 
في بدل الإنسان دون غيره» وعرفها الشافعية بأنها: المال الواجب بالجناية على الحر في 
نفس أو فيما دونهاء ينظر: الجوهرة النيرة (8/7؟١)»‏ ودرر الحكام »2٠١7/7(‏ والبحر 
الرائق (/77/7) » ونهاية المحتاج (7715/1) » وحاشية الجمل على شرح المنهج (08/5). 
ينظر: الم ( © ومختصر المزني (7057/8)» والإقناع (ص: »)١54‏ والحاوي 
الكبير (؟5١3"/8/1)‏ » التنبية (ص: 777) . 

ينظر: الحجة (5 /73717) » وشرح مختصر الطحاوي (7/) »؛ والمبسوط (84/57)» وتحفة 
الفقهاء ( 7/7 »)٠١‏ وبدائع الصنائع (5/1 6؟) . 

ينظر: مختصر المزني (7”07*/8) » والحاوي الكبير )"١١/١17(‏ » وبحر المذهب .)585/١17(‏ 
ينظر: شرح مختصر الطحاوي (0»؛ والمبسوط ( ووبدائع الصنائع 5/19 6؟). 
ينظر : مختصر المزني (//767) » والحاوي الكبير )"٠١/1١7(‏ » وبحر المذهب .)585/١7(‏ 
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مسائل الديات 


لأنه لا ممائلة بين الضمان والمضمون» غير أن الشرع حكم بإيجاب 
الضمان نصا بخلاف القياس» ولو قدرنا ]1/١48[‏ معني بقتضيه» فليس ذلك 
المعنى إلا شرف المحل وحرمته»ء كيلا يؤدى إلى إهدار الدم عار كات 
يخل بشرف المحل [ 71.00 فيخل بما يجب لشرف المحل . 

لأنا لو قلنا: بأنه يجب كمال الدية ها هناء يؤدي إلى أن يجب فى 
مقابلة محل ينتقص بنقصان الكفر ما يجب فى مقابلة محل يتشرف بشرف 
الإسلام» وهذا لا يجوزء فصار هذا كالذكر مع الأنثى والعبد مع الحرء فإن 
الأنوثة لما كانت مخله بالمالكية لا جرم تخل بالدية» كذلك ها هنا؛ 
وبالأولى لأن المالكية تبع للدين» والدين أصل» ثم الخلل الناشئ عن التبع 
لما كان يخل بكمال الدية» فالخلل الناشئ عن اللأصل لأن يخل أولى27 . 

# دليلهم: أنه حر ذكر» فوجب أن يجب كمال الدية بقتله كالمسلم”*' . 

وهذا لآن كمال :الذنة يكمال: التفنيننة + وكهال النفسية يكمال المالكية 
وكمال المالكية بالحرية والذكورة ؛ لآن الحرية تؤدن بمالكية المال» 
والذكورة تؤذن بمالكية النكاح» فإذا وجد كلاهما كملت المالكية» وإذا 
كملت المالكية كملت النفسية » ذ فكملت الدية ضرورة. 

وإنما اعتبرنا المالكية دون سائر المعاني ؛ لآن الضمان حق آدمي » فيعتبر 
)١(‏ في هذا الموضع في المخطوط فيه كلمة غير مقروءة. 
(؟١)‏ في هذا الموضع أيضا في المخطوط فيه كلمة غير مقروءة. 


() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7//7) » والمبسوط (86/77)» وبدائع الصنائع (/5/1 .)7١6‏ 
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مسائل الديات 


فى إيجابه ما هو حق الآدمى » والمالكية حق الآدمى » فاعتبرناها لهذا المعنى7" . 


| الجواب: 
قولهم: حر ذكر . 
فنا كدي ولكن لم يحمي كال اليه بنثله: 
قولهم: لأن كمال الدية بكمال النفسية . 


تلناة مسطنيع رركن 1 حلم إن كمال اميه كما الجالكية ف يل 
بكمال المالكية والنين جييعا لها با أن الدين أصل والمالكية تبع » فلما 
اعتبرنا المالكية [فلا بعتبر الدين أولى ]27 وكان الفقه ما بَيَنَا من أن الدية إنما 
تجب لشرف المحل » وكمال الشرف بالدين » فلا بد من اعتباره لكمال الديةء 
ولم يوجدء فلا يمكن القول بوجوبه”". والله أعلم . 

مرق رهه- 

٠6‏ صسالة: 

حلق الشعور الخمسة على وجه يفسد المنيت لا يوجب كمال الديةع 


62 وردت فى هذا الموضع في المخطوط «فلا يعتبر الدين أولى)» كما هو مثبت فى المتن » 
والسياق يرجح الضد » فالصحيح أن يقال «فاعتبار الدين أولى» » والله أعلم . 

() ينظر: الحاوي الكبير »)790/١7(‏ وبحر المذهب (؟١١/5860؟7).‏ 

620 الحكومة: أن يج رح الإنسان في موضع في بدنه يبقي شينه ‏ ولا يبطل العضوء فيقتاس 
الحاكم أرشه» بأن يقول: هذا المجروح لو كان عبدا غير مشين» هذا الشين بهذه الجراحة 
كانت قيمته ألف درهم » وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم » فقد نقصه الشين عشر- 


7 7/ 


غسائل: الدنات 


ب م . 


عند نا(١)‏ ( خلا فا لهب 5 


والشعور الحوسة: شعر الحاجبين ) وأهداب العينين ) واللحيةء و شعر 
الراسن و القا ران 7 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن إتلاف الجمال غير نازل منزلة إتلاف 
المنافع ع7 وعندهم نازل ولو 
دليلنا: أن الفائت مجرد الجمال» فلا يوجب كمال الدية ؛ كما إذا 
0 
7 
وقولنا: الفاقت جره الجمال» لآ إشكال ننه 


وإنما قلنا: لا يجب كمال الدية؛ لآن القياس [58١/ب]‏ يقتضى أن لا 
يجب كمال الدية بقطع اليدين أيضًا ؛ لأن كمال الدية بدل الجملة » واليد جزء 


قيمته» فيجب على الجارح عشر ديته في الحر؛ لأن المجروح حر. ينظر: تهذيب اللغة 
٠ (‏ » ولسان العرب .)١56/1١١(‏ 
) ينظر: الأم (88/57)»: ومختصر المزني (7548/8)» والحاوي الكبير (1177/117)» وبحر 
المذهب »)١58/1١١(‏ والتهذيب »)١717/17/(‏ والبيان .)6071/1١1١(‏ 
() ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١817/‏ والميسوط 2)/١/5(‏ وتحفة الفقهاء (8/م 2)٠١‏ 
وبدائع الصنائع (7217/10) . 
() ينظر: بدائع الصنائع (717/17) » الحاوي الكبير .)١175/١5(‏ 
(:) ينظر: الحاوي الكبير »)١75/١7(‏ وبحر المذهب .)١5/8/١7(‏ 
(0) ينظر: المبسوط (77/77)» وبدائع الصنائع (/817/1) . 
() فقا: الفاء والقاف والهمزة يدل على فتح الشيء» وتفتحه. يقال: تفقأت السحابة عن مائهاء 
إذا أرسلته » كأنها تفتحت عنه . ينظر : مقاييس اللغة (7/5: 5 )» ولسان العرب .)١7/١(‏ 
(0) ينظر: الحاوي الكبير »)١75/١7(‏ وبحر المذهب .)١68/١١(‏ 


) 


حمر 
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مسائل الديات 


©ج-271 2ج 

من الجملةء غير أن الشرع أوجب الدية في مقابلة تفويت المنفعة» لأن 
تفويت منفعة الجنس ملحق بتفويت منفعة الكل » والجمال لا يمكن إلحاقه 
بالمنفعة ؛ لأنه كالبائع » لأن بقاء الآدمي بالمنفعة لا بالجمال. 

ولهذا المعنى » لو خير العاقل بين الجمال والمنفعة » فإنه يختار المنفعة ع 

# ودليلهم: أنه فوت الجمال على الكمال» فوجب أن يجب كمال الدية ‏ 
كما لو قطع الأذنين الشاخصتين7" . 

نسان انوت الحمال على الكمال أل فى هده القعور ماله بولا 
إشكال فيه ؛ وبيان أن تفويت الجمال موجب الدية هو أن الجمال مقصود 
كالمنفعة » بدليل النص والمعنى» أما النص فقول الله تعالى: #وَلْكَيلَ وَالْمَالَ 
ولخو اتحكزوها وررتة 16 ونم على التعمال والوو ةكم تس على المتعة: 

وأما المعنى: فلآن الناس يطلبون الجمال كما يطلبون المنفعة» بل ذوي 
الهمم العالية يبدلون المنافع لطلب الجاه والجمال» فدل أن الكل مقصود » ثم 
كذلك تفويت الجمال وجب أن يوجب كمال الدية ؛ وهذا لأن تفويت المنفعة 
إنما يوجب كمال الدية لرفع الضرر. 


والضرر في تفويت الجمال أكثر ؛ لأن غيره يقوم مقامه فى المنافع » أما 


.)١58/١7( وبحر المذهب‎ »)١175/١7( يبنظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
. )8117/1( (؟) ينظر: المبسوط (7/1/57)» وبدائع الصنائع‎ 
. 8 سورة النحل: آية‎ 6*9 


حير 


مسائل الديات 


| الوا : 

قولهم: بأنه فوت الجمال على الكمال . 

قلنا: مسلم » ولكن تجب الدية . 

قلنا: مقصود تبعا أم أصلا ؟! إن قلتم: أصلا » فممنوع » وإن قلتم: تبعاء 
فمسلم» والمقصود تبعاء لم قلتم بأنه يوجب كمال الدية بخلاف المنفعة ؟! 
فإنها مقصود أصلا ؛ لأنه تعلق بها البقاء بخلاف الجمال . 

وكان الفقه فيه وهو أن المنفعة لما تعلق بها البقاء فإتلافه يوجب إهلاك 
الشخص . إما حقيقة أو حكماء فجاز أن يوجب كمال الدية بخلاف الجمال ؛ 
لآنه لا يتعلق به البقاء فلاتلافه لا يوجب إهلاك الجملة لا حقيقة ولا حكمًا 
فلا يوجد ]/١44[‏ الدية» وأما قطع الأذنين الشاخصتين إنما يوجب الدية؛ 
لأن فيه تفويت المنافع » بخلاف مسألتنا(" » والله أعلم . 

مرق ©ه 

8 إمه ١‏ | متألة: 

إذا ضرب بطن أمة فألقت جنيئًا ميا يجب عشر قيمة الآم عندنا "2 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 
62 بنظر : الحاوي الكبير (؟7١/7/5١)»‏ وبحر المذهب .)١68/١7(‏ 


(90) بنظر: الم ١١/4١‏ ومختصر المزني (/ة*»). واللباب (ص: 2)”56 والإقناع 
(ص:57١)»‏ والحاوي الكبير .)5٠5/١5(‏ 
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مسائل الديات 


وعندهم يعتبر بنفسه ويختلف بالذكورة والأنوثة ؛ إن كان ذكرا يجب نصف 
عش تنوف وزززان كافك انق مقي عفر ل 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الجنين جزء من الأم عندنا("؟ » وعندهم 


ليله آنا أحتعا غلى أن الوانحبيه عضن القبية "نولو كان تفرد 
مك ا بنفية ويه انسفن كال القيمةاء: كها ابعل الانتسن 190 


وهذا لأنَا ما رأينا أن الشيء إذا كان مضمونًا بنفسه يجب بعض الضمان 

دون البعض؛ لآن الضمان إنما يجب إما لصيانة المحل عن الإهدار 

[وللجبر]”""» وأيهما كان ينبغي أن يجب الكل » فلما لم يجب دل أنه لا يعتبر 

يي 1 

)١(‏ ينظر: الحجة (2»)787/5 وشرح مختصر الطحاوي (77/7)» ومختصر القدوري (ص: 
»© والمبسوط (88/57)» وبدائع الصنائع (7717//1) . 

00( ينظر: الحاوي الكبين (١1//ا١٠غ)ء‏ والوسيط 220 وبحر المذهب 0/17 
والتهذيب (/10/١٠١7؟7).‏ 

(*) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (772/7) ؛ والمبسوط (88/177)» وبدائع الصنائع (771//1) . 

(:) ينظر: المبسوط (88/57)» وبدائع الصنائع (771/1)» والحاوي الكبير ))51//١7(‏ 
وبحر المذهب .)710//١١5(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (؟7١//501)»‏ والوسيط (85/5”*)». وبحر المذهب (5١/9/ا")2‏ 
والتهذيب .)5١١/1/(‏ 

69 وردت في هذا الموضع في المخطوط بدون ألف هكذا «وللجبر» كما هو مثبت في المتن» 
والسياق يرجح أن ترسم «أو للجبر» » والله أعلم . 

,)71//١5( والوسيط (784/7)» وبحر المذهب‎ »)5٠1//15( ينظر: الحاوي الكبير‎ 6)1٠( 
.)707٠١/1/( والتهذيب‎ 
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مسائل الديات 
ودليلهم: أنه شخص على حياله» فوجب أن يعتبر بنفسه في إيجاب 
الضمان » دليله: ما بعد الانفصال7''. 


وبيان أنه شخص على حياله الحقيقة والحكم: 

أما التحقيقة: فاته سفره بحبافه 13خ قوله تعال : غوف كانه حم 
عَلْحََ 50# والمراد به نفح الروح”', وبدليل أنه بتصور بقَاؤه حيًا بعد هلاك 
الأم» فدل أنه منفرد بحياته » فيكون منفردا بالشخصية . 


وأما الحكم: فللآنه يورث ويورث عنه » فدل أنه شيخص على حياله7؟), 


فوجب أن بعتبر بنفسه(26. 


> الجواب: 
قولهم: بأنه شخص على حياله . 


قلنا: شخص من كل وجهء أو من وجه دون وجه؟! إن قلتم: من كل 
وجهء فلا نَسَلمء وإن قلتم: من وجه دول وجه. فمسلم ؛ وبيان أنه شخص 
من وجه وجزء من وجهء هو أنه متصل به اتصال خلقة ؛ ولآنه مخلوق من 
بالهاء والماء بوه ولاله ينيع الام في البيع والشراء والعتق وغير ذلك » فدل 
الهسو مع لا ومشروها: 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (77/7) » والمبسوط (88/757) » وبدائع الصنائع (771//1) . 
)١(‏ سورة المؤمنون: أآبة .١5‏ 
هه ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان »)١07/7(‏ وتفسير الثوري (ص: .)7١5‏ 


(:) بنظر: المبسوط 5/7٠١‏ ه)» والتهذيب (01/0). 
١ه)‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (77/5)» والمبسوط 0 » وبدائع الصنائع (7717/10) . 


7م 


مسائل الديات 


م متخخع_ هع 
قولهم: أنه منفرد بحياته . 


قلنا: منمرد حاون أم قا ؟! إن قلتم: حدوئًا, فمسلمء وإن قلتم: بقاءء 


فلا نُسَلَمء بل هو تبع في البقاء ؛ لأنه تابع للأم فيما يرجع إلى قوام الحياة. 
لأن قوام الحياة إنما يكون بالغذاء» وهو تابع للأم في الغذاء . 


قلنا: الغالب أن لا يبقى» ولو بقى كان ذلك ذر(؟ ولا اعتبار به(" 


والله أعلم . 


رول ممه 


85 مشالة: 


معرزى 


(010 


00 
فهر 


620 


20 


030 


القتل العمد يوجب الكفارة عندنا كالخطأً" , خلاقًا لهه9) . 
ومدار [55١/ب]‏ المسألة تحقيقًا: على أن المغلب فى الكفارة عندنا 
العقوبة50) 4 وعندهم المغلب عليها معزى العبادة07) . 


ذرا: أصل الذرء الإظهار ومعنى ذرا الله الخلق اظهرهم بالايجاد بعد العدم. ينظر: تهذيب 
اللغة »)6/1١6(‏ ومجمل اللغة (ص: لاه "). 

ينظر: والحاوي الكبير »)5٠/8/١7(‏ وبحر المذهب (؟7١/0/14").‏ 

ينظر: الإقناع (ص: »)١58‏ والحاوي الكبير (77//17) » والتنبية (ص: 779)» والمهذب 
("/م: ؟)» والبيان .)577/1١(‏ 

ينظر: الجامع الصغير (ص: 4944) » شرح مختصر الطحاوي (40/60)» والنتف (981/1) ) 
والمبسوط (85/5717)» وبدائع الصنائع (7601/1). 

ينظر: الحاوي الكبير »)717/١17(‏ والمهذب (58/7؟)» ونهاية المطلب (/87/11)» وبحر 
المذهب (44/14؟)ء والبيان (1717/11). 

ينظر: المبسوط »)87/571١/(‏ وبدائع الصنائع .)701١/1(‏ 
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مسائل الديات 
الس ةع 
دلملنا : أن نقول: جنى على حق الله تعالى بالتفويت» فوجب أن 
نوجي الكقارزةع ولبلة: كبية اليل 


وهذا لأن فى نفس الآدمى حق الله تعالى » ولهذا لا يباح إتلافه بإباحته 


ل 
ميو 


أما النص: فقول الله تعالى: ##وّمّن قَثَلَ مُؤْمِمًا حَطَكَا مََحَرِيرُ رَقَةٍ 
مُؤْمِسَة  "(#‏ فالشرع أوجب الكفارة في حق الخطأ لتفويت حق الله تعالى ؛ 
كذلك ها هناء وجبت الكفارة لتفويت حتق الله تعالى ؛ لآن تأثير صفة العمدية 
في إيجاب شيء لم يكن [لا في ]7 إسقاط الواجب . 


أما المعنى : فلأن حق الله تعالى معصوم محترم كحق الآدمي» ثم حق 
الأدمي مضمون » كذلك حى اللّه تعالى وجب أن يكون ع ا فصار هذا 
كالخطأ » فإن هناك لا يجب لصفة الخطأية ؛ لآنه تأثيرها فى الإسقاط لا فى 
لأن الكفارة مؤاخذة» والعمدية في استدعاء المؤاخذة أكثر من الخطأء ثم هناك 
تجب » فها هنا أولى » والكفارة تمحو الإثم» والإثم في العمد أكثر» فأولى 
بإيجاب الكفارة”؟' . 
)١(‏ يبنظر: الحاوي الكبير )717//١7(‏ » والمهذب 2)١58/7(‏ ونهاية المطلب »)87/1١1/(‏ وبحر 
المذهب »)755/١5(‏ والبيان (١١1/؟57).‏ 
(10) سورة النساء: آبة ؟45. 
ه46 هكذا كتبت في الأصل . 
(:) ينظر: الحاوي الكبير (71//1)» والمهذب (5/8/7 7)ء ونهاية المطلب »)87/١19/(‏ وبحر 


المذهب (5١/55؟7)»ء‏ والبيان .)577/١١(‏ 


: ؟ 


مسائل الديات 


« ودليلهم: أنه عدوان محض » فلا يوجب الكفارة ؛ دليله: الردة7" . 


وبيان أنه عدوان محض ؛ لآن النفس معصومة محترمة » فالجناية الواردة 
عليها تكون عدوانًا» فلا يوجب الكفارة ؛ لأن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة. 


وبيان أن فيها معنى العبادة أنها تتأدى بالصوم , ويعتبر فيها النية ؛ ولآنها 


شر عت ماحية الذنن »2 والحسنة شر عت 000007 وبيان أن فيها معنى 


العقوبة أنها تجب بالجناية» فدل أنها دائرة فتستدعى سبيًا دائرًا بين الحظر 
والإباحة 4 وهذا عدوان محضص 4 ىله يصلح [فى اللعوااني 1170م 


| الجواب : 
قولهم : أنه عدوان محض . 
فعا" لا افلم رولكن ل لأاعمب الكفارة به ؟ | 
قولهم: لآن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة. 
فلناة ذا كلمع رل عى عقورة مع زدليل أسوتر فعا الجانة: 


.)7601/10( ينظر: المبسوط (87/017)» وبدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) وممايدل على ذلك قوله تعالى: #إإِنَّ أَلْحَسَمَتٍ يُدْهِبْنَ ألتَيدَانْ دَلِكَ ؤِكَرَئ لِلدّكرينَ > 
[هود: .]١١5‏ ْ 

(*) في هذا الموضع في المخطوط يظهر لي أن فيه سقطا ؛ لأن العبارة في المخطوط «فلا يصلح 
في الجواب» » كما هو مثبت في المتن » وبالرجوع إلى كتب أهل العلم » لم أجد من أشار إلى 
هذا السقط ؛ لكن من خلال قراءة السياق » وتأمل المعنى » يبدو لى أن السقط هو قوله: «فيه 
الكفارة» » والله أعلم . 

(5:) ينظر: المبسوط (87/571)» وبدائع الصنائع (/61/10؟). 
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مسائل الديات 


يي 0 رونت 
قولهم: أنها تؤدى بالصوم . 


قلنا: تعرف الشيء من سببه أولى من تعرفه من خلفه » ثم نقول: الصوم 
في باب الكفارة عقوبة» وإن كان في الأصل عبادة كما قلتم» فإن عندكم 
الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة/'2» فكذلك الصوم دائرء وإن كان في 
الأصل عبادة محضة . 


قولهم: بأن الكفارة ]1/٠0١0[‏ تمحو الإثم . 

قلنا: العقوبة ماحية للإثم أيضا؛ٍ على ما قال النبيى كَكةِ: «الحدود 
كفارات لأهلها)(2 ثم وإن سلمنا أنه عبادة» لكن شرعت لمحو الإثم» 
فالعدوان لا يمنع إيجاب مثل هذه العبادة» كما قلنا في القتل بالمثقل وشبه 
العمدء والله أعلم . 

هق هه 

6 مشالة: 

أهل البغي إذا أتلفوا على أهل العدل أموالهم ودماءهم يضمنون 


عندنا(”) 4 أ لوكي اذ ا كن ف او ال مول :1 ماد ات وا ا سيق 1 لون" قفا يلال لاسي ادبا" الك باز و قاد جوت قا ول تن 97 قد 182 عقا ين أود بار ا جور لل ةراون 2 


) )7/8( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحهء كتاب: الحدودء باب: الحدود كفارات لأهلهاء ,)١/9(‏ 
برقم: .117١9‏ 

() الصحيح في هذه المسألة عند الشافعية: أن فيها قولين» القول الأول ماذكره المؤلف وهو 
المذهب عندهم » والآخر ماذهب إليه الحنفية » قال الماوردي: «هل يضمن أهل البغي لأهل 
العدل ما استهلكوه من دمائهم وأموالهم أم لا؟ على قولين». وقال العمراني: «وإن أتلف 
ذلك أهل البغي على أهل العدل ففيه قولان». ينظر: الحاوي الكبير 2»)٠١7/١7(‏ وبحر 
المذهب (؟9١85/1").»‏ والتهذيب (7587/107)» والبيان (5١9/1؟).‏ 
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مسائل الديات 


خلاقًا لهه”" . 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أن دماء أهل العدل وأموالهم معصومة في 
حق أهل البغي 20 وعندهم غير معصوم في حقهه"". 

والملك مما لا نزاع فيه”*'»: إنما الكلام فى كونه معصومّاء وبيان أن 
أموال أهل العدل معصومة في حق أهل البغى الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة : فلأن عصمة المال بعصمة المالك » والمالك معصوم ؛ لأن 
العصمة المؤثرة ثابتة بأصل الخلقة » والعصمة المقومة ثابتة ؛ إما بالإسلام أو 


بالإحراز بدار الإسلام » والكل قد وجد. 


وأما الحكم: فلآنهم باتكون بذلك» فدل أن العصمة قد وجدت» 
فوجب أن بيجب الفببون 7 
* ودليلهم: أن وجوب الضمان حكم شرعى إنما يجب بإتلاف مال 


)١(‏ ينظر: الأصل (010/17)» والمبسوط »)١187/9(‏ تحفة الفقهاء (/717) » وبدائع الصنائع 
.)١51١/10/(‏ 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)٠١7/17(‏ وبحر المذهب »)"884/١5(‏ والبيان (7١/9؟).‏ 
() ينظر: المبسوط »)١187/94(‏ وبدائع الصنائع .)١41/10(‏ 
(:) ينظر: الحاوي الكبير (7/17 2٠١‏ » وبحر المذهب »)084/1١7(‏ والبيان (7١9/1؟7).‏ 
(5) ينظر: النتف »)7/١8/7(‏ وبحر المذهب (؟9١//11١1).‏ 
(7) ينظر: الحاوي الكبير »)٠١7/17(‏ وبحر المذهب (؟١/85")»‏ والبيان (؟١/9؟).‏ 
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مسائل الديات 


ايان 
معصوم » ولم توجد عصمة المال في حقهه'' . 


لأن العصمة حكم الشرع يثبت بخطاب الشرع» وحكم الخطاب لا 
يغبت بنفس الورود» وإنما يثبت بعد حصول العلم بالخطاب ؛ بدليل قصة 
أهل قباء7" ع فإنه لا بلزمه القضاء لعدم العلم بالخطاب » فدل أن العلم شرطء 


ولم يوجد العلم بالخطاب ؛ لأن العلم بعد الوصول يكون. 


والوصول إنما يكون إما بالإلزام أو بالالتزام» ولم يوجد واحد منهما؛ 
لأن الالتزام إنما يكون بأن يعرف بذلك الحكم» وهو أنكر ذلك واعتقد أن 
هذا الدم مباح » وأن المال مباح » ويتصور أن يكون الأمر كذلك » ولم يوجد 
الإلزام أيضًا؛ لأن الإلزام بولاية الإلزام» ولم يوجد لأن المنعة الحسية تمنع 
ولاية الإلزام» فدل أنه لم يوجد الإلزام ولا الالتزامء فلا يغبت حكم 
الخطاب » فلا يكون معصوما فلا يوجب الضمان”" . 


.)١51/10( وبدائع الصنائع‎ »)١187/9( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟١)‏ عن عبد الله بن عمرء قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح . إذ جاءهم آت» فقال: (إن 
رسول اله كلل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها» وكانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة» أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الصلاة» 
باب: ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة» ,)89/1١(‏ 
برقم: ٠017‏ 5. 

(*) قال في كشف الأسرار: «الباغي إذا أتلف مال العادل أو نفسه ولا منعة له يضمن وكذلك 
سائر الأحكام تلزمه فإذا صار للباغي منعة سقط عنه ولاية الإلزام فوجب العمل بتأويله 
الفاسد فلم يؤخذ بضمان» . وبيان ذلك: «إذا أتلف الباغي مال العادل أي نفسه ولا منعة له 
يضمن كما لو أتلفه غيره لبقاء ولاية الإلزام وكذلك أي وكوجوب الضمان سائر الأحكام 
التي تلزم المسلمين تلزمه ؛ لأنه مسلم وولاية الإلزام باقية . فإذا صار للباغي منعة سقط عنه 
ولاية الإلزام بالدليل حسا وحقيقة فوجب العمل بتأويله الفاسد فلم يؤخذ بضمان في نفس - 
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مسائل الدىات 


©| الجواب: 

قولهم: بأن الضمان إنما يجب بإتلاف معصوم . 

قلنا: مسلم» ولكنا قد بَيِّنَا أن المال معصوم . 

قولهم: : بأن الحكم لا يثبت فنيقه يقن الوررودة: 

قلنا: هذا بناء منكم على أن العلم [. ٠/ب]‏ شرط » وليس كذلك » بل 
التمكن من تحصيل العلم شرط» والتمكن قد وجد في حقهم» وخرج على 
هذا قصة أهل قباء("2؛ لأن التمكن لم يوجد في حقهمء ثم إن قلنا: أن 
حصوله شرط » لكن لم قلتم بأن العلم لم يحصل لهم؟! 

قولهم: بأن حصول العلم بالإلزام والالتزام . 

قلنا: بلىء وقد وجد الكل ؛ أما الالتزام فقد وجد» لأنهم مسلمون 
ملتزمون أحكام الإسلام » بل أنكروا هذا الحكم » ولكنهم أنكروا بعد الاعتراف 
بالسبب » وهو الإسلام » وإنكار الحكم بعد الاعتراف بالسبب لا يكون مصرا ؛ 
كالذمي إذا اعترف بحظرية الزنا وأنكر الحكم» يلزمه الحكم » كذلك ها هنا . 

والإلزام أيضًا قد وجد؛ لأن هذه المنعة للإسلام» ومنعة الإسلام لا 
تمنع ولاية إلزام أحكام الإسلام ؛ ولأن النبي يَكِلَةَ مبعرث إلى قوم لهم منعة 
ون ومع ذلك يكون فلن وملزماء فدل أن المعنى الذي ذكروه لا 
يستقيم » والله أعلم . 


-2 ولا مال بعد التوبة كما لم يؤخذ أهل الحرب به بعد الإسلام»). كشف الأسرار (5 /88*) . 
)010( سبق تخريجه في (ص: 58 5). 
(؟١)‏ والقوم هؤلاء هم قريش ٠.‏ 


مسائل الديات 


وه مدت __. يوج 
56 تألة: 
| الموكد اا يحكم بقتلها عندنا("؟ , خلافا ار 


وهذان الفيبالة تتمشةا : على أن المبيح للدم هو الكفر فكو الك والخر انب 
عندهو!” . 


دليلنا: أن الموجب للقتل قد وجدء والمانع قد فقدء فوجب أن 
حب الع 37 


الكفر جناية متناهية » والقتل عقوبة متناهية » وتعليق العقوبة المتناهية بالجناية 

عو ع ارا 2 عه ات قم |إمس) ه : 0070 
المتناهية تعليق حكم بعلة مؤثرة؛ ولأن القعل شرع للزجر عن الكفر”", 
والدعاء إلى الوسلام : والمرأة مزجورة عن الكفر» مدعوة إلى الإوسلام, 


600 في هذا الموضع في المخطوط كتبت لفظة «المرتد) » كما هو مثبت في المتن » والصحيح هو 
قوله «المرتدة» ؛ لأن المسألة موضوعها حكم قتل المرتدة» وفيما يبدو أن التاء المربوطة 
سقطت بسهو من الناسخ » والله أعلم . 

(؟) ينظر: الأم (©؛©» ومختصر المزني (2)077/5/8 والإقناع (ص: »)١726‏ والحاوي 
الكبير »)١665/١5(‏ وبحر المذهب .)5765/١5(‏ 

(*) ينظر: الأصل (2)4917/7 والسير الصغير (ص: 20774 وشرح مختصر الطحاوي 
( © ومختصر القدوري (ص: 317 7)» والمبسوط .)٠١9/١١(‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)١6557/17(‏ وبحر المذهب »)577/1١7(‏ والبيان .)55/١57(‏ 

. )176/1( وبدائع الصنائع‎ » 25١ 9/٠١( والمبسوط‎ »)١71/7( ينظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )٠( 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »)١557/1١(‏ وبحر المذهب (؟١١/577)»ء‏ والبيان .)55/١57(‏ 

40 «قال لين ة عوك وار شين 1 متت وقد وور وت نارف شال سو 
الأنفال: آية: 4. قال مقاتل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شركا ويوحدوا ربهم ويكون 
يعني ويقوم الدين كله لله ولا يعبد غيره. ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان .)١1١15/17(‏ 


حك 


مسائل الديات 


5# 2-58 

والقتل يصلح أن يكون زاجرًا فوجب أن يشرع في حقه . 

ولآن القتل إنما شرع للحمل على الإسلام » والمرأة محمولة على الإسلام ‏ 
والقتل يصلح أن يكون حاملا ؛ لأن الإسلام من أهم المطالب» فيطلب بما 
هو النهاية فى الطلب » والقتل نهاية فى الطلب » فوجب أن يطلب يه( . 

# ودليلهم: أن الكفر جناية وردت على محض حت الله تعالى » فجزاؤها 
نوكين إلى قار الت كرة )لا نيا دار الح , 

أما قتل المحاربين منهم إنما جاز في الدنياء لا لأجل الكفر؛ بدليل 
الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فما بَيّنَا من أنه جئاية على محض حق الله تعالى » وضررها 
لا يعدو الجاني » بل هو [مقصور]7" عليه . 


وأما الحكم: فلأنه يسقط بالتوبة» ولو كان عقوبة على الكفر وجب أن 
لا يسقط ؛ لآن العقوبة إنما شرعت للزجرء والزجر لا يحصل» إذا قلنا به 
يسقط» فدل أنه ليس بسبب الكفرء بل هو [:1.0] بسبب الحراب؛ لأنه 
مؤثرًا ؛ لأنا لا نعتبر حقيقة الحراب بل نعتبر السبب الباعث عليه الداعي إليه 
وهو النية الصالحة والاعتبار والباعث عليه ولم يوجد في حق المرأة النية 
الصالحة فلا يجوز قتلها لهذا المعنى/؛؟) 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١67/1١7(‏ وبحر المذهب »)577/1١7(‏ والبيان (؟١/5‏ 5). 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١71/7(‏ والمبسوط »)٠١9/١١(‏ وبدائع الصنائع (1726/1) . 


69 في المخطوط: [مقصود]. 
:2 ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١51/7(‏ والمبسوط »2٠١94/١١(‏ وبدائع الصنائع (176/1) . 


50١ 


| الجوان: 

قولهم: بآن الكفر جناية على محض حق الله تعالى فجزاؤه يؤخر إلى 
دار الآخرة. 

قلنا: هذا سا على أن الدنا لس دار السراعرولسى الآمر كذلك يل 
هي دار الجزاء كالاخرة» إلا أنهما يتفاوتان فى التأبيد والتأقيت » ثم نقول: ما 
شرعنا جزاء على سبيل الانتقام » وإنما شرعنا للزجر والردع . 

قولهم: بأن المبيح هو الحراب . 

قلنا: الحراب يصلح أن يكون مبيحا والكفر أيضا يصلح وأحدهما لا 
يبقى الآخرء لكن قتل الكافر بسبب الكفر لا بسبب الحراب بدليل أنه يجوز 

قولهم: أنا أقمنا الاعتقاد مقامه 

قلنا هذا شيء موهوم ربما يكون وربما لا يكون أما الكفر فشيء موجود 
حقيقة فيصلح أن يكون علة. 

فولهم: إنه يسقط بالتوبة 

قلنا سائر العقوبات أيضا تسقط بالتوبة» ثم نقول: إنما سقط لأن 
المقصود من هذه العقوبة ترك الكفر فإذا ترك سقط بخلاف سائر العقوبات ؛ 
لأن المقصود منها الزجر عن مثلها في المستقبل فلا يسقط لهذا المعنى("©, 
والله أعلم . 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١61//١7(‏ وبحر المذهب .)57/١5(‏ 
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مسائل الديات 


ححج ب 
86 مصسالة: 
أمان العبد المحجور عليه صحيح عندنا'» خلافا لهم" . 
ومدار المسألة تحقيقا: على أن الأمان أصل في نفسه» وليس بتابع 
للقتال عندنا”" » وعندهم تابع”؟' . 
دليلنا: أن الأمان شرع لدفع الشر والعبد يملك دفع الشر كالحر”* . 


وإنما قلنا شرع لدفع الشر والعبد يملك دفع الشر؛ ولهذا يملك دفع 
الشر عن نفسه وعن أخيه المسلم بدليل أنه رأى صائلا يصول على إنسان 
يجب عليه الدفع » فدل أنه ملك دفع الشر”'" . 


© ودليلهم : أن الأمان جهاد والعبد لا يملك الجهاد» فلا بملك الأمان(" . 


وبيان أنه لا يملك الجهاد بالحقيقة والحكم: 


أما الحكم: فلأنه لا يجوز له الخروج إلى الجهاد بدون إذن السيد . 


وأما الحقيقة: فلأن الجهاد إنما يملك بملك ما نقوم به الجهاد » ولآن 
الجهاد متابعة النفس مع الله تعالى » والعبد لا يملك نفسه فكيف يملك متابعته 


0010 بنظر : نهاية المطلب »)5759/١11(‏ وبحر المذهب »)766/1١(‏ والتهذيب (/51/1//107 ). 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)7١/1١١(‏ وتحفة الفقهاء (947/1؟)» وبدائع الصنائع .)٠١5/1(‏ 
() ينظر: نهاية المطلب (559/11)» وبحر المذهب .)500/١(‏ 

(:) ينظر: المبسوط »)7/1١/١١(‏ وبدائع الصنائع .)١١5/1/(‏ 

(0) ينظر: نهاية المطلب »)5793/1١1١(‏ وبحر المذهب (١606/1؟).‏ 

() ينظر: المراجع السابقة ٠‏ 

(07) ينظر: المبسوط »)7/1/١١(‏ وبدائع الصنائع .)٠١١7/1/(‏ 
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مسائل الديات 


ل سج 6. 
مع الله تعالى فدل على أنه لا يملك الجهاد”" . 


ثم الدليل على أن الأمان جهادء. هو أن الجهاد إنما شرع لإعلاء 
[0٠/ب]‏ كلمة الله تعالى وإعزاز الدين(©2» وفي الأمان إعزاز الدين؛ لأن 
الأمان إنما شرع في حالة يكون بالمسلمين ضعف,. وفي هذه الحالة في 
الأمان إعزاز الدين ؛ لآن فيه حفظ الدين وإبقاؤه كيلا يقدم الكفار على قتلهم 
ففيه إعزاز الدين من هذا الوجه بقاء إيقاء الإعزاز» فدل أنه جهاد إلا أن هذا 
جهاد معنى » والقتال جهاد صورة ومعنى » فإذا لم يملك القتال؛ وجب أن لا 
فلا50 


© الجواب: 
قولهم: الآمان جهاد والعبد لا يملك الجهاد ‏ 


قلنا: بل يملكه ؛ لأآن الجهاد طاعة وقربة والعبد مسلم» والأصل أن كل 
مسلم يملك الطاعة والقربة ؛ لأنه من أهل الطاعة والقربة ؛ ولهذا إذا أذن له 
السيد ملك ؛ فلولا أنه أهل وإلا لما ملك » وإذا ثبت أنه أهل للجهاد ؛ فوجب 
أن يملك ؛ لأن الأصل أن من كان أهلا لشيء يملك إلا إذا وجد مانع والمانع 
في القتال» فقلنا بأنه لا يملك أما لا مانع في الأمان فوجب أن يملك وهذا هو 
الجواب عن قولهم: بأنه لا يملك ما به قوام الجهاد» فإنا نقول لما لم يملك 
)١(‏ ينظر: الأم (179/8)» والتهذيب (58/10 4). 


1 و 


1 ديامة 4ف و و انام الور 7 5000 1 
629 قال تعالى: #وَقَنيَلُوه رحو لا يون فتنة وَيَكوْرت الزبرب كله لَه * سورة الأنفال: 
() ينظر: المبسوط »)9/1/١١(‏ وبدائع الصنائع .)١١57/1/(‏ 
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مسائل الديات 


.20 حيبي ا 
مابه قوام القتال لا جرم لا يملك القتال» ولكنه يملك ما به قوام الأمان؛ لأن 
قوام الآمان بمنفعة اللسان» ومنفعة مملوكة له» ولهذا ملك التهليل والتسبيح 
ولا بملك الصلاة النافلة إلا بإذن السيد لهذا المعنى » وهذا هو الجواب عن 
قولهم: لا يجوز له الخروج بدون إذن السيد؛ لأن في الجهاد إلحاق الضرر 
بالسودي ذاة معو 3 ااانه قلاف الآمان لأنه ليس افيه عبرنه تبيكوز أن 
يملك العيد بدون إذن السيد”'"» والله أعلم . 


هلرمه 5هاى 


.)7605/١( ينظر: بحر المذهب‎ )١( 


|١786‏ مشالة: 


الجلد والتغريب يجتمعان عندنا("" » خلاقا لهه27 . 
ومدار المسألة تحقيقًا على أن التغريب هل يصلح أن يكون حدا عندنا 


00 5 وعندهم إيه(0) 


(010 


6 


فر 


0 


(00 
030 


دليلنا: ما روي أن رجلين جاءا إلى رسول الله يِكْهٌ فقال واحد منهما: 


إن ابنى كان عسيفًا('2 لهذاء وأنه زنا بامرأته. .. القصة فقال النبى يِه : «على 


الحدود لغة: من الحد: وهو الفصل بين الشيئين ؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى 
أحدهما على الآخرء وجمعه حدود ». وحد كل شيء: منتهاه ‏ لأنه يرده ويمنعه عن التمادي ع 
وحد السارق وغيره: ما يمنعه عن المعاودة. ينظر : تهذيب اللغة »)717١/7(‏ ولسان العرب 
.)١10/(‏ والحدود في الاصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: العقوبة المقدرة حقا لله تعالى» 
وعرفها الشافعية بأنها: عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه» ينظر: بدائع الصنائع 
(0/”)», والهداية (؟794/0)» ونهاية المطلب »)١1791/117(‏ والمجموع شرح المهذب 
(2.)2-0. 

ينظر: الحاوي الكبير 2)١947/1١(‏ والتنبية (ص: »)575١‏ والمهذب (787/7)» ونهاية 
المطلب »)١8٠0/١1١/(‏ وبحر المذهب »)0/١(‏ والتهذيب (16/10"). 

لمح يس لصوي ارا روارا ررد رقي و وو 
وبدائع الصنائع (99/1) . 

ينظر: الحاوي الكبير »)١91/17(‏ وبحر المذهب .)5/١17(‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١59/57(‏ والمبسوط (5/: 5)» وبدائع الصنائع (79/10) . 
عسيفا: من العسفاء: أي الأجراء » والواحد عسيف . وقوله: إن ابنى كان عسيفا على هذا أي 
كان أجيرا. تهذيب اللغة (518/5). ْ 
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مسائل الحدود 


ش ا 00 الح 
ابنك جلد مائة وتغريب عام)''' ذكر بكلمة «على»)» وهى للإيجاب ؛ فدل 


على أنه واو . 


* ودليلهم: أن التغريب لو شرع إنما يشرع ليكون حداء وهو لاا يصلح 


ا تركون 0 


وإنما قلنا ذلك ؛ لآن الحد شرع للزجر عن الزناء وفي التغريب إغراء 
بالزنا ؛ لأن الله تعالى ذكر الشهود فى [...]240 فلا يمتنع عن الزنا [05//] 
بسبب الدين إلا الخواص من الناس ٠‏ 


أما العوام فلا يمتنعون إلا بموانع منها الحياء» فإنه ما دام فيما بين 
الناس الأقارب يستحي عنهم » فإذا تغرب يقل الحياء وحفظ الأقارب فيكون 
فيه فتح باب الزناء» وفي حق المرأة أيضًا كذلك ؛ ولأن الزنا تارة بالمعاشقة 
وتارة باتخاذه حرفة » وبالوقاحة » وبالتغريب إن زالت المعاشقة لكن حدثت 
الوقاحة » واتخاذه حرفة بجمع المال» فدل أن في التغريب إغراء بالزنا وفتح 
بابه» فلا يصلح أن يكون حداء فلا يجوز المصير إليه(* . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة» باب: الاعتراف 
بالزناء »)١737/(‏ برقم: /5871 » ومسلم في صحيحه ء كتاب: الحدود» باب: من اعترف 
على نفسه بالزنى » (/5 )١77‏ 2 برقم: /1791. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)١97/17(‏ وبحر المذهب (0/1). 

(*) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١59/57(‏ والمبسوط (4/: 5)» وبدائع الصنائع (79/1). 

(:) في هذا الموضع في المخطوط يوجد كلمة غير مقروء؛ ولكن من خلال التأمل وقراءة 
السياق » يبدو أن اللفظة » هي قوله «الزاني» » والله أعلم . 

(5) ينظر: المبسوط (50/9). 
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مسائل الحدود 


| الجوان: 

قولهم: بأن التغريب لا يصلح أن يكون حدا. 

قلنا: لا نسلم ؛ لأن الصلاحية بالشرع » والشرع جعله حدا على ما بَيَنًا . 

قولهم: بأن فيه إغراء بالزنا . 

قلنا: هذا محال ؛ لآن عندكم يصلح أن يكون تعزير”'"» ولو كان الأمر 
كما ذكرتم وجب أن لا يكون تعزيرً . 

قولهم: بأن الزجر لا يحصل به . 

قلنا: لا نسلم» بل يحصل ؛ لأن الزجر تارة يحصل بإقامة العقوبة عليه » 
وتارة يكون بقطع سببه» وفي التغريب قطع سبب الزنا؛ لأن الغالب أن الزنا 
إنما يكون بالمعاشقة » وذلك ينقطع بالتغريب ؛ لأنها تنبني على فراغ القلب » 
وكثرة المجالسة والمخالطة » وذلك يزول بالتغريب ؛ لأنه يصير متفكر القلب 
ومنكسر القلب لا يتفرغ إلى هذه الأشياء . 

قلنا: حصول الزنا بما ذكرتم من الطريق نادر» بل الغالب أنه يحصل 
الزنا من وجهء إلا أنه منع من وجه على ما بَينَاء فيصلح أن يكون حدا 
كالجلد”"؟, والله أعلم . 
60 ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١59/7(‏ والمبسوط (5/5 4)» وبدائع الصنائع (79/17) . 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)١945/117(‏ وبحر المذهب (1/1). 


ادك 2 


مسائل الحدود 


: للم . 


8 مالة: 


وعدحو جح 


الوسلام ليبس بشرط في ين الرجم دس لكاي خلل فا لي 5 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الكفر لا يمنع بكامل الجناية عندنا”؟') 
)0( 


دليلنا: أن زنا الكافر كزنا المسلم » فوجب أن يشرع في حقه ما يشرع 


في حق المسلم يد 


وبيانه أن المسلم إنما توجب الرجم باعتبار الجناية» والجناية إنما 


تكوون والتجكلونة وا الجطارية بوالخطاات» 


وهما يستويان فى الخطاب ؛ لأن الكافر مخاطب بتحريم الزناء فقد 


ثبت الحظرية بال سلام ع فإذا استويا في الحظرية يستويان [؟١١٠/ب]‏ في 
الجناية » فوجب أن يستويا في الموجب . ولو امتنع إنما يمتنع بسبب الكفر» 


01) 


00 


هر 


0 
00 
030 


الإحصان: إحصان الفرج وهو إعفافه» ومنه قوله: ظأَحَصَمَتَ فَرْجَهَا» (الأنبياء: )١‏ أي 
أعفته ينظر : تهذيب اللغة »)١50/5(‏ ولسان العرب .)١71١/1(‏ 

ينظر: الأم (019/5)» والحاوي الكبير (85/9/”)» نهاية المطلب »)١854/117(‏ الوسيط 
(/5*8)» وبحر المذهب »)9/1١(‏ والبيان 5/١7(‏ ه"7) . 

أبو يوسف صاحب أبي حنيفة خالفهم في ذلك؛ حيث لم يجعل الإسلام من شرائط 
الإحصان» وأوجب الرجم على الذميين» وأن النصارى يحصن بعضهم بعضاء وأن المسلم 
يحصن النصرانية » وأنها لا تحصنه. ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١61/7(‏ والنتف في 
(775/7)» والمبسوط (79/4) » تحفة الفقهاء )١194/7(‏ » وبدائع الصنائع (717//1) . 
ينظر: الحاوي الكبير (7857/9) » وبحر المذهب .)1١/1١7(‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/7 »)١6‏ والمبسوط (794/9). 

ينظر: الحاوي الكبير (7”/87/69) » وبحر المذهب .)٠١/١7(‏ 


5٠ 


مسائل الحدود 
2ج 
والكفر تأثيره في التغليظ لا في التخفيف » فإن لم يؤثر في التغليظ » فلا يؤثر 
فى التخفيف أيضا ولهذاء استويا في أحد موجبي الزناء وهو الجلد فكذا في 
العاتى 7 
# ودليلهم: أن الإسلام نعمة زاجرة عن الزنا» فوجب أن يكون معتبرًا 
لغوت الاأخضاة كال 07005 


وإنما قلنا: إن الإسلام نعمة ؛ لآنه رأس كل نعمة » ولا إشكال فيه . 


وقولنا: إنه زاجرا لا إشكال فيه أيضًا ؛ لآن الأدمى بالدين يمتنع عن 
المعاصى » فدل أنه نعمة زاجرة كالثيابة . 


وإنما اعتبرنا النعمة؛ لأن الزجر عقوبة متناهية» فتستدعي جناية 
متناهية » وتناهي الجناية بتكامل النعمة ؛ لآن الجناية كفران النعمة» فكل من 
كانت النعمة في حقه أكثر فالجناية منه أقبح ؛ بدليل قصة زوجات النبي 5ك 
ورضي عنهن”؟'» فالإسلام أصل كل نعمةء فلا بد من اعتباره لكمال 


. ينظر: المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) الثيابة: من الثيب » والثيب من النساء: التي قد تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن 
مسهاء وقال ابن الآثير : الغيب: من ليس ببكر ينظر: تهذيب اللغة »)١11١/١5(‏ وتاج العروس 
(؟/6١١).‏ 

() ينظر: لب ل ا لوم ا 1 

(:) قال تعالى: «ينسَة آلنَّىَ من يَأتِ ونا 2 بقَحِمَةَ مُبَيَنَةَ يُصَعَفُ لَهَا الْعَدَابُ صِعَمَينِ 
ويكَانَ دَلِكَ عَلَ أنه يرا 4 يقول تعالى: لأزواج النبي يَل: «إيينسة آليّىْ مَن يَأَتِ سكن 
بِمَحِسَة مُبَيَسَةِ» يقول: من يزن منكنّ الزنا المعروف الذي أوجب اله عليه الحد» ##يْصَْحَفٌ 
ا ل #صِعَمَينِ 4 على فجور أزواج الناس غيرهم ٠.‏ ينظر: 

تفسير الطبري .)7600/7٠7١(‏ 
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5-2 0 م 


الجناية » فاعتبرنا كالثيابة سواء2''7. 


©>| الجواب: 

قولهم: أن الإسلام نعمة زاجرة عن الزنا . 

قلنا: مُسَلمِ » لكن شرطتم الإسلام لكونه نعمة» أم لكونه زاجرًا ؟! إن 
اعتبرتموه لكونه نعمة» وجب أن نعتبر كل نعمة» أما الثيابة فلا تعتبر لكونها 
زاجرة» ولا لكونها نعمة» وإنما تعتبر للاغناء عن الزناء والإغناء الحاصل 
بالنكاح لا يكون كالإغناء الحاصل بملك اليمين على ما هو معلوم» بخلاف 
الديق آنا لو اعتيزناة [فما تسر لسر وروالدوه احز سان ها 1 


قولهم: بأن الزجر عقوبة متناهية فتستدعي جناية متناهية . 

وقولهم: أن تناهي الجناية بتناهي النعمة . 

قلنا: لاا نسلم » بل بتكامل الحظرية » وإنها كاملة . 

قولهم: بأن الجناية كفران النعمة . 

قلنا: كفران النعمة جناية أخرى » والزنا جناية أخرى » فالزنا إنما يكون 
جناية ؛ لآن فيه اختلاط المياه واشتباه الأنساب . 

قولهم: بأن كل من كانت النعمة في حقه أكثر» فالجناية منه أقبح . 
(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (194/5)» والمبسوط (4/4)» وبدائع الصنائع (600/07). 


يه 


للك لس سبيزوق 
قلنا: بناء منكم على أن قبح الأشياء لعينهاء وليس كذلك» بل بالنهي , 
والنهي في أحقها على حد سواء»ء أما زوجات النبي وَكْةٌ ورضي عنهن ؛ قلنا: 
تضاعف العقوبة » ثم تضاعف الجناية » لا لتضاعف النعمة”"» والله أعلم . 
صق (©ه 
8 متألة: 
التكران لسن يشرط فى الأقزاق بالونا مووي" اولوف لى 7 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أنه لا فائدة فى التكرار عندنا!؟؟» وعندهم 
[0٠/أ]‏ التكرار مفيد27 . 


اللحد» كها ل أفر اروي: 


تيان السنسر» وهو أن السيبه اتماتهوى الزنا وبوالرقا فوسك 


وإنما قلنا ذلك ؛ لآن الزنا تارة يظهر عند القاضى بالإقرار» وتارة يظهر 
بالبينة » وها هنا إن لم توجد البينة ؛ فقد وجد الإقرار» فوجب أن يظهر حتى 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (781//94) . 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير (707/17)» ونهاية المطلب »)١87/11/(‏ والوسيط (555/5)» 
وبحر المذهب »)١7/1١(‏ والتهذيب (88/107") . 
6 بنظر : المبسوط .)9١/9(‏ 
(:) ينظر: الحاوي الكبير »)7017/١7(‏ وبحر المذهب .)17/1١7(‏ 
(0) ينظر: المبسوط (7/9؟9). 
(>) يبنظر: الحاوي الكبير (701//17)» وبحر المذهب (17/1). 
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ش سس 
وهذا لأن إقرار الإنسان إنما يقبل على نفسه لعدم التهمة » ولآن له على 
نفسه بصيرة » وهذا المعنى موجود في الإقرار بمرة واحدة» فوجب أن يقبل 
حتى يظهر الحكم؛ ولآن الإقرار إخبار والإخبار وإن كرر فالثاني عين 
الأول» فلا فائدة فيه» كسائر الإخبارات » وهذا لآن التكرار ليس إلا إعادة 
الأمر الأول» فلا فائدة في إعادة كلامه الأول» فلا يكون معتبرًا» كالشاهد إذا 
كوو لفظة الكتهاوة القن هوة للا ركون معدي ا لاه غير فين كن للق بها بغي 


ودليلهم: أنه إحدى حجتى الزناء» فوجب أن دشترط فيه العدد 
كلدي : 

وهذا لأن الزنا جناية متفاحشة» فيشترط فيه العدد تغليظًا للحجة» 
والعدد يصلح أن [...]7(" تغليظًا بدليل اللعان”؟2» وبدليل الأيمان في 
القسامة(27» فيشترط فيه العدد للتغليظ » وكذلك الشهادة» فإن زيادة العدد 


(0) ينظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١950‏ والمبسوط (97/9)», وتحفة الفقهاء ,)١95/9(‏ 
وبدائع الصنائع ٠/1/(‏ 0). 

(*) في هذا الموضوع في المخطوط يبدو لي أن فيه سقطا وأعتقد أن السقط من سهو الناسخ 
والسقط هو لفظة «يكون» . والله أعلم. 

(5:) اللعن: الطرد والإبعاد من الخير وبابه قطع » وهي شهادات أربع » مؤكدات بالايمان » مقرونة 
شهادة الزوج باللعن» وشهادة المرأة بالغضب .» قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه. 
وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها. مختار الصحاح (ص: *78)» والقاموس الفقهى (ص: 
0). 

(5) القسامة: اسم من الإقسام وضع موضع المصدر ثم قيل للذين يقسمون قسامة أيضاء وإذا 
ادعى الورثة قبل رجل أنه قتل صاحبهم ولا لوث ولا بينة استحلف المدعى عليه خمسين 
يمينا أنه ما قتله فإن حلف برىء وإن نكل حلف الورثة خمسين يميناء ثم يكونون بالخيار في- 


0 


شرط للتغليظ» لأنه ليس فيه فاتدة أخرى سوى التغليظ ؛ بدليل الحقيقة 
والحكم: 
أما الحقيقة: فلأن الشهادة لغلبة الظن » وغلبة الظن الحاصل بالاثنين 
وأما الحكم: فلأنه إذا أتى أحدهما بأربع والثانى باثنين» لا يرجح 


أحدهما على الثانى ١‏ فدل أن الزيادة لا تفيد فائدة سوى التغليظ, فوجب أن 
يعتبر ها هنا التكرار للتغليظ7'. 


© الجوان: 
قلنا: لم قلتم يشترط فيه العدد ؟! 


أما الشهادة» قلنا: العدد ركن في الشهادة في سائر المواضع » وفي 
الإقرار بخلافهء فلا يجوز قياس هذا على ذلكء ثم الفقه فيه هو أن العدد 
مفيد ؛ لأن الشهادة إنما يكون حجة لغلبة الظن» وغلبة في الأربعة أكثر ؛ لأنه 
قل ما يكون تواطؤهم على الكذب بخلاف الإقرار؛ لأنه ليس بمفيد فيه 
التكرار على ما بَيَنَا . 
> قتله أو أخذ الدية منه إذا كان القتل عمد. ينظر: تهذيب اللغة »)7””1١//(‏ ولسان العرب 
(؟١281/1).‏ 


)١(‏ ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١55‏ والمبسوط (48/94) , وتحفة الفقهاء »)١95/7(‏ وبدائع 
الصنائع ٠/1/(‏ 0). 


56 


-5- معزي 0 

قولهم: شرع للتغليظ » 

قلنا: لا يحصل به التغليظ ؛ لأن الثانى غير الأول بخلاف اليمين فى 
القسامة» لأن كل واحد منهما تصرف على حياله فيحصل به التغليظ » كذا 
اللعان ؛ لأنه يمين بخلاف مسألتنا [+0٠/ب]‏ على ما بَيَّنَاا''» والله أعلم . 

هق (©ه 

١| 56‏ ا متألة. 

الحرة العاقلة البالغة إذا مكنت نفسها من صبى أو مجنون يجب عليها 
الحد عندنا("؟ » خخلافا ليب 7 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أن المرأة فاعلة فعل الزنا عندنا/؟؟. 
وعندهم اسيك ناه 50 

دليلنا: أنها زانية » فيجب عليها الحد كالر جل 0 . 

وبيان أنها زانية: الحكم والاسم: 

أما الاسم: فقول الله تعالى: ©#آلرَيَة لزان #”"'» سماها زانية» وقدم 
اسمها على اسم الرجل . 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير .)7١/8/١7(‏ 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)7١٠/١1(‏ والتهذيب (/8070/10). 
(69 ينظر: النتف (777/7)» والمبسوط (5/9 5)» وبدائع الصنائع (75/1) . 
(:) ينظر: الحاوي الكبير »)7١٠/17(‏ والتهذيب (/871/107). 
(0) ينظر: المبسوط (55/9)» وبدائع الصنائع (75/1) . 


(0) ينظر: الحاوي الكبير »)5٠١٠١/17(‏ والتهذيب (/771/10). 
(0) سورة النور: أبة ؟. 
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4 مسائل الحدود ' 
وأما الحكم: فلأنه يجب عليها الحد» وحد الزنا لا يجب إلا بسبب 
الزنا يدل عليها أنها إذا مكنت نفسها من عاقل يجب الحد عليها» وإنما يجب 
بسبب فعلها لا بسبب فعل الرجل كذلك ها هناء فلو امتنع ها هنا إنما تمتنع 
باعتبار الجنون والصبى » والجنون يختص به فلا يتعدى إلى المرأة ؛ فلا يمنع 
وجوب الحد عليها"'". 


# ودليلهم: أنها مكنت نفسها من الزنا فلا يجب عليها حد الزنا» كما 
إذا كدت مها فرت دفي 


وَإِنما قلنا: ذلك 4 لأن فعل الضبى والمجنون ليس ,بزنا9؟؛: لأن: أقل 
درجات الزنا أن يكون محظورا» ولم يوجد هناك لأن الحظرية بالخطاب» ولا 
خطاب في حق الصبي ولا حظرية . 

وهذا لآن الزنا ليس باسم بنة بنفس الفعل كالقتل ع »؛ بل هو اسم لفعل 
محظور» ولم توجد الحظرية فلا يكون زناء فصح أنها مكنت نفسها من الزنا 
فلا يجب الحد؛ لأن الحد إنما يجب عليها بالتمكين من الزنا» لا لحقيقة 
الزنا ؛ لآأنها ليست بفاعلة فعل الزناء بدليل الحقيقة والصورة: 

أما الصورة: فلآن صورة الزنا الإيلاج» ولم يوجد من جهتها الإيلاج ؛ 
لآنه ليس لها آلة الإيلاج . 

وأنا! المطفيقةة هارت الونااهبا ره صيع لطعم والوا طم كو الرجل» ولهذا 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 
(؟) ينظر: المبسوط (5/9 50)ء وبدائع الصنائع (/4/1 2 . 
(8) ينظر: النتف (777/7)» والمهذب (/0م"). 


1 


ا 26 00 2. 


يقال: وطئ الرجل فهو واطئ» ووطئت المرأة فهى موطوءة؛. يضاف الفعل 
إليها إضافة الفعل إلى المحل » فنزلت المرأة في هذا الفعل منزلة الأرض في 
وطء الأقدام . 


ومن حيث الحكم ظاهرء وهو أن المهر لا يجب عليهاء وإنما يجب 
على الرجل » ولو كانت فاعلة لوجب . فدل أنه اسم لفاعل فعل الزناء والحد 
وجب عليها بالتمكين من الزناء ولم يوجد ها هناء فلا يجب الحد عليها'". 
| الجوان : 

قولهم: أنها مكنت نفسها من الزنا . 

قلنا: لاا نسلم. 

قولهم: بأن فعل الصبي ليس بزنا . 

قلنا: لاا نسلم. 

قولهم: بأن الزنا بالحظرية ولم توجد. 

قلنا: لا نسلم» بل وجدت . 

قولهم: بأن ]|/٠04[‏ الخطاب لم يوجد في حقهما. 

قلنا: الخطاب بتحريم الأعيان والمحال متناول للصبي والمجانين» 
ولهذا المعنى المحارم حرام في حقهاء ثم وإن سلمنا أن فعله ليس بزناء لكن 
3ض 


1 


مسائل الحدود 


قولهم: بأن الحد وجب عليها بال لتمكين لا بحقيقة الفعل . 

قلنا: لا نسلم» بل هي فاعلة فعل الزنا؛ لآن الفعل من كل شخص على 
جهتها كالإيلاج من جهة الرجل في المعنى ؛ إن اختلفا من حيث الصورة فقد 
اتفما من حيث ا لمعن : 


معنى فعل الرجل في باب الزنا هو قضاء الشهوة لا طلب الولد» وكذلك 
في حق المرأة لأنها بالتمكين قاضية شهوتها غير طالبة للولد كالرجل 
بالويلاج يما سعويان 07 

قولهم: بأن الزنا هو الويلاج . 

قلنا: بأي دليل قلتم ذلك » من جهة الشرع أم اللغة ؟! فإنه لا دليل عليه 
لا لغة ولا شرعاء بل الزنا عبارة عن ما قلناه. 

قولهم: بأنها محل . 

قلنا: وراء المحلية شيء آخر » وهو التمكين . 

قولهم: أن المهر لا يجب على المرأة . 

قلنا: لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة شرعا لا لما قلته”""» والله أعلم . 


.)589 ينظر: الكليات (ص:‎ )١( 
.)7١١/١( (؟) ينظر: الحاوي الكبير‎ 


6 متألة: 
إذا تروج ببعصس محارمه ووطأها بحد و 11 خلا فا تر 


ومدار المسألة تحقيةا: على أن الآم وغيرها من ذوات المحارم ليست 
محلا للنكاح في حق الولد وسائر المحارم» وعندنا من كل وجه”" » وعندهم 

دليلنا: أنه زان » فيجب عليه الحد كما قبل العقد2”7. 

وإنما قلنا أنه زان؛ لأنا أجمعنا على أن قبل العقد لو وطأها كان 
زانيَا”""» فلو خرج عن كونه زانيًا فإنما يخرج بالعقد» وهذا العقد باطل قطعا 
ويقيئًا ؛ لآنه أخطأ محله » فإن الأم ليست بمحل النكاح في حق الابن ؛ بدليل 
الشرع والحقيقة : 

ِِ 1 َه ع 

اما الشرع : قول الله تبارك وتعالى: حرمت حا بج أمهدة 4 
أضاف الحرمة إلى [أعنا]''؟ وهذه الحرمة حرمة النكاح » فإذا كانت محرمة 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)7١1/١1(‏ والتنبية (ص: 5857)» والمهذب (“/2)177094 وبحر 
المذهب »)75١0/1١١(‏ والتهذيب )”5”٠0/10/(‏ » والبيان .)”57/١11(‏ 

6 عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ إذا كان عالما بحرمة النكاح» فإنه يحد على 
ذلك . ينظر: شرح مختصر الطحاوي (58/5 ”7) » والمبسوط (86/9) 2 تحفة الفقهاء (179/1)) 
وبدائع الصنائع (70/1) . 

(6) ينظر: الحاوي الكبير (8/17١؟).‏ 

(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7"58/5) » والمبسوط (85/9)» وبدائع الصنائع (75/1) . 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »)7١8/17(‏ والتهذيب )757٠0/10/(‏ 2 

(1) بنظر: تحفة الفقهاء »)١9/7(‏ والوسيط (555/5). 

(60 هكذا كتبت في الأصل . 


ع 


بويع 
نكاحا » فلا نكون محلا . 


وأما الحقيقة: فلآن النكاح لا يخلو؛ إما أن يشرع للوصلة أم للاستمتاع ؛ 
إن شرع للوصلة فالوصلة حاصلة بالمحرمية فوق مايحصل من النكاح فلا 
حاجة إليه» وإن كان للاستمتاع فالمحرمية تأبى ذلك ؛ لأن فيه إهانة على ما 
بَيَنَّاء فدل أن هذا العقد باطل قطعا فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة» ثم قبل 
العقد هو زان » كذا بعد العقدا'2. 


# ودليلهم: وطء بشبهة » فلا يوجب الحد كالنكاح الفاسد2'"9. 
وإنما قلنا ذلك ؛ لأن هذا العقد صدر من الأهل» وصادف المحل» أما 


الأهلية فظاهر » وأما [04٠/ب]‏ المحلية فلأن الأم محل ؛ بدليل أنها محل في 
حق الاحاقت و بوالميعلة ل" قدانن. 


والمحلية إنما تغبت بمعانٍ فيهاء وهي لا تختلف » فعلى هذا كان ينبغي 
أن يفيد حقيقة المحل » إلا أنه إنما لا يفيد لا يحلل في المحلية» لكن لأمر 
ونزاء المخلية ».وهو أن الحل حل الوطء وفي الوطء استذلال واستفراش » 
وذاك نوع إهانة » والمحرم ينفي الإهانة» فلا ينعقد في حقيقة الحل» ولكن 
ينعقد في حق شبهة الحل ؛ لأنه لا إهانة فيه » بل فيه كرامة » وهو إسقاط الحد 
عنه للمعنى الذي نقول: إنه لا ينعقد في حق حقيقة الحل ؛ لذلك المعنى الذي 
(1) ينظر: الحاوي الكيير (518/1)» والتهذيب (0+0/0): 
(6) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (758/5)» والمبسوط (86/9)» وبدائع الصنائع (93/10) . 


ا/١‎ 


قلنا ينعقد فى حق شبهة الحل”" . 


| الجوان: 

قولهم: وطء بالشبهة . 

قلنا: لا نسلم. 

قولهم: أنه جعل عقب عقد معتبر . 

قلنا: لا نسلم . 

قولهم: بأن العقد صدر من الأهل وصادف المحل . 

قلنا: لا نسلم. 

قولهم: أنها محل في حق الأجانب . 

قلنا: لم قلتم أنها لما كانت محلا في حق الأجانب كانت محلا في حق 
الابن؟! فإن الخمر محل الانتفاع في حق الكافر» ولا يكون محلا في حق 
المسلم ؛ وهذا 57 بالشرع » والشرع ما جعلها محلا في حق 
الابن » وجعلها محلا فى حق الأجانب . 


قولهم بأن المحلية إنما تعرف بمعان . 


قلنا: لا نسلم» بل المحلية إنما تعرف بالشرع على ما بَيّنَاء ثم نقول: 
المحلية وإن عرفت بمعانٍ » وتلك المعاني وإن كانت موجودةء غير أن الشرع 


.)87/107( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7”58/5) » والمبسوط (86/94)» وبدائع الصنائع‎ )١( 


2 


لما حرم الآم نكاحاء فقد أبطل هذه المعاني وألحقها بالعدم , فلا تورث 
شبهة هذا؛ كالخمر فإن صلاحية الانتفاع باقية في الخمر» لكن الشرع لما 
حرم الخمر أبطل تلك الصلاحية وألحقها بالعدم» حتى لا تورث شبهة في 
الحدء كذلك ها هنا”""» والله أعلم . 
صرق (ه)»ته- 

585 |امد ما متألة: 

ذا اسعاسر افر أة لوقن ينها قوزنارنها عبن علية التحك معنن" لان 
لهه”" . 

ومدار المسألة تحقيقًا على أن عقد الإجارة لا يحتمل أن يكون كناية 
عن النكاح عندنا'؟'» وعندهم يحتمل7". 

دليلنا: أنه زانٍ» فعليه الحد» كما لو زنى بها قبل أن يستأجرها(" . 


وبيان أنه زانٍ أنه لو وطئها قبل العقد كان زانيًا » فكذا إذا وطئها بعد العقد ؛ 
لآن هذا العقد باطل قطعاء لآنه أخطأ محله ؛ لآن عقد الإجارة من عقد الأموال» 
فمحلها المال» ومنفعة البضع ليس بمال » فصح قولنا أنه أخطأ المحل . 


.)77٠/10/( والتهذيب‎ »)7١9/1( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: التنبية (ص: ”57؟7)» والحاوي الكبير »)7١1/١(‏ والمهذب (م/9*") » نهاية 
المطلب »)7١/8/117/(‏ بحر المذهب (31/17) » والتهذيب )"7٠/107(‏ » والبيان (؟5١9557/1).‏ 

6 وهذا رأي أبي حنيفة » أما صاحباه فوافقا الشافعية في هذه المسألة. ينظر: الأصل (1/؟55١)‏ 2 
والنتف (577/7)» والمبسوط (2)08/9 

(:) ينظر: الحاوي الكبير .)7١/8/17(‏ 

(6) بنظر: المبسوط (08/9). 

(1) ينظر: الحاوي الكبير .)7١8/17(‏ 


ا 


ا 

فلآن الشرع شرع العقود وبين المحال. فشرع البيع ) فبين ليا دا 
وهو منفعة الأموال» وشرع النكاح وبين له محلا وهو البضع, فلو أنه أضاف 
النتكاح إلى غير المحل يكون لغوًاء فكذا إذا أضاف الإجارة إلى غير المحل 
يكون لغوّاء فدل أن هذا عقد باطل » فلا يورث شبهة”' . 

# ودليلهم: أنه وطء بشبهة » [1/00] فلا يوجب الحد”"'. 

وَإتما قلنا: وطه.بالشبية > لأنهوحف عقيت: عقك:معفير »بدليل. . أنعقد 
الإجارة د يحتمل أن يكون كناية عن النكاح”" . 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الإجارة وردت على المنافع » والنكاح ورد على 
المنافع » قد وجدت المشابهة بينهما في المعنى الخاص » فينبغي أن تنعقد 
حقيقة النكاح » إلا أن منافع البضع عندنا في حكم الأجزاء شرعا لا حقيقة) 
بل في الحقيقة كسائر منافع الأعقناء» قلما أنه وجد إيصال فى المعنى 
الخاص من حيث الحقيقة ؛ قلنا بأنه ينعقد فى حق شبهة الحل حتى يورث 
شبهة في منع الحد عملا بكلا الدليلين . 
©>| الجوان: 


قولهم: وطء بالشبهة . 
قلنا: لاا نسلم . 


60 ينظر: المرجع السابق . 

(؟١)‏ ينظر: المبسوط (08/9). 
() ينظر: المبسوط (51/0). 
(:) ينظر: المبسوط (08/9). 


7/1 


مسائل الحدود 


ل سر 22 0 

قولهم: حصل عقيب عقد معتبر . 

قلنا: لا نسلم. 

قولهم: بأن عقد الإجارة يصلح أن يكون كناية عن النكاح . 

قلنا: لا نسلم ؛ بدليل أنه لا ينعقد النكاح حقيقة » فلو كان يصلح لانعقد ؛ 
لآن عندكم النكاح ينعقد بالكناية(2 . 

قولهم: بأن منفعة البضع ملحقة بالآجزاء . 


قلنا: هذا المعنى هل يبقى الاحتمال أم لا؟! فإن قلتم: لا يبقى » وجب 
أن ينعقد» وإن قلتم: يبقى » فلا يورث شبهة» ثم نقول: هذا الاحتمال ينقطع 
بقوله: لأزني بك » فإن هذا اللفظ صريح في أنه لم يرد به النكاح » والكناية لا 
تعمل مع الصريح » فدل أن هذا الكلام مما لا يستقيه(" » والله أعلم . 


صرى ره 
8 مسالة: 
اللواط9؟ يوجب الحل(؟) ل ل ا 


)١(‏ ينظر: المبسوط (9/60ه). 

(؟١)‏ ينظر: الحاوي الكبير »)7١9/1١7(‏ وبدائع الصنائع (؟9/5؟١؟).‏ 

(0) اللواط: الالتصاق » وقوله الولد ألوط أي ألصق بالقلب » وكذلك كل شيء لصى بشيء فقد 
لاط به يلوط لوطا. ينظر: تهذيب اللغة »)١18/١5(‏ ولسان العرب (9920/10). 

(:) واختلفوا في طريقة حده على قولين: القول الأول: أن حده حد الزناء وهذا هو المشهور من 
مذهب الشافعي والقول الآخر: أنه يجب قتل الفاعل والمفعول به. ينظر: الأم (09/10) 2 
ومختصر المزني (37748/7)) واللباب (ص: 785) » والإقناع (ص: »)١158‏ والحاوي الكبير 
.)5١/19‏ 


هه 


عونا" بضلوق ل كار 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن اللواط فى معنى الزنا ومثله عندنا؟, 
وعندهم لا يكون فى معنى الزنا”*' . 
دليلنا: أن اللواط مثل الزنا وفي معناه.» فوجب أن يتعلق به مثل ما 
يتعلق بالزنا”*" . 


كالقتل بالسكين لما كان مثلا للقتل بالسيف يتعلق به مثل ما يتعلق به 
كذلك ها هنا ؛ وبيان أنه مثله الصورة والمعنى والحكم: 

أما الصورة: فلأن الزنا إيلاج فرج في فرج » واللواط كذلك . 

وأما المعنى: فلن الزنا قضاء الشهوة لا أنه لطلب الولد» واللواط أيضا 
كذلك» ولهذا أن من لا يقول بالشرع يسوي بينهماء وبل يرجح جانب 
اللواط » فدل أنه مثله» ولأن الزنا يسمى سفاحا؛ لآأنه سفح الماء لا لطلب 
الولد؛ وقد وجد في اللواط سفح الماء لا لطلب الولد» بل هو أبلغ في 
السفح ؛ لأنه فى محل لا يتصور فيه الولد» أنهما يستويان في الجناية » بل 
الجناية فى اللواط أكثر ؛ لأنه قط لا يتصور أن يكون مباحاء بخلاف الزناء 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 
)٠(‏ وهذا رأي أبي حنيفة » أما صاحباه فوافقا الشافعية في هذه المسألة . ينظر: النتف (1١/19؟))‏ 

والمبسوط (0777/9)» وبدائع الصنائع (/5/1 027 . 
(*) ينظر: الحاوي الكبير (75757/1)» والبيان (75/8/15). 


(:) ينظر: المبسوط (1/7//94) » وبدائع الصنائع (75/17) . 
(5) ينظر: الحاوي الكبير »)5757/١(‏ والبيان .)975748/1١5(‏ 


"ا 


مسائل الحدود 


فدل أنه أبلغ فى الجنابة » فكان أولى بإيجاب الحن 2 


# ودليلهم: أن اللواط ليس بزنا [١٠٠/ب]‏ فلا يتعلق به حد الزنا؛ لأن 


ين :1ن لا عي ل 


واختلاف الأسامي يدل على اختلاف المسميات» فإذا لم يكن زناء فلا 
معلق. نه كن الزناء أن التحد عتوبة». والعقوباك: لذ دكن ناته قاناء 
واقما عت إناتضا أو انض ذل" 

ولا نص ولا امعدلال لان :من شرط الاستدلال المساواة» ولا سواء 
بينهما لوجهين: أحدهما: يظهر بالنظر إلى نفس الواجب» والثاني: يظهر بالنظر 
إلى السبب . 

أما النظر إلى الواجب: فلأن الواجب هو الحدء وأنه شرع للزجرء 
والزجر إنما شرع عند كثرة الفعل» وكثرة الفعل عند كثرة الدواعيى ؛ لأنه إذا 
كثرت الدواعي كثر الفعل» وإذا كثر الفعل يحتاج إلى شرع الزواجر» ولم 
يوجد توفر الدواعى فى اللواط ؛ لأن الداعى إن وجد من جانب الفاعل فلم 
يوجد من جانب المفعول » بخلاف الزنا ؛ لآن الدواعي قد وجدت من الجانبين . 

انا النظر إلى الي إن السب الموحب اليون .هي اليجنا نمو الحا 
فى الزنا فوق الجناية فى اللواط ؛ لآن اللواط ليس إلا قضاء الشهوة» لا 
لطلل الولدء وقد وجد هذا فى الزناء وفيه اختلاط المياه واشتباه الأنساب » 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (777/1)» والبيان .)5//1١١(‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط (1//9/)» وبدائع الصنائع (/75/1) . 


اا 


ولم يوجد ذلك في اللواط ؛ فدل أنه فوق اللواط فلا يلحق به" ' . 
©>| المجواب: 
قولهم: اللواط ليس بزنا . 
قلنا: نعم » لكن هو في معنى الزناء ومثله على ما بَيّنَا . 
قولهم: فلا يجب به حد الزنا . 
قلنا: نحن لا نقول بأنه يجب به حد الزنا» بل يجب حد اللواطء إلا أنه 
مثل الزناء فيتعلق به مثل ما يتعلق بالزنا . 
قولهم: ليس اللواط في معنى الزنا [لا توفر]'" الدواعي لم يوجد فيه. 
قلنا: كثرة الدواعي لا يراد لعينه» وإنما يراد بكثرة الفعل » وكثرة الفعل 
ها هنا قد وجد باعتبار كثرة مخالطة الصبيان مع الرجال» فهذا المعنى يورث 
كثرة الفعل كالدواعي فتتحيز قلة الدواعي بهذا المعنى» فيستويان في 
الوجود » فيستويان في شرع الزواجر . 
ثم نقول: إن لم يوجد كثرة الدواعي من جهة الطبع » فقد وجد ببدل 
الرغائب ؛ لأنه محبوب النفوس . 


قولهم: بأن الجناية في الزنا أكثر . 


(0) ينظر: المراجع السابقة . 
00 في هذا الموضع في المخطوط كتب قوله: «لا توفرا» كما هى مثبتة في المتن » وفيما يبدو 
أنها من سهو الناسخ ؛ ولعله أراد قوله: «لأن توفر» ؛ لأن السياق إليها أقرب » والله أعلم . 


7 


مسائل الحدود 


ج2٠‏ 
قلنا: لا نسلم» بل هو مثله على ما بَينًا. 
قولهم: بأن في الزنا اختلاط المياة . 


قلنا: في اللواط تضييع الماءء وإعدام النسل» كما أن في الزنا اختلاط 


المياه واشتباه الأنساب » فهما يستويان7"» والله أعلم . 


صق رهه- 


٠08‏ متالة:. 


عندنا 


السيد يملك إقامة الحد”'2 على مملوكه عندنا”"؟» خلاقا لهه47 . 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أن السيد يصلح أن يكون نائبًا عن الله تعالى 
[8.5/أ] »؛ وعندهم ل يصلح7*. 

-دليلنا: أنا أجمعنا على أن السلطان يملك إقامة الخن2" 2 ». فكذلك 


السك وجب أن ا 


(010 


00 


فه 
20:0 
)0( 
030 
)4 


ااا ايا 


لآنالسلطاق إنها تحللك نسيب الولانة 6 وولانة السية قوق ولاية الشلطات:»: 


ينظر: الحاوي الكبير »)755/١7(‏ والمهذب (/57")», ونهاية المطلب 2)٠١ 9/1١1/(‏ 


والتهذيب (/8577/1). 

المقصود بذلك الحدود التي هي محض حق الله . ينظر: المبسوط »)8٠0/94(‏ والحاوي الكبير 
(٠0/1:؟).‏ 

: الحاوي الكبير (757/17)» والمهذب (517/7")» ونهاية المطلب .)7١9/11/(‏ 

: المبسوط (80/9)» وبدائع الصنائع (01//1). 

: المبسوط »)8١/94(‏ وبدائع الصنائع (01//10) . 

: المبسوط »)81١/94(‏ والحاوي الكبير (١57/1؟).‏ 

: الحاوي الكبير 57/170 7)» والمهذب (57/7") ء ونهاية المطلب .)5١9/1١1/(‏ 


4 


مسائل الحدود 
وإنما قلنا: أن ولاية السيد فوقه؛ لآن الولاية قدرة شرعية» وقدرة 
السيد فوق قدرة الإمام ؛ لآن ولاية الإمام لكون الناس رعاياه» والرعايا أحرار 
مللاك أنفسهم ‏ وولاية اليل لكونه مالكا والعيد مملوكا ؛ وان الومام ولابته 
لكوت إناظرًا أو .وادعا ».وولانة السك. لكونة: فالكا 6 وركون: المحل شملوكا 
وولاية المالكية فوق ولابة الناظرية » فدل أن ولابة السيد أقوى » فكان أولى 
بالإقامة ؛ ولهذا ملك التعزيرء فكدذلك الع 


# ودليلهم: أن الحد وجب حقا لله تعالى» فلا يستوفيه إلا من هو نائب 
الله تعالى » ونائب الله هو الإمام7" . 


أما الحكم: فلأنه يستوفي سائر حقوق الله تعالى . 

وأما الحقيقة: فلأن لله تعالى حقوقا على العبادء فلا بد من مستوف 
يستوفيه كيلا يؤدي إلى التضييع » ولا يمكن تفويضه إلى رأي كل أحد؛ لأنه 
يؤدي إلى التضبييع والتعطيل» إما بالتواكل7"» أو بالتخاصم» فلا بد من 
تعيين أحد » فالشرع عين الإمام للاستيفاء » وإذا صار الإمام معيثا فغيره يصير 
أجنبيًا عنه» وإن كان له نوع اختصاص كالقريب » فإن الإمام لما صار معيئا 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (57/17؟7)» والمهذب (557/7”) » ونهاية المطلب (1١/9١؟).‏ 
(؟) ينظر: المبسوط »)81١/9(‏ وبدائع الصنائع (601//1). 


69 التواكل: تواكل القوم مواكلة ووكالا: اتكل بعضهم على بعض . واتكل عليهم: إذا كان يكل 
أمره الى الناس فلا يكفي نفسه . جمهرة اللغة (487/57) » ولسان العرب .)786/١١(‏ 
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مسائل الحدود 


كان له نوع قياض 57 : 


| الجوان: 

قولهم: بأن الحد حق الله تعالى . 

قلنا: لا نسلم» بل فيه حق السيد؛ لأن فيه إصلاح ملكهء ثم وإن 
سلمناه» لكن لم قلتم بأن السيد لا يملكه ؟! 

قولهم: بأنه لا يستوفيه إلا من هو نائب الله تعالى . 

قلنا: مُسَلَمِ» لكن السيد نائب الله تعالى» ولهذا ملك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وذلك نيابة عن الله تعالى » ولهذا الفقه وهو أن الله تعالى 
خلق السيد خليفة لنفسه فى الدنياء إلا أنه يعتبر نوع اختصاص » والاختصاص 
قد وجد بالملك » وقد بَيَنَا أن هذا الاختصاص أقوى من اختصاص الإمام : 
فكان أولى بهء أما القريب قلنا: كمال الولاية لم يوجد ؛ لأن كمال الولاية عند 
الصغر» وفى تلك الحالة لا يجب الحد» بخلاف مسألتنا ؛ لأن كمال الولاية 


موجود”" », والله أعلم . 


هلام دهةه 


.)01//17( وبدائع الصنائع‎ »)81١/9( ينظر: المبسوط‎ )١( 
5؟7).‎ 5/١70 (؟) ينظر: الحاوي الكبير‎ 


0 


مسائل السروي 00 


ما يوجد في دار الإسلام مباحا [01٠/ب]‏ نحو الحطب والحشيش 
والصيد وغير ذلك يجب القطع بسرقته عندنا("؟ » خلاقا لهه'" . 


85 ]| مشالة: 


وهذان الصوالة تيحق :على أن"الفعمة كاملة فى هذه الأشياء عيونا/* "م 
وعندهم ليست بكاملة'” . 
دلبلنا: أن سبب وجوب القطع وجد) فوجب أن يجب »© كسرقة 
غيرها من الم ل 


وإنما قلنا ذلك » لأن سبب القطع سرقة نصاب تام من حرز مثله» لا 


)١(‏ السرقة لغة: السين والراء والقاف أصل يدل على أخذ شيء في خفاء وستر. ينظر: مقاييمس 
اللغة (4/7 »)١6‏ ولسان العرب .)١05/٠١(‏ وفي الاصطلاح: أخذ مكلف خفيةٌ قدر عشرة 
دراهم مضروبة محرزة بمكانٍ أو حافظ . ينظر: كنز الدقائق (ص: »0١‏ وملتقى الأبحر 
(ص: 7178). 

)١(‏ ينظر: المهذب (07/7)» والوسيط (577/5)» والحاوي الكبير (2)7177/1 ونهاية 
المطلب »)775/١11/(‏ وبحر المذهب .)0/8/1١(‏ 

() ينظر: الأصل (777/17)» وشرح مختصر الطحاوي (79114/7)» ومختصر القدوري (ص: 
٠١‏ والنتف (؟9/١506)»‏ وتحفة الفقهاء .)١67/7(‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (71771//1)» والتهذيب (/751/1) . والبيان (؟1١/٠55).‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5915/57)» وبدائع الصنائع (54/1). 

() ينظر: الحاوي الكبير (17//ا717)» والتهذيب (/51/1”). والبيان .)550/١5(‏ 


ا 


شبهة له فيه » وقد وجدت هذه المعاني ؛ لأن المسألة مصورة في هذاء فوجب 
[المئل]''' بوجوب القطع . 
أما النصاب فقد وجد؛ لآن المسألة فيما إذا بلغ قيمته نصابًاء وأما 
الحرز فقد وجد أيضًا ؛ لأن الحرز في كل شيء على حسب ما يليق به . 
وقولياة لأا شوية :فيه ظاس لان القوية لو قات ماسقا عع الابالحةء 
وتلك: الآياحة “قن .زالت بالا سعواء. و الاجرازع :فإذا ؤالث الأباحة لأ فقن 
شبهة » كالملك إذا زال لا يبقى شبهة » كذلك هاهنا”" . 


# ودليلهم : أنه مال تافه » فلا يجب القطع بسرقته » كما دون التصباب” 7 


وبيان أنه تافه من حيث الجنسية؛ ولأن الناس لا يرغبون في هذه 
الأشيافم :ولهك] بوه علتاة على فارعة الطريق و ولة يلحك إليه احد ؛ فل أنه 
تافه » فهو كالتفاهة من حيث القدر» ثم إذا وجدت التفاهة من حيث القدر بأن 
كان دون النصاب لا يجب القطع له فيه» كذلك هاهنا . 


وبالأولى ؛ لأن ذلك تفاهة راجعة إلى الوصف » وهذه تفاهة راجعة إلى 
الأصل » ثم ذلك يمنع وجوب القطع » فهذا أولى ؛ ولأن القطع يستدعي كمال 
التقوم» والتقوم غير حاصل » فإن التقوم عبارة عن العزة» والعزة لم توجد 
على ما بَيّنا أنه تافه » فلا يجب القطع”؟' . 
)١(‏ هكذا كتبت في الأصل . 
ا شرح مختصر الطحاوي (7915/57)» وبدائع الصنائع (3//1). 
(:) ينظر: المراجع السابقة . 

مغ 


مسائل السرقة 


| الجوان: 

قولهم: أنه مال تافه . 

قلنا: أي شيء عنيتم به تفاهة ؛ من حيث الطبع أم من حيث المالية ؟! 
إن قلتم: من حيث المالية» فلا نسلم» وإن قلتم: من حيث الطبع » فمسلم » 
لكن هذا لا يمنع وجوب القطع» وخرج على هذا تفاهة القدر؛ لآن ذلك 
تفاهة من حيث المالية » فيمنع وجوب القطع . 

قولهم: بأن التقوم قاصر غير حاصل . 

قلنا: لا نسلم» بل هو كامل ؛ لأن التقوم عبارة عن العصمة والحرمة 
وهذا كامل . 

قولهم: إنها غير عزيزة فيما بين الناس . 

قلنا: العزة وعدم العزة إنما يتعلق بكثرة الوجود وقلة الوجود ؛ لآن كثير 
الوجود مستحقر في أعين الناس» وقليل الوجود عزيز في أعين الناس » وهذا 
لا يدل على قلة التقوم [7]1/5.0'» والله أعلم . 


لصرىل ره 
8 سشالة: 
ما تسارع إليه الفساد مثل الفاكهة الرطبة والهرايس7 والطبائخ يجب 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (7171/11) . 
(؟٠)‏ الهرايس: مأخوذ من الهرس » وهو: دق الشيء بالشيء العريض » وسميت الهريسة هريسة ؛ 


لأن البر الذي تسوى الهريسة منه يدق دقاء ثم يطبخ » ويسمى صانعه هراسا. ينظر: تهذيب 
اللغة (//1/1) » ومقاييس اللغة (5>/5). 


0 


مسائل السعرقه 
يي د يبر بسو 0 
القطع بسرقته عندنا("؟ » خلافا لهم(" . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن مالية هذه الأشياء كاملة عندنا0؟, 


وعندهم قاض 2)175. 


دليلنا: أن سبب وجوب القطع قد وجد؛ لأن السبب سرقة نصاب 
تام من حرز مثله لا شبهة له فيه » وقد وجد النصاب والحرز على ما بَينَا في 
المسألة قبلهاء والشبهة أيضًا لم توجد ؛ لآن الخنية "لو تش كد انها شا تعد 
تسارع الفساد . 


وذلك لا يخل بالمالية ؛ لآن وجوده فى اليوم لاا تعلق له بوجوده فى 
الغدء حتى إن هلاكه في الغد يوجب نقصانا في اليوم ؛ ولآن أقصى ما في 
الباب أن الرطوبات التي فيها تفضي إلى هلاكهاء ولكن إلى أن تفضي, 
فالمالية كاملة لا نقصان فيها كسائر الحيوانات70”'. 


* ودليلهم : أن وجوب القطع يستدعي كمال المالية » والمالية قاصرة 
هاهنا00) , 


2)؟؟5/1١1٠/( ونهاية المطلب‎ »)7!5/١( ينظر: الوسيط (575/5)» والحاوي الكبير‎ )١( 
.) :*/7/1١51( والبيان‎ 

(؟) ينظر: الأصل 0©”» ومختصر القدوري (ص: 2)508١‏ والنتف 2)001١/5(‏ 
والمبسوط »)١16٠/9(‏ وتحفة الفقهاء »)١57/(‏ وبدائع الصنائع (19/1). 

() ينظر: الحاوي الكبير (7077/5/1) » والبيان 57/8/1١5(‏ ). 

(:) ينظر: المبسوط »)١8١/9(‏ وبدائع الصنائع (/19/1) . 

(0) ينظر: الحاوي الكبير )707/5/1١7(‏ » والبيان .)578/١5(‏ 

() ينظر: المبسوط »)١8١/9(‏ وبدائع الصنائع (/59/1). 


ا 


مانا السدرقة 


وز 
لأن المال براد للحال » والمال هذا يراد للحال دون [الحال]7) فيكون 


قاصرًا من هذا الوجه ؛ ولأن الرطوبات التى فيها تفضى إلى هلاكهاء فانعقد 
ييا الفيتاة والهلاك في الحال» ثم عند وجود الفساد انعدمت المالية » فعند 
انعقاد سبب الفساد يوجب نقصانا في المالية » فلا يجب القطع بسرقته”'". 


© الجوان: 

قولهم: أن المالية قاصرة . 

قلنا: لا نسلم » بل كاملة . 

قلنا: ما يبقى في المال يراد للمال» أما ما لا يبقى فى المال إنما يراد 
للحال لا للمال . 

قولهم: بأن الرطوبات التي فيها تفضى إلى هلاكها . 

قلنا: قبل الإفضاء لا يخل بالمالية لما بَيَنَا أن وجوده فى اليوم لا تعلق 
له بوجوده فى غد » حتى إن هلاكه فى غد يوجب نقصانا فى اليوم ؛ يدل عليه 
أن الرطوبات التي فيها هي المكملة للمالية فى هذه الأشياء» لآن هذه الأشياء 
إنما تراد للرطوبات التي فيهاء وإذا كان مكملًا للمالية كيف يكون مخلا 
بالمالية7"؟! والله أعلم . 
010( في هذا الموضع في المخطوط كتبت «الحال» » كما هو هو مثبت في المتن » والصحيح قوله: 

«المآل» ؛ لأجل استقامة سياق المعنى » ويؤيد هذا ما سيذكره فى الجواب . والله أعلم . 


(؟) ينظر: المراجع السابقة . 
() ينظر: الحاوي الكبير .)71!/5/١7(‏ 


ا 


مسائل السرقة 


١7| 85‏ | مشالة: 


.60 . 
عندنا ؛ وعندهم غير موجودين 


يجب القطع على النباش('' عندنا(” » خلاقا لهم(" . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن السرقة والحرز”؟») موجودان ها هنا 
030 


دليلنا: الارقيس هونن القطع قد وجدء وهو سرقة نصاب تام من 


كرو عله للا قبية لفيده وق وحون»: آم الس قةا قاذ شلك فيا + لانها غبار 
عن أخذ مال الغير على جهة مسارقة الآعين » وقد وجد [07.+/ب2©"!7. 


00 


هر 


629 


(0) 
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والنصاب التام أيضًا قد وجد؛ لأن المسألة مصورة فى هذاء والحرز 
موجود ؛ أن حرز كل شي ء و ع 1 والقبر مو ضع الكفن , ولآن 


النتباش: مأخوذ من النبش » وهو: استخراجك الشيء المدفون» ينظر: العين (29/57؟)2 
وجمهرة اللغة .)"5260/١(‏ 

ينظر: الأم (0 © ومختصر المزني (00 © والحاوي الكبير (72172/1) » ونهاية 
المطلب (/1١/6060؟)»‏ وبحر المذهب (81/17). 

وخالف الحنفية بذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ؛ حيث أن رأيه يوافق رأي الشافعية في 
هذه المسألة. ينظر: الأصل (745/0)» وشرح مختصر الطحاوي »)7١5/57(‏ ومختصر 
القدوري (ص: »)7١١‏ والنتف (55/8/57)» والميسوط .)١69/9(‏ 

الحرز: ما أحرزك من موضع وغير ذلك . تقول: هو في حرز لا يوصل إليه » واحترزت أنا من 
فلان أي جعلت نفسي في حرز ومكان حريز» وقد حرز حرازة وحرزا. ينظر: تهذيب اللغة 
»)7١9/5(‏ ومقابيس اللغة (88/5). 

ينظر: الحاوي الكبير (715/17)» ونهاية المطلب »)766/1١1/(‏ وبحر المذهب ))41١/1١7(‏ 
والبيان 58/١1(‏ 5). 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/57 07*١0‏ » والمبسوط »)١69/9(‏ وبدائع الصنائع (19/10). 
ينظر: مقاييس اللغة (5/7 »)١0‏ ولسان العرب .)١66/١١(‏ 

ينظر : تهذيب اللغة (94/5 »)7١8‏ ومقاييس اللغة (78/5). 
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مسائل السرقة 

حرز الشيء موضع حفظه» وموضع حفظ الكفن هو القبر ؛ لأنه لا يحفظ إلا 
في القبر» ولأن التكفين واجب ء ولولا أن القبر حرز وإلا لما كان واجبا لآنه 
يكون تضييعا والتضييع حرام . 

ولآن الكفن لا يخلو؛ إما أن يتصور إحرازه» أو لا يتصورء بطل أن 
يقال لذ تيون أنه ال وعدا بعال لأ تيتصيوو إحوازة > وان تصيون قاد 
يتصور إلا فى القبر ؛ فدل أن الحرز قد وجد» والشبهة أيضا منتفية » فلا بد من 
القول بوجوب القطع كسرقة غير الكفن سواء(". 

# ودليلهم: أن وجوب القطع يستدعي وجود السرقة من الحرزء ولم 
يوجد واحد منهما”". 

أما بيان أن السرقة لم توجد العرف واللغة: 

أما العرف: فلأنه يسمى نباشّاء ولا يسمى سارقا» واختلاف الأسامي 

وأما اللغة: فلأن السرقة فى اللغة عبارة عن أخذ المال على جهة مسارقة 
عين المالك7” ؛ لآن المأخوذ منه هو المالك» فلا بد من مسارقة عينه» ولم 
بوجد لآن المالك ميت وليس له عين حافظة » وإنما وجد مسارقة أعين 
الناس ١‏ وذلك لا يصار إليها لتحقيق الفعل» بل يصار إليها للقبح ؛ كالزنا 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (315/17")» ونهاية المطلب (/7660/11)» وبحر المذهب )481/١(‏ 2 

والبيان (؟5١/5/8‏ 5). 


.)39/1( وبدائع الصنائع‎ »)١69/94( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/7 7*8) » والمبسوط‎ )١( 
.)١600/١١( ولسان العرب‎ »)١6 5/7( ينظر: مقاييس اللغة‎ )( 


اله 


يفعل في الخفية للقبح”'' . 

والحرز لم يوجد أيضًا؛ لأن القبر لا يصلح أن يكون حرزاء بدليل 
١‏ لحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة : فلآن القبر حفرة ة فى الصحراء » ومثل هذا لا يكون حرزا, 
ولآن: العدرة ها يعن لحكل الأ وال 0000 لحرن الأموال عادة: 
وإنما أعد لمواراة الميت ؛ ولأن الكفن يوضع في القبر على ملأ من الناس » 
ولا يحفظ المال فى العرف بهذا الطريق . 

وأما الحكم: "فهو أان"القين لبس رح بحبس الكفن ؛ فدل أن الحرز لم 
1[ 0000 
| الجواي : 

قولهم: بأن السرقة لم توجد . 

قلنا: لاا نسلم» بل وجدت على ما حققنا . 

قولهم: بأن السرقة إنما تكون بمسارقة عين المالك . 

قلنا: لا نسلم؛ لأن السرقة اسم لغوي» وفي اللغة عبارة عن أخذ 
المال على سبيل الخفية فحسب» لأن الأخذ على قسمين: أخذ على وجه 
المجاهرة » ويسمى ذلك غصبًا في اللغة("» وأخذ على سبيل الخفية »؛ وسمي 


. )19/1( وبدائع الصنائع‎ »)١65/94( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/57 70 » والمبسوط‎ )١( 
(؟) ينظر: المراجع السابقة.‎ 
.)771/ ينظر: تهذيب اللغة (57/4)» ومختار الصحاح (ص:‎ )( 
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أما مسارقة عين المالك؛ فإنه فصل فى الباب» فلا يعتبرء والدليل 


قولهم: أن المأخوذ منه [م0٠/1]‏ هو المالك . 


قلنا: نعم » على معنى أنه أخذ من ملكه»ء لا على معنى أنه أخذ من 
عينه ؛ بدليل البيت المقفل والمالك غائب . 


قولهم: بأن مسارقة الأعين لا يصار إليه لتحقيق الفعل . 

قلنا: لا نسلم» بل يصار إليه ٠‏ 

كذلك قولهم: بأن الحرز لم يوجد . 

قلنا: لاا نسلم» بل وجد وهو القبر» لكن بشرط وجود الميت فيه ٠‏ 
قولهم: بأنه حفرة في الصحراء . 


كلنا: نعم ) لكنه موضع الكفن ع فيكون عون لها أن حرر الشيء 


قولهم: بأن الحرز ما يعد لحفظ الأموال عادة . 
قلنا: بلى » لكن القبر بعد لحفظ الكفن . 
قولهم: أنه معد لمواراة الميت . 

.)١60/١١( ولسان العرب‎ »)١6 5/7( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


6:4١ 


مسائل السرقة 


ين 
قلنا: هذا هو الإلزام؛ لأن مواراة الميت بإبقاء الكفن عليه» وبقاء 
الكتن انها مكوة بان رمكوة :ميجو عامس | كنوب الس 
فإن الحي إنما يلبس الثوب لدفع الحر والبردء لا للحفظء ولكن دفع 
الحر إنما يكون بالبقاء عليه» والبقاء عليه إنما يكون بكونه محفوظًا محرا 
به» كذلك هاهنا”" » والله أعلم . 
لمق ربهه 

٠١:8‏ عتشالة: 

القطع لا يسقط القطع عندنا'"'» خلافا لههم”". 
ودار العسالة تحقيقا على أن الولك الظارئ لا يووت شبية عيدن م 

وعندهم يورث شبهة27 . 
دليلنا: أنه قطع وجب لله تعالى » بعد تحقق سببه نظر بأن الملك بعد 

ذلك لا يورث شبهة فى إسقاطه » كما لو زنا بجارية الغير ثم اشتراهاء فإنه لا 

.)81/1١( وبحر المذهب‎ » )7065/1١7( ينظر: والحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الأم ( ؛» ومختصر المزني (7370/48)» والإقناع (ص: 201١77‏ والحاوي 
الكبير »)707/١(‏ والتنبية (ص: 75755)». والمهذب («/7”)» ونهاية المطلب 
5/100 25).» وبحر المذهب (١1/؟/177)»‏ والبيان .)5/1/١١(‏ 

() ينظر: الجامع الصغير (ص: .)١95‏ وشرح مختصر الطحاوي (1177/5)» والنتف 
(/2601»). والمبسوط »)١87/9(‏ وتحفة الفقهاء »)١650/7(‏ وبدائع الصنائع (85/1). 


(:) ينظر: الحاوي الكبير )7”07/١(‏ » والمهذب (7/7”) » والبيان .)5/05/١57(‏ 
() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (77/7/57)» والمبسوط »)١417//94(‏ وبدائع الصنائع (89/1). 
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مسائل السرقة 
سبقط: العول" "5ع وهنا لا ن السيوقة قل تيف يكت قله : 


والقطع وجب ولا إشكال فيه؛ لأن المسألة مصورة فيما إذا قضى 
الذارف لأ مورت تميق لا ذا الشبهة إنما تورث اذا كانت موحودة بحالة الفعل 
حتى تعمل » وهاهنا لا شبهة حالة الفعل ؛ لأنها نشأت عن الملك . 

والملك إنما وجد بعد ذلك بمدة» فلا ستند ولا يترامى7"؟ إلى حالة 
السرقة» فلا بورث شبهة حالة السرقة؛ بدل عليه وهو أن الهبة وجدت من 
جهة العبد» فلو أثرت فإنما تؤثر فى إسقاط حقه» وهو الملك» أما القطع فإنه 
حق الله تعالى » فتصرف العبد لا يؤثر في إسقاطه كما قلنا في الزنا7" . 


ودليلهم: أنه فاتت الخصومة فيما هو من القضاءء فجعل كما إذا 
فاتت في القضاء » ثم لو فات في القضاء لا يجب القطع » كذلك هاهنا”!؟' . 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الخصومة شرط في القضاء لوجوب القطع » بدليل 
الحقيقة [+١٠/ب]‏ والحكم: 

أما الحقيقة: فلأن القطع إنما يجب بسرقة مال الغير» وذلك إنما يكون 
)1١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (707/17)» والمهذب (7”57/7) » والبيان .)5/87/١7(‏ 
)١(‏ يترامى: يصير إليه» ويقال: ترامى فلان إلى الظفرء أو إلى الخذلان» أي صار إليه. تهذيب 

اللغة »)١949/1١6(‏ ولسان العرب .)8*/4/١5(‏ 


() ينظر: الحاوي الكبير (707/17)» والمهذب (7/7>”) ء والبيان .)5/57/١7(‏ 
:2 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (717/7/7)» والمبسوط (1417//4) » وبدائع الصنائع (89/1) . 
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وأما الحكم: فلأنه لو أقر على نفسه بالسرقة بدون الخصومة فإنه لا 
يجب القطع» فدل أن الخصومة من القضاءء فوجب أن يكون شرطا في 
الإمضاء ؛ أن الإمضاء من القضاءء أن القضاء لا اد لعينه » وإنما براد 
للإمضاعء فيكون الإمضاء معنى القضاءء ومعنى الشىء من جملة ذلك 
الشىء ؛ ولأن الإمضاء مكمل للقضاءء لأن الإمضاء لا يظهر إلا بالإمضاء. 
ولا يعرف إلا بالاإمضاءء فدل أنه مكمل للقضاء ء والمكمل للشيء من جملة 
ذلك الشىء ؛ فدل أن الإمضاء من القضاء . 

ثم الخصومة معتبرة فى القضاء؛ فكذلك فى الإمضاءء فإذا فاتت 
الخصومة جعل كما إذا فات فى القضاء » فصار هذا كالشهود » فإن الشهود لما 
وعموا بعد القضاء وقبل الإمضاء » سقط القطع وإنما سقط لهذا المعنى7". 
| الجوان : 

قولهم: فاتت الخصومة فيما هو من القضاء . 

قلنا: هذا بناء على أن الخصومة شرط في القضاء » ونحن لا نسلم ذلك . 

قولهم: بأن كون المال مملوكا بغير شرط . 

قلنا: بأن كان هذا شرط لا يدل على أن الخصومة شرط كحد الزنا» فإن 
كون البضع مملوكا للغير شرط لوجوب [...](". ثم لا يدل ذلك على أن 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 
(؟) في هذا الموضع في المخطوط يوحي للقارئ أن فيه سقطا ؛ لكن في المخطوط ليس فيه أي- 
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أما إذا أقر بدون الخصومة» لا نسلم» بل يجب القطع » ثم وإن قلنا أن 
قولهم: بأن الإمضاء من القضاء . 


قلنا: لا نسلم» بل القضاء غير والإمضاء غير؛ لأن القضاء إظهار 
الواجب » والإإمضاء استيفاء الواجب » وهما غيران لقضاء الدين مع الا ستيفاء . 


قولهم: بأن الإمضاء مكمل للقضاء . 


قلنا: لا معنى لذلك إلا أنه براد للامضاء » وهذا لا يدل على أنه مكمل 
له أو معناه؛ كالشجرة تراد للثمرة» ثم هذا لا يدل على أنه معناه» كذلك 
هاهنا”" » والله أعلم . 
صق رهه 


8 إه رما مثالة: 
القطع [والغريم]'"ا يجتمعان عندنا9"اع 0 


- دلالة طمس أو هامش أو غيره» لكن فيما يبدو لي أن الناسخ سها وترك كلمة» والكلمة 
هي قوله: «الحد» ؛ لأنها أقرب للمعنى » قال الماوردي: «ولأنه ملك حدث يعد وجوب 
الحد فوجب أن لا يسقط به الحد قياسا على ما لو زنا بأمة ثم ابتاعها أو بحرة ثم تزوجها» . 
الحاوي الكبير (707/1). 

. )70/17( ينظر: الحاوي الكبير‎ )1١( 

20 في هذا الموضع في المخطوط كتبت هذه الكلمة «الغريم» لكن فيما يبدو لي أنها خطأ من 
الناسخ لأن الغريم صفة والمقصود هاهنا الفعل ؛ وهي قوله: «التغريم» » والله أعلم . 

() ينظر: مختصر المزني (7017/1/8) » والإقناع (ص: )١77‏ » والحاوي الكبير (157/17 207 - 
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فعانن اعرف 
1 . 


خلافا لهه”" . 

دليلنا: بعد معرفة مدار المسألة ؛ أعني أن المال بعد القطع يبقى 
معصومًا حقًا للمالك عندنا”" , وعندهم لا يبقى0"» بل انتقلت العصمة إلى 
الله تعالى » هو أن سبب وجوب الضمان» قد وجد؛ لآن سيب الضمان أخذ 
مال الغير على سبيل الظلم والعدوان» وقد وجد ]1/٠.4[‏ ذلك”*. 

والدليل على أن السبب هذا الشرع والمعنى والحكم: 

أما الشرع: فقول النبي يَكِيِ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي)”*'. 

وأما الفعتى: فلن القضي«بيمب الضهاة »+ :اشنا كان سيا له.ياعقبار 


هذا المعنى ؛ أعنى أخذ مال الغير على سبيل العدوان» وقد وجد هاهنا هذا 
ال 


2 ونهاية المطلب (/10١/١11؟)»‏ وبحر المذهب (91//1)» والتهذيب (787/10)» والبيان 
(48/1:). 

010( ينظر: المبسوط »)١67/9(‏ وبدائع الصنائع (/814/1). 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير 57/17 ”7)» والتهذيب (/9857/10). 

()6 ينظر: المبسوط »)١61//94(‏ وبدائع الصنائع (/86/10). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (57/17 ”) » والتهذيب (/987/10)» والبيان .)5948/1١5(‏ 

(5) رواه أبو داود في سننهء كتاب: الإجارة» باب: في تضمين العارية» (2)797/1 برقم: 
0١‏ والترمذي في سننه » كتاب: البيوع عن رسول اه كَلِلةِ » باب: ما جاء في أن العارية 
مؤداة, (؟/لاهه)ء برقم: ١١-5‏ وابن ماجه في سنئه » كتاب: الصدقات ء» باب: العارية ) 
(/874)» برقم: ٠٠٠74»ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن » وقال في التلخيص: هو من 
حديث الحسن » عن سمرة» والحسن مختلف في سماعه من سمرة» وزاد فيه أكثرهم: ثم 
نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. ؤقال الألباني: حديث ضعيف. ينظر: 
التلخيص الحبير »)١١1//7(‏ وإرواء الغليل (5//6 ”7) . 


6415 


مسائل السرقة 

وأما الحكم: هو أنه إذا تلف المال في يده قبل إخراجه من الحرز يجب 
الضمان”'' » وإنما يجب باعتبار الأخذ لا بسبب عدم الإخراج » وإذا ثبت أن 
السبب قد وجد فلا بد من القول بوجوب الضمان» فلو امتنع إنما يمتنع 
لوجوب القطع» ووجوب القطع لا يمنع وجوب الضمان؛ لآن القطع إنما 
وجب حما لله تعالى » والضمان وجب حما للآدمي . 


الوجوب صادف الذمة » وهي متسعة والاستيفاء محلهما مختلف » فلا تمانع ؛ 
وإن [لم]''' بد من إسقاط أحدهماء فإسقاط حق الله تعالى أولى لما لا يخفى 


تقودرونهرا المعص لواو 1 


ئ ودليلهم: أن وجوب الضمان يستدعي كون المال معصوم لحق 
المالك » ولم يوجد ؛ لأن العصمة انتقلت إلى الله تعالى بإيجاب القطع”*. 
الله تعالى . 


ولا تتحقق الجناية على حق الله تعالى إلا بعد انتقال العصمة إلى الله 
تعالى ؛ لأنه ليس لله تعالى حق فى الأموال» بدليل أنه يجري فيه البذل 
والإباحة » وبدليل أن عند الإتلاف يقابل بالضمان حما للعبد» فدل أنه لا حق 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (57/17 ") » والتهذيب (/857/10") » والبيان .)5948/1١5(‏ 
(؟) في هذا الموضع في المخطوط كتببت كلمة: «لم) » كما هي مثبتة في المتن » وهذا فيما يبدو 
لي أنها من سهو الناسخ » والكلمة الصحيحة «لا20» والله أعلم . 
(*) ينظر: الحاوي الكبير (57/17 ") » والتهذيب (/87/107"*) » والبيان .)598/1١5(‏ 
(:) ينظر: المبسوط »)١61//9(‏ وبدائع الصنائع (85/10). 


/اء 


لله تعالى» فمن ضرورة وجوب القطع حقا لله تعالى انتقال العصمة إلى الله 
تعالى . 

ولأن القطع عقوبة متناهية » فيستدعي جناية متناهية » والجناية المتناهية 
إنما تتحقق بعد انتقال العصمة إلى الله تعالى » حتى بلتحق هذا المال بالأشياء 
المخلوقة على الحظر والحرمة كالإبضاع ء والنفوس أما قبل الانتقال فلا 
تكمل الجناية ؛ لآن الفعل مباح بالنظر إلى الأصل ؛ لأن الأصل في الأموال 
الأباعة"" نه فاك دوين الول نال قال ليةا المع ”7 


©| الجواب: 

قلنا: حاصل كلامكم يؤول إلى أن العصمة انتقلت إلى الله تعالى, 
وليس الأمر كذلك ؛ لأنه أمكن القول بوجوب القطع بدون انتقال العصمة إلى 
الله تعالى » وهو ارتكاب النهى » كأنه جنى على حق الله تعالى بارتكاب النهي ؛ 
لأن ارتكاب النهي جناية 9 حق الشرع» لآن الأوامر والنواهي حدود 
الدين» فلا حاجة إلى انتقال العصمة لتحقيق الجناية على حق الله تعالى 


[9١٠/ب].‏ 
قولهم: أنه لا بد من انتقال العصمة إلى الله تعالى حتى يصير الفعل جناية 
متناهية . 


قلنا: لا حاجة إلى ذلك » بل الفعل جناية متناهية . 
قولهم: بأن المال مباح في الأصل فصار الفعل حرامًا لغيره لا لعينه . 


000 بنظر : تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: ٠‏ © والتبصرة في أصول الفقه (ص: ع“"#ه). 
(؟) ينظر: المبسوط »)١61//9(‏ وبدائع الصنائع (86/10). 


5 


مسائل السترقة 
الجناية فيها » كذلك هاهنا"'""» والله أعلم . 

صرو) رع 
8 متالة: 


إذا سرق عيئًا وقطعت يده» ثم جاء المقطوع يده وسرقها بعينها ثانياً 
قطعت السرقة عندنا("'» [وعندهم]0) خلافا لهه(). 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أنه لا شبهة فى هذه السرقة عندنا(؟؟, 
وعندهم | 2 لشبهة يوه 21 10 


دليلنا : أن السرقة الثانية مثل الأولى : فوجب أن يتعلق بها مثل ما 
تعلق بالأولى 4 ذليلةما إذا نا وحد ثم زنا(". 


أما الصورة: فظاهر» فإن الأولى أخذ المال على سبيل الحقيقة ) 


.)" 57/1( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟١)‏ ينظر: الحاوي الكبير )"*٠/17(‏ » والتهذيب (41//17") . 

() في هذا الموضع في المخطوط كتبت «وعندهم»»؛ كما هي مثبتة في المتن» والصحيح أنها 
زائدة » والله أعلم . 

(:) وخالف الحنفية بذلك أبو يوسف ؛ حيث وافق رأيه رأي الشافعية . ينظر: اللأصل (5//1؟) ) 
وشرح مختصر الطحاوي 2»)781١/5(‏ ومختصر القدوري (ص: 2050١”‏ ينظر: النتف 
(/560)» والمبسوط »)١56/9(‏ وبدائع الصنائع (77/10) . 

(6) ينظر: الحاوي الكبير (781/17) » والتهذيب (410//1") . 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7587/57)» والمبسوط »)١105/94(‏ وبدائع الصنائع (71/1) . 

(17) ينظر: الحاوي الكبير (7701/17) » والتهذيب (810/10") . 


5, 


والثانية كذلك . 


وأما المعنى: فإن السرقة الثانية عدوان» ومحظور كالأولى ؛ فدل أنها 
مكل الأولىن فوعمب أن دلق بها مقن ها شعلق بالا ول 07 

# ودليلهم: أنه سرقة تمكنت فيها الشبهة» فوجب أن لا يجب القطع 
بهاء كما إذا وجد شبهة الملك7" . 

وبيان الشبهة شبهة سقوط العصمة» لآن العصمة انتقلت إلى الله تعالى 
بالسرقة الأولى» وبالاسترداد إن عادت العصمة إلى المالك» إلا أنه بقى 
شبهة سقوط العصمة لاتحاد العين؛ لآن هذه العين غير تلك العين التى 
سقطت عصمته» ولأن المسقط للعصمة باق وهو القطع؛ لأن القطع وإن 
انعدم إلا أن أثره باق » فبقى ببقاء أثره» فإذا بقي المسقط لا أقل من أن يورث 
شبهة سقوط العصمة9"'. 
© الجواب: 

فولهم: سرقة : تمكنت فيها الشبهة . 

قلنا: لا تسلي: 

قولهم: شبهة سقوط العصمة قد وجدت . 

قلنا: هذا على أن العصمة قد انتقلت» لكن بالاسترداد عادت العصمة 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (785/7)» والمبسوط »)١15/9(‏ وبدائع الصنائع (77/1) . 
(*) ينظر: المراجع السابقة . 


بان السيرقة 


من كل وجه»ء فلا يبقى شبهة السقوط هنا؛ كالعصير إذا تخمر سقطت عصمته : 
فإذا تخلل عادت العصمة من كل وجه حتى لا يبقى شبهة السقوط » حتى لو 

قولهم: بأن المسقط وهو القطع باق . 

قلنا: لا نسلم ؛ لأنه انعدم وتلاشى . 

قولهم: يبقى ببقاء أثره . 

قلنا: إنما يكون نقله إذا أمكن » ولا يمكن ؛ لأن الشيء إنما يقدر حكما 
إذا تصور حقيقة » ولا يتصور لعدم المحل'"» والله أعلم .]1//5١[‏ 


صر ركه 
٠086‏ عشألة: 
السارق يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا/"؟» وعندهم لا يقطع في الكرة 
لم 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن اليد اليسرى محل للقطع عندنا؟', 
وعندهم ليست محله20 . 


() ينظر: الحاوي الكبير (711/17). 

(؟١)‏ ينظر: الحاوي الكبير (771/1)» والمهذب (/715")» ونهاية المطلب ))5751/1١1(‏ 
والتهذيب (/85/1")» والبيان .)597/١17(‏ 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (/:5)» والنتف (؟560/9)» والمبسوط ))١55/9(‏ 
وبدائع الصنائع (/87/1). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (7”/1) » والبيان .)597/١7(‏ 

(65) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7148/7)» المبسوط »)١1717//94(‏ وبدائع الصنائع (857/1) . 


60+٠١ 


شيباكل السدرقة 

6 دليلنا: أنَا أجمعنا على أن اليمين تقطع”'' . كذا اليسرى؛ لأن قطع 
اليمين إنما كان بالنص » والنص إنما جعل اليمنى محلا لكونها يدا لا لكونها 
م 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه علق المحلية باسم [الله]”"“» وإذا ثبت أنه قطع 
لكونه يدا فاليسرى يد كاليمين » فوجب أن تكون محلا كاليمين. 

ما هذا إلا كاسم الرقبة في باب الكفارة » فإن الشرع لما ورد باسم الرقبة 
له جرم الكل سواء» كذلك هاهنا»؛ يبدل عليه وهو أن النص ورد فى 
البع ع والأصل أن النص إدا ورد 52 حكم وأمكن اإلحاق عيره به 
فيلحق”* » وهاهنا أمكن الإلحاق ؛ لأن اليسرى فى معنى اليمنى » لآأن معنى 
اليدية البطش » وهما في البطش سواءء فورود النص في اليمين ورود في 


اليسرى ضرورة""). 


* ودليلهم: أن قطع اليدين إتلاف الشخص ء فلا يكون مشروعا كالقتل 
|| 7 


. )31/94/177( ينظر: بدائع الصنائع (/81//1)» والتهذيب‎ )١( 

(6) ينظر: الحاوي الكبير (727/17) » والبيان (97/15 5 ). 

00 في هذا الموضع في المخطوط وردت «اللها» كما هي مثبتة في المتن» لكن الصحيح هو 
قوله: «اليد» . والله أعلم. 

(:) قال السرخسي «لأن ابن مسعود ‏ ييه قرأ #دَأَقَطعُوَأ أَيَدِيَهُمَا» [المائدة: 4"] » ولا يظن 
بمثله أن يقرأ ذلك من تلقاء نفسه. بل سماعا من رسول اله - يك - فخرجت قراءته مخرج 
التفسير لمبهم الكتاب العزيز» . بدائع الصنائع (/87/1). 

(0) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (010//7). 

() ينظر: الحاوي الكبير (7707/17) » والبيان .)597/1١7(‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (719/57)» المبسوط »)١78/9(‏ وبدائع الصنائع (87/107). 
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5 مسائل السرقة 5 

فكيان أئة إتلاف الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: فللآنه إذا قطع يدي حر فإنه يجب كمال الدية ع وكمال الدية 
بحن بإهلاك الجملة 7 : 

وأما الحقيقة: فلأن بقاء الآدمى إنما يكون ببقاء المنافع » فإذا فات 
جميع المنافع صار هالكًا من كل وجه» فإذا فات منفعة الجنس صار هالكا في 


حق ذلك الجنس من المنافع » وقطع اليدين تفويت منفعة الجنس » وهو منفعة 
البطش» فيصير هالكا فيما يرجع إلى منفعة البطش» فدل أنه إهلاك» فلا 
يجوز المصير إليه ؛ لأن القطع شرع زاجرًا لا متلقاء ولهذا لا يشرع المثل» 
ولهذا يتوقى الحر الشديد والبرة الشيديل7" : 


> الجوان: 
قولهم: بأن قطع اليدين إهلاك . 
قلنا: لا نسلم» فإن مقطوع اليدين غير هالك ؛ بدليل الحقيقة والحكم: 
أما الحقيقة: فلأنه حي قائم يأكل ويمشي ويتكلم . 
وأما الحكم: فلأن من قتل مقطوع اليدين يجب عليه القصاص"" . 
وأما قولهم: يجب كمال الدية بقطع اليدين . 
قلنا: وجوب الدية إنما يثبت بالنص غير معقول المعنى . 


.)١01/19/( يبنظر: المبسوط (؟5/١7)» التهذيب‎ )١( 
.)87/1( وبدائع الصنائع‎ »)١158/9( المبسوط‎ » )7١9/57( ينظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 


مير ع جحل ل سين 


0 ١ 


فسان السيرقة 


6 ١ 
. قولهم: أن قوام الآدمي بالمنافع‎ 
قلنا: قوام الأدمي بجميع المنافع » وهلاكه بهلاك جميع المنافع ؛ يدل‎ 


عليه وهو أنه لا يتصور وجود الآدمى بوجود منفعة » فلا بتصور هلا كه [١١٠/ب]‏ 


بهللاك منفعة واحدة . 


ثم نقول: الهلاك لو حصل إنما حصل بقطع كلا اليدين» فوجب أن 
يمنع منهماء ومع ذلك لا يمنع» دل أن هذا الكلام لا يستقيم» ثم نقول: إن 
كان هذا إهلاكا فإهلاك حكمي » والإهلاك الحكمي لا يكون معتبرًا ؛ ألا ترى 
أنه إذا قطع يمين إنسان ويسار إنسان آخر فإنه يقطع يمينه ويساره؟! ولم يوجد 
منه الإهلاك » ويشرع في حقه ذلك » فدل أن الإهلاك لا يكون معتبرًا» كذلك 


هاهنا”'"' : والله أعلم بالصواب . 
لمق هه 
٠3٠6‏ سسالة: 


الدابة الصائلة على إنسان إذا قتلها المصول عليه دفعًا عن نفسه لا 
ضمان عليه عندنا("؟» خخلافا لههو”” . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أنها حالة الصيال غير معصومة عندنا!؛), 


. )777/1( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟١)‏ ينظر: مختصر المزني (737/5/4)» واللباب (ص: 4107 7)» والحاوي الكبير (1051/17)) 
والمهذب (771/7)» وبحر المذهب »)١67/١7(‏ والتهذيب (/277/10 ). 

()6 ينظر: بدائع الصنائع .)١91//5(‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (5657/17)» وبحر المذهب .)١07/١1(‏ 


م٠‎ 


مسائل السرقة 


وعتدهم معصومة”'' » وعلى أنه قائم بحق العصمة عندنا وعندهي7" . 


وإنما “قلغا ذللف 4 لآن: الضفان لو :وبع انما بحنب لحق المالك:مراعاة 
لحق العصمة» وهذا الشخص قائم حدق المالك« ويسة: مضوخة : لآن مدن 
المالك والعصمة أن لا يتعرض لماله ابتداء» وهو ما تعرض لماله بل الدابة 
تعرضت لهء وهو دافع للتعرض» فإنه قصد بهذا الدفع إبقاء نفسه على 
[المكامن ]2*7 الأصلية التي عليها قبل الصيال . 


وإنما قلنا أن حق المالك لا يتعرض لماله ابتداء النص والمعنى: 


أما النص: فقول النبي يَليةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)”*2 عنى الحرمة ‏ 
وقوله: «عصموا منى)» يعنى: مالى التعرض قبل الكلمة» وقبل الكلمة له 
التعرض فيعد الكلمة حرم التعرض ابتداء » والثانى: قال: «إلا بحقها), 
استثنى حالة الحقية عن إثبات الحرمة » ودفع التعرض من حاله الحقية » فدل 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (191//17). 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع (؟91//5١)»‏ والحاوي الكبير (557/17). 
(*) ينظر: الحاوي الكبير »)557/١17(‏ وبحر المذهب .)١07/1(‏ 
(4:) هكذا كتبت في الأصل . 
() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: الإيمان» بَابٌ: وان مَالْوَأ وَأنَاموا ألصَّكزة انوا أليَكَرة 
فَخَلْوَاْ سِكَهُمَ4 [التوبة: ] » »)١5/1(‏ برقم: 76 » ومسلم في صحيحه؛ كتاب: الإيمان, 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله محمد رسول الله» 2)017/١(‏ برقم: .7١‏ 


0 ٠ه‏ ه6 


مسانا الس قه 


اي ل ل سد هس 
وأما المعنى: فلأن العصمة إنما تغبت بالشرع » والشرع إنما يرد به على 
وجه يليق بحكمة الشرع » واللائق بالحكمة مراعاة حىّ المالك في حرمة 
التعرض ابتداء لماله » أما دفع التعرض فلا إذا ثبت أن حق المالك هذا فهو لم 
يتعرض لماله » بل هو دافع التعرض فلا يجب الضمان » فصار هذا كالصيد في 
الحرم فقتله المصول إليه» فإنه لا جزاء عليه ؛ لأنه قائم لحق العصمة للحرم ؛ 
لأن حق الحرم أن لا يتعرض للصيد ابتداء» وهو [1|/80:0] ما تعرض له بل 
الصيد تعرض »ء وهو دافع » كذلك هاهنا مثله”" . 
* ودليلهم: تعليلًا لحالة الصيال أنه أتلف مالا معصومًا حمًا للمالك» 
فوجب أن يجب عليه الضمان» كما لو أتلفه قبل الصيال”"'. 
وانها قلنا: اتلقصها 5 لآن البعيمة هال دالة الصيان:»: 
وإنما قلنا: معصومًا؛ لأن المال عصمته إنما يكون بعصمة المالك, 
ولهذا يسقط بسقوط عصمة المالك» بأن بريد المالك» فدل أن عصمته 
بعصمة المالك » وعصمة المالك باقية » فكذا عصمة الدابة . 


وبيان أنه كان معصومًا حقًا للمالك: أنه يستباح بإباحة المالك » دل أنه 
ثبت حمًا للمالك » إذا ثبت أن العصمة تثغبت حقًا للمالك فلا يسقط إلا بجناءة 
من جهة المالك» ولا جناية من جهة المالك» وإنما هي من جهة الدابة: 
فالعصمة التي تغبت حقًا لإنسان لا تسقط بجناية تصدر من جهة الغير؛ فصح 
أنه بقي معصوماء فوجب أن يكون إتلافه سببًا للضمان كسائر الأموال7". 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)557/١17(‏ وبحر المذهب .)١67/١(‏ 


(؟١)‏ ينظر: بدائع الصنائع .)1١91//7(‏ 
)6 ينظر: المرجع السابق . 


مسائل السرقة 


| الوا : 

قلنا: لا نسلم وجود العصمة ؛ لأن عصمة المحل مشروط بشرط عدم 
الأذى من المحل» فإذا وجد الأذى زالت العصمة» وإنما كان كذلك لأن 
العصمة إنما تغبت ليتوفر على المالك منافع ملكه» وذلك إنما يكون بأن 
يغلب خيره على شره» وإذا وجد الأذى غلب شره على ملكه ؛ فهو كالعصير 
إذا تخمر لما غلب شره على خيره لا تبقى العصمة » كذلك هاهنا . 

قولهم: بأن العصمة حق المالك» ولا جناية من جهته . 

قلنا: بلى » ولكن مشروط بشرط عدم الأذى» فإذا وجد الأذى لم تبق 
العصمة ؛ كعصمة العصير تثبت حمًا للمالك» ومع ذلك يزول» ولم توجد 

ثم وإن سلمنا بأن المالك معصومء لكن إتلاف المال المعصوم إنما 
يوجب الضمان إذا كان متعرضًا له ابتداء» أما إذا كان دافعا فلا ؛ لأنه قائم 
بحق العصمة والضمان لحق المالك » ففى الحقيقة أثر العصمة لا يظهر فى 
مثل هذا الإتلاف كالصيد سواء'"'» والله أعلم بالصواب . 


هلام 5هةهج 


.) ينظر: الحاوي الكيض (19/” هع‎ )١( 


6 متألة: 


قسمة الغنائم في دار الحرب جائز عندنا("؟ » خلاقًا لهه0” . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الاستيلاء تام والملك ثابت عندنا!؟؟, 


وعندهم ليس بتام» والملك غير كايت 5 


(010 


00 


0 


620 


460 
0530 


دليلنا : أن الغنيمة ةا النصسيمة وإفراز الملك» فيستدعي وجود 


السير لغة: تستعمل في معنيين» أحدهما: الطريقة » يقال: هما على سيرة واحدة أي طريقة 
واحدة» والثاني: الهيئة » قال الله سبحانه وتعالى - #سَبُعِيِدُهَا سِرَتَهًا الأول »[طه: ١؟]‏ 
أي: هيئتها ينظر: مجمل اللغة (ص: »)58٠١‏ ومقاييس اللغة »)١71/7(‏ ولسان العرب 
(0.© وفي الاصطلاح: طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه» وسيرة أصحابه 
وما نقل عنهم في ذلك » ينظر: الاختيار »)١117/5(‏ وكنز الدقائق (ص: 759)» والنجم 
الوهاج 0 ©» ومغني المحتاج (7/5). 

ينظر: الحاوي الكبير »)١515/١5(‏ والمهذب (/97؟2»)7 وبحر المذهب (*١/5؟١)2‏ 
والتهذيب »)١7/60(‏ والبيان .)5٠١/8/1١5(‏ 

ينظر: الأصل (47370).» والسير الصغير (ص: 262٠١9‏ وشرح مختصر الطحاوي 
(» ومختصر القدوري (ص: 7575)» والنتف )7/١6/7(‏ » والمبسوط ))١//٠١١(‏ 
وتحفة الفقهاء (5949/7)» وبدائع الصنائع .)١71/1(‏ 

ينظر: الحاوي الكبير »)١765/١5(‏ وبحر المذهب .)7١60/1١7(‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (54 /574)» والمبسوط »)18/١١(‏ وبدائع الصنائع (171/1). 

الفرز: فرزك الشيء عن الشيءء إذا فرقته فرزته أفرزه فرزا فهو مفروزء إذا فرقته » ينظر: - 


0.8 


يي ل م 


النصيب »2 والمللة قل:و مون , 


وإنما قلنا ذلك ؛ لآن الملك ينبنى على سبيه » وسببه الاستيلاء» وقد 
وجد بصورته [١١؟7/ب]‏ ومعناه: 

أما صورته: فظاهر» وهو أن الاستيلاء ليس إلا إثبات اليد على مال 
الغير» وقد وجد ؛ لأن المسألة مصورة فيما إذا وقع المال في أيديهم » والكفار 
صاروا منهزمين مقتولين » وولوا مدبرين . 

وأما معنى: فقد وجد أيضا فإن معنى الشىء ما يؤثر فى إفادة حكمه, 
والمعنى المؤثر فى تمام الاستيلاء هو الاستيلاء على المال» مع اعتقاد التملكف, 
وإطلاق الشرع له ذلك » وقد وجد هذا فيكون تامّاء فيفيد الملك”" . 

ودليلهم: أنه استيلاء قاصر» فلا يكون سببًا لثبوت الملك ؛ كحالة 
فووا لوي 

وبيان أنه قاصر هو أن الاستيلاء إثبات اليد على مال الكافر من كل 
وجهء وإثبات اليد من كل وجه بإزالة اليد من كل وجهء ولم توجد إزالة يد 
الكافر من كل وجه؛ لأن المال في دار الحرب ويدهم ثابتة على الدارء 
فتكون ثابتة على ما في الدار . 

وبيان أن يدهم ثابتة على الدارء أن الدار تضاف إليهم» فقال: دار 
جمهرة اللغة (؟1//0١٠)»‏ لسان العرب .)89٠/60(‏ 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١76/١5(‏ وبحر المذهب .)570/١(‏ 


() ينظر: المراجع السابقة. 
(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (75/4)» والمبسوط »)١18/١١(‏ وبدائع الصنائع (171/10). 


0١ ٠ 


فيماكا :الشتو 


55ج 2 0 

الحرب ؛ ولأنه لا معنى لثبوت اليد على الدار» إلا أنهم يقومون بمصلحة 
الدارء وهم يقومون بمصلحة الدارء فدل أن يدهم ثابتة على الدار» فهي ثابتة 
على ما في الدار ؛ لآن الدار مكان لما في الدار . 

وثبوت اليد على المكان ثبوت اليد على ما في المكان» ولهذا المعنى 
أن الرجلين إذا تنازعا في شيء» وذلك الشيء في دار أحدهماء فالقول قوله , 
ويحكم له به؛ لأنه صاحب اليد»ء وإنما صار بهذا الطريق7©» فدل أن يد 
الكفار ثابتة من وجه ء فلا تثبت يد المسلمين من كل وجه» فلم يتم الاستيلاء 
عاى ها نا 

وقال بعضهم: السبب هو الجهاد» والجهاد لا يتم ؛ لأن تمام الجهاد 
بإدخال الغيظ اللازم في قلوبهم » وذلك بالإحراز بدار الإسلام» وكذا القهر 
إنما يكون بهذا الطريق » ولم يوجد الإحرازء فلا يتم القهر ولا الجهاد'"'. 


> الجوان : 

قولهم: استيالاء قاصر . 

قلنا: لا نسلم » بل هو تام على ما بَّنًا. 

قولهم: بأن يد الكفار ثابتة من وجه. 

قلنا: لا نسلم» بل هي زائلة من كل وجه؛ لآن المسألة مصورة فيما إذا 
فكلوا واسووا نواتهدهوا: 


.) :71//١5( وبحر المذهب‎ »)76/1١1١/( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)171/1( وبدائع الصنائع‎ »)١8/٠١١( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (575/5)؛ والمبسوط‎ 00 


ه١‎ 


مسائا السب 


قولهم: بأن يدهم ثابتة على الدار . 

قلنا: لا نسلم؛ لأن المسلمين استولوا على الدار ونزلوا فيها وقطعوا 
أيديهم عنهاء ؛ فكيف تثبت يدهم على الدار؟! وإنما بمضاف بطريق المجاز ؛ 
لأنها كانت في أيديهم» كقوله تبارك وتعالى: «##وَلَكُمَ نِضِفٌ ما مَرَكَ 
اواك جَ ك4" , سماه روصا لها كان: 

وقولهم: أنهم [؟١5/أ]‏ يقومون بمصلحة الدار . 

قلنا: لا يدل هذا على اليد» كالولى إذا قام بمصلحة الصبى » لا يدل 
على ادو اداه ارا لبان يلعي ب علي الحاو كاز بي التي بكي 
ثابتة على ما في الدار ؟! لأن معنى اليد التمكن من الشيء حفظًا وتصرقاء فلا 
تكون يدهم ثابتة على ما فى الدار أصلا ببخللاف المسائل الإلزامية ؛ لأن 
هناك يتمكنون مما فى الدار حفظًا وتصرفاء فلهذا قلنا أن القول قول صاحب 
الدارء بخلاف مسألتنا”" , والله أعلم . 

صرق (©ه 

85 متألة: 

الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوه0" بدار الحرب لا 
يملكون عندنا”/؟ ‏ ا 00 
600 سورة النساء: آية .١7‏ 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)١56/1١5(‏ وبحر المذهب .)7١7/1١(‏ 
69 أحرز: من أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. ينظر: 


لسان العرب (7*8/06) » والقاموس المحيط (ص: ١٠8‏ ه). 
(*:) ينظر: اللباب (ص: 775)» والتنبية (ص: ه١)ء‏ والبيان .)١90/1١1(‏ 


إدادك 


فيد ناسين 
خملا فأ 0006 


المملوكة عندنا(") ؛ وعندهم 0000 


دليلنا: أن سبب الملك لم يوجدء فلا يغبت الملك!؟ . 


أن يكون سببًا لملك مال المملوك ؛ بدليل الشرع والمعنى: 

أما الشرع: فقوله تعالى: إلا تَأَكَُلوَا أموَلكم بتكم بالطل إِلْه أن 
ون يدر عن َرَاضٍ مَنسكير0*»؛ نهى عن أكل مال الغير» ثم استثنى حالة 
مخصوصة ء فما وراء تلك الحالة بقى على الحرمة(0). 

وأما المعنى: فلأن المالك إذا كان مملوكًا لإنسان فحق الملك فيه أن لا 
يغلب عليه » ولا يتملك عليه » ولو قلنا: بأنه تملك بالاستيلاء » يؤدي إلى أن 
يكون ملكه كلا ملك » وحقه كلا حق» وهذا مما لا يجوز» فعلى هذا ينبغي 
أن لا يملك مال الكافر أيضًا بالاستيلاء ؛ لآن ملكه ثابت . 


ولهذا المعنى أن العقود معهم صحيحة» وأن رضاهم معتبر في حقوقهم 

)١(‏ ينظر: النتف (7278/75) » والمبسوط »)07/٠١١(‏ وتحفة الفقهاء (7/ 70) » وبدائع الصنائع 
(/7/1ا؟١).‏ 

(؟١)‏ ينظر: البيان .)١91١/١7(‏ 

() ينظر: المبسوط »)07/١١(‏ وبدائع الصنائع .)١7//1(‏ 

(:) ينظر: البيان .)١9٠0/1١5(‏ 

(ه) سورة النساء: أآبة 79,. 

(1) ينظر: تفسير الطبري (7577/57)» ومعاني القرآن وإعرابه (؟/5 5). 


اه 


مسائل الست 


ادا ل ا 0000 
وأملاكهمء غير أن الكفار لما جحدوا الصانع عاقبهم الشرع على سوء 
صنيعهم في أنفسهم وأموالهم » فألحق رقابهم بالصيود من الوحش » وأموالهم 
بالمباحات » معاقبة لهم » وبخلاف المسلمين على ما هو معلوم' ''. 

* ودليلهم : أن الاستيلاء سبب تملكية المسلم مال الكافرء» كذلك وجب 
أن يملك الكافر مال المسلم » كسائر الأسباب ؛ نحو البيع والهبة والاصطياد 
وغير ذلك 

ونعني بالاستيلاء الاستيلاء على المال باعتقاد التملك مع الو حراز بدار 
المخالفة » فإن هذا سبب في حق المسلم» كذلك في حق الكافر» لآن الشرع 
سوى بينهما في حق أسباب الملك ؛ آلا ترى [؟1؟/ب] أنهما يستويان في سائر 
الأسباب ؟! فكذا في حق هذا السبب» وهذا الفقه وهو أن السبب لا يراد 
لعينه » وإنما يراد للملك » والملك من حطام الدنيا ونعيمهاء والكافر والمسلم 
يستويان في ذلك » بل حظ الكافر أوفر على ما هو معلوم في الكتاب والسنة . 


وخرج على هذا الرقاب ؛ لأن الاستيلاء ثَمَّ لم يصادف المحل » لآن الله 
تعالى ما خلق الرقاب محلا للتملك» لأنه وَكِةِ خلقهم أحرارًاء إلا أن المسلم 
ملك رقاب الكفر معاقبة لهم» حيث استنكفوا”" عن عبادة الله تعالى» 
بخلاف المسلمين » فافترقا/؟' . 
)١(‏ ينظر: البيان .)١95/١15(‏ 
)١6(‏ ينظر: المبسوط »)07/١١(‏ وبدائع الصنائع .)١7/8/1/(‏ 
(*) الاستنكاف: من الأنف» وهو الامتناع والانقباض عن الشيء حمية وعزة. ينظر: العين 
(/788)» ومقاييس اللغة (81/9/60). 
(:) ينظر: المبسوط »)07/١١(‏ وبدائع الصنائع .)١578/1/(‏ 


4ك 


<> الجوان : 


قولهم: بأن الاستيلاء سبب في حق المسلمين» فوجب أن يكون سببًا 
في حق الكافر . 

قلنا: استميلاء المسلم إنما يكون سببًا على سبيل المعاقبة » فلا يكون 
استيلاء الكافر سببًا لملك مال المسلم كالرقاب» فإن استيلاء المسلم سبب 
متلق وكاب الكتا ره وايضاهه الكاتر لأكوة ييا تملك رتانهى؟ لان ذلك 
إنما يكون بطريق المعاقبة . 

أو تقول عاذ مالسا إنما ركون سبيًا؛ لأنه صادف مالا مباحًا 
بخلاف استيلاء الكافر» لأنه صادف مالا معصومّاء فظهر الفرق بينهماء والله 
أعلم . 

مق هه 

18 صالة: 


من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله قاتل تجب الدية 
والكفارة جميعًا عندنا("" » وعندهم تجب الكفارة دون الدية'"". 


ومدار المسألة ةا : على أن الإسلام عاصم نف 17 وعندهم 
)١(‏ بنظر: الأم (/00”) » وبحر المذهب (519/11؟)» والحاوي الكبير (57/17) : 
(؟) ينظر: المبسوط (85/517)» وبدائع الصنائع .)1١0/1(‏ 
62 بنظر : والحاوي الكبير »)77/1١7(‏ وبحر المذهب 2)717١/1١(‏ 
(:) ينظر: المبسوط (85/510)» وبدائع الصنائع .)١١0/10/(‏ 


6١ 


نيا ذل التق 


يا ا 0 

1ؤليلناة آنه اتلك يداه محخضوما قرحي أكون نضور اببالقيةه كه 
بعد الإحراز بدار الإسلام”" . 

وبيان أنه معصوم هو أن العصمة بالإسلام» بدليل الشرع والمعنى: 

أما الشرع: فقول النبى يله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم)” ''. 

وأما المعنى: فلآن العصمة نعمة وكرامة من الله تعالى » وللإسلام تأثير 
في استدعاء النعمة والكرامة» ولأن العصمة نوع احترام» وللإسلام تأثير في 
استدعاء الاحترام ؛ ولأنه إذا أسلم أطاع المعبود. فيستحق الاحترام ضرورة 
جزاء على ما فعل7'. 

* ودليلهم: أنه غير معصوم ولا متقوم. فلا يكون مضموتا بالدية 
كال 

وإنما [م١5/أ]‏ قلنا أنه غير معصوم ؛ لآن العصمة بالدار لا بالوسلام, لأن 
الإسلام لا يصلح عاصمًاء لآن العصمة نعمة دنيوية » والإسلام طاعة وقربة 
والطاعة لا تصلح في النعمة الدنيوية ؛ لأن وضع الشرع لا يجوز تغييره. 

والشرع إنما وضع الإسلام للدرجات والزلفى في دار الآخرة؛ ولأن 
السبب تابع للحكم لأنه يراد للحكم » فلو قلنا بأنه سبب للعصمة » يكون تبعًا 


.)707١/١( ينظر: والحاوي الكبير (77/17)» وبحر المذهب‎ )1١( 


00 سبق تخريجه في (ص: ٠5‏ 0). 
(9) ينظر: والحاوي الكبير (77/17)» وبحر المذهب (770/17). 
(:) ينظر: المبسوط »)85/71١/(‏ وبدائع الصنائع .)١١0/1/(‏ 


لمأدك 


سبنائل السير. 


للنعمة الدنيوية » وهذا لا يجوز ؛ لآن الإسلام عبادة خالصة لله تعالى . 


فلو قلنا: بأنه سبب للعصمة» يؤدي إلى أن تكون الشركة متمكنة في 
العبادة» وهذا لا يجوز ؛ لأن الشركة تبطل معنى العبادة» فدل أن الإسلام لا 
يصلح سبيًا بخلاف الإحرازء فإنه يصلح سببًا؛ لأن العصمة عبارة عن 
الحفظ » وللدار في الحفظ ؛ لأنا لا نعني بالدار حرمها وأطلالها"''» بل نعني 
منعة أهل الدار » وللمنعة تأثير في الحفظ . 


ولهذا المعنى [الحي](؟ يصير محفوظًا حسّاء وإذا كان للمنعة في 
الحفظ الحسى تأثيرًا فيكون له تأثيرًا في الحفظ شرعاء ولأن الشرعيات 
[محلقة ]7 بالحسيات » ولأن العصمة عبارة عن العزة » وللدار تأثير في العزة ؛ 
لأن الشيء إذا أحرز بالدار صار عزيرًا فدل أن العصمة بالإحراز بالدار» ولم 
توجدء فلا بكون معصومًا فلا توجب الدية» بخلاف الكفارة فإنها تتعلق 
بالعصمة [المؤثمة]/؟2 وهي ثابتة!* . 


> اونا 


قولهم: غير معصوم ولا متقوم . 


)١(‏ الأطلال: ما شخص من آثار الدار ينظر: مختار الصحاح (ص: 2»)١97‏ ولسان العرب 
0 6)6. 

(؟) هكذا كتبت في الأصل . 

66 في هذا الموضع في المخطوط كتبت «محلقة» » كما هو مثبت في المتن والصحيح هو قوله: 
«ملحقة» » لاستقامة سياق المعنى » والله أعلم . 

(:) هكذا كتبت في الأصل . 

(*) ينظر: المبسوط (85/517)» وبدائع الصنائع .)١١0/10/(‏ 


/ااه 


قلنا: لا نسلم. 


قولهم: بأن الإسلام لا يصلح سببًا للعصمة . 


قولهم: بأن العصمة نعمة دنيوية . 

قلنا: للإسلام تأثير في نعمة دنيوية على ما قال الله تعالى: لوَآوَأَنَ مَل 
افر ءا عَامَُواً وتيا ذهو 21ت قيس جكي ا السناء والكرض 4 ''» يدل عليه وهو 
أن الوسلام عبادة متناهية » فتستدعى كرامة متناهية » وذلك بالثواب فى الدار 
الآخرة» والعصمة في دار الدنيا''2؛ كالكفر يستحق به العقوبة في الدار 
الآخرة والإباحة فى الدنيا : 

قولهم: أنه يؤدي إلى أن يكون الإسلام تبعا . 

قلنا: هذا إنما يكون إن قلنا بأن الإسلام وضع للعصمة » ولا نقول 
ذلك» بل وضع لنيل الدرجات في الآخرة ء إلا أنه بعدما تم ما تم أفاد الملك 
في العصمة تبعا. كذلك هاهنا . 

وهذا هو الجواب عن قولهم: بأنه يؤدي إلى الشركة . قلنا: إنما يؤدي 
إن قصد به العصمة لنفسه » والتفرضية الي الله تعالى : ولا لذلك » بل قصد 
التقرب » إلا أن العصمة [١؟/ب]‏ حصلت تبعا كالجهاد سواء. 


قولهم: بأن للإحراز تأثير 


6 سورة الأعراف: آبة 4. 
(؟١)‏ ينظر: تفسير الزمخشري .)1١77/5(‏ 


1ه 


مساك السير 
قلنا: لاا نسلم. 
قولهم: بأن العصمة عبارة عن الحفظ و للمتعة تاتي 


قلنا: للمنعة تأثير في الحفظ الحسي » وكلامنا وقع في الحفظ شرعي » 
شرعه الشارع على سبيل الكرامة » وليس للدار تأثير في ذلك . 


قولهم: بأن التقوم ينبني عن العزة» وللإحراز تأثير في العزة . 


قلنا: كلامنا وقع في عزة شرعية شرعها الشارع على سبيل الإعزاز 
والكرامة » وليس للدار تأثير فى مثل هذه العزة”'"» والله أعلم . 


هلام هاه 


.)707١/1١( ينظر: الحاوي الكبير (57/17)» وبحر المذهب‎ )١( 


0184 


مسسائل جز 


5 مالة: 


الجزية لاا تسقط بالإسلام ولا بالموت ولا بتداحل الستيرة عندنا("؟ع 


خلا ما ل 


ومدار المسألة تحقةا: على أن الجزية عوض عن الحق (4) والعصمة 


عندنا(0) ؛ وعندهم سبيل العقوبات2'7. 


(010 


66 


هر 


00 
(00) 
(030 
00 


6 دليلنا: أن الجزية عوض عن الحقن والعصمة » فوجب أن لا يسقط(" . 


وبيان أنه كذلك أن الكافر مباح الدم والمال» فإذا باشر عقد الذمة يصير 


الجزية لغة: الخراج المجعول على الذمي » سميت جزية ؛ لأنها قضاء منه لما عليه ٠.‏ ينظر: 


تهذيب اللغة »)٠١١1/١11(‏ ولسان العرب .)١57/١5(‏ والجزية في الاصطلاح: عرفها الحنفية 
بأنها: الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام. ينظر: شرح الزركشي 
(5>/5ه). 

ينظر: الإقناع (ص: »)١8٠١‏ والحاوي الكبير »)7١7/١5(‏ والمهذب (708/7) » ونهاية 
المطلب )77/1١8(‏ » وبحر المذهب (50/1") ء والبيان .)51٠0/17(‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (708/1)» والمبسوط »)87/١١(‏ وتحفة الفقهاء »)91١1/1١(‏ 
وبدائع الصنائع .)١1١7/10/(‏ 

أي : عوضا عن حقن دمه . ينظر : الحاوي الكبير »)71/١5(‏ والمهذب 6م )ل 

ينظر: الحاوي الكبير )7١7/١5(‏ » والمهذب »)"١//7(‏ وبحر المذهب (50/17*) 2 
ينظر: شرح مختصر الطحاوي (4/1 27١‏ » والمبسوط »)87/٠١١(‏ وبدائع الصنائع (/117/1). 
ينظر: الحاوي الكبير (5 0717/١‏ » والمهذب )"١08/7(‏ », وبحر المذهب (770/17) » والبيان 
(62)2. 


اك 


ا 5 م . 


دمه وماله معصوما . 


فعقد الذمة أوجب له العصمة في المال والبدن» وأوجب عليه المال» 
فما وجب عليه يكون في مقابلة ما حصل له؛ لأن وضع الشرع أن كل سبب 
أوجب للإنسان شيئًا » وأوجب عليه شيئًا» فما وجب له يكون مقابلة ما وجب 
عليه » كالبيع والنكاح وغير ذلك » كذلك هاهنا . 

وإلى هذا أشار علي وه حيث قال: «إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم 
كدمائنا وأموالهم كأموالنا)”''. وكذا الإمام إذا باشر عقد الذمة يقول: 
عاهدتك بعشرة دراهم في كل سنة » وهذا مال التعويض » فدل أنه عوض عن 
الحقن » فإذا مضت السنة تقرر الحقن في هذه المدة » فإذا تقرر المعوض تقرر 
العوض ضرورة » فلا يسقط بعد التقرر كسائر الأعواض”" . 

# ودليلهم: أن الجزية وجبت خلفًا عن النصرة بالبدن» فإذا أسلم فقد 
قدر على الأصل » فوجب أن يسقط الخلف”” . 

وإنما قلنا أنه خلف عن النصرة ؛ لأن الذمي من أهل دار الإسلام بدليل 
الحقيقة والحكم: 


أما الحقيقة: فلأنه يعتقد التوطن فى دار الإسلام . 


وأما الحكم: فلأنه لو أراد الالتحاق بدار الحرب لا يمكن » فدل أنه من 


.)١١6/57( بنظر: نصب الراية (381/7) » والدراية‎ )1١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير )717/١5(‏ » والمهذب (708/7) » وبحر المذهب (770/17) » والبيان 
.)5١0/1(‏ 

(9) يبنظر: شرح مختصر الطحاوي »)7١9/1(‏ وبدائع الصنائع .)1١17/10/(‏ 


ردك 


مسائل الجزية 


| 
أهل دار السلام ع فوجب عليه الذ عن دار الإسلام ؛ [:١5/أ]‏ لآن من 
كانامن أهل دان الامنلذم وبحب عليه لذ :ممت رلا ومشروعا: 
أما المشروع: فلأنه لو وقع النفير العام وجب على كل أحد الذب عن 
الدار» سواء كان مسلمًا أو كافرًا. 
وأما المعقول: فلأن دار الإسلام دار لها أعداء» فكل من كان من أهل 


الدار وجب عليه الذب عنهاء وحفظها عن أعدائها ؛ كما قلنا فى النفس » لأن 
من كان له أعداء وجب عليه حفظ نفسه عن الأعداء . 


فإذا ثبت أن النصرة والذب وجب عليه؛ غير أنه ليس من أهل النصرة 
بالبدن » فالشرع حجر عليه في النصرة في البدن» فصار عاجرا في حقه النصرة 
بالبدن » ولهذا المعنى تضرب إلى المقابلة » والمؤثر فيه الذين يذبون عن دار 
الإسلام » إلا أنه خلف في حق المسلم . 

أما في حق الذمي فعقوبة ؛ لأنه من أهل العقوبة» فإذا أسلم فقد قدر 
على الأصل » فوجب أن يسقط الخلف”". 


| الجوان : 
قولهم: بأن الحرية وعدت خلنا عون النصيرة بالندن: 


قلنا: لاا نسلم . 


)010( الذب: الدفع والمنع ع والذب: الطرد. بنظر : مختار الصحاح (ص: 5). ولسان العرب 
(١/م‏ مم 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)7١9/1(‏ المبسوط »)87/١١(‏ وبدائع الصنائع (117/1) . 


اه 


مسائل الجزية 


قولهم: بأن الذمى من أهل دار الإسلام . 

قلنا: لاا نسلم . 

فولهم: عقد الذمة يراد للتوطن في دار الإإسلام . 

قلنا: بإرادة التوطن لا يصير أهلا ؛ لآنه كافر» والكافر كيف يكون من 
أهل دار الإسلام ؟! 

قولهم: لو أراد اللحوق بدار الحرب لا يمكن منه . 

قلنا: لا نسلم» ثم وإن سلمنا أنه من أهل دار الإسلام لكن ما قلتم 
وجب عليه النصرة » فإنه ليس من أهل النصرة ؛ لآن النصرة طاعة وقربة» فإذا 
لم يكن من أهل بالبدن فكيف يجب الجزية خلا ؟! 

لأنه لا بد أن يكون من أهل الأصل حتى يجب الأصل ثم يعجز عنه 
فيصار إلى الخلف » فإذا لم يكن كذلك لا يجب الخلف. ثم نقول: بأن 
النصرة لا تجب على الذمي ؛ لأنه من أهل الدار تبععاء ومن كان من أهل الدار 
تبعا لا يجب النصرة كالنسوان والصبيان» فإنهم لما كانوا أتباعا في دار 
الإسلام» لا يجب عليهم الذب والنصرة » كذلك هاهنا . 

ثم نقول: لو وجبت النصرة وجب أن تجب بالبدن ؛ لأنه من أهل ذلك , 
بدليل أنه لو وقع النفير العام وجب عليه الذب بالبدن » ولآن الإمام لو استعان 
بطائفة منهم بجوز ») فدل أنه من أهل النصرة بالبدن ١‏ فلا حاحة إلى 
القافى لاع والله أعلم . 
)1١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)717/١5(‏ وبحر المذهب .)771/١(‏ 


: 7ه 


مسائل الجزية 


86 متالة: 
الاعنياة 52 ضرب | الجندية]7) بالكتاب [:١؟/ب]‏ عندنا("ك وعندهم 
نال 0 


فعندنا تضرب الجزية على أهل الكتاب عربيًا كان أو عجميًا''. 


وعندهم يضرب على العجمى سواء كان له كتاب أو لم يكن له كتاب» وأما 
العرب فله260 . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الجزية ليست فى معنى الاسترقاق 
عندن10كع وعندهم هو في معناه("" . 


)١(‏ وردت في هذا الموضع في المخطوط لفظة: «الجندية»)» كما هو مثبت في المتن لكن 
الصحيح هو قوله: «الجزية» ؛ لأن السياق يرجحهء والله أعلم . 

(؟) الصحيح من مذهب الشافعي أنه يجوز أخذ الجزية من له كتاب أو شبهة كتاب » كالمجوس » 
وإنما الخلاف وقع في من ليس له كتاب أو شبهة كتاب. ينظر: الأم (187/5)» ومختصر 
المزني (085/4)» واللباب (ص: 06ا"م)». والإقناع (ص: 2»)١8١‏ والحاوي الكبير 
.)١6*/1١(‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2)11/17» ومختصر القدوري (ص: »؛» والنتف ))١190/١(‏ 
والمبسوط »)١١8/١١(‏ تحفة الفقهاء ( ٠10/86‏ ). 

(4:) ينظر: ينظر: الأم »)١187/5(‏ ومختصر المزني (784/8)» واللباب (ص: 037370 » والإقناع 
(ص: »)١8١‏ والحاوي الكبير .)١07/١5(‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (11/1) » ومختصر القدوري (ص: 285). والنتف ))١910/١(‏ 
والمبسوط »)١١8/١١(‏ تحفة الفقهاء (701//9). 

(7) ينظر: الحاوي الكبير »)١6 5/١5(‏ وبحر المذهب .)7١7/1١(‏ 

(107) ينظر: المبسوط »)١18/٠١١(‏ وتحفة الفقهاء (7"017/7) » وبدائع الصنائع .)11١1/1/(‏ 


ع اه 


دليلنا: أنه كافر لم يتمسك بكتاب ولا شبهة كتاب » فلا يجوز ضرب 
الشدارة 1 

لأن دلائل الإسلام بعدما ظهرت براهينه بعد ما تحققت » فلا يتسع من 
الكافر إلا بالإسلام أو السيف ؛ لأن الأنبياء إنما تغوطوا!"' لبسط الإسلام 


فلا ينبغي أن يجوز ضرب الجزية على ما بَيّنَا؛ لأن فيه تقريرًا على 
الكفرء غير أنّا تركنا هذا اللأصل بالنص » والنص ورد فى حق أهل الكتاب» 
فالحكم يقتصر عليه» ولا يمكن إلحاق غيرهم بهم؛ لأن الجزية نهاية في 
التخفيف » فإنما تشرع في حق من يستحق التخفيف . 


بكتاب وينتمون إلى نبي » والكتاب يدعو إلى الكتاب » والنبي يدعو إلى النبي , 
بخلاف غير أهل الكتاب؛ لأنه لم يوجد الخفة في كفرهم» فلا يستحقون 
أأمدة : ف 


+# ودليلهم: أنه كافر يجوز تقرير على الكفر بضرب الرق عليه » فيجوز 
بضرب الجزية كالمجوسي”!*'. 


.)591//1( والتهذيب‎ »)5١/1( وبحر المذهب‎ »)١5 5/١ 5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)٠(‏ تغوطوا: دخلوا وانغمسواء غاط فلان في الماء يغوط إذا انغمس فيه» وهما يتغاوطان في 
الماء: أي: يتغامسان » ويتغاطان فيه . تهذيب اللغة »)١67//(‏ ولسان العرب (/776/19). 

©6 بنظر: والحاوي الكبير »)١655/1١5(‏ وبحر المذهب »)7١/1(‏ والتهذيب (591//107). 

0( ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١5/1(‏ والمبسوط »)١١9/1١١(‏ وتحفة الفقهاء (9010//7), 
وبدائع الصنائع .)1١1١1/1/(‏ 


655 


مسائل الجزية 


وإنما ألحقنا بالرق ؛ لأن الجزية في معنى الرق من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن ضرب الرق يوجب سلامة البدن مع بقائه على الكفرء كما 

والغاني: أن بضرب الرق صار منا دارًا أو منهم اعتقاداء كما أن بضرب 
الجزية صار منا دارًا ومنهم اعتقادا . 

والكالت: أنه بضرب عباتن صار مسلوب النفس والمنفعة, لآن 
منافعه تصرف إلى المسلمين من حيث أداء الجزية» فدل أنهما يستويان» ثم 
يجوز ضرب الرق عليهم» » فكذا الجزية بن ينبغي أن تجوز7". 
©>| الجواي: 

كافر يجوز ضرب الرق عليه فيجوز ضرب الجزية . 

قلنا: يرد على هذا الصبيان والنسوان أولاء ثم نقول: من شرط 
اللاستدلال المساواةء ولا مساواة بين ضرب الرق [6١5/أ]‏ وضرب الجزية ؛ 
لأؤقن الاستوفاق:سليه التفيون كما لآنة شيدلوته الدنية والمالكية :: فهو 
)010( في هذا الموضع في المخطوط يوحي للقارئ أن فيه سقطاء وقد يكون قوله: «الرق»؛ لأنه 

أقرب إل سياق المعنى » والله أعلم . 


(6) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١5/10(‏ والمبسوط 2)١١9/١١(‏ وتحفة الفقهاء (01//7") 2 
وبدائع الصنائع .)١1١1/10/(‏ 


مسائل اجزية 


سس وزع 
شبيه القتل معنى ؛ لأنه سلب النفس حيا بخلاف ضرب الجزية ؛ لأنه ليس فيه 
سلب النلسن.: 


بَيَنَا أن المجوسي القياس يقتضي أن لا يجوزء إلا أنَا جوزناه بالنص» وهو 


)؟١0)1(‎ 
84 


قول عبد الرحمن بن عوف «'#نة: «سنوا به سنة أهل الكتاب» والله 


أعلم . 


600 ينظر: موطأ مالك (7”96/7) . ومسند الشافعي (ص: )7١9‏ » ومصنف عبد الرزاق (59/57)), 
ومصنف ابن أبي شيبة (؟5/9 57 ) . 
(0) ينظر: والحاوي الكبير »)١607*/١15(‏ وبحر المذهب .)7١5/١(‏ 


5ه 


١‏ مسائل الصير ”© و الزباح ”ا 


86 متالة: 
الكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده شيئًا لا يحرم في أحد قولينا"", 
ويحرم في الآخر”؟» وهو مذهبههو”*. 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن ترك الأكل ليس بشرط لصحة التعليم 
عند 20 وعندهم ل 


دليلنا: أنه صيد كلب معلم » فوجب أن يحل » كما لو لم يأكل/". 


)١(‏ الصيد لغة: الاصطياد » يقال: صاد الصيد يصيده صيدا: إذا أخذه. وصدت فلانا صيدا: إذا 
صدته له » ينظر: تهذيب اللغة »)١6 5/١7(‏ ومقاييس اللغة (77560/7) . 

(6) الذبائح لغة: قطع الحلقوم من باطن عند النصيل» وهو موضع الذبح من الحلق. ينظر: 
تهذيب اللغة »)77/١/5(‏ ولسان العرب (575/7). وفي الاصطلاح: قطع الحلقوم؛ 
والمريء » والوَدّجَّين. ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 17/5 7) . 

(*) وهذا القول هو المعتمد من مذهب الشافعية. ينظر: الأم (759/17)» ومختصر المزني 
(/84”) » والحاوي الكبير »)7//١15(‏ والمهذب »)571/1١(‏ ونهاية المطلب :)١١7/18(‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) ينظر: الأصل (55/5*)» والجامع الصغير (ص: *07)» وشرح مختصر الطحاوي 
0 2 )>). ومختصر القدوري (ص: ه١7)»‏ والمبسوط .)777/١١(‏ 

() ينظر: الأم (559/10؟)» والحاوي الكبير »)1/١0(‏ وبحر المذهب »)0131١/5(‏ والتهذيب 
»)١8/48(‏ والبيان (557/5ه). 

(19) ينظر: المبسوط (777/11)» وتحفة الفقهاء (4/7/) » وبدائع الصنائع (017/0). 

(8) ينظر: الأم (59/7؟7)» والحاوي الكبير »)9/١0(‏ وبحر المذهب »)5١١/15(‏ والتهذيب- 


048464 


وإنما قلنا ذلك ؛ لآن ترك الأكل ليس بشرط ء بدليل الحقيقة والحكو: 

أما الحقيقة: فلآن التعليم إنما يصار إليه ليصير الكلب آله للمالك, 
وبالااسترسال عند الإرسال والإجابة عند الدعاءعء فيصير آلة له بدون رك 
الأكل . 

إلا أن ترك الأكل نوع أدب» فإذا أكل فقد أساء الأدب» وبإساءة 
الأدب لا يخرج عن كونه آلة للمالك وعاملا لهء كالسيد إذا قال لغلامه: 
اسقني » فشرب أولا » ثم دفع إلى السيد يكون مسيئًا في الأدب » أما لا يخرج 
عن كونه آلة وعاملا له» كذلك هاهنا”" . 

# ودليلهم: أنه صيد كلب غير معلم فلا يحل”''" . 

وبيان أنه غير معلم هو أن ترك الأكل شرط لصحة التعليم ؛ بدليل الشرع 


وأ لمعن : 
أما الشرع: فقول الله تعالى: #فَكُوا مِنَآ أمَسََ ع4" , وإنما يمسك 
على المالك إذا لم يأكل!*' . 


وأما المعنى: فهو أن التعليم إنما يكون بترك العادة الطبيعية إلى عادة 
أخرى » وذلك لا يحصل بالاسترسال عند الإرسال» وبالإجابة عند الدعاء ؛ 


د »)١18/8(‏ والبيان (657/5). 

)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(؟) ينظر: المبسوط »)777/١١(‏ وتحفة الفقهاء (7/4/7)» وبدائع الصنائع (07/60). 
(*) سورة المائدة: آبة ع . 

(5) ينظر: تفسير الطبري (05717/94)» وتفسير السمعاني .)١5/5(‏ 


سا0 


مسائل الصيد والذبائم 


لآنه بطبعه فعل هذا ؛ لآن الاسترسال ليس إلا الوقري 7 على الصيد» وهو 
بطبعه وثاب على الصيد» والإجابة أيضًا من طبعه؛ لأنه بطبعه ألوف مع 


الآدمى » يدل أن ترك الطبع الأصلي إنما يكون بترك الأكل» بخلاف الصقر 
والنارق 7 


:> الجوان : 
قولهم: صيد كلب غير معلم . 
قلنا: لاا نسلم. 
قولهم: أن ترك الأكل شرط . 
قلنا: لا نسلم. 
قولهم: بأن التعليم إنما يكون بترك العادة الطبيعية . 


قلنا: مسلم ء ولكن ذلك يحصل بالاسترسال [١١؟/ب]‏ عند الإرسالء 


قولهم: بأن الكلب بطبعه وثاب على الصيد . 

قلنا: بلى » ولكنه بطبعه لا يكون وثابًا عند إرسال المالك» فإذا وثب 
عند استرساله بإرسال المالك علمنا أنه ترك العادة الطبعية. 

قولهم: بأنه الكلب ألوف بطبعه مع الآدميين . 


)000 الوثب: الظفر بالشيء. ينظر: لسان العرب »)7/47/١(‏ والقاموس المحيط (ص: .)١5١‏ 
(5). خمتظر : المبسوط »)771*/١١(‏ وتحفة الفقهاء (5/7/) » وبدائع الصنائع (07/0). 
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اا اا ا ا 0 0 


قلنا: يبلى » لكن إنما يكون ذلك عند الاستدعاء والطبع فى شىءعء أما 
دون ذلك فلا »قلما أحاس من وون ذللك :3ل أنه كرك العادة الأصلية وصار 
معلمًا بدون ترك الأكل”" » والله أعلم . 
هرق رهه 


55 | ١م‏ ؟ | مشالة: 

متروك التسمية يحل تناوله عندنا("' » خلاقا لهه”" . 

ووافقونا في الناسي”؟' . 

ومدار المسألة تحقيقا: على ان الملة الصحيحة تقوم مقام التسمية 
عندنا(0) 4 وعندهم إيه تقوم"2. 


د ليلنا: انه ذبيحة صدردت من اهل ملة صحيحة ) فوجب أن تفيك 


الحن كما لواترك السبمية تاف" 


.)١١1١/5( بحر المذهب‎ »)٠١/١6( يبنظر: والحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)٠١/١6(‏ ونهاية المطلب »)١١7/18(‏ والوسيط (/5/1 »)١5‏ وحلية 
العلماء (771//7) » والتهذيب (17//8). 

09) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7075/10)» والمبسوط 2)١73/1١١(‏ وتحفة الفقهاء 
(/27). وبدائع الصنائع (57/0). 

(8) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (0ا/له؟؟)2 والمبسوط (١١/5؟)2‏ وتحفة الفقهاء 
(/227).» وبدائع الصنائع (57/0)» الحاوي الكبير »)١٠١/١10(‏ وحلية العلماء (/2)824 
والتهذيب (17//8). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .)١١/١6(‏ 

(7) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (771/1)»؛ والمبسوط (7717/11)» وبدائع الصنائع (1/60). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »)١7/١65(‏ والتهذيب .)١١/8(‏ 
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مسائل الصيد والذبائح 
وقولنا: صدرت من أهل ملة صحيحة ) ظاهر لا نزاع و لآن 
الكلام فيما إذا كان الذابح إما ملة » وإما أهل الكتاب . 


وإنما قلنا: ينبغي أن يفيد الحل ؛ لآن الشرع أقام الملة الصحيحة مقام 
التسميية بدليل الشرع والحكم والحقيقة: 


أما الشرع: فقول النبي كَل : «المؤمن يذبح على اسم اللفاتعالل سين أو 
الا 
حم سدم 


وأما الحكم: فلأن المجوسي إذا ذبح لا يحل» وإنما لا يحل لا لعدم 
السبيية» لأسمين أغل السمية :ولهذا دلفية فى اللاعاورق والخصونات' '". 
فدل أنه من أهل التسمية » ولكن إنما لا يحل لعدم الملة . 


وأما الحقيقة : فهى أن ترك التسمية مما بكثر وجوده من أهل هذه الصنعة ) 


.)1١1/١5( ينظر: بدائع الصنائع (57/60)» والحاوي الكبير‎ )١( 

00( لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ . قال العراقي: «لا يعرف بهذا اللفظ ‏ أي الحديث ‏ فضلا 
عن صحته» ؛ لكن روي بلفظ آخر «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم اله أو لم يذكرء إنه إن 
ذكر لم يذكر إلا اسم الله» أخرجه أبوداود في المراسيل » كتاب: الطهارة » باب: الا ضاحي ما 
جاء في الضحايا والذبائح» (ص: 778)» برقم: 241 والبيهقي في السنن الصغير» 
كتاب: الصيد والذبائح » باب: المسلم يذبح على اسم انه وإن لم يذكره بلسانه» (5 /537) » 
برقم: 72017. قال في التلخيص الحبير: «هو مرسل » ورواه البيهقي من حديث ابن عباس 
موصولا » وفي إسناده ضعف » وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله » فزعم أنه مجهول ‏ 
فأخطأ بل هو ثقة من رجال مسلم » وقال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس » وقد صححه 
ابن السكن » وقال: وروي عن أبي هريرة وهو منكر». ينظر: تخريج أحاديث الإحياء (ص: 
6 » والتلخيص الحبير (5/8/5 .)١‏ 

(00) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)7١57‏ ونهاية المطلب .)559/1١8(‏ 


001 


01 


نازة على ميل النسياة و وقارة على سيل اللقصين»: افعيا دا مني وانكال 
على العقيدة . 

نلو قلعاةوايه لا تج التسحة .وييهه الذكرة يودي ذلك | لنى المفقة: 
فالشرع أقام الملة الصحيحة مقام التسمية دفعا للضرر » ولكن إقامتها مقامها ؛ 
لأن الملة الصحيحة داعية إلى التسمية » والشيء إذا كان يفضي إلى شيء جاز 
إقامته مقامه » كالسفر مع المشقة كذلك هاهنا”'" . 


* ودليلهم: قالوا: لا مجال للقياس في هذه المسألة» لآن التسمية 
شرط » والشرط لا يمكن إثباتها قياساء وإنما يغبت نصا وتوقيقا!" . 


وهذا لأن عمل القياس في رد المسكوت عنه إلى المنصوص عليه؛ 
وتعدية الحكم من محل النص إلى غيره » وما وجدنا اشتراط التسمية في محل 
اتباع النص فيه » والنص قول الله تعالى: #وَل مَأَكَُلُوا نا ار حكن اشر اله 
َي وله لَدقٌ74©. 
وإنما دراد لأهلية التسمية» وأهلية التسمية إنما تراد للتسمية؛ فدل أنها 
ا 

.)١1١/8( والتهذيب‎ »)١7/١5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (77//1) » والمبسوط »)777//1١(‏ وبدائع الصنائع (87/65). 
()6 سورة الأنعام» آية: .١7١‏ 

(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (77//1) » والمبسوط (7727//11) » وبدائع الصنائع (7/5: ). 
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مسائل الصيد والذبائح 


وهب سل شسدلع_ييع 
©>| الججوا 2 


قلنا: حاصل كلامكم يؤول إلى التعلق بالآية» ولا يصح تعلقكم بها ؛ 
لأن الآية تدل على ذكر التسمية » ولم تتعرض للأحوال» وفي الأحوال كثرة 
حالة الذبح وحالة الطبخ والأكل » والآية ما تعرضت لحالة دون حالة» فيكون 
مجملا » ثم نقول: حاصل الكلام يؤول إلى أن التسمية شرط» ولا نزاع فيه» 
إنما الكلام في أن الملة الصحيحة هل تقوم مقام التسمية ؟! وقد ينا أنه يقوم , 
بدليل القياس”''' » والله أعلم . 

صق رهه 
١85‏ متالة: 

الجنين يتذكى بذكاة الأم عندنا(" » خلاقا لهه0” . 

ومدار المسألة: تحقيقًا على أن الجنين جزء من الأم من وجه عندنا!؟'؛ 
وعندهم أصل وليس بجزء أصلا20 . 


دليلنا: أن ذكاة الأم ذكاة الجنين من وجه» فوجب أن يكتفى به في 


.)١7/١6( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير 2)١5/8/١5(‏ والمهذب »)534/١(‏ والتهذيب (50/8)» والبيان 
(غع/د5مه). 

(*6 وخالف الحنفية بذلك أبو يوسف ومحمد ؛ فإن رأيهم رأي الشافعية في هذه المسألة. ينظر: 
شرح مختصر الطحاوي (771/1)» ومختصر القدوري (ص: +2250 وتحفة الفقهاء 
(/37).» وبدائع الصنائع (57/0). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير 2)١59/١6(‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (777/17)» وبدائع الصنائع (57/0). 
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0 | أن اء 
مسادل لصمد والدباتح 


إفادة إبياحة اللحم كالصيد”" . 


وبيان أن الم كذلك أن الجنين جزء من الأم من وجهء بدليل الحقيقة 
والحكم: 

أما الحقيقة: فهى أن الجنين متصل بالأم اتصال حلقه » وأمعائته متصلة 
بأمعاء الآم» حتى يتغذى بغذائهاء ولهذا يحتاج إلى القطع حالة الانفصال» 

وأما الحكم: فلأنه تابع للأم في التصرفات الشرعية » نحو البيع والعتق 
وعير ذلك7"؟؛ فدل أنه جزء وإذا ذبيثت أنه جزء من الآم؛ فوجود الذكاة 58 
الم وجود فيه من وجهء ووجود الذكاة من وجه كافي لحل اللحم بدليل 
الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: فلأن الذكاة فيما إذا رمى إلى صيد لم يوجد من كل واحد؛ 
لأن الذكاة تصرف شرعي» والشرع عين لها محلا » وهو الحلقوم”" واللبة) 
فإدا لم توجل فون ذلك المحل تكون موجودهة من وجه دون ووحه ) فدل أن 
الموجود قو الصيد هو الذكاة من ووجه دول وجه 2 ومع ذلك اكتفى به حتى 
أفاد حل اللحم . 
)١‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١6٠/١6(‏ والمهذب .)575/١(‏ والبيان (0657/5). 
)١(‏ ينظر: المبسوط (57/5/8)» وبحر المذهب .)71/5/١7(‏ 
69 الحلقوم: هو الحنجور. وهو محر جح النفس ء لا يجري فيه الطعام والشراب. ينظر: تهذيب 

اللغة (ه/<9١)»‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: .)١55‏ 


.)10/8/١( ولسان العرب‎ .» 0٠ ٠./6ه(‎ 


0 


وأما الحقيقة: فهي أن العجز عذر في الشرع ء والشرع بنى أمر الأعذار 
على التوسعات والتخفيفات » والاكتفاء بالذكاة من وجه نوع تخفيف فجاز 
شرعه عند العجز كسائر التوسعات عند سائر الأعذار» والعجز موجود ؛ 
فوتحبي» أن ا ا 

# ودليلهم: أن الجنين حيوان على حياله فلا يكون تبعا عرود ني 
الذكاة» كما بعد الانفصال0(' . 


وبيان أنه منفرد [17؟/ب] بالحياة الشرع والمعنى: 


-- 
ع( عو ىر 


أما الشرع: فقول الله تبارك وتعالى: در أََأَتَهُ حَلََا ءَاحَرَ مَتَبَارَكَ 
أيه 7" » أجمع المفسرون على أنه أراد به الحياة(؟ . 


وأما المعنى: فلأنه لو كان تبعًا فى الحياة» إنما يكون على معنى أنه 
يسري من الأم إلى الجنين » ولا لذلك ؛ لأنه لو كان كذلك ينبغي أنه حين 
يخلق حيّاء ولا لذلك بل خلق مينًا لم ينفخ فيه الروح » ولأنه لو كان تبعا للأم 
في ذلك د أن لا يتصور بقاوّه حي بدون حياأة الآمء | وانظ و 11 دل أنه 
أصل في الحياة فوجب أن يكون أصلا فى الذكاة ؛ لأن الذكاة تصرف في 
الحياة . 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١50/١10(‏ والمهذب ».)556/1١(‏ والبيان (007/5). 
(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7571/1)» وبدائع الصنائع (17/6). 
69 سورة المؤمتون» آبة: 15: 
(:) ينظر: تفسير مقاتل »)١017/7(‏ وتفسير القشيري .61١/75(‏ 
(0) هكذا كتبت في الأصل . 
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مساد التصد د 
. 
دل - 0 لها ل 


وبعضهم قال: الذكاة إنما تكون بسفك الدم وتطييب اللحم» وله دم فلا 
بد من سفكه وتطييب لحمه» ولم يوجد فلا يحل ''. 
| الجوان : 

قولهم: حيوان على حياله أو منفرد بحياته . 

قلنا: حيوان على حياله من كل وجهء أم من وجه دون وجه ؟! إن قلتم: 
من كل وجهء فلا نسلم . 

قلنا: بلى لكن الحياة 26 لجنين ع وهو بجميع أوصافه وأجزائه تبع 
للأم» وإذا كان الحياة وصمًا فذلك الوصف أيضًا يكون تبعا للأم فلا يفرد له 
حكم » ولآن الجنين خلق على وصف الجزئية » ونفخ الروح فيه إكمال لتلك 
الجزئية » وإذا كان فى اللأصل خلق جزءاء فالإكمال والإتمام» إنما يكون 
على :ذلك الوجةو لآن الأكمال امعد اوها شالق علية: 

قولهم: بأن الذكاة تصرف في الحياة . 

قلنا: لا نسلم» بل تصرف في الجفة » والجنين تبعًا للأم في الجثة . 

قولهم: بأن الذكاة شرعت لسفك الدم وتطييب اللحم . 

قلنا: لاا نسلم» بل ذاك شىء تعبديى لا يهتدى إليه» ولهذا يختص 
- بشخص مخصوص » ولو كان كما ذكرتم وجب أن لا يختص"”' " , والله أعلم . 


.)557/0( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (771/1)» وبدائع الصنائع‎ )١( 
2)١51/١16( (؟) ينظر: الحاوي الكبير‎ 
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١| 8‏ | عتالة: 

الاعيص ا شيدة 0 4 وعندهم انهه 

دليلنا: أنا أجمعنا على أن تفريق اللحم ليس بواجب على الفقراء7؟' ‏ 
الحيوانات ودم القران وغير ذلك200. 


وهذا لأن التفريق إذا لم يكن واجبًا بقى مجرد إراقة الدم» وإراقة الدم 
تلويث مكان» فلا ينبغي أن يكون واجبًا ؛ لأنه لا يصلح أن يكون عبادة في 
نفسه» وإنما يصير عبادة بواسطة إيصال النفع إلى الفقراء » والنفع بالتفريق , 
فإذا لم يجب التفريق » دل أن الذبح أيضًا ليس بواجب . 


ولأنه إذا لم يكن التفريق واجيًا بقي مجرد إتلاف [10]]» ومجرد 


010 الأضحية لغة: هي الشاة التي تذبح ضحوة مثل غدية وعشية » ينظر: لسان العرب (5 5717/١‏ ) : 
القاموس المحيط (ص: 5 .)١17٠١‏ وفي الاصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: اسم لما يذبح أيام 
النحر بنية القربة لله تعالى » وعرفها الشافعية بأنها: ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى يوم 
النحر وأيام التشريق. ينظر: الاختيار »)١/0(‏ تبيين الحقائق (7/1)» النجم الوهاج 
559/9(9»» فتح الوهاب (781/7). 

(+) ينظر: الام (5448/7؟)» ومختصر المزني (41/8)؛ والحاوي الكبير (0/1/1» والمهذب 
2577/1» وبحر المذهب (00/8). 

هه وحالح ا للك ابن برقب وريدن ورزإنرر انوي أن العافنية فى عزقه السدالةم يط 
الأصل »)41١/5(‏ وشرح مختصر الطحاوي (000/97) » ومختصر القدوري (ص: 704): 
والخك 01175710 1الميموظ 16 

(:)2 ينظر: الم ا 000500 

دمع ينظر: الحاوي الكبير /١0(‏ وريم , 


03 


الإتلاف لا يصلح أن يكون عبادة ؛ لأنه لا يكون جائرًا فضا عن أن يكون 
ا 


# ودليلهم: عبادة مؤقتة لا إشكال فيه ؛ لأنها مؤقتة بيوم العيد'" . 


وإذا ثبت أنها مؤقتة فتكون واجبة ؛ لأن التأقيت دليل الوجوب ؛ لأن الله 
تعالى خلق العباد للعبادة على ما قال الله تعالى: وما حَلَقَتٌ لَلْنَّ والإني إلا 
لِيَعبْرُونِ 74" » فينبغي أن يستغرق جميع الأوقات بالعبادة» غير أن فيه حرج 
ومشقة» فالشرع أوجب عليه بعض العبادات » ووقتها بأوقات معلومة تيسيرًا 
وفوض الباقي إلى خيرته » إن شاء فعل في باقي الأوقات » وإن شاء لم يفعل ؛ 
فدل أن التأقيت دليل الوجوب » وخرج على هذا السئن الرواتب » فإنها مؤقتة 
تبعا للفرائض » فلا يدل على الوجوب”* . 

وبعضهم قال: عبادة» يضاف إليها وقتهاء فوجب أن تكون واجبة» 
وإنما قلنا: يضاف إليها وقتهاء فوجب أن تكون واجبة» وإنما قلنا: يضاف 
إلبها الوقك + لآنه. يقال: عبد الأضوح.» والاضافة تدل على الوضوي؛ لأن 
الإضافة للتعريف”(*' » فيعتبر كمال التعريف» وكمال التعريف إنما يكون بأن 
لا يخلو الوقت عنه» والوقت إنما لا يخلو عنه إذا كان واجبّاء فدل أن 


أ 


600 ينظر: المرجع السابق . 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (719/1) » والمبسوط (؟5١/8)»‏ وتحفة الفقهاء (41/7)) 
وبدائع الصنائع (57/60). 

(9) سورة الذاريات: آية 5ه. 

(:) ينظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة .)754/1١(‏ 

20 ينظر: الأصول في النحو .)07/١(‏ 


0٠ 


مسائل الصيد والذبائح 


0-58 

الإقيافة :تدذل:علن الوسونون 7 , 
| الجوان: 

قولهم: عبادة مؤقتة بوقت . 

قلنا: التأقيت لا يدل على الوجوب طرذا وعكساء أما الطرد: فالسنن 
الرواتب » وأما العكس: فالقضاء والكفارات ؛ فإنها واجبة وليست بموّقتة . 

قولهم: تَأن الشرع وقت بعض العبادات تخفيقا . 

قلنا: التخفيف في ترك التوقيت أكثر؛ لآن الصلوات إنما كانت مفوضة 
إلى رأي العبدء فتكون أخف عليه من أن تكون مؤقتة بحيث لا يسع له 
التأخير » فدل أنه لا يستقيم . 

وأما قول بعضهم: بأن الإضافة تدل على الوجوب . 

قلنا: لا نسلم. 

قولهم: بأن الإضافة للتعريف . 

قلنا: مسلم » ولكن لا نسلم بأن كمال التعريف لا يحصل إلا بالوجوب » 


بل يحصل بجعله سنة مؤكدة ؛ لأنه إذا جعل سنة مؤكدة لا يخلو عنه الوقت 
بوجه ماء فيحصل به التعريف » ولا حاجة إلى جعله واجبًا("", والله أعلم . 
6 بنظر : شرح مختصر الطحاوي (19/0”) » والمبسوط (؟1/م)ء وتحفة الفقهاء (مل/لم)م 


وبدائع الصنائع (57/60). 
(؟١)‏ ينظر: الحاوي الكبير (0١/7/ا).‏ 


مسائل الأسمان 00 


|١١85‏ متالة: 
3 دهممر" أ لغموس :: يتعقل موجبه للكفارة عندنا("2 » خخلافًا لهب7" . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الكفارة موجب أصلى فى اليمين عندنا 
[0/ب]247» وعندهم الموجب الأصلى هو للبر» والكفارة خلف عنه0, 


وعلى أن هذا الجممة عندنا يمين حقيقة7" » وعندهم يمين تسمية ومجاز!" . 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين» وهي القسم أو اليد» سمي يميناء لأن التعاقد بالأيمان بين الناس 
يكون» فسميت الحلف يمينا ليمين الإنسان» والحلف من المحالفة» ينظر: حلية الفقهاء 
(رص: 6 »)2705١6١‏ ولسان العرب (1417//7)» وفي الاصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: عقد قوي 
بها عزم الحالف على الفعل أو الترك» وعرفها الشافعية: توثيق كلام غير ثابت المضمون 
بذكر أحد أسماء الله وك » أو ذكر صفة من صفاته » بصياغة مخصوصة . ينظر: تبيين الحقائق 
»)٠١317/(‏ والعناية (09/6)» والفقه المنهجي (4/7) » كفاية النبيه (5 ٠7/١‏ 5). 

(؟١)‏ ينظر: الإقناع (ص: »)١84‏ والحاوي الكبير »)771//1١6(‏ والتنبية (ص: »)١97‏ ونهاية 
المطلب 5/1١8(‏ 20750 والوسيط .)7١7/107/(‏ 

(6)9 ينظر: الأصل (948/7؟)» وشرح مختصر الطحاوي (7104/107), ومختصر القدوري (ص: 
4ه والنتف »)981/١(‏ والمبسوط .)١71!//8(‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)75778/١65(‏ وبحر المذهب ,)”09/١١(‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (17/4/1”) » والمبسوط »)١١8/8(‏ وبدائع الصنائع (17/7). 

() ينظر: الحاوي الكبير (75778/165)» والوسيط »)7١5/1/(‏ وبحر المذهب ,)307/١١(‏ 

©6060 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (7017/4/1) » والمبسوط (1717/8) » وبدائع الصنائع (17/7) . 


6 7 


مسانا أردكية 


وج 
دليلنا: أنه يمين منعقد » فيكون موجبه الكفارة كاليمين فى المستقبا ('2. 
اي 


أما الشرع: : فقول الله تعالى : امور ار كَالوا2"<4ء سما 


وأما الحكم: فلأن الشرع شرع اليمين في الأمور الماضية في الدعاوى 
والخصومات في مجالس الحكام والقضاة ١‏ والمشروع قيرع ل يندهى أن 
يكون به حقيقة . 

وأما الحقيقة: فهى أن هذه يمين صدرت عن الأهل وصادفت المحل ؛ 
لأن محل اليمين في المستقبل وعد فعل على قصد تحقيق قيق الصدق والبر فيه 
011111111100 
الفعل في المستقبل بمنزلة الخبر عن الفعل في الماضي » وتحقيق الصدق في 
المستقبل بمنزلة إظهار الصدق في الماضي » ثم ذلك ينعقد كذلك هاهنا . 


ولآن اليمين ذ في المستقبل حلف عن فعل سيوجد منه» وفي الماضى 
على اقمل ود حيد والتين قن الم شين .وني 4 ايده ال المتير عن 
يختلف » ومحل اليمين الخبر لا المخبر عنه ؛ ولأن محل اليمين خبر يحتمل 
الصدق والكذب في الماضي والمستقبل» إلا أن في الماضي المحل خبر 
يحتمل تحقيق الصدق» وفي الماضي خبر يحتمل إظهار الصدق» فدل أن 
)1١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)778/1١6(‏ والوسيط »)7١15/1/(‏ وبحر المذهب (١١/7/ا7).‏ 
(؟١)‏ سورة التوبة: أية 1/5. 


05 5 : 


مسائل الأيمان 


المحل قد وجد» فلا بد من القول بالانعقاد7'' . 


# ودليلهم: أنه يمين تسمية » ومجاز فلا يوجب الكفارة كلغو 
|| الك 

وإئما قلنا: مين تسمية ومجاز ؛ لأن هذه اليمين أخطأ محلها. 

ورافها كلا #:ذلكفة لان مسن البمية جب يجيه البن.: 

وإنها فلن ذللك 4 لا © الموجث الا مان قن البفين انما هو الين: 

والدليل عليه النظر إلى نفس اليمين ؛ لأنه إذا قال: والله لا أفعل» 
فمقصوده الانتهاء عن الفعل» إلا أنه أكد ذلك بالاستشهاد باسم الله تعالى ) 
وإذا قال: والله لأفعلن» فالمقصود هو الحث على الفعل» إلا أنه أكد ذلك 
بالاستشهاد باسم الله تعالى » فدل أن المقصود الأصلى هو البر . 

والدليل عليه من حيث الفقه» هو أن الحنث معصية» والتوقيى عن 
المعصية واجب » وذلك إنما يكون بالبر؛ ولأن الحنث هتك حرمة اسم الله 
تعالى » وهتك حرمة اسم الله تعالى [1/18] حراء(" » ومراعاة الحرمة واجبة» 
والمراعاة بالبر تحصل » فدل أن البر هو الموجب الأصلى فمحله خبر يحتمل 
البر» وهذا الخبر لا يحتمل فلا ينعقد به اليمين . 


. ينظر: المراجع السابقة‎ )١( 
0 ينظر: مع يو ايا ا ع وروي‎ )6( 


ل ال 


مما لا تجوز مجان 0 أن غيره . ينظ : معاني القرآن وإعرابه .)7١/8/1١(‏ 


6 6 ه 


وخرج على هذا ما إذا قال: والله لأصعدن السماء»ء ولأقلبن الحجر 
دف] 4 لآن البو متصيوو عاهنا » تعقك الوذ ا الحعم. كاذ ف هيا لس" 
> الجوان: 

قلنا: لا نسلم. 

قولهم: أن محل اليمين خبر يحتمل البر . 

قلنا: هذا مجال يمين المستقبل لا ليمين الماضى » وهذا هو الجواب 
موجب يمين فى الماضى فالكفارة؛ لأنها يمين مهتوكة» وموجب اليمين 

قولهم: بأن الكفارة خلف . 

قلا لين كذ للكوة و هو موحب أضلى كالبو :وهذ! لان البميق ضقان 
وصف الصدق » ووصف الكذب » فما دام يحتمل الصدق فموجبه البرء فإذا 
فات الصدق وصارت موصوفة بوصهف الكذب يكون موجبه الكفارة, وهذا 
الفقه» وهو أن اليمين إنما توجب الكفارة لما فيها من وصف الهتك؛ لأن 
الكفارة مؤاخذة» والهتك يستدعي إيجاب المؤاخذة» فلا حاجة إلى تقديم 
البر لإيجاب الكفارة ؛ لآن البر لا تأثير له في ذلك » وأحكام الشرع إنما تناط 


.)١7/7( وبدائع الصنائع‎ »)١177/8( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (70175/17) » والمبسوط‎ )١( 


ادك 


مسائل الأيمان 
بالعلل المؤثرة ؛ أما بغير المؤثرة فلا » فصار هذا كما إذا قال: والله للأصعدن 
السماء. 


قولهم: بأن البر متصور. 


قلنا: هذا محال » والدليل عليه أنه يحنث في الحال» ولو كان كما قلتم » 
وجب أن لا يحنث » كما إذا قال: والله للأصعدن السماء غد("» والله أعلم 
بالضبراف: 

لمق بهه 
8 متالة: 
التكفير قبل الحنث” جائز عندنا0؟» خلاقًا له.0 . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن اليمين تنعقد موجبة للكفارة في الحال 
بنفسها عندنا””' » وعندهم لا ينعقد موجبة للكفارة فى الحال » بل يتوقف على 
وغوت لفت 1 


اس دلملنا : أنه كمر بعد وجود الست فوجب أن جور 2 كتعجيا الركاة/"" . 


.)715/١١( وبحر المذهب‎ »)779/١٠6( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ الحنث: الذنب العظيم. ويقال: بلغ الغلام الحنث » أي بلغ مبلغا جرى القلم عليه بالطاعة 
والمعاصي . ينظر: جمهرة اللغة »)5١17//١(‏ وتهذيب اللغة (5 /لا/11). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (591/16)» والتنبية (ص: »)١59‏ نهاية المطلب ))7”08/١8(‏ 
وبحر المذهب »)"945/١١(‏ والتهذيب .)٠١/8//8(‏ 

00 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (8/1 5٠‏ )» والمبسوط »)١417/8(‏ وبدائع الصنائع (19/7) ٠‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »)797/١10(‏ وبحر المذهب »)*846/1١(‏ والتهذيب .)٠١9/8(‏ 

030 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (8/1 ١‏ 5) » والمبسوط »)١5/4/(‏ وبدائع الصنائع (7/ 025١‏ . 

(6)07 ينظر: الحاوي الكبير »)797/1١(‏ وبحر المذهب »)9"946/1١١(‏ والتهذيب .)٠١9//8(‏ 


/ا 5ه 


- ا 5 
ثل الايمان 


عسوي 63 

وبيان ادس يديره السكييت هو أن اليمين سبب لوجود الكفارة؛ 

والدليل عليه أن اليمين دائرة بين أن توجب الكفارة إذا اتصل بها الحنث» 

وبين أن لا توجب إذا لم يتصل به الحنث. فينعقد سببًا في الحال». كذلك 
ا 


وكدذلك الجرح لما كان دائرًا بين أن يصير موجبًا للكفارة » إذا اتصل به 
زهوق الروح » وبين أن لا يكون موجبا إذا لم يتصل فلا جرم ينعقد سببًا في 
الحال» حتى يجوز التكفير قبل زهوق [8١١/ب]‏ الروح » كذا هاهنا مثله . 


وكان الفقه فيه أن الكفارة مؤاخذة تتعلق بالهتك » والهتك إنما يكون فى 
نفس اليمين » فدل أن نفس اليمين سبب أقصى ما في الباب أنه تأخير الهتك 
عن اليمين» ولكن تأخر الشرط لا يمنع انعقاد السبب في الحال كما فى 
الزكاة » وكفارة القتل سواء7"©. ْ 

# ودليلهم: أنه كفر قبل وجود السبب» فلا يجوزهء وبيان ذلك أن 
اليمين لا تنعقد سببًا للكفارة في الحال» وإنما ينعقد حالة وجود الحنث؛ 
لأن الكفارة خلف » والسبب إنما ينعقد لإيجاب الخلف بعد فوات الأصل ؛ 
فيكون انعقاد الخلفية في حق الخلف معلقًا بشرط فوات الأصل » فصار هذا 
كسائر الأصول مع الأخلاف منها: التيمم مع الوضوء . 

فإن القيام إلى الصلاة بوصف الحد إنما ينعقد موجبًا للتيمم بشرط 
العجز عن الوضوء» كذلك ها هناء وهذا لآن الكفارة مؤاخذة يتعلق بالجنابة 


.#2220 سج ب بج 
واليمين اتنا توضقه بالجتانة بعد اتضال الحنث :به فدل أنه سيب :فى "تلك 
الحالة . 


وجوب بعل. و فكيف يجوز الخروج عن الواجب قبل الوجوب"'. 


:> امجواب : 

كفر قبل وجود السيب . 

قلنا: لا نسلم. 

قولهم: بأن اليمين سبب بعد اتصال الحنث به شرط الوجوب لا شرط 
انعقاد السبب » فهو بمنزلة الجرح فى كفارة القتل» وملك النصاب في إيجاب 
الزكاة . 

قولهم: بأن الكفارة خلف . 

قلنا: لا نسلم» بل هي موجب أصليء إلا أن الحنث شرط الوجوب » 
وتأخير الشرائط لا يمنع انعقاد السبب على ما بَينا . 

قولهم: بأن التكفير خروج عن الواجب» لكن يجوز قبل الوجوب 
استدلالا بالزكاة» وكفارة القتل؛ لأن هناك جاز باعتبار معنى» ذاك المعنى 
موجود هاهنا(" » والله أعلم . 


000 ينظر: شرح مختصر الطحاوي ٠8/1(‏ 5 )» والمبسوط »)١5/8//8(‏ وبدائع الصنائع )3١/1(‏ . 
(؟١)‏ ينظر: الحاوي الكبير »)797/1١6(‏ وبحر المذهب .)8945/١١(‏ 


008 


8 متالة: 


عفل 2*7 وعندلهم هو د 0 


إذا حلف بالتهود والتنصر”(" لا ينعقد يمينه("» خلافا لهم" . 


د 


دليلنا: أنه لم يحلف بالله ولا بصفة من صفات الله تعالى » فلا ينعقد 


ا" 


وعذا لت اليمين قسم» والقسم إنما شرع لتعظيم المقسم بهء والله 


تعالى يستحق التعظيم » واليمين به تعالى يكون يمينا بغير الله تعالى» فلا يدل 
عليه أن الكفارة إنما تجب في الأيمان؛ لأنه هتك”') حرمة [1//505] اسم الله 


0010 


ضابط انعقاد اليمين عند الشافعية: أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته. قال إمام الحرمين: 
واليمين تحقيقٌ الشيء وتقريره بذكر الله تعالى» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من صفات 
ذاته » نفيا وإثباتا في الماضي , وإقداما وإحجاما في المستقبل . ينظر: نهاية المطلب (91/18؟7). 
ينظر: اللباب (ص ٠ ١‏ 5)» والحاوي الكبير 2)71/1/١6(‏ والتنبية (رص: »)١95‏ والمهذب 
(/7ا9).» وبحر المذهب .)”1/10//١١(‏ 

ينظر: الأصل (777/7) » ومختصر القدوري (ص: »)7١١‏ والمبسوط ,»)١11//8(‏ وتحفة 
الفقهاء )7٠٠0/1(‏ » وبدائع الصنائع (8/7) . 

ينظر: الحاوي الكبير »2)717/١65(‏ وبحر المذهب (١٠//ا/ا”)»‏ والتهذيب (2)48/8 
والبيان .)598/١١(‏ 

ينظر: المبسوط (175/8)» وبدائع الصنائع (8/7) . 

ينظر: الحاوي الكبير »)717/7/١0(‏ وبحر المذهب (١٠//ا/ا”)ء»‏ والتهذيب (2)18//8 
والبيان .)59//١١(‏ 

هتك: من الهتك » وهو: شق الستر عما وراءه. ينظر: مقاييس اللغة (75/7)» ومختار الصحاح 
(ص: ”)2 


ه 86 0 


مسائل الأيمان 
هناء فلا يجبر فلم يوجد هاهناء ولا يجوز ؛ لأنه أقصى ما في الباب أنه ترك 
تعظيم من لا يستحق التعظيم » وذلك لا يوجب الكفارة7"". 


# ودليلهم: أنه إذا قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني » فقد جعل 
هذا اللفظ علمًا على الكفر » والكفر حرام في نفسه» فما جعل علمًا عليه أيضا 
حرام في نفسه» كما إذا تقلنس بقلنسوة” الكفار» فإنه يكون حرام ؛ لأنه 
علم على الكفر » كذلك هاهناء إذا ثبت أن العلامة على الكفر حرام» فإذا 
جعل علمًا على الكفر فقد حرم هذا الفعل على نفسه» وتحريم الحلال على 


ع وس سا 


نفسه يمين » بدليل قول الله تعالى : ييا آلتنْ ِمَ حم مآ أحلَّ ه09" . 

وأما الحقيقة: فهي أن الرجل إذا قال: هذا الطعام حرام على » فقد قصد 
تعيير المشروع . وتعيير المشروع ليس إلى العباد» بل النهي استعمال 
المشروع » فلا يمكن تصحيح ما عنده؛ لأنه لم يجعل إليه » فيصحح بقدر ما 
جعل إليه » والذي جعل إليه من هذا التغيير أن يجعل هذا الفعل حنثا في يمينه . 


فإدا قال: هذا الفعل حرام علي » فقد نص على تحريم الحنث » والتنصيص 
فإذا نص على موجب اليمين فيكون ذلك كناية عن التنصيص على اليمين ؛ 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)717/7/١0(‏ وبحر المذهب )"1/07/١١(‏ » والتهذيب (48/8)» والبيان 
.):98/1١(‏ 

(6) القلنسوة: لبس من ملابس الرؤوس . ينظر: لسان العرب (181/57). 

6 سورة التحربم: آية .١‏ 


6١ 


مسانا الات 


الل لم0 

فتك البهدة فق :هذا الو 7 
| الجوان : 

قولهم: أنه إذا قال: إن فعلت كذا فهو يهودي. فقد جعل هذا الفعل 
علما على الكفر . 

قلنا: هذا الجعل لأنه جعل ما لا يصح علماء ألا ترى أنه لا يكفر عند 
وجود الفعل بخلاف التقلنس ؛ لأنه لا يصح علماء ثم نقول: هذا بناء على أن 
تحريم الحلال على نفسه يمين » ولا نسلم ذلك بدليل الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فهي أن تحريم الحلال تغيير المشروع » وتغيير المشروع لا 
يجعل إلى العبد . 

وأما الحكم: فلأنه إذا قال حرام [...]''' على حلال» لا يكون هذا 
يمينا كذلك إذا قال: حلال الله على حرام ؛ لآن ال ليمين تارة توصف بالحنث » 
وتارة بالبر» ؛ ثم التنصيص على الحنث لو كان كناية عن اليمين : فالتنصيص 
على البر وجب أن يكون كناية عن اليمين . 

أما تحريم البضع على نفسه» فلا نسلم » فإنه يمين » والكفارة لا تجب 
لأجل اليمين ؛ بل لأجل أنه يشبه المحللة على الإطلاق » والمحللة بالمحرمة 
على الإطلاق» وهذا يوجب الكفارة في [0154؟/ب] في الإبضاع بخلاف 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)١175/8(‏ وبدائع الصنائع (8/7) . 
20 في هذا الموضع في المخطوط ء يرجح السياق فيه بتقدير سقط » والسقط هو لفظ الجلالة 

«الله») ء والله أعلم . 


؟ 6 


مسائل الأيمان َ 
الطعام ع وقوله تعالى : م ا لم يرد اليمين حقيقة , وإنما أراد به 
أن موجبه مغل موجب اليمين كقوله يَللِِةِ: «من أفطر فى نهار رمضان فعليه ما 
على المظاهر)2©"7. 


قولهم: بأنه نص على موجب اليمين كقوله . 


قلنا: لا نسلم بأنه نص على موجب اليمين؛ لأن موجب اليمين هو 
البر» أما حرمة الحنث ليس بموجبهاء وإنما يصار لتحقيق البر ؛ لأن البر لا 
يتحقق إلا بعد تحريم الحنث من ضرورات موجب اليمين » فصار كتحريم مأ 
يناقض الصلاة ؛ لآنه ليس من موجب الصلاة» بل موجب الصلاة المضي 
فيه » وذلك إنما يصار إليه لتحقيق المضي فيه » كذلك ها هنا( » والله أعلم . 


تصق بهه 


6 عالة: 
يمين الكافر منعقدة موجبة للكفارة عندنا(؟2» خلاقا لهه(*2. 


.” سورة التحريم: آية‎ )١( 

)١(‏ هذا الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب: الصوم» باب: ما يوجب القضاء 
والكفارة » (594/5 5)» برقم: 217 وابن حجر في الدراية » كتاب: الصوم» باب: ما يوجب 
القضاء والكفارة» (١/4/ا2)7‏ برقم: ٠/الاء‏ قال الزجلفي :يديت غريب بهذا اللفظ » وقال 
ابن حجر: لم أجده هكذا. ينظر: نصب الراية (594/7 5) » والدراية .)117/4/1١(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير )7377/١5(‏ » وبحر المذهب .)7178/١١(‏ 

(1:) ينظر: الحاوي الكبير »)559/١6(‏ نهاية المطلب (7/14:")» والوسيط (5/1١؟))‏ 
وبحر المذهب (١١٠/717/5)ء‏ والبيان .)587/١١(‏ 

(0) ينظر: المبسوط »)١57/48(‏ وبدائع الصنائع (11/7). 


07 ه 


مسادل الات 


ومدار المسألة تحقيقا: على أن الكفارة مؤاخذة عندنا'''» وعندهم 
ع 


دلبلنا: أن ذلك يميق :ضدرنك: هن الأهل فى المدال + فوعنية أن 
5 1 إفه 
تصح كيمين المسلو"". 

وبيان أن الكافر من أهل اليمين ؛ لآن اليمين تصرف . والكافر من أهل 
سائر التصرفات » كذا هذا التصرف ؛ ولأن اليمين شرعت لتعظيم المقسم به 
أنه من أهل اليمين » والدليل عليه أنه يحلف فى الدعاوى والخصومات ؛ فدل 
أنه أهل 7؟ . 

000 : أن اليمين سبب الكفارة ع والكفار ليسوا من أهل الكفارة ‏ 


والدليل على أن الكافر ليس من أهل الكفارة: أن الكفارة عبادة, 
والكافر ليس من أهل العبادة» وبيان أن الكفارة عبادة هو إنما شرعت لمحو 
الإثم على ما بَيّنَاء وبيان أن الكافر ليس من أهل العبادة: هو أن العبادة 
شرعت للتقرب إلى الله تعالى » والكافر ليس من أهل التقرب إلى الله تعالى ؛ 


.)5857/١١( وبحر المذهب (١١/06ا”)» والبيان‎ »)77١0/١16( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
. )١11/7( وبدائع الصنائع‎ »)١417/8( ينظر: المبسوط‎ )١؟(‎ 

() ينظر: الحاوي الكبير »)7170/١6(‏ وبحر المذهب (١١0800/1”*)ء‏ والبيان .)587/١١(‏ 
(1:) ينظر: المراجع السابقة . 

(5) ينظر: المبسوط »)١517/8(‏ وبدائع الصنائع .)١1١/(‏ 


+ 0ه 


مسائل الأيمان 


2 2 
لأن الكفر أبعد فى التبعيد من العبادة فى التقريب» ولأن الكفارة لمحو 
الإثم » والكافر ليس من أهل أن يمحى عنه إثمه . 


وخرج على هذا اليمعن في الدعاوى والخصومات ؛ حيث يشرع في 
حق الكافر؛ الآن ذلك الورك والترهيس» لا لحقيقة المي 7 


الجوان . 
قولهم: بأن الكافر ليس من أهل الكفارة . 
قلنا: لا نسلم» بل هو من أهلها ؛ لآن الكفارة إن شرعت مؤّاخذة » فهو 


من أهلهاء وإن شرعت لمحو الإثم فهو من أهلها؛ إذ [50/أ] ليس من 
ضرورة أن يحنث الكافر» وعليه مأثم الحنث . 


قولهم: بأن الكفارة عبادة . 

قلنا : لا نسلم» بل هي مؤاخذة ؛ بدليل أنه يستدعي تقدم الجناية . 

قولهم: بأنه لمحو الإثم » وهو ليس من أهل أن يمحى عنه الثم . 

قلنا: ليس كذلك» بل هو من أهله على ما ينا والدليل على ما بَيّنا 
الدعاوى والخصومات . 

قولهم: بأنها شرعت للتخويف والترهيب . 

قلنا: بلى » ولكن إنما شرع في حق من هو أهل'" , والله أعلم . 


(0) ينظر: المبسوط »)١517/8(‏ وبدائع الصنائع .)1١1/7(‏ 
(؟١)‏ ينظر: الحاوي الكبير »)77٠0/١6(‏ وبحر المذهب (١١//0ا”").‏ 


6 0 6 


86 متالة: 


نذر الغضب واللجاج”' حكمه حكم الأيمان في أحد أقوالناء وفي آخر 


حكمه حكم النذور وبلزمه الوفاء و00) ( وهو مذهبهو20 . 


00 


فر 


620 
(00 


030 
68 


ومدار المسألة تحقيقا : على أن هذا دمي: عندنا(0) ؛ وعندهم ل 


النذور: جمع نذرء وهو: النحب » وهو ما ينذره ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا ٠‏ 
بنظر: تهذيب اللغة »)707/١5(‏ ولسان العرب .)35٠١/0(‏ وفي الاصطلاح: عرفه الشافعية 
بأنه: الوعد بالخير دون الشر . ينظر: الحاوي الكبير (477/10)» وبحر المذهب :)5/١١(‏ 
اللجاج: تماحك الخصمين وهو تماديهماء واللجة بالفتح كثرة الأصوات. المصباح المنير 
(/054). 

والقول الثالث لم يذكره المؤلف وهو المشهور من مذهب الشافعي أنه بالخيار: بين الوفاء 
بما نذره» وبين أن يكفر كفارة يمين. قال إمام الحرمين: «وأما نذر اللجاج والغضب: فبأن 
ينذر طاعة » ويخرج نذره مخرج اليمين بأن يمنع نفسه من فعل شيء» أو يلزم نفسه شيئاء 
مثل أن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي كذا » ويريد منع نفسه من كلامه» أو يقول: إن فعلت 
كذا فلله علي كذاء أو إن لم أفعله فمالي صدقة أو في سبيل الله » فإن لم يكن المنذور حجا 
ولا عمرة فالمشهور من المذهب: أنه إذا وجد الكلام أو ما علقه فهو بالخيار: بين الوفاء بما 
نذره» وبين أن يكفر كفارة يمين ٠‏ البيان (5 /1/5: ) . 

ينظر: اللباب (ص: ” ٠‏ 5)» الحاوي الكبير (58/10 5 )» والبيان (5 /51/7). 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (841/1/07)» ومختصر القدوري (ص: :»)75١١‏ المبسوط 
(0©» وبدائع الصنائع .)١7/78(‏ 

ينظر: الحاوي الكبير »)558/١5(‏ والوسيط .)7١11/107(‏ 

ينظر: المبسوط (175/8)» وبدائع الصنائع (77/6). 


اه 


#ادليلنا؟ آنه يعن ربب الكقازة #اليمين يالل جنال 30 


أما الاسم: فإنه يسمى يميئا ؛ يقال: حلف بالحج . 

وأما الحكم: فلأنه لو حلف أن لا يحلف أبدا فإذا حلف على هذا الوجه 

وأما الحقيقة: فلأنه قصد به منع النفس عن اتخاذ هذا الفعل مخافة لزوم 
ما سماه» وهذا حد اليمين ؛ ولآنه دخل فى هذا دخول كاره مستقل لما لزمه 
من المسمى : فيكون بميثًا كال 002 بالله ل 7 

وبيان أنه نذر ظاهرء فإنه قال: إن فعلت كذا فلله علتَ كذاء ذكر كلمة 
علي » وذلك للالتزام » فقد التزم العبادة على نفسه بهذا اللفظ » والتزام العبادة 

ولو خرج عن كونه نذرا إنما خرج بإدخال الشرط فيه » وإدخال الشرط 
لا يخرجه عن أن يكون نذرا ؛ بدليل الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: إذا قال: إن شفا الله مريضى » فلله على كذاء يكون نذراء 
وإن أدخل الشرط . 


.)51١/10/( والوسيط‎ »)558/١٠0( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) ينظر: المراجع السابقة.‎ 
. )57/( وبدائع الصنائع‎ »)١115/8( ينظر: المبسوط‎ )9( 


0 ه6 


مسائل النذور 


وأما الحقيقة: فهى أنه بهذا الشرط أخر الالتزام إلى حالة وجود الشرط » 
فإذا وجد منه الشرط كأنه منشئ ملتزم ؛ كذلك الحكم ابتداء إذا ثبت أنه نذر 


وجب الوفاء 0 


»| البواى: 

قولهم: نذر. 

قولهم: أنه ذكر بكلمة علي . 

قلنا: بلى» لكن ذكر على سبيل منع النفس» فلا يكون نذراء بل إنما 
يكون نذرًا إذا ذكر ابتداء» أما إذا ذكر على طريق التعليق فمقصوده منع 
النفس » فلا يكون نذرًا» ولأنه دخل دخول كاره [0٠٠/ب]‏ بل دخل دخول 
راغب طالب » كذلك الفعل فيصلح أن يكون نذرً . 

قولهم: بأن الحكم إذا وجد عقيب الشرط يجعل كأنه منشئ ملتزم له 

فلناة- لا قملم+: لآن غندنا السبي إذا جد يحقد فى الحال + بوحالة 
وجود الشرط حالة نزول الحكو'" »؛ لا حالة مباشرة السبب(”©» والله أعلم . 


صر رمه 


.)١67/١( بنظر: قواطع الآدلة في اللأصول‎ )١( 
.)5059/١6( ينظر: الحاوي الكبير‎ 679 


00484 


مسانا اعد 
ا ا “اه 


5 تألة: 

إذا نذر ذبح الولد يلغو نذره عندنا'''» وعندهم يصح ويلزمه ذبح شاه 
بمكة7". 

ومدار المسألة تحقيًا: على أن النذر لا يلحق بالأمر عندنا''» وعندهم 
ْ ه (5), 

دليلنا: أنه تصرف أخطأ محله فيلغو» كما لو نذر ذبح والده أو قتل 
واله 57 : 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه أضاف النذر إلى الولد» والولد ليس بمحل لهذا 
النذر؛ لأن هذا نذر بالذبح » والولد ليس بمحل الذبح ؛ لآنه معصوم محترم . 


ولهذا لا يجب ذبح الولد» وإنما يجب عندكم ذبح الشاة”''2 وذبح 
الشاة لا يخلو إما أن يجب بطريق التصريح » أو بطريق الكناية » بطل أن يقال بطريق 
التصريح ؛ لأنه نص على ذبح الولد» وصرح به وبطل أن يقال بطريق الكناية ؛ 
لأن ذبح الولد لا يصلح كناية عن ذبح الشاة؛ لأن من شرط الكناية المشافهة 
بين اللفظين في المعنى الخاص » والاتصال بينهما من حيث السببية'"". ولم 


.) 17/7/5( ونهاية المطلب (5557/18 )» والبيان‎ »)5894/١6( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)٠١(‏ وخالف الحنفية بذلك أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. ينظر: الأصل (7074/7)» وشرح 
مختصر الطحاوي (/570/1)» والمبسوط »)١794/8(‏ وبدائع الصنائع (91/65). 

(9) ينظر: الحاوي الكبير .)5/89/١6(‏ 

(:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (/576/1)» والمبسوط .)١50//(‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »)5/89/1١6(‏ والتهذيب .)١6١1//8(‏ 

() بنظر: المراجع السابقة . 

(0) ينظر: شرح التلويح على التوضيح .)117/١(‏ 
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مسائل النذور 

بوجد هذاء فدل أنه لا يصلح كناية ولا صريحا؛ فصح أنه أخطأ المحل فلا 

00 
. 0 

ودليلهم: أن الأمر بذبح الولد أمر بذبح الشاة» فكذا النذر بذبح 
الولدء» وجب أن يكون لوا بذبح الشاة» وربما قالوا: ذبح الشاة واجب 
بالآمر المضناف: إلى الولك+ فكذا وجي أن كرون :واجيًا بالنذر المقناف إلى 
الول 


فالحاصل أن الناذر بهذا النذر التزم ذبح الشاة» فكما أن بقوله لله علي 
ذبح الشاة التزم ذبح الشاة؛ لأن هذه الصيغة في الشرع وضعت لالتزام ذبح 
الشاة كقوله: لله على ذبح الشاة» وضعت كذلك فهذا النذر» وإن كان مضافا 
إلى الولد من حيث الصورة» ولكنه كالمضاف إلى الشاة من حيث المعنى 
والحقيقة » كالأمر وإن كان مضافا إلى الولد من حيث الصورة» لكنه كالمضاف 
إلى الشاة من حيث الشرع والحقيقة : 


والدليل على أن الأمر بذبح الولد أمر بذبح الشاة؛ قصة إبراهيم 8#" ) 
فإنه كان ما فور | بذبح الولدء وخرج عن عهدة الأمر بذبح الولد أمر بذبح 
الشاةع قول الله تنا تبارك وتعالى: #أفْعلٌ مَا عَم 47# وبدل عليه أيضا: أن الشرع 


.)١6١1/8( والتهذيب‎ »)589/١0( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(6) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5760/1)» والمبسوط »)١5٠0/48(‏ وبدائع الصنائع (91/5) ٠.‏ 

(1) قال تعالى: للب بكم ممه َي كَل يق إيّ أن فى المام أن لك نز مادا رد كَل يتأ فل 
مَا ُوَمَوٌّ سَتَحِدّفَ إن شك لَنَهُ مِنَ ألصَّدررت © َلَمَآ أَسَلَمَا وََلَم للْجَبِينِ © وَكَدَيْنَهُ أن يَإِبَرْجِيز © 
قد صِدَّقْتَ ييا ما كَدلِكَ ري لْمُحَيسِنِينَ © إن هنذا لَهَوَأْلبَكَوٌأ ألْميينُ © ووَدِيسَهُ يِذِبَح عَظلِ © . 

(+) سورة الصافات: أآية: 1 .٠١‏ 
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مسائل الندور 
ا لسن روي -75 8 

جعل الشاة فداء » والفداء اسم لما تحمل مكروه الأول من غير تغيير دخل في 
القصد الآأول20, فلا بد وأن تكون الكناك ب اتعرة يل لقع 9110م سحتو 
يصلح أن يكون فداء . 
يكون » وصدر ذبح الشاة لذبح الولد يدل عليه » وهو أن في جانب ذبح الشاة 
ولم يظهر في الولد فإنما يظهر في الشاة دل أن هذا الأمر وضع لذبح الشاة» 
كذا في النذر ؛ لأن الأواهر أضيول و50 
> الجوان: 

قولهم: بآن الأمر بذبح الولد أمر بذبح الشاة . 

قلنا: لا نسلم لما بَيّنَا أنه لا يصلح لذلك لا صريحا ولا كناية » وهذا هو 


الجواب عن قولكم: بأن ذبح الشاة واجب بالأمر المضاف إلى الولد»ء كذا 
الندر.: 
2 


قلنا: كيف يكون واجبا ؟! بطريق التصريح أم بطريق الكناية ؟! 

وقد بينا أنه لا يتصورء وأما الاستدلال بقصة إبراهيم :ل ؛ لا نقول: 
لا نقول: وجب عليه ذبح الشاة؛ لأنه لا يجب من ملكه شيء» ولئن وجب 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (587/5)» وتاج العروس .)77١/9(‏ 
6 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (/5765/1)» والمبسوط »)١5٠/8(‏ وبدائع الصنائع (91/5). 
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مسائل النذور 
28ج 0 
اوَقَدَيَنة يذب نح عَظي 7#" » لما بََنّا أن ذلك الآمر لا يصلح أن يكون موجبا 
لذبح الشاة . 


قولهم: بأن الشرع سماه فداء . 

قلنا: إتها سما :قداع يطوق الميحاز؛ لآن الآمر آم واحد أوجب عصضمة 
الولدء وذبح الشاة لاا يجب من ملكه شيء» ولئن وجب لكن لا نقول بذلك 
جديد بقوله تعالى : #وورت1 بدنج عظير 0 

وهذا لمر الجديد أوجب عصمة الولد وذبح الشاة» والمقصود منها 
واحد» وهو التقرب إلى الله تعالى » فإذا كان المقصود واحد» وسبب الوجوب 
والعصمة واحد» فيتصور بصورة الفداء لهذا المعنى . 

ثم نقول: إن وجب فذلك الامر. ولكن لا يصح الاستدلال به؛ لان 
ذلك الآأمر ع وأفاد الوجوب لآنه صدر من جهة الله تعالى ) وأوامر الله 
تعالى لا 5: تنقسم إلى صحيح وفاسد» بل تكون صحيحا ؛ ولهذا سمى الشرع 
الشاة نأض ع لكن الفداء ما يتحمل المكروه» والمكروه مكروه الوجوب ؛ فلا 
الوجوب فى الولد » فكيف يوجوب الشاة فداء7" » والله أعلم . 


هلامء دمةج 
010 سورة الصافات: أآية لا .٠١١‏ 
20 سورة الصافات: آبة /ا١١٠.‏ 


)6 ينظر: الحاوي الكبير .)5/89/١6(‏ 


18 عتالة: 


القضاء على الغائب جائز ونافذ عندنا("؟ » خلافًا لهه20 . 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الإنكار ليس بشرط لصحة القضاء 


بالبينة 0 وعندهم م 


دليلنا: أنه شرط سماع البينة والقضاء بها فوجب [01١/ب]‏ فوجب أن 


يجوز كما في حق الحاضر”"' . 


0010 


6 


6 


00 


00 
030 


وبيان ذلك هو أن شرط القضاء بالبينة إخفاء الحق» والحق ها هنا 


الأقضية لغة: جمع قضاءء وهو: إحكام الشيء والفراغ منه؛ ويستعمل كذلك لغة بمعنى 
والهلاك والأداء والإنهاء والمضي والصنع والتقدير» ينظر: مجمل اللغة (ص: 7017) ) 
ومقاييس اللغة (ه/494). وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأئة: فصل الخصومات وقطع 
المنازعات » وعرفه الشافعية بأنه: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى . ينظر: 
الدر المختار (ص: 57 5 ) » وكفاية النبيه (/7/1”) وتحفة الحبيب (7178/5) . 

ينظر: الأم (57548/7)» والإقناع (ص: »)١917‏ والحاوي الكبير (2»)771/17 والمهذب 
»)5١6/8(‏ ونهاية المطلب .)071//1١8(‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (471/8)» ومختصر القدوري (ص: 757)» والمبسوط 
(94/107”) » وتحفة الفقهاء )76٠/7(‏ » وبدائع الصنائع (17/7؟5) . 

بنظر: الوسيط (/77/107”") » والبيان .)١١1//17(‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي (//577)» المبسوط (794/11) » وبدائع الصنائع (7577/57) . 
ينظر: الوسيط (17/ 7 ") » والبيان .)١١1//17(‏ 
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مخفى » وإنما قلنا أن الشرط هو الإخفاء؛ لآن القضاء للاظهار»ء والبينة 
للبيان » فيستدعى حقا مخفيًا » وقد وجد. 

وهذا الفقه وهو أن القضاء شرع لإحياء حقوق الناس ؛ لأن الشرع ناظر 
للعباد ومن كمال شرع القضاء إحياء الحقوق متى أشرفت على الهلاك » وهذا 
الحق بسبب الغيبة على شرف الهلاك فيجوز القضاء به للإحياء ؛ لأنه ما شرع 
إلا لهذا فصار كما إذا كان حاضرًا فسكت ولا فرق بينهما ؛ لأن الحضور لا 

فإذا لم يجب يجعل كأنه غائب » ثم هناك يجوز القضاء ء كذلك ها هناء 
إلا أن الحاضر يحتمل أنه إذا نطق بالإقرار» ويحتمل أنه ينطق بالإنكار» ثم 
الشرع أعرض عن هذا الاحتمال وقضى » كذا ها هنا''' . 

# ودليلهم: أنه فات شرط القضاء بالبينة » فلا يصح"" . 


وإنما قلنا ذلك ؛ لآن الإنكار شرط» والدليل عليه أن القضاء إلزام 
الحق على المقضى عليه » والإلزام إنما يكون على منكر : والإثبات إنما يكون 
على جاحد » فدل أن الإنكار شرط . 

وبيان أن القضاء للإلزام والبينة للاثبات » هو أن القاضى يقضى بالحق , 
فلا يجبر المقضى عليه بين الآداء والترك ع فدل أنه للولزام , ولأنه يرفع إلى 
القاضى حالة الإقرار كما يرفع حالة الإنكار» ولو كان للإظهار وجب أن لا 
(؟١)‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5717//8)» المبسوط (79/117) » وبدائع الصنائع (75177/57) . 
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يرفع ؛ لأنه ظاهر بالإقرار . 

ولانه لى اكات للاظهار بوبه أذ حكوة القتضاك مشروعا أضياةء لآن 
الإظهار قد حصل بإقامة البينة» فلما شرع دل أنه للإلزام» والدليل على أن 
البينة للإثبات: أن الحق غير ثابت على المدعى عليه يدعيه فيستدعي مثبتا » 
فدل أن البيئة للإثبات » والدليل عليه: أن الشهود إذا رجعوا ضمنوا . 

فلو كان للبيان وجب أن لا يضمنوا؛ لأنهم ما أظهروا شيئًاء وإذا ثبت 
بأن البينة للاثبات» ولا تعمل إلا بعد القضاء فيكون القضاء معملا للبينة» 
والعمل للشيء حكمه حكم ذلك الشيء فيكون القضاء للإثبات لهذا المعنى »؛ 
إذا ثبت أن القضاء للإلزام فيستدعي إنكارًا ولم يوجد فلا يصح""'. 


©>| الجوان : 
قولهم: بأن شرط القضاء بالبينة . 
قلنا: لآ نسلم » بل وجد. 
قولهم: بأن الإنكار شرط . قولنا: لا نسلم . 


قولهم: بأن القضاء للالزام. لا نسلم » بل هو الإظهار ؛ لأن القضاء على 
وفق الدعوى . والمدعى بدعى حمًا كان ثابتاء» ولا يدعى إثبات حق لم يكن . 
فالقهاء أيضا إننه ركوث الاظيار عق كانو.ولان التقاء يعي على الينة: 
والبينة للبيان . 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة . 
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مسائل الأقضية 


ا ل 
كذا القضاء للاظهار ؛ لأن القضاء معمل للبينة » لأن البينة متردد بين 
الصدق والكذب وإنما يزول التردد باتصال حكم الشرع بهء وذلك هو 
القضاءء فإذا اتصل بها القضاء؛ لآن عملت البينة » فدل أن القضاء معمل 
للبينة » ثم البينة للبيان؛ كذا القضاءء والدليل عليه أن الأكساب والأولاد 
للمدعي » ولو كان للإثبات لكان للمدعى عليه . 


قولهم: بأن المدعى عليه لا يجبر من الترك والإيفاء» بل يجبر على 
الإيقاء . 


قلنا: ذاك ليس للقضاء فيه » بل ذاك إعانة من جهة القاضي . 
قولهم: بأن الإظهار قد حصل بالبينة وجب أن لا يشرع القضاء . 
قلنا: الإظهار إنما يحصل بعد اتصال القضاء بالبينة على ما بَينا . 
قولهم: بأن الحق ليس بثابت في زعمه » فيستدعي سببًا . 


قلنا: الحق ثابت بالسبب السابق » ولا يثبت في الحال حتى يحتاج إلى 
سبب » إلا أنه مخفى » والقضاء للاظهار على ما بَيَنَا . 


قولهم: بأن الشهود إذا رجعوا عليهم الضمان . 


قلنا: لأنهم تسببوا إلى إتلاف المال عليه بالشهادة» فالشرع أنزلهم 
مباشرين للإتلاف » والله أعلم . 


تصق هه 


2 مسائل الأقضية 

86 مالة: 

قضاء القاضي بشهادة الزور [لا ينفذ](2 ظاهرًا لا باطنًا عندنا'" , 
خلافا لهم”” . 

فاو المسالة فحقيفا: مل أن هذا القضاء لأ دكن تمجهححعة من يت 
الباطن غعكنا * ' وعندهم م 1 

8 دليلنا: أنه قضاء لم يبن على حجة» وما صادف محلاء فلا ينفذ 
باطتاء كما فى الأملاك المرسلة0" . 


وبياك أنه ما ايتنى على حجة: هو أنا لحجة هى البينة العادلة الصادقة ؛ 
لأن القفاضي وا مويه بالتفحص عن أحوال الشهود. وطلب الصدف بطريقه ؛ 
ولأن الحجة هى البينة العادلة الصادقة » وهذه بينة كاذبة . 


010 في هذا الموضع في المخطوط وردت عبارة «لا ينفذ) كما هو مثبت في المتن؛ والصحيح 
أنه ينفذء قال الماوردي: «وإن كانا كاذبين ‏ أي الشهود ‏ كان حكمه نافذا في الظاهر 
وباطلا في الباطن + ولم يحل لالمحكوم له قيما ينه وبين :نهقعالى + أن تبي ما نحكم به 
سواء كان مالا أو فرجا أو قتلا » قال إمام الحرمين: «ومذهبنا أن أحكام الله لاا تحول بقضاء 
القضاة » فإن وافقتها لشهادة الصدق » فليس ثبوتها بالقضاء»ء وإنما يتعلق القضاء بالظاهر» ٠‏ 
ينظر: الحاوي الكبير »)١١/117(‏ ونهاية المطلب (099/18). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »)١11/117(‏ ونهاية المطلب (095/18)» وبحر المذهب :)1711/١5(‏ 

00 موخالك الحدية ذلاك: الى يوتفاافى اقول اله محمد بن الحو حي يرون راي الشادي 
في هذه المسألة . ينظر: النتف (84/5) » والمبسوط »)١10/11(‏ وبدائع الصنائع (19/1) : 

(4) ينظر: الحاوي الكبير »)١7/11(‏ وبحر المذهب ))١51١/١54(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (/ا .)١6‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »)١7/11(‏ وبحر المذهب .)١7١/١5(‏ 
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مسائل الأقضية 
وأما بيان أنه لم يصادف المحل؛ لآن المحل هو عقد كائن» لأنه 
للإمضاء فلابد من عقد موجود حتى دمضيه ) ولم يوجدء فدل أنه لم يصادف 
المحل » فثبت أنه قضاء أخطأ حجته ومحله ؛ فلا بنفذ باطنًا كالأملاك المرسلة 
000 
سو اع ٠.‏ 


# ودليلهم: أنه قضى بحجة شرعية» فوجب أن ينفذ ظاهرًا أو باطتاء 
كما لو قضى ببينة عادلة7" . 

وبيان أنه قضى بحجة شرعية » هو أن الحجة الشرعية إنما [١١١/ب]‏ هي 
البينة العادلة في ظاهر علم القاضي . 

وهذه البينة العادلة في ظاهر علم القاضي » وليس للقضاء حجة سوى 
هذا في موضع ما؛ لأن القاضي لا يقف على بواطن الأمورء فلا يكون مأمورًا 
بالتفحص عن بواطن الأمورء بل هو مأمور بالنظر إلى الظاهر» وهذه البينة 
عادلة في الظاهر » فصح أنه قضى بحجة شرعية فوجب أن ينفذ ظاهرا وباطنا ؛ 
لأن القاضي لما قضى بحجة شرعية» فلا بد وأن يكون لقضائه حقيقة . 

وإنما يكون له حقيقة إذا نفذ ظاهرًا وباطئاء فيكون ظاهره لا باطنهع 
وباطنه كظاهره» أما إذا نفذ ظاهرًا لا باطئًا » فلا يكون له حقيقة » وإذا ثبت بأن 
القضاء ينفذ ظاهرًا وباطثا فإذا وجد القضاء إن كان هناك عقد يمضي ذلك » 
وإن لم يكن يدرج فيه إنشاء عقد حتى يمضي ذلك المدرج تصحيحا للقضاء» 
حتى يمكن القول بنفوذه باطنًا كما إذا قال: أعتق عبدك عني على ألف » يدرج 
600 ينظر: المراجع السابقة . 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (/ا .)١١‏ 
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مسائل الأقضية 


البيع فيه لتصحيح العقد » كذا ها هنا'''. 
>| البوان . 

قولهم: قضى بحجة شرعية : 

قلنا: لا نسلم وجود القضاء ولا وجود الحجة ؛ أما بيان عدم القضاء هو 

قولهم: بأن الحجة الشرعية هي البينة العادلة في ظاهر علم القاضي : 

قلنا: هذا حجة جواز القضاء لا حجة قضاء له حقيقة » وكلامنا وفع في 
الحجة ؛ إن كان للحجة حقيقة يكون للقضاء حقيقة وإلا فلا . 

قولهم: بأن القاضي لا يكون مأمورًا بالتفحص عن بواطن الا مور: 

قلنا: نحن لا نقول بأنه مأمور بذلك» بل البينة إذا وجدت يقضصي 
القاضي » ثم إن كان للبينة حقيقة فيكون للقضاء حقيقة » وإلا فلا ٠‏ 

قولهم: بأنه يدرج ها هنا عقد . 

قلنا: هذا إنشاء والقاضي لا يقضي بالإنشاء» ولهذا لو نص على الونشاء 
لا يجور) فدل أنه لا 3 يستقيم ) ولآن التنفيذ تبع للمدعى ١‏ فلابد من وجود 
البيع والهبة7"©» والله أعلم . 


.)١15/1١١/( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


ةها/١‎ 


86 متالة: 
المحدود في القذف إذا تاب تقبل شهادته عندنا!'' » خلافا لهم'" . 


ومدار [88/|] المسألة تحقيقًا: على أن رد شهادته ليس تتمة الحد 


0 : 5 : 
عندنا ؛ وعندهم من تتمته! 0 


الشيادة على الغايد كعاتن العجنا نانف 


وإنما القذف جناية فى نفسه؛ لأنه لا يخلوء إما أن يكون صادقا أو 
كاذنا 


إن كان كاذنا فهو حتانة لآ محالة»:وإن كان صاذقا فهو حنانة أرضاء 'لأن 
الشرع نهاه عن الصدق بهذا الطريق؛ لأنه إظهار الزنا على قصد إتباعه 
الفالحعة و ولا حمسا على أن جدالة العودة ضار عا 


ولا ضير عجان بالفحه ع لاق العجد .عاذ ركوة يقير اقفله بآن مات 
الشهود أو خرسوا أو عمواء فدل أنه يكون جانيًا بالقذف » فإذا ثبت أنه جان 


)١(‏ ينظر: الأم (914/10)» ومختصر المزني (517/48)» الحاوي الكبير (٠1١/0؟)2‏ ونهاية 
المطلب »)50/1١8(‏ والوسيط (/851/10). 

)١(‏ ينظر: مختصر القدوري (ص: »)7٠١‏ والنتف »)80١/5(‏ والمبسوط (5١/0؟7١)»‏ وتحفة 
الفقهاء (777/1) , وبدائع الصنائع (7171/57) . 

(9*) ينظر: الحاوي الكبير (/77/11)» وبحر المذهب »)١71//١5(‏ والبيان (811//11) . 

(:) ينظر: المبسوط 2)١55/1١(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (77/11)» وبحر المذهب »)١717/١5(‏ والبيان (718/17) . 

(0) ينظر: المبسوط (9/؟/7). 


؟/اهة 


بنفس القذف فإذا قذف صار فاسقا بنفس القذف » فترد شهادته لأجل الفسق » 
فإذا تاب زال الفسق » فوجب أن تقبل شهادته لأنه وجد دليل الصدق”" . 

ودليلهم: أن رد الشهادة من تتمة الحدء ثم الحد لا يسقط بالتوبة » 
فكذا رد الشهادة على [...]00"» وبيان أنه من تتمة الحد أن الله تعالى 
عطف رد الشهادة على الحد » والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الجزاء ؛ 
ولانة قلق كاذهها ييه وان وهو القذف » فيكونا مشتركين فى جنس 
الجدراي 


ويصلح أن يكون حدًا لأن الحد للزجرء وهو زاجر» ولأن الحد موجع 
مؤلم » ورد الشهادة موجع مؤلم ) فصلح حدا؛ ولأن رد الشهادة يقام على آلة 
الجناية » وهو اللسان» فهو أولى بالحدية كالقطع في باب السرقة ؛ وللآن حد 
القذف إنما شرع لإظهار كذب القاذف » وهذا المعنى موجود في رد الشهادة, 
فصلح أن يكون حدا فلا يسقط كالحر( . 


:> الجواب: 
قولهم: بأن رد الشهادة من تتمة الحد . 
قلنا : لا نسلم » وكيف يجوز أن يدعى ذلك » وأنه لا يخلو؛ إما ان يكون 


00 ينظر: الحاوي الكبير (/77/11) » وبحر المذهب »)١77/14(‏ والبيان (714/11) . 

)00 في هذا الموضع في المخطوط يوحي للقارئ أن فيه سقطاء ويمكن أن يقدر السقط بقوله: 
«(القاذف) » لاستقامة سياق المعنى » واللّه أعلم . 

(6) ينظر: المبسوط »)١57/1١7(‏ وبدائع الصنائع (717/1/3) . 

(4:) ينظر: المراجع السابقة . 


01/7 


مسائل الأقضية 


ا لاني ... ونه 
من تتمة الحج نصا أو قياسًا. بطل أن يقال: نصا لأنه لا نص أصلا . 

أقصى ما فى الباب أن الله تعالى عطف على هذا الحدء. ولكن المعطوف 
لاا يشارك المعطوف عليه فى الجزاء, كالفسق فإنه معطوف على الحدى ولا 
ومن شرط الاستدلال المساواة » ولا مساواة بين الجلد ورد الشهادة [+١١/ب]؛‏ 
لأن الجلد زاجر» ورد الشهادة ليس بزاجر في حق الخواص »ء والجلد ما هو 

وقولهم: بأنه مؤلم . 

قلنا: ولكن في حقّ الخواص لا في حق العوام» فلا يصلح حدا . 

قولهم: بأنه عقوبة تقام على آلة الجناية . 

قلنا: ولكن هذا الأصل باطل ؛ لأنه لو كان كذلك وجب أن يقطع ذكر 

قولهم: بأن الحد لإظهار الكذب » وقد حصل برد الشهادة . 

قلنا: لا نسلم» بل إنما حصل بإقامة الحد» أما برد الشهادة فلا ؛ لأنه 
ربما لاا يكون له شهادة » ولو كان فربما لاا يحضر مجلس الحكم » فلا يحصل 
به التكذيب ؛ لأنه لا ينتشر فيما بين الناس”" » والله اعلم . 

لمق ©هه 


2 )71//١1/( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


فم 


008 مسالة: 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض غير مقبولة عندنا(؟» خلاقا 
لهو" 
ومدار المسألة تحقيقًا: على أن الذمى ليس من أهل الشهادة عندنا(" : 
وعندهم هو من أهلها'*' . 


دليلنا: أنه كافر فلا تقبل شهادته كالحربي7” . 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الشهادة اسم لكلام هو صدق» والصدق باطن لا 
يعرف إلا بالدليل » ودليل الصدق دين هو حق في الشرع مستحب على الصدف 
فيحنث عن الكذب » وهذا مفقود في حق الكافر ) فإن الدين الذي عنده ليس 
بدليل على الصدق؛ لأنه كذب محضء فلأن يجعل دليلًا على الكذب 
أولى » فصار هذا كالفاسق . 


وبالأولى لأن فى حق الفاسق وجد فوات العدالة» أما اضيا الدين 
موجود بخلاف الكافر» وبعضنا يقول: الشهادة نهاية فى الكرامة» والكافر 
ليس من أهل الكرامة » فلا يكون أهللا للشهادة”" . 


)١59/١5( وبحر المذهب‎ »)١01//17( ينظر: الأم (107/ه: )» والحاوي الكبير‎ )١( 

))١6/١5( ومختصر القدوري (ص: 2 والمبسوط‎ ».)01/1١( ينظر: اللأصل‎ )١( 
.)58١1/5( وبدائع الصنائع‎ 

() ينظر: الحاوي الكبير »)١51//١57(‏ وبحر المذهب .)١59/١5(‏ 

(1:) ينظر: المبسوط »)١77/١17(‏ وبدائع الصنائع (81/3؟). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »)١6/8/17(‏ وبحر المذهب .)١60/١5(‏ 

(1) ينظر: المراجع السابقة . 


7و6 


مسائل الأقضية 5 
* ودليلهم: أن الذمي من أهل الولاية والأمانة» فوجب أن يكون من 
أهل العبواد ةا 


أما الولاية: فقد نص الشافعي : بنذ على أن ولي اد ددا "وام 
الأمانة: فإن الله تبارك وتعالى نص عليها حيث قال: ومن آم هْل الحكتب مَنْ 
1 مَتَهُ بِقِنطَارٍ يُوَدوءَ ِلق74" » فدل على أنه من أهل الأمانة والولاية 


ل 
مص 


فوجب أن يكون من أهل الشهادة أيضًا ؛ لأن كلا من الولاية والآمانة مؤثر في 
الشهادة . 


أما الولاية: فإنها تنفيذ القول على الغير» فكذا الشهادة » وأما الآمانة: 
فهي مؤثرة في الشهادة» أما الولاية: فإنها تنفيذ القول على الغيرء فكذا 
الشهادة» وأما الأمانة: فهي مؤثرة أيضًاءٍ لأن الركن في الشهادة [4؟/|] 
صدق اللهجة » وذلك بالأمانة » فدل أنه أهل . 


وكان الفقه أيضاء وهو أن الشهادة حجة شرعية شرعها الشرع لإحياء 
حقوق العبادا؟' » وحقوقهم معصومة واجبة الإحياء, وذلك بقبول شهادتهم ؛ 


() ينظر: المبسوط »)١5/17(‏ وبدائع الصنائع (541/57). 

(؟) ينظر: الأم (0ه/6١).‏ 

() سورة آل عمران: أبة لاه . 

(:) ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: لوَأَسْتَعْهِدُوأ سبق من يََاإِكُرٌ إن ل يَكوْنًا صَجُكنِ 
جل وَأمرَأََانٍ عد ص 1 أن تضِنَ إِحَدَدهِمَا قتَكَرَ يِحدنهُما الْخْمْرَىْ ولا يَأبَ 
5 دا مَا موأ ولا سوا آن كككشبوة صَِيرًا أو حَيبرًا إ1 أجل كم أفْسَظ عند َه 

و ليده د أل اا ل 0 لبها 2 كان سكم 

0 


مسائل الأقضية 


لأن المسلمين قل ما يطلعون على عقودهم ومعاملاتهم» فالحاجة ماسة إلى 
قبول شهادتهد'''. 
ا 

قولهم: أنه من أهل الولاية والأمانة . 

قلنا: لا نسلم أهلية الولاية » وتلك المسألة ممنوعة » ولئن سلمنا أنه من 
أهل الولاية» لكن الولاية تخالف الشهادة سببًا وذانًا ومحلا ؛ أما السبب: 
فلآن سبب الولاية القرابة» وسبب الشهادة الحرية والعقل والبلوغ والدين 
الحر» نو اما الذات: فلأن الولاية إنشاء تصرف » فلا يكون الصدق فيه ركنا , 
والقهاةة إخبان والصدق رك فنه: وأنا المعل فلن معز الولايه الاقارية 
ومجل الشهادة الأباعد الا جاتب فظهر الفرق:. 

قولهم: بأنه من أهل الأمانة . 

قلنا: إن عنيتم به أمانة يكون الصدق فيه ركنّاء فلا نسلم أنه من أهل 
ذلف الأمانقم والشهااة آمانة ركوة الصدق :هه كان .والكاف لسن من اهلها 
لأن دليل الصدق لم يوجد فى حقه على ما بين . 

قولهم: بأن الحاجة ماسة إلى إحياء حقوقهم ؛ فأما الحاجة تندفع بقبول 
شهادة المسلمين . 

قولهم: بأن المسلمين لا يطلعون على عقودهم . 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)١117/1١7(‏ وبدائع الصنائع (581/5). 


/ا/اة 


قلنا: الإمكان ثابت ؛ لأنهم يتمكنون من الاطلاع » والاعتبار بالإمكان 
في باب الشهادة كما قلنا في الشهادة على الزنا. قل ما يطلعون على الزنا» 
ولكن لما كان ممكنا اعتبر الإمكان » كذلك ها هنا' '' » والله أعلم بالصواب . 
هصق 6ه 
8 مالة: 
شهادة أحد الزوجين لصاحبه مقبولة عندنا("؟ » خلافا لهه' '' . 
ومدار المسألة فحقنا: على أن النكاح لا يورث تهمة فى الشهادة 


عندنا(؟) 0 وعندهم اوقا : 
2 ذليلنا: انه من اهل الشهادة, فوجبف ان يقبل . كما قبل النكاس'"' . 


أما الحقيقة: فهي أن الأهلية إنما تثبت بمعاني في الشخص مثل الحرية 
والعقل والبلوغ والعدالة وقد وجدت. 


وأما الحكم: فلأنا أجمعنا على أنه أهل قبل النكاح » وبالنكاح لا يخرج 


.)١6١1١/١5( وبحر المذهب‎ »)١58/1١157( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

,)١07/١ والتنبية (ص:‎ 2)١77/١1/( والحاوي الكبير‎ 2»)5١*5 ينظر: اللباب (ص:‎ )١6( 
.)؟89/١5( والمهذب (517//7 5)» وبحر المذهب‎ 

(*) ينظر: الأصل (504/11)»: ومختصر القدوري (ص: 2275١‏ والمبسوط (171/11)) 
وتحفة الفقهاء (777/7) » وبدائع الصنائع (7177/57). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)١717//11/(‏ والمهذب (//517 5)» وبحر المذهب ,)5١90/١5(‏ 

(5) ينظر: المبسوط (7١/07؟١)»‏ وبدائع الصنائع (71/7/5). 

() ينظر: الحاوي الكبير »)١717/11/(‏ والمهذب (517//7 5 )» وبحر المذهب (5١/90؟5).‏ 


0,22 


على قوق 5711 ووهمانيم] دول يكو مانعا من قبوك الكهادة؟ لان البكاج 
عقد شرعى شرع الحكم ومقصودء فإنما يظهر أثناء النكاح فيما وضع له ؛ إما 
لا يؤثر فيما وراء ذلك فوجود النكاح وعدمه على سواء . 


والزوجان فيما وراء مقاصد النكاح الا حسيدة في وضع الزكاة» حتى 
يجوز للزوجة وضع الزكاة في الزوج » وكذلك في جريان القصاص » ولو زنى 
بجارية زوجته يحد وراءهما فيما وراء النكاح الا جدبيية ؛ والشهادة أمر وراء 
النكاح» فهما كالأآجنبيين فيهاء» فوجب أن تقبل شهادة كل واحد منهما 
0 


38 ودليلهم: أنه متهم فى الشهادة, فوجب ألا تقبل كشهادة الوالد 


وبيان التهمة أن منفعة المال مشتركة بينهما » لأن كل واحد منهما ينتفع 
بمال صاحبه » وبعد ماله مال نفسه » وبعد نفسه عيثا بماله . 


وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله جل وعلا: #وَوَيدَكَ عآي]5 مَأَغْيَ 11# 
أ وماك كدييجة يزه 1*١‏ إخز'قيت هذا .8 هه حجان كانه خنهن. لننسه من 
وجهء فيكون متهمّاء ويمكن أن يقال: بأن عقد النكاح يوجب للاتحاد بينهما ؛ 
لأن النكاح ضم واحد للفردين» إذا ضم إلى الآخر صار كشيء واحد . 
61 قلت: وهذا الإجماع بناء على أن الأصل قبول الشهادة مالم يوجد مانع . 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة . 
(9) ينظر: المبسوط »)١57/1١7(‏ وبدائع الصنائع (1/5/57؟). 


0:0 سورة الضح : آبة م . 
00 ينظر : تفسير السمرقندي (097/7)» تفسير السمعاني (077/7). 


037/9 


مسانا الاقضية 


لا | ال 


وكان المعنى فيه هو أن هذا عقد عمرء ولا يتحقق قيام معيشة للضم إلا 
بعد أن يجعلا كشيء واحد»ء وإذا ث فيك انهه كنى : ء واحدء ذا انناف 
واحد منهما لصاحبه صار كأنه شهد لنفسه من وجهء فلا يقبل”'' 


©>| الجوان . 

قولهم: أنه متهم . 

قلنا: لا نسلم. 

قولهم: إن منافع المال مشتركة بينهما . 

قلنا: لا نسلم. 

وقولهم: بأن كل واحد منهما ينتفع بمال صاحبه ٠‏ 

قلنا: شرعا أم عادة ؟! إن قلتم: شرعاء فليس كذلك ؛ لأنه لا يجوز مد 
اليد في الشرع إلى مال الغير والانتفاع به إلا برضا صاحبه» وإن قلتم: عادة, 
فنقول العادة مختلفة » فبعض الناس ينتفعون » وبعضهم يمتنعون عن الانتفاع , 
ومن ينتمع لا ينتفع بجميع المال » بل بن” ينتفع بالبعض دون البعض » وعندكم لا 
تقبل شهادته في الكل . 

ثم نقول: ينتفعون بالمال بالإذن ؛ ألا ترى أنه إذا نهى يجوز» ولو لم 
يكن بالإذن لما صح النهي » وإذا كان الانتفاع بالإذن فلا يمنع قبول الشهادة . 

قولهم: بأن النكاح موجب للاتحاد . 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)١57/١7(‏ وبدائع الصنائع (17/7/57؟) . 


م/6 


58 مسائل الأقضية 

قلنا: محال ؛ لأن النكاح يجري بين اثنين» فكيف يوجب الاتحاد إذا 
كان قضيته الغدرء ثم نقول: يوجب الاتحاد فيما هو من أحكام النكاح 
وثمراته» والشهادة لمن من جملة ذلك » فهما كالا جتية فيما يرجع المن 
الشهادة [5+/1] على ما بَيّنَاا'© » والله أعلم . 

لمق ره©ه- 

8 تالة: 

القضاء بالشاهد واليمين جائز عندنا!"2 » خلاقا لهه”” . 


ومدار المسألة تحقيقا : على أن اليمين شرعت للإثبات عندنا(؟فع 
وعندهم شرعت للنف 0 


دليلنا: أنه أحد المتداعيين » فوجب أن يكون اليمين حجة في حقه ؛ 
دليله : المدعى له : 


وفنا لان العية انها تكررث سيم قن حق المدعى عليه؛ لأن قوله 
محتمل للصدق والكذب » فالشرع جعل حجة لترجيح جانب الصدق على 


00 ينظر: الحاوي الكبير »)١717//11/(‏ وبحر المذهب .)59150/١5(‏ 

(؟) ينظر: الأم (41/107): ومختصر المزني »)5٠١/4(‏ واللباب (ص: 24٠١‏ والحاوي الكبير 
(/3/10)» ونهابة المطلب (/579/1)» والوسيط (1/07/107*) » وبحر المذهب .)١157/١5(‏ 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (//59)» والمبسوط (70/107)» وبدائع الصنائع (5505/5) . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (/1/7/11). 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (87//8)» المبسوط (71/10)» وبدائع الصنائع (555/57). 

(1) ينظر: الحاوي الكبير (1/7/11)» وبحر المذهب .)١617/١5(‏ 


28١ 


حاتي الضرة ل دان عاني" الكديي: 


إذا ثبت أن اليمين مسموعة » فوجب أن تسمع للإثبات في حق المدعي ؛ 
لآن اليمين حجة باعتبار الحاجة » فيعمل على وفق الحاجة إن كانت الحاجة 
إلى النفي » فتكون للنفي » وإن كان إلى الإثبات فتكون الإثبات هذا كالبينة 
فإن البينة لما كانت حجة للحاجة فتكون على وفق الحاجة إن كانت إلى 
النفي » فتكون للنفي» وإن كانت إلى الاثبات حتى يسمع في حق المدعى 
عليه للنفي » كذلك ها هنا''" . 


# ودليلهم: أنها حجة تقام في غير محلهاء فوجب أن لا يصح فلا 
تق اك 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن محل اليمين هو النفي دون الإثبات» وإنما قلنا 

أما الحكم: فإن المدعى عليه إذا حلف ثم أتى المدعى بالبينة فإنه 
يسمع » ولو كان للإثبات وجب أن لا يسمع إلا بعد نفي الملك من جهته”” . 
ليس عليه شىء» فإذا ثبت أن اليمين حجة النفى فهو استعملها للاثبات » فلا 
يصح ؛ لأن النفى دون الإثبات » واليمين قوله » فيصلح أن يكون نافيا ورافعًاء 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة . 


60 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (87/8)» والمبسوط (71/117) » وبدائع الصنائع (6/57؟5). 
(*) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (87//8)» والمبسوط (71/117) », وبدائع الصنائع (05/7؟7). 
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1 ال ب 


أما الإثبات إلزام على الغير » ولا يصح اليمين حجة للإلزام على الغير”'". 
8 اموا 

قلنا: لا نسلم. 

قولهم: بأن البينة حجة للنفى . 

قلنا: في حق المدعى عليه للنفي ؛ لأن حاجته إلى النفي » أما في حق 
المدعي للإثبات لما بَيّنَا أنه مشروع للحاجة » فيكون على وفق الحاجة ٠‏ 

وكان الفقه فيه أن اليمين لا يكون حجة للنفى لضعف فيه» حتى لا 
يصلح للإثبات » بل إنما يكون للنفى للحاجة إلى النفي» ففي كل موضع مس 
الحاجة إلى الإثبات يكون للاثبات كشهادة رجلين تسمع في المال لا لضعف 
فيه » لكن للحاجة حتى يسمع فى العقويات» .إن مست الحاحة» كذلك ها 
هنا" » والله أعلم بالصواب . 
٠٠08‏ عشالة: [ه١؟/ب]‏ 

شهود الطلاق”" إذا رجعوا يجب عليهم ضمان منفعة البضع عندنا '' ؛ 
)١(‏ بنظر: تحفة الفقهاء (87/7١)ء‏ والتهذيب (9570//8). 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير (/1١1/؟/2)1‏ 
() المقصود بالطلاق هنا: هو الطللاق الذي يكون بعد الدخول» أما قبل الدخول فقد اتفقوا أن 


عليهم الضمان. ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١177/8(‏ والحاوي الكبير (577/11) : 
0:0 ينظر: الحاوي الكبير (/571/11)» وبحر المذهب »)938/١4(‏ والبيان ٠07/11‏ 5) : 


م0 


مسائل اللأة : فقضيد 


خلافا لهه”" . 

ومدار المسألة تحقيقًا على أن منفعة البضع متقومة عندنا! ''» وعندهم 
غير متقومة7" . 

دليلنا: أن الشهود بشهادتهم الباطلة أتلفوا على الزوج ما هو متقوم 
وملولنع ف كوة مصهو نا عاني 1 

وبيان أنها متقومة بالحقيقة والحكم: 


أما الحقيقة: فهي أن التقوم عبارة عن العزة» ومنفعة البضع عزيزة 
شريفة » بل شرفها فوق شرف سائر الأشياء» فدل أنها متقومة . 

وأما الحكم: فلأنها متقومة في العقد الصحيح والفاسد» والمتقوم ما له 
قيمة في الشرع » ولمنفعة البضع قيمة في الشرع » فدل أنها متقومة ؛ ولأنها لما 
صارت متقومة في العقد فأولى أن تكون متقومة في الإتلاف », لأن الإتلاف 
أوسع جهتي الضمان ؛ ألا ترى أن الحر يضمن بإتلاف » ولا يضمن بالعقد؟! 
فإذا ضمنت بالعقد» لآن تضمن بالإتلاف كان بطريق الأول 27 . 


# ودليلهم: أتلفوا بشهادتهم ما ليس بمتقوم» فلا يوجب الضمان""” . 


,)785/5( وبدائع الصنائع‎ »)5/١7( المبسوط‎ »)١71/8( بنظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
.)5٠7/17( والبيان‎ »)9"59/١5( وبحر المذهب‎ »)777/1١1( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١؟(‎ 
وبدائع الصنائع (85/57؟),‎ »)5/١117( المبسوط‎ »)١177/48( ينظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )( 
.)5٠57/1١( والبيان‎ »)759/١5( ينظر: الحاوي الكبير (/2)577/11 وبحر المذهب‎ ):1( 
.)1٠7/17( والبيان‎ »)9593/١5( ينظر: الحاوي الكبير (/777/11)» وبحر المذهب‎ )6( 
.)785/57( والمبسوط (5/17 )» وبدائع الصنائع‎ »)١77/8( ينظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )( 


:8م00 


مسائل الأقضية 


ع بورق 

وبيان أنه ليس بمتقوم الحقيقة والحكم: 

أما الحكم: فلأنًا أجمعنا على أن المرأة إذا ارتدت بعد الدخول لا 
يحب روج عريها هيوار كن مانم لخن روتوم ريدي اد نيديا , 
وكذلك لو وطئت بالشبهة » فالمهر يجب للمرأة ؛ لأن الزوج ولو كانت متقومة 

رأهاا الحقيفة: .في أن الضحان إنما يحب سبي العذواتية » ضهان 
العدوان مقدر بالمثل » ولا مماثلة بين المال وبين منفعة البضع » لا من حيث 
الصورة ولا من حيث المعنى » فدل أن المال لا يصلح أن يكون ضماتا لمنفعة 
البضع » فلا تكون متقومة . 

وخرج على هذا العقد؛ لأنَا إنما قلنا أن منفعة مضمونة فيه» لآن ذلك 
لبس بضمان عدؤان :فاه بس :على العمائلة بيخلاف مسالك"" : 
©>| اجواب: 

قولهم : أتلفوا ما ليس بمتقوم . 

قلنا: لا نسلم . 

قولهم: بأن المرأة إذا ارتدت لا يجب عليها شيء للزوج ٠‏ 

قلنا: لا نسلمء فإنها لو ارتدت بعد الدخول وجب عليها دفع المسمى 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)0٠/0(‏ والتهذيب .)5١8/60(‏ 
ف ينظر: شرح مختصر الطحاوي (177//8)» والمبسوط (5/17)» وبدائع الصنائع (785/57). 
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مسائل الأقضية 


إلى الزوج» ولئن سلمنا فإنما كان كذلك؛ لأن الردة ما وردت على محل 
النكاح » والنكاح إنما بطل ضمئا وضرورة» بخلاف مسألتنا . 


أما قولهم: بأن ضمان العدوان مقيد بالمثل . 
قلنا: إنما يكون مقيدا بالمثل [1+/|] إذا كان له مثل » فأما إذا لم يكن له 


مثل تضمن بالقيمة » هذا كالحر ؛ فإن الحر مضمون بالمال » وليين المال ميثلا 
لهء ولكن إنما ضمن به لما بَينَا أنه إنما يكون مضمونًا بالمثل إذا كان له مثل . 
أما إذا لم يكن له مثل فلا ء وهذا لأن المال إن لم يصلح بدلا أصليًا إلا 


أنه يصلح بدلا ضروريا ؛ صيانة للمحل عن الإهدار كما قلنا في النفس سواء؛ 


قولهم: بأن ضمان العقد لا يكون مقيدا بالمثل . 
قلنا: ضمان العقد مقيد بما يصلح أن يكون ضماناء فلولا أن المال 
يصلح أن يكون ضمانا للبضع » وإلا لما وجب"" ., والله أعلم . 


هلام دهلاهج 


.)759/١5( ينظر: الحاوي الكبير (/777/11)» وبحر المذهب‎ )١( 


6/١ 


مسائل الرعاوى”" وا لبسنات”" 


86 متالة(”). 


بذ الداسن سجوعة: عنمن على بون الشارم ميدن كن كلدنا 
00_86 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أن البينة إنما تقدم لكثرة الصدق عندنا”"» 
وعندهم تقدم لكثرة الإثبات7"' . 


. الدعاوي لغة: جمع دعوى وهي: الطلب قال انه تعالى طوَلكم يا يَدََعْونَ » أي: ما يطلبون‎ )١( 
وحلية الفقهاء (ص: 70107). وأما في الاصطلاح: عرفها‎ ») ٠١ : بنظر: التعريفات (ص‎ 
الحنفية بأنها: إضافة الشىء إلى نفسه حالة المنازعة » وعرفها الشافعية: إخبار عن وجوب‎ 
2)5/١١( حق للمخبر على 00 حاكم . ينظر: كنز الدقائق (ص: ).ء والذخيرة‎ 
.)9/85/85( وأسنى المطالب‎ 

(؟) البّنات: جمع بينة» وهي: الحجة الواضحةء من البيان» وهو الإيضاح والكشف. ينظر: 
الصحاح »)7١87/0(‏ وحلية الفقهاء (ص: 7017). والبيئة في الاصطلاح: عرفها الشافعية 
بأنها: هم الشهود سُّمُوا بذلك ؛ لأن بهم يظهر الحق ويتضح . ينظر: الفقه المنهجي ١17/4(‏ ”2 : 

0 صورة المسألة: فيمن ادعى دارًا في يدي رجل بأنها له» وادعاها الذي هي في يده؛ واقام كل 
واحد منهما البينة ؛ فالداخل هو من بيده الدارء والخارج هو المدعي . ينظر: شرح محتصر 
الطحاوي )١1817//8(‏ ) 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (707/11)» وبحر المذهب .)5٠60/١5(‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١1810//8(‏ والمبسوط )937/١11(‏ . 

(1) ينظر: الحاوي الكبير 5/1١1/(‏ 70)» وبحر المذهب .)505/١5(‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (1817/8)» والمبسوط )935/١11(‏ . 
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مسائل الدعاوى والبينات 


سي 0 600 


6 دليلنا: إنها بينة قامت من مدعى على دعوى الملك مع حاجته إليه ‏ 
00 


فوجب أن يسمع كبينة المدعي 

وات أنه مدعى: لان المدعى من وناعى لين وفيت إلى ققيسة ملكا 
على ما قال الله تبارك وتعالى: #وَإكُم فيهًا ما يَتَعْوَرت 4#" "22 والاستحقاق 
على الغير لا يتصور في الجنة » فدل أن الدعوى عبارة عن هذا . 

وإنما قلنا: مدعي على دعوى الملك ؛ لأن ذا اليد يدعي كذلك لنفسه. 
ويقول: هذا لي » وإن لم يقل فقوله: ليس لك » قد يضمن هذا المعنى » وإنما 
قلنا: مع حاجته إليه ؛ لأنه لو لم يأت به ينتزع المال من يده؛ فوجب أن يسمع 
كالخارج سواء. 

وبالأولى ؛ لأنه لا ينتزع شيئًا من يده بخلاف الداخل”". 


# ودليلهم: أنها بينة قامت من غير صاحبها في غير محلهاء فوجب أن 
يسمع ؛ دليله: إذا أتى بها ابتداء”؟. 


وبيان أنها قامت من غير صاحبها ؛ لأن البينات لا تعرف قياسّاء وإنما 
تعرف نصاء لأن البينة قبول القول على الغير» والأصل أن لا يكون» ولأن 
غاية البينة غلبة الظن» وغلبة الظن متعارضة ؛ لأن إنكاره محتمل للصدق 
والكدف: 
(1) ينظر: الحاوي الكبير (4/19 080)» وبحر المذهب (40/14). 
() سورة فصلت: أية .٠١‏ 


6*0 ينظر: المراجع السابقة . 
(4:) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)١188/8(‏ والمبسوط (90/117) . 


00/ 


مسائل الدعاوى والبينات 


٠08: 0222-2-5 


والظاهر هو الصدق ؛ فدل أنها متعارضة» فلا يصلح أن يكون حجة» 
ولاتمحسى رانك مخصوص و قذل أنه ذف ماه تع مورة النضن عن التضن 
إنما |+؟١/ب]‏ ورد في حق المدعي""» فلو ألحق المدعى عليه» إنما يلحق 
إذا كان حاله بعد إقامة الخارج البينة لحال الخارج قبل إقامته البينة . 


فلم يكن كذلك ؛ لأن حالة إقامته البينة الملك ثابت لهء لأن الملك لا 
يزول بإقامة الخارج البينة » فقد أقام البينة في جالة يكوت الطلت قاين لذن 
والخارج أقام فى حالة لا يكون الملك ثاببًا له» ولآن حال الخارجي إذا أقام 
البينة» فقد وجد هناك منازع بنازعه وينكر ملكهء بيخلاف الداخل » فدل أنه 
ليس حاله مثل حاله» فلا يجوز إلحاقه به2'"7. 


ا الجوان: 


قلنا: لا نسلم . 
قولهم: بأن البينات لا يمكن إثباتها قياسّاء وإنما تعرف بالنص» 
والنص إنما ورد في حق المدعي . 


)١(‏ لحديث ابن عباس وُه - أن النبى يَلةِ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم » لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم, ولكن 5 عليه) أخرجه البخاري في صحيحه ء كتاب : 
التفسيرء باب: #إإنَّ اين شروت يعَهد أله وََيَمَينهِمَ كَمَنَا قبلا أوليِكَ لا خَلَقَ لَهُمْ4 [آل 
عمران: /الا]أء »)7١/48(‏ برقم: 246007 ومسلم في صحيحه » كتاب: الأقضية » باب: 
اليمين على المدعى عليه » (2)17*7/7, برقم: 2179/1١‏ 

. )371/117( والمبسوط‎ »)١188//8( بنظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
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مسائل الدعاوى والبيدت 5 
قلنا: بلى لكن هو مدعي كالخارج ؛ لأن حق الخارجي إنما سمع لكونه 
مدعيا لتصحيح دعواه» وهذا المعنى موجود ها هنا . 
ثم نقول: النص إذا ورد وأمكن تعليله وجب تعليله . 
وقولهم: إنما يلحق به إذا كان حاله مثل حاله . 
قلنا: وحاله مثل حاله ؛ لأن الخارجى إذا أقام البينة صارت الداخل 
جميع الأحوال» فدل أن حاله كحاله» فيمكن الحاجة منه فى سماع البينة(©) 


يو 5-5 


والله أعلم . 


هرق (هع»ح- 
٠٠8‏ شالة: 
القضاء بالتكول باطل ع0 ( وعندهم 1 
ومدار المسألة تحقيما: على أن اليمين حق المدعى عله خون لقا 


0010( ينظر: الحاوي الكبير »)7005/1١1(‏ وبحر المذهب (5١//ا١5).‏ 

() النكول: نكل عن الشيء: إذا ضعف عنه وامتنع ٠.‏ ينظر: حلية الفقهاء (ص: »)7١1‏ ومقاييس 
اللغة (87/7/6 ). 

() ينظر: التنبية (ص: 765)» والمهذب (947/7”)» ونهاية المطلب (570/18)» والوسيط 
(575/10)» وبحر المذهب »)١1/5/١5(‏ والتهذيب .)701١1//(‏ 

(:) ينظر: الجامع الصغير (ص: »)١1837‏ ومختصر القدوري (ص: 775)» والمبسوط (714/117)) 
وبدائع الصنائع )57٠0/5(‏ . 

(5) ينظر: المهذب (7947/7). 


096 


سهد لل مهيوق. 


وعندهم حق المدعي”''. 


دليلنا: أنه قضاء أخطأ حجته فلا يص22©. 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأن النكول لا يصح أن يكون حجة.» لأن النكول ليس 
بتنصيص على معنى » ولا إشكال فيه» وإذا لم يكن تنصيصا لا يكون حجة ؛ 
51 الححةاي جو نمه اعمس وهى الطريق الواضح”" » وإنما سمي الحجة 
حجة ؛ لأنها موضحه كي وإنما يكون موضِحًا إذا كان تنضيصا على 
عين الحق » أما إذا لم يكن فلا . 

ولأآن الحق ليس .يقابك قلة بلامين وليل معت والدكول ليشن فيه معتئ 
الوثبات » لا من حيث الصورة » ولا من حيث المعنى: 

أما صورة: فظاهر لآنه سكوت . 

وأناامنى وؤلال 6كذزاف لاني فيكيلة تحمل أسيكة ترنها؟ دنه 
نوع سكن ل وإهانة, ويحتمل أنه كك تخورأء ويحتمل أنه سكت تدبرا 
وتفكرًا في الجواب » فدل أنه [ 7 5/أ] يحتمل ١‏ فللا بجور أن يكون الوثبات ‏ 
فلا يكون الحق ثابتًا فلا يجوز القضاء به”*. 

* ودليلهم: أن اليمين حق المدعي خلفًا عن الشيء المدعى» فإذا فات 


٠ )710/5( ينظر: المبسوط (6/117") » وبدائع الصنائع‎ )١( 
.)7945/7( ينظر: المهذب‎ )6( 

هه ينظر: الصحاح »)7١87/60(‏ وحلية الفقهاء (ص: ٠.0701‏ 
(:) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) ينظر: المهذب (9957/7). 


مسائل الدعاوى والبيدات 


حقه فى | : لخلف وجب أن يعود إلى الأصل 7" . 
وبيان أنه حق المدعي الشرع والحكم: 
أما الشرع: فقول النبى يلل للحضرمية: «لك يمينه)”"'» وإما فلأنه 
يتوقف على طلبه» وحق الإنسان يتوقف طلبه» ولأنه هو المنتفع به فدل أن 
اليمين حقه » ولا تكون حقا له بعينها » ويتصورها بصورة اليمين . 
وإنما يكون حمقا له لمعنى» وهو أن بعوض على المدعى عليه إن 
حلف . وإلا يقضى عليه بالنكول » وكان الفقه فيه أن المدعى يثبت بمجرد 
الدعوى ؛ لأن الدعوى تصلح أن تكون دليلا وحجة ؛ ألا ترى أنه إذا لم يكن 
منازع يدفع المدعى إلى المدعي» ولأنه يرجح جانب الصدق على جانب 
الكذبفء فدل أنه يصلح حجة ؛ ولأن قوله هذا لى موافق لقوله تعالى : #هُوٌ 
لَص حَقَ كم نا ف الْأَرْضِ جِيعًا74” . 


فالله تعالى نص على أن المدعى مخلوق للمدعي”*'» وإذا ثبت له ولاية 
التملك » وبين سبب التملك » فإذا زعم هذا وادعى فدعواه موافقة للأصل 
الممهد فى المال» فيثبت المدعى » إلا أنه عارضه إنكار المنكر . 


() ينظر:: المبسوط )70/١11(‏ » وبدائع الصنائع (770/7). 

66 رواه البخاري في صحيحه » كتاب: الشهادات » باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة ؟ 
قبل اليمين» (17/17/7)» برقم: 7577 » ومسلم فى صحيحهء كتاب: الإيمان » باب: وعيد 
من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» »)١77/١1(‏ برقم: 178. 

(“) سورة البقرة: آبية 79 . 

(:) ينظر: معاني القرآن وإعرابه »)٠١1/١(‏ وتفسير القرطبي )501/١(‏ . 


باحك 


05 مسائل الدعاوى والبينات ش 
ودليل الصدق وغير ذلك من الدلائل هناك أيضاء فلا بد من العمل 
بهما ؛ فباعتبار دعوى المدعي قلنا: بأنه يثبت المدعى » وباعتبار الونكار قلنا: 
لا يغبت في حق المدعى عليه ولا ينتزع المال من ماله» فآثبتنا له الحق في 
اليمين خلقًا عن المدعى» ولا يصلح أن يكون خلمًاء فإذا فات الخلف له 
الرجوع إلى اللأصل”'' . 


© الوا . 
قولهم: بأن اليمين حق المدعي . 


قلنا: لا نساأ 4ج عو وق المندهي غليه» لآ نها 7 م على وفق دعواه » 
فإنها تسمع على النفي ؛ ولآنه هو | لمنتفع به» لأنه يتخلص به عن الخصومة » 
أما قوله كَلكيِْ: «لك يمينه)”"' » لم يغبت على هذا الوجه0©» ثم نقول: معناه 


قلنا: لاا نسلم» ثم إن لمتاء فالمعء: فيه أن شرع لقطع الخصومة»ء 
والخصومة بالطلب فتوقف لهذا المعنى . 


قولهم: بأن المدعى ثابت بمجرد الدعوى . 


.)770/5( ينظر: المبسوط (/6/11)» وبدائع الصنائع‎ )١( 

.)0 947 سبق تخريجه في (ص:‎ )١( 

إفه بل الصحيح أنه ثبت على هذا الوجه كما في رواية مسلم» وأما رواية البخاري فوردت بلفظ 
«احلف)» . ينظر: صحيح البخاري (/1717) ؛ وصحيح مسلم .)171/١1(‏ 


رذعك 


© ينانا الها رق رالتوانت 17 
قلنا: هذا محال؛ لأنه ممخالف لنص رسول الله يقِي!''» وقد عارضه 
أيضا إنكار المنكرء وعند المعارض لا يصلح حجةء ولأن إنكار المنكر 
محتمل للصدق » ويرجح كما قلتم في الدعوى » وليس هذا أولى بالاعتبار من 
ذلك . 
قولهم: إنه يظهر فى حقّ المدعي [7١١/ب]‏ عليه . 


قلنا: هذا محال لا يثبت عليه » وثبوته عليه لا يعرف إلا بظهوره فى 
حقهء فدل أن هذا محال؛ لأن عندكم المدعى يثبت فى حق المدعى» فلا 
يظهر فى حق المدعى عليه والخلف إذا ثبت على وصف . فلا يزيد درجته 
على درجه الأآصل باليفية التي توجهت على المدعى عليه يستحيل أن 
يكون خلفا عن المدعى الذي ثبت في جانئب المدعى » فدل أنه لا يستقيم 
والله اعلم . 
هرق ره 
|٠١85‏ صسالة: 
رجلان لو تداعيا نسب مولود» وأقام كل واحد منهما البينة» لا يثبت 
الب منههما جميعا 6ن تعوضن :الولد على القاقة”" 1 فادها الحو تعد به 
)١(‏ لحديث ابن عباس ويه أن النبي و قال: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه) أخر جه البخاري فى صحيحهء كتاب: 
[آل عمران: /الا]» 2)7١7/8(‏ برقم: 40017 »2 ومسلم في صحيحه» كتاب: الأقضية, 
باب: اليمين على المدعى عليه »)١1775/7(‏ برقم: .117/1١‏ 
(؟) القافة: جمع قائف » وهو: الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ٠‏ ينظر: 
الفائق فى غريب الحديث ("55/17) ؛ ولسان العرب (91/9؟) . 


]غ2 


مسائل ال لدعاوى والبينات 


. 2# 


١ 200‏ ”5 3 ع 
عندنا ع وعندهم يكبت لدبب 0 وكدا الخلااف في الما 


مدار الكسيالة : على أن الرجوع فو قول القافة صحيح عندنا!؟' ؛ 
وباطل عندهو'”'. 


ليل ان قويمة لني ور وخلدة لا بتصور ؛ لأنه لا يتتصور وجوده 


من دلوق نوها كه اوسقوروه وتحيل لوي 


532 إذا انعلة ال لاسي سرلينة ارق 
والدليل على أن المرأة إذا أتت مولدين دفعة يحصل ذلك توأمين حتى 
ماء رجل واحد » ولو تصور من رجلين لا يضاف إلى هذا : 


إذا ثبت هذا فلا بد من المصير إلى القافة » ويجوز ذلك ؛ بدليل ما روي 

عن عائشة 8ه » أن رسول الله كَل دخل لاوا لحي ف 10 

450 يكرا انتم اله ,50 )له وحصي المزني (7/4 :)2 وال قناع (ص: 6 ).» الحاوي 
الكبير »)"/8٠0/1١1/(‏ وبحر المذهب .)51/5/١5(‏ 

(؟) ينظر: المبسوط (/171/117)» وتحفة الفقهاء , (م مرو م)ء وبدائع الصنائع (567/57) . 

(9) قلت: ومعناه» الخلاف في امرأتين تداعيا نسب مولود : 

(:) بنظر: الحاوي الكبير (84/10)» وبحر المذهب )517/8/١54(‏ : 

(:8) فيط المبسوط »)١11/117/(‏ وبدائع الصنائع (57/7 5) : 

(1) ينظر: الحاوي الكبير (/884/11)» وبحر المذهب :)517//١5(‏ 

(0) أسارير: هي الخطوط التي في الجبهة . . ينظر: تهذيب اللغة (707/17)» والصحاح (585/5) . 

"تنوف #ومنهو يراق السقبهوشيرمسر قارو فالواائ: : لمع وتلألاً . . ينظر: الصحاح (58/5 2)١5‏ 
لسان العرب .)١6/١١(‏ 


هه 


مسادئل الدعاوى والبيدات 
شاط يبيج 


قطيفة7'' غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض)('2 فسر به رسول الله ع فدل أنه مشروع ء م بد من القول به 
والمصير إليه”". 

# ودليلهم: أنهما استويا في سبب الاستحقاق فيما يقبل الاشتراك, 
فيستويان فى الاستحقاق كما فى سائر الأموال”؟ . 

وبيان انيج اسعورا فى عيبب الاستحتاف أن مسب الا متيحتاف امغر 
الدعوة والبينة » وهما قد استويا فى ذلك ؛ لأن كل واحد منهما أتى بالدعوة 
والح 


وبينة كل واحد منهما تستند إلى أصل صحيح ؛ لأن إحداهما ربما 
5 إلى نكاح هه د والثانية ل نكاح فاسد والماسد كالصحيح فين 
إثبات النسب » وفى إطلاق الشهادة 

وإنما ذلك فيما يقبل الاشتراك ؛ لأن النسب يقبل الاشتراك بدليل 
الحقيقة [+50/أ] والحكم: 
600 قطيفة : هي كساء مربع غليظ له خمل ووبرء وفيل : دثار مخمل . بنظر : القاموس المحيط 

(ص: 855)» وتاج العروس .)717١/755(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الفرائض» باب: القائف » »)١61//8(‏ برقم: ”1/1/١‏ ) 
ومسلم فى صحيحه» كتاب: الرضاع » باب: العمل بإلحاق القاتف الولدء (؟87/1١٠2)1‏ 


برقم: 58 .١‏ 
(9) ينظر: الحاوي الكبير (/7815/11)» وبحر المذهب .)817/8/١5(‏ 


(:) ينظر: المبسوط (171/117)» وبدائع الصنائع (47/5؟١).‏ 
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ص لاد _ريروج. 

أما الحكم: فلأنه يقبل الاشتراك فيما بين الوالدين . 

وأما الحقيقة: فهي أن النسب يبتنى على الماء: واتعلاق الولد من ماء 
رجلين يتصور حتى أن الرجل إذا تزوج بامرأة ووطأهاء وجاء رجل آخر 
ووطأها بالشبهة في الحال» يتصور انخلاق الولد من مائهما» فدل أنه يتصور, 
ويقبل الاشتراك لهذا المعنى» وإن قلنا: إن النسب لا يقبل الاشتراك لكن 
الفسعت :ل ينات لعييقة .ور | تهنا راد لحكا: نحو التربية والحضانة والاورث 
والنفقة » وهذه الأحكام قابلة للاشتراك » فإذا كانت الأحكام قابلة للاشتراك 
فجعلنا الدعوة في النسب مجادًا عن الدعوة في الأحكام”'". 
عا الجوان: 

قولهم: إنهما استويا في سبب الاستحقاق فيما يقبل الاشتراك . 

قلنا: لا نسلم أنه يقبل الاشتراك لما بَيّنا . 

قولهم: يقبل فيما بين الزوجين ٠‏ 

قلنا: للأن العادة جرت بخلق الولد من ماء الذكر والأنثى : وإذا جرت 
العادة بذلك» 

قلنا: بأنه يضاف إليهما . 

قولهم: بأنه يستند أحدهما إلى نكاح صحيح والثاني إلى فاسد ٠‏ 

قلنا: هذا محال؛ لأن انخلاق الولد من ماء رجلين لا يتصورء فإذا 
)١(‏ ينظر: المبسوط (171/11)» وبدائع الصنائع (557/5؟١).‏ 


لوه 


كدض ” لمعيه 0 
آخر على ما بَيَّنَا . 

قلنا: لا نسلم؛ لآن الأحكام من أحكام النسب» وأحكام النسب لا 
تقبل الاشتراك » وإنما يقبل الاشتراك إذا لم يكن أحكام النسب. أما إذا كان 
يبنى على النسب لا يقبل الاشتراك ؛ كأحكام النكاح » فإنها قابلة للاشتراك 
في نفسهاء أما إذا كان بناء على النكاح لا يقبل الاشتراك » حتى إن الرجلين 
إذا تنازعا في نكاح امرأة لا تغبت الأحكام بينهماء كذلك ها هنا"' » والله 


اعلم . 


.) 517/9/١5( ينظر: الحاوي الكبير (7857/11)» وبحر المذهب‎ )١( 


اكه 


مسائل الإحتاق ٠:‏ 


لمق ©ه- 
٠018‏ الة: 
العتق يتجزأ على البيان والقرار حالة الإعسار عندنا"؟» وعندهم لا 
يتجزأ على سبيل القرار ف البب 7 


وصورهة المسألة: عب متم ذا بية حلين فأعتق أحدهما نصيب نفسه 
وهو معسر عتق ما عتق وبقفي الباقي رقيقًا و وعندهم يستسعى العبد 
حتى يكتسب ويدفع المال إلى الشريك الذي لم يعتقه فيعتق كله”*". 


)١(‏ العتق لغة: القوة» يقال: عتق الطائر: إذا قوي على الطيران » وعتاق الطير: كواسبها لقوتها 
على الكسب . بنظر: الكليات (ص: 307)» التعريفات الفقهية (ص: 57 .)١‏ وفي الا صطلاح : 
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير به من الأحرار» 
وعغرقه القافعية رأنةة إسقاظ املف عن الأدمى اتقربا إلى :انه تعالى +بينظر :. الجوهرة الخيره 
(465/5).» والنجم الوهاج .)551/١١(‏ 

)١(‏ ينظر: الأم »)١1/4(‏ واللباب (ص: 5117)» والحاوي الكبير »)60/١4(‏ ونهاية المطلب 
»)7١/19(‏ وبحر المذهب .)١157/8(‏ 

()6 خلافا لأبي حنيفة ؛ حيث أن رأنه موافق لرأي الشافعية. ينظر: الأصل (918/0)» شرح 
مختصر الطحاوي (787/8)» والمبسوط (9/ه١٠)»‏ وبدائع الصنائع (5 /87) . 

(1:) ينظر: الأم (1/4)» واللباب (ص: 5117)» والحاوي الكبير (5/14)» ونهاية المطلب 
(19/١7؟)»‏ وبحر المذهب »)١57/8(‏ والتهذيب في (//771) » والبيان (م/؟). 

(5) ينظر: اللأصل (4/5)» شرح مختصر الطحاوي (7/87/8)» المبسوط (4/17 2٠١‏ » وبدائع 
الصنائع (5 /857). 
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مسائل الإعتاق 
ص للك ___وبوع 

أما إذا كان موسرًا تتنجز الحرية في الحال» ويضمن نصيب شريكه ع 
فالحاصل أن العتق عندنا لا يتجرأٌ [04؟/ب] على الإطلاق». لكن لا على 
سبيل القرار» بل يكمل حالة اليسار بالتضمين » وحالة الإعسار بالسعاية20. 

6 دليلنا: تعليل بجانب الإعسار»ء فنقول: الدليل على أن العتق قابل 
للتجزيء على سبيل القرار والثبات أن العتق تصرف في الملك من حيث 
الوزالة » والتصرف في الملك من حيث الإزالة قابل للتجزيء ؛ بدليل البيع 
وسائر التصرفات7'' . 

فلآن العتق تصرف من حيث الإضافة فسقط بقدر الإضافة » إن أضاف 
الكل ينفذ فى الكل » وإن أضاف إلى البعض ينفذ فى البعض كسائر التصرفات . 

فإذا ثبت أنه يتجزأء فقلنا: يتجزأ على الدوام ؛ لأنه لا مانع عن الدائم 
لا محسوسا ولا مشروعا: 

وأما من حيث المشروع: فكذلك ؛ لأن الملك شرعا لا يراد لعينه 
وإنما يراد للتصرفات والانتفاع » والكل يقبل التجزيء”" . 

#* ودليلهم: أن العتق قابل للتجزئة ‏ وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه تصرف فى 
المالية» والتصرف فى المالية قابل للتجزئة كسائر التصرفات(؟) . 


.)١17/8( وبحر المذهب‎ »)5/١14( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١57/8( ينظر: الحاوي الكبير (5/14)» وبحر المذهب‎ 2) 
. ينظر: المراجع السابقة‎ 6)*( 

(1:) ينظر: المبسوط (0/1 22٠١‏ وبدائع الصنائع (5 /85). 


1٠ ٠ 


مسائل الإعتاق 


وإنما قلنا: تصرف فى المالية ؛ لآن المالية حق له والإنسان إنما 
يتصرف في حق نفسه لا في حق غيره » والرق ليس بحق له» فلا يكون العتق 

والتصرف في المالية يقبل التجزيء على ما بَيّنَاء إلا أنه إذا أعتق لا 
يبقى الرق ؛ لأن الرق لا يراد لعينه إنما يراد للمالية» فإذا لم تبق المالية لا 
فائدة لبقاء الرق» فلا يبقى إذا ثبت أن العتق قابل للتجزيء فإذا وجد قلنا: 
بأنه ثبت قوة البعض إلا أنا كملنا كيلا يؤدي إلى الجمع بين الأحكام 
المتضادة ؛ لأن بين أحكام الرق وبين أحكام الحرية تضاد وتنافي » فكملنا إما 
بالتضمين وإما بالسعاية7" . 
| اران . 

قولهم: بأن العتق قابل للتجزيء . 

قلنا: بلى» إلا أن فى حالة اليسار لا يتجزأ بالنص . 

قولهم: بأنه تصرف في المالية دون الرق ٠:‏ 

قلنا: الرق والمالية شيء واحد ؛ لأن المالية في الآدمي تسمى رقا . 

قولهم: بأنّا كملنا كيلا يؤدي إلى الجمع بين الا حكام المتضادة . 

قلنا: لاا يؤدي إلى الجمع ؛ لآن الجمع إنما يكون إذا كان المحل 
متحداء وليس كذلك ها هناء بل المحل مختلف ؛ لأن أحكام الحرية إنما 


مسائا الاأعتاء 


وه _نسنااتة ...هوج 


يي تغبت في ذلك القدر الذي حصلت الحرية فيه [05؟/11» وأحكام الرق تبقى في 
ذلك القدر الذي بقى الرق فيه» ولا تضاد ولا [تطابق |' '' هذا كالمكاتب فإنه 
عاج | «وسملوةا 5اناه رقت ثبت له أحكام الحرية والرق» ومع ذلك لا يكون 
تضاداً في الأحكام , كذلك ها هنا! '"' والله أعلم . 

صق هه 
8 متالة: 


ااي باو بر و 0 
سواهم ؛ عندنا بي يجمع العتق في اثنين منهم بالقرعة'"'» وعندهم لا يجمع » بل 
وا وي سي 


2 دذليلنا: أنه وصيه جاوزت محلها ومعدنهاء فوج الرد إلى 
معدنها!”2. 


وقولنا: وصية لا إشكال فيه » ولهذا يعتبر خروجه من الثلث . 


وقولنا: جاوزت محلها ظاهرًا أيضًا ؛ لآن محل الوصية الثلث » والغلث 
فى الستة اثنانء فوجب أن يرد إلى الاثنين » فرددنا إلى اثنين » وأبطلنا فيما 
وراء ذلك ؛ لآن ما وراءه ليس بمحل لهذا التصرف » والتصرف إذا لم يصادف 


. هكذا كتبت في الأصل‎ )١( 

() ينظر: الحاوي الكبير »)17//١18(‏ وبحر المذهب .)١77//8(‏ 

(*) ينظر: الأم 2»)٠٠١/54(‏ ومختصر المزني »)5١9/48(‏ والحاوي الكبير 2)*6/١4(‏ 
والمهذب (5/*/ا”) » ونهاية المطلب .)5١84/١9(‏ 

(:) ينظر: الأصل »)70١0/0(‏ شرح مختصر الطحاوي (//778) » والمبسوط (017/6/17. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير )7”6/١14(‏ » وبحر المذهب .)١187//8(‏ 


٠1 


5 مسائل اللإعتاق 

محله يبطل إلا أن محل الوصية ليس بمعلوم» فصار إلى القرعة للتعيين» 
والمصير إلى القرعة للتعيين ار 

ودليلهم: أنهم استووا فى سبب الاستحقاق » فيستوون في الا ستحقاق ١‏ 
كما لو أوصى برقابهم لإنسان”"". 

بيانه أن سبب الاستحقاق العتق» والكل في العتق سواء؛ لأنه أضاف 
إليهم فدل أنهم استووا فى سبب الاستحقاق » فينبغي أن يستووا في الااستحقاق . 
كما إذا أوصى برقابهم لإنسان. 

ولا فرق ؛ لأن هناك أوصى برقابهم لغير» وها هنا أوصى برقابهم لهم . 
ثم هناك لا يجمع الملك في الاثنين» كذا ها هناء وكذلك لو أوصى برقابهم 
لآبائهم لا يجمع العتق في الاثنين» كذا ها هناء وهذا كله الفقه» وهو أن في 
جع العتق في الاتقين يؤدي الى الظلم ؛ لان فبه إعطاء البعض وحرمان 
البعض » فلا يجوز المصير إليه7" . 
»| الجوان. 

قولهم: استووا في سبب الااستحقاف ٠‏ 

تلناة ل قيال» لأن سرب الالمشيحفاق الوضية عرومجلها انلك و والندت 
من البقة 'افعان.ه«فستف الابمعدقاق: فى التؤققة إنها وحد :فى الالتين: لا" انه 


010 بنظر : المراجع السابقة. 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (775//8)» والمبسوط (070/10 . 


(*) ينظر: المراجع السابقة . 
.+ 


مسائل الإعتاق 


غير معين » فصرنا إلى القرعة للتعيين . 

أما إذا وصى برقابهم لإنسان. قلنا: ذاك خارج على معنيين: أحدهما: 
أن هناك لآ يؤدى إلى 'تأخير حق الورثة» لآن عندكم [1١١/ب]‏ يستسعي العبد 
فى الباقى » الثانى: أن تمليك الغير ليس بقربه» فلا حاجة ألا تكتمل الحرية ع 
وهذا هو الجواب عن ما إذا أوصى برقابهم لآبائهم ؛ لأن ذلك تمليك . 

قولهم: بأن هذا يؤدي إلى الظلم ؛ لأن الحرمان حاصل للبعض . 

قلنا: أنتم تقولون بالحرمان أيضا؛ لأنه أضاف العتق إلى الكل فى حق 
كل واحد منهم » وأنتم رددتم إلى الغلث» فقد قلتم بالحرمان» ثم نقول: إنما 
كر رن نري بيب الامسسنان الى بحن الك ناسيب 
الاستحقاف ود ف يدق الانفيز ب لان سيه الافتستاق الوهضية > واليضية 
إنما تصح في الثلث » والثلث اثنان منهه''" , والله أعلم . 

بصق هه 


86 متالة: 


إذا قال لعبده الذى هو أكبر شنا مته: أنت ابنى » أو هذا ابتى ٠‏ لا يعتق 
عليه غ170 : خلا قا ا 


.)١187//( وبحر المذهب‎ » )7"0/١14( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟١)‏ بنظر: بحر المذهب .)١١9/8(‏ 

() وخالف الحنفية بذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما اله فإن رأيهم كرأي الشافعية في هذه 
المسألة . ينظر : اللأصل (707//6)» والمبسوط (717/0)» تحفة الفقهاء (570/1)» وبدائع 
الصنائع .)0١1/5(‏ 


1 


مسائل الإعتاق 


ومدار المسألة تحقيقًا: على أن هذا اللفظ لا يمكن أن يجعل مجارًا عن 


العتق عندنا''' » وعندهم يمكن ذلك '' . 
دليلنا : أنه محال فى كلامهع فوجب أن بلغوء كما لو قال: أعتقك 
قبل أن ان أو خلو ل" 


وإنما قلنا: أنه محال فى كلامه ؛ لآن هذا كلام باطل فى نفسه» وإنما 
قلنا ذلك ؛ لأن الباطل ما لا حكم لهء ولا حكم لهذا الكلام؛ لآن حكمه 
البنوة» لأنه نص عليه » ولا بنوة ها هنا» فكان باطلا ؛ يدل عليه وهو أن لهذا 
اللفظ حكمان: 

أحدهما: إثبات عتق منهم فى حق الولد . 

والثاني: إثبات عتق مؤجل فى حق الأم» حتى لو كانت أمه في ملكه 
صارت أم ولده» وها هنا لا يثبت ذلك الحكم» وهو العتق المؤجل ؛ فكذا 
|| 1 ا" 

8 ودليلهم: أنه لفك امكو تسمحيسة. مظويق, المجان»: فرحب أن 

6 
00 . 
لآن للعرف كلامين » حقيقة ومجازً ؛ إن أمكن تصحيحه حقيقة يصحح , 
بنظر: بحر المذهب (9/8١7؟7).‏ 
20 ينظر: المبسوط (517//17)» وبدائع الصنائع (07/5). 
بنظر: بحر المذهب .)5١9/8(‏ 

ينظر : 


المرجع السابق . 
(5) ينظر: المبسوط (717/17)» وبدائع الصنائع (5 /057). 


+6 


وإلا فيصحح مجازا صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء . 

وقد أمكن تصحيح كلامه هذا بطريق المجاز . 

وإنها قلنا:3للقوع الآن:البيوة سيب العنق ».و العدق حدكو لدم فا ذ اصيرح 
بالنتوة :فكا نه كت إنا ليسي يقر ا الميسيه ةءز الكدانة بالسي عن السعي جات 
فقلنا: بأنه يصح لهذا المعنى7" . 
©>| الجوان: 

قولهم: لفظ أمكن تصحيحه بطريق المجاز . 

قلنا: لا نسلم» ثم نقول: كيف تقولون هذا اللفظ مجاز عن الحرية؟! 
بطريق الإنشاء أم بطريق الإخبار؟! إن قلتم: إنشاء»ء فهذا محال؛ لأن في 
موضع الحقيقة يكون إظهارًا للحرية» فإذا جعلتم إنشاء [1/50] فيكون في 
المجاز أكثر من العمل في الحرية » وإن قلتم: بطريق الإخبار فهذا محال؛ لأن 
الخبر إذا تطرق إليه الكذب لا يكون معتبرًاء وإذا كان كذبًا محضا فكيف 
يكون معتبرا. 

قولهم: بأن البنوة سبب للعتق . 

قلنا: البنوة سبب للحرية من غير اختياره وإبثاره. لا الحرية حصلت 
باختياره» فالحاصل أن البنوة وجودها سبب لوجود الحرية» لا لإنشاء 
الحرية» وأنتم جعلتم هذا اللفظ كناية عن إنشاء الحرية» فما هو حكم 


مسائل الإعتاق 


اليقوة 5 مأ انتم وما أكة ليس بحكم للبنوة , فلا يمكن أن يحصل كناية» 


صرق ر(ع>»ه 
03 صسالة: 


رع اتفرض أخناه لا معفق عليه عون(" و كاذنا لهه'". 
ومدار المسألة تحقيمًا: على أن العتق في حق الوالدين والمولودين 
جع تضاغير معقون! لمعنى عندنا(" » وعندهم معلل بالمحرمية”؟' . 
دليلنا: أن الشراء سبب لملك دائم مستقرء فوجب أن لا يقطع إلا 
بقاطع » ولم يوجد القاطع » فبقى على ما كان7*' . 
وإنما قلنا: إن الشراء سبب لملك دائم ؛ لأنه سبب الملك ابتداء فيكون 
وإذا ثبت أنه سبب للدوام فلا يقطع عليه إلا بقاطع مؤثر» والقاطع هو 
الملك ؛ لأنه يملكه» ولا يجوز قطع ملكه إلا بإذنه» ولم يوجد منه القطع , 
600 ينظر : الحاوي الكبير )7١/1(‏ ؛ ونهاية المطلب (9١/45؟7)»‏ وبحر المذهب ))5١7/48(‏ 
والتهذيب (915/8*). 
6 ينظر: المبسوط )72١/1(‏ » وتحفة الفقهاء (7117/8)» وبدائع الصنائع (5 /817). 
60 ينظر: الحاوي الكبير .)1/7/١7(‏ 


(1:) ينظر: المبسوط »)0/١/17(‏ وبدائع الصنائع (5 /5/8) . 
(0) ينظر: الحاوي الكبير .)1/7/١(‏ 


فيان الاعدة 


لوي ل #0 
ولا الإذن بالقطع”'" . 


# ودليلهم: أنه قرابة تفيد حرمة النكاح » فوجب أن تفيد العتق » كقرابة 
الوالذيف ب لوو لوي 7 

وإنتها قلنا ذلك لأ هده القواءة موعة الضيلة مخرمة؟ للقطيعة يد ليا 
الحقيقة والحكم: 

أما الحقيقة: فلأن الصلة كرامة» والقرابة مستديمة للكرامة » والقطيعة 
إهانة والقرابة دافعة للإهانة » . 


والدليل على أنها موجبة للصلة: قول الله تعالى: #وَآلادَام4”" 2 أي 
اليا يي وو بيه 
الرحم على ما قال النبي كَلكة: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن)227 2 
ولآن فيه استفراش » وذلك إهانة » فدل أن حرمه بعلة الرحم » كذلك وجب أن 


(0) ينظر: المرجع السابق . 

. )58/ 5( وبدائع الصنائع‎ »)7/٠0/1( ينظر: المبسوط‎ )١( 

18 . عورة السياءة 1 

(:) ينظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 865)» تفسير الطبري (58/5 ") . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » كتاب: النكاح » باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء» 
( © برقم: 2٠١1/57‏ وابن حبان فى صحيحه. (2)577/9 برقم: 251١7‏ وفي 
سنده أبو حريز» قال ابن حبان: «أبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان» وأبو 
حريز مولى الزهري ضعيف واهي » اسمه سليم وجميعا يرويان عن الزهري» وقال الألباني: 
حديث ضعيف . ينظر: صحيح ابن حبان (577/9) » والتعليقات الحسان (7717/57). 


ا 


مسائل الاعتاق 


وبالأولى ؛ لأن قطيعة الرحم في بقاء الملك أكثر منه في [0١7؟/ب]‏ 
النكاح » فلما حرم النكاح ؛ لأن يعتق أولى”" . 


:>| الجوان : 

قولهم: قرابة تفيد حرمة النكاح » فوجب أن تفيد العتق . 

قله لم قلعم ,دلق ! وفرق بين النكاح وبين مسألتناء ولهذا إن هناك 
منع من انعقاد النكاح » ولا يمنع من انعقاد البيع هنا ؛ ولأن النكاح استحداث 
ملك » بخلاف مساألتنا . 
نكاح المحارم ؛ لأن الطباع مجبولة على توقيرهم » بخلاف ملك اليمين ؛ لان 
مقصوده إنما هو الاستخدام» وليس في الطباع نفرة عن ذلك ؛ ولان شبهة 
الجزئية موجودة فى هذه القرابة » وشبهة الجزئية ملحقة فيه بدليل الرضاع ٠‏ 

قلنا: لا نسلم هذه القرابة» والآيات والخبر وردت في حق الوالدين 
والمولودين» ثم نقول: هذا الكلام لا يستقيم ؛ لأن قولكم يقتضيى وجوب 
الإعتاق عليه » والخلاف فى وجود العتق » وأي دليل عليه » وما ذكرتم دليل 
الوجوب”" , لا دليل الوجودء والله أعلم . 

صر (ه).ه- 

0010 ينظر: المبسوط )7١/17/(‏ » وبدائع الصنائع (5 /58) ٠‏ 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير (/7/1) . 


6.4 


8 شالة اكيبير 200 
بيع المدبر سيمع ل وباطل عندهي' '". 
فعذاز المسالة تجقة! على أن التدبير لم ينعقد سبب العتق فى الحال 


و20 وعندهم ينعقد!”' . 
2 نينا أن التمير وصية )2 ىلك بمنع البيع ؛ دليله : سائر الوض ان 


وساة الدوصيية) أن الوص دقع وسكا : 


أما حقيقتها: فإيجاب حق بالموت» وقد وجد هذا المعنى فى التدبير؛ 
لأنه ليس إلا إيجاب العتق والموت . 


وأما حكمها: فالخروج من الثلث» التدبير أيضا تعين خروجه من 
الثلث » فدل أنه وصية . 


)١(‏ التدبير لغة: هو عتق العبد عن دبرء وهو أن يعتق بعد موت صاحبهء فهو مدبر. ينظر: 
الصحاح (755/5)» مجمل اللغة (ص: 65"). وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: العتق 
الواقع عن دبر من الإنسان» وعرفه الشافعية بأنه: تعليق عتق يقع بعد الموت . ينظر: البناية 
(/81).» والنجم الوهاج .)009/١١(‏ 

)١(‏ ينظر: الأم (60 الإقناع (ص: ,»)250١‏ والحاوي الكبير (8١1/”١٠)غ»‏ والمهذب 
(/2*2")). ونهاية المطلب )7”١9/١9(‏ » والوسيط (57//7 ) » وبحر المذهب (م//5), 
والتهذيب ».)5٠١//8(‏ والبيان (0//60). 

(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (774/8)» ومختصر القدوري (ص: »)١1717‏ والمبسوط 
(179/0)» وتحفة الفقهاء (؟778/5)» وبدائع الصنائع .)١٠١/5(‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)2٠١7/17(‏ وبحر المذهب (//:؟2)5 

(5») ينظر: شرح مختصر الطحاوي (777/8)» والمبسوط (17/4/1)» وبدائع الصنائع .)١171/5(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير »)٠١7/1(‏ وبحر المذهب (75/8). 


1١ 


56 مسائل الإعتاق 8 
والذلين عليه أهاة أن الغدمير تعايق إنحاتب حق نالموت :وال صل أن 
لآمخون ذلك ة لآن الموه سس للزوال» سكين أنبيكون فيا للقنوت: 
غير أن الشرع جوز باعتبار الحاجة ؛ لأن الإنسان ربما فرط في حال حياته ‏ 
فالشرع شرع التدارك » فكل تصرف سبيله هذا » وهو تعلق وجوب حق بالموت 


فهو وصية. 


وإن لم تكن وصية يبقى على الأصل » وهو أن لا يجوزء وها هنا التدبير 
صحيح » دل أنه وصية» فلا يمنع البيع كات الوضانا .وها تين انه لا 
ينعقد سببًا للحرية في الحال» لأن الوصية لا تخلو ؛ إما أن تكون استخلاة أو 
تجليكا د اهيدا كان كر سعد الدررك توه كلذ مسد ييا فى الموال 517 


# ودليلهم: أن التدبير إثبات خلافة ثمرتها العتق » فينعقد سببًا للحرية 
فى الجان 5 


وإتما قلناة إكباك وق 7 امسا غك ان الوصية إنبات زية" 
ناث أن الرضة كؤفة انها عر وعةاهبولو كانت تعليكا وجيه أن( تخود 
مشروعة ؛ لأن هذا تعليق الملك بحالة زوال الملك ؛ ولأنه يصح في المعدوم . 

والمعدوم ولو كان تمليكًا وجب أن لا يصح» فدل أنه خلافة ؛ ولآن 
الآوت كلانة كذلق الوضية لاست أن الوضية خلافة + هذا التديين لان 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة . 

00 ينظر: شرح مختصر الطحاوي (717/5/4)» والمبسوط (180/1)» وبدائع الصنائع (5 )١1١١/‏ . 


6 الصحيح أن لخدو فبه إجماع بين المذهبين ١‏ وبؤيده في ذلك ما أجاب به المؤلف عن أدلة 


11١ 


التدبير وصية» إلا أن الوصية خلافة في الملك» والتدبير خلافة في العتق» 
وإذا ثبت أنه خلافة فينعقد سببا للعتق في الحال . 

ثم | لسبب ملحق بالمسبب » والمسبب وهو العتق لا يقبل النقض » فكذا 
السبب لا يقبل النقض » وفي البيع نقضه» فلا يصح"'". 
| الوا : 

قولهم: بأن التدبير عقد خلافة ثمرتها العتق كالوصية . 

قلنا: لا نسلم بأن الوصية خلافة» بل هي تمليك» ثم إن سلمنا أنها 
خلا فة ) لكن هذه خلافة تنبنى على عقكل » وهو الوصية »ع وهذا العقد يقبل 
النقض .ء كذا الخلافة التى تنبنى عليه تقبل النقض ؛ وهذا لأن النقض لا يلاقى 
العتق حتى يقال: لا يقبل» بل يلاقى العقد» إلا أنه إذا انتقض العقدء لا يبقى 
العتق . 

قولهم: بأنه ينعقد سببًا فى الحال . 

قلنا: لا نسلم » بل يكون سببًا حالة الموت » وهذا لآن هذه خلافة بجهة 
الوصية » وذلك تعليق الإيجاب بالموت بالإيجاب » لما كان معلقًا بالموت 
فقبل الشرط لا يكون سببًا بل فى الحال عقد خلافة » والعقد يقبل النقض» 
والذي ينبني عليه أيضا ينتقض ولا يبقى'""» والله أعلم . 

هلاعء دهةهج 


. )١؟1/5( ينظر: شرح مختصر الطحاوي (/2327»). والمبسوط (180/17)» وبدائع الصنائع‎ )١( 
.)٠١7/1( ينظر: الحاوي الكبير‎ )6( 
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مسائل الكتا 0 


5 .م]| الة. 


المكاتب إذا مات عن وفاء2'7 [ولن]7" ينفسخ عقد الكتابة عندنا/؟؟ ع 
خلا فا كم 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أنه لا فائدة فى إبقاء العقد بعد موته 
: وعندهم فيه فائدة7" . 

ف وليلن ‏ أنه للا ممكيه القترزك با باك العقد :قاذ ا 7 

1 ا منجما» فإذا أداه صار حرا. ينظر: 
آنه يحي بحوية الراقية الامو سيور اليد بعالا منوغرنها القافي بانياة عي العنن على 06 
يؤديه المكاتب في نجمين أو نجوم ٠‏ ينظر: ل و ا 

(؟) أما إذا مات عاجزا عن الوفاءء فإنه ينفسخ عقد الكتابة بالاتفاق. ينظر: تحفة الفقهاء 
(؟/58؟).ء والحاوي الكبير .)1481/١1(‏ 

(9) في هذا الموضع في المخطوط كتبت «ولن» كما هو مثبت في المتن» والصحيح قوله: 
«لن» ؛ لاستقامة السياق » والله أعلم . 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »)١1481/١8(‏ والتنبية (ص: »)١‏ ونهاية المطلب (59/وبوم) 
وبحر المذهب (97/8؟)» والتهذيب (585//8). 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (/:8*)» والمبسوط 2)٠١//10/(‏ وتحفة الفقهاء 
(؟/58).» وبدائع الصنائع .)١65/5(‏ 

(10) ينظر: الحاوي الكبير »)١187/1/(‏ وبحر المذهب (597/8) ) 

(0) ينظر: المبسوط »)7١8/107(‏ وبدائع الصنائع .)١65/5(‏ 

(4) ينظر: الحاوي الكبير »)١187/14(‏ وبحر المذهب (797/8). 


١17 


سان" الكم قد 


وإنما قلنا: لا يمكن ؛ لأن العقد إنما يبقى لفائدة» ولا فائدة فى إبقاء 
العقة؟ لأ ن:فائدة الككانة الحرية وومةه النفس للمكانب: 

وبيان أن الفائدة هذا الشرع والعرف: 

أما العرف: فلأن المكاتب لا يتحمل المشقة إلا لهذا. 

وأما الشرع: فلأن القياس يقتضي أن عقد الكتابة لا يجوز ؛ لأنه معاملة 
السيد مع عبده إلا أن الشرع جوز ذلك [5/ب] إرفاقا بالعبد [ 7.00" لهم 
الحرية » وتسلم لهم النفس ويتخلص عن ذل العبودية . 

إذا :فيك أن الفاكنة هدذاقلا ممكة تحقيقة بعد الموتف»+ لأن الحرية لا 
بد لها من رق ومحل الرق الحي» وبعد الموت لا يبقى الرق » فلا يتصور 
حلول الحرية » فلا يبقى العقد/'' . 

# ودليلهم: أنه أحد المتعاقدين» فلا ينفسخ العقد بموته» كالعاقد 
الثاني » وهو السيد الذي قو . 

وبيانه أن الكتابة تقوم بالمتعاقدين» وأحدهما: المكائب» والثاني: 
المكاتب » ولا ينفسخ بموت المكاكب» كذا بموت المكاتِب ؛ لأن هذا عقد 
معاوضة والتسوية معتبرة في المعاوضات» فإذا لم ينفسخ بموت أحدهما 
60 في هذا الموضع في المخطوط يوجد طمس كلمة . 


(؟١)‏ يبنظر: المراجع السابقة . 
(*) ينظر: المبسوط (27508/1)» وبدائع الصنائع (5 .)١60/‏ 
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مسائل الكتابة 


يدل عليه أن للمكاتب حق ملك ينقلب حقيقة فى ثانى الحال» ثم لا 
ينفسخ بموت المكاتب لينقلب حقه حقيقة » كذا وجب أن لا ينفسخ بموت 
المكاتب حتى بنة دنقلب حقه حقيقة . 

وبالأولى ؛ لأن حق المكاتب أقوى» يدل عليه أنه كما يستحيل حلول 
العتق فل المي بعص وجوه التق من الميث قم لمايقيدا المكانيه با 
سدور المت ,نويعب دسق المكاتب مدا لعدلول انضرف :فيه »توالا ولىة 
لأن حلول التصرف في الجمادات متصور»ء أما صدور التصرف من الجمادات 
لا يتصور'''. 
>1 الجوان : 

قلنا: بلى » لكنه محل للعقد» فينفسخ العقد باعتبار أنه محل العقد» 
ومحل العقد إذا فات فات العقد لا محالة » بخلاف الثاني ؛ لانه ليس بمحل , 
ولا بمعقود عليه » فهلاكه لا يوجب فسخ العقد . 

والجواب | لمحمن عن المكاكن هو أن نقول : بأن العتق إنما يحصل 
بعد موت المكاتب بأداء النجوم ؛ لأنَا بقيناه حي » لكن إنما يحصل لا نه باشر 
سبي العتق حالة الحياة وهو عقد الكتابة» وهو من أهله» والاهلية إنما حالة 
مباشرة السبب لا حالة وجود الشرط» فأداء النجوم شرط . 

أقصى ما فى الباب أن المكاتب بالموت خرج عن كونه أهلاء لكن بقاء 


. ينظر: المراجع السابقة‎ )١( 


مسائل الكتابة 5 
الأهلية لا يكون معتبرًا حالة وجود الشرط ليزول الحكم». كمن علق طلاق 
امرأته بدخول الدارء ثم جن حالة الدخول» يقع الطلاق بخلاف المكاتب ؛ 
لأنه محل لنفوذ العتق فيه » والمحل إنما يعتبر حالة نزول الحكم » وهو بالموت 
خرج عن كونه محلا » فلا [50/|] ينفد» فلا يبقى العقد لعدم الفائدة(" » والله 
أعلم . 
صق بهه 

86 شألة: 

المولى إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات ينفسخ النكاح عندنا(" : خلاقًا 
000 

ومدار المسألة تحقيقًا: على أن المكاتب يقبل النقل إرئًا عندنا؟»)ع 
وعندهم لا يقبل!*' . 

6 دليلنا: أنها ملكت زوجهاء فوجب أن ينفسخ النكاح » كما إذا ملكت 
ال 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير )2)١87/1١14(‏ 
(00) تننظر: الآم (/79)» ومختصر المزني (4/١1::)ء‏ والحاوي الكبير (48١/91؟)2‏ ونهاية 

المطلب (7941/8) » وبحر المذهب (940/8”)» والتهذيب (80/8: )» والبيان .)0١6//(‏ 
(6 ينظر: النتف (7946/1)» والمبسوط (170/5)» وبدائع الصنائع (80/5*). 
(:) ينظر: الحاوي الكبير »)١91/١8(‏ وبحر المذهب »)"9٠0/8(‏ والتهذيب (2):80/8 

والبيان .)60١6//8(‏ 
(5) ينظر: المبسوط »)١170/0(‏ وبدائع الصنائع .)75٠0/5(‏ 


(5) ينظر: الحاوي الكبير (4١/91؟)2‏ وبحر المذهب »)895٠0/8(‏ والتهذيب (2):80/8 
والبيان .)0١16//(‏ 
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مسائل الكتابة 
رساك .ذلك أن المكاقي موزلو لشم دو المولوك ,قد فى هلكا ولس ينها 
هنا مالك سوى الوارث » فدل أنها ملكته » يدل عليه وهو أن المكاتب لا يمنع 
من النقل في البيع بعينه ؛ بدليل أنه لوكان مانعا من النقل في البيع [ "7.0.١‏ 
الملك حتى لو كانت لا [ ...]7 لا يمنع لعينه . 


وإنما صار مانعا كيلا يؤدي إلى إبطال حقوقه الثابتة له بعقد الكتابة من 
جهة السيد واستحقاق سلامة الأكساب والأولادء وفي النقل بجهة البيع 
يؤدي إلى ذلك ؛ لأنه ملك ابتداء» وهذا المعنى لم يوجد في الإرث ؛ لآن 
النقل في الإرث لا يوجب قطع هذا اليب يدلبل أن المكافيهه ذا ادى 
النجوم إلى الوارث عتق بلا مانع من النقل » فقلنا: بأنه ينقل إلى الوارث » 
قفصح قولنا: أنها ملكت زوجهاء فينة فينفسخ التكاح بينهما”" . 

:* ودليلهم: أنها لم تملك زوجها فلا ينفسح النكاح . دليله قبل 
الووك م 

وإنما قلنا: لم تملك ؛ لأن المكاتب لا يقبل النقل ملكا ؛ بدليل الحقيقة 
والحكم: 

أما الحكم: فلأته لا يقبل النقل تبعاء كذلك لا يقبله إرثّاء ولآن عند 
أداء النجوم عتق من الموت» بدليل أن الولاية [-..]2*0. 
)١(‏ في هذا الموضع في المخطوط يوجد طمس كلمة ٠‏ 
)١(‏ في هذا الموضع في المخطوط يوجد طمس كلمة ٠.‏ 
(*) ينظر: المراجع السابقة . 


(:) ينظر: المبسوط »)١70/60(‏ وبدائع الصنائع 15٠0/5(‏ ")0 . 
(4) في هذا الموضع في المخطوط يبدو أن فيه سقط من حيث السياق . 


/ا11 


وأمآ 'التحقيقةة- فلن .المكاقي قفيف. له بعرنة الندء. وسدالامة :الأ كات 
والأولادع فلو قلنا: بأنه يقبل النقل » يؤديى إلى إبطال هذه الحقوق » وهذا مما 


بِ-52 
لا يجوز" '. 


©>| الجوان: 

قولهم: [تملك زوجها]”"' . 

قلنا: لاا نسلم. 

قولهم: أن المكاتب لا يقبل النقل . 

فلنا؟ لا اتببلي. 

قولهم: لا يقبل البيع . 

تلناة لبا بينا مين أنه قرت اله سق الحررة:والسحتاق الأكينات زوالا ولاة: 
وفي النقل بالبيع إبطال هذه الحقوق ؛ لآن البيع ملك ابتداء» فيقطع سبب 
حقه بالبيع بخلاف الإرث ؛ لأنه ملك بقاء» بدليل أن الوارث يرد على بائع 
المورتشه وى قوله على خول المووت: 

وكان الفقه فيه أن الموت لا تأثير له لإثبات الملك للغير » غير أن الشرع 
جعل الوارث خليفة له وأقامه مقامه؛ لأن المورث استغنى بالموت عن 
أمواله» فجعل كأنه هو فيكون ملك بناء من هذا الوجهء فلا يؤدي إلى قطع 
)١(‏ ينظر: المبسوط »)١0/0(‏ وبدائع الصنائع .)71٠0/5(‏ 


(؟) في هذا الموضع في المخطوط كتبت «تملك زوجها)» كما هومثئبت في المتن» والصحيح 
قوله: «لم تملك زوجها) ء والله أعلم . 
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سبب حقهء فلا يمنع من النقل» أما الولاية» قلنا: إنما [١؟/ب]‏ تثبت 
بالإرث؛ لأن الولاء للمعتق». والمعتق هو المورث» لأن سبب العتق 
الكتابة» وقد وجدت منه فيحق له» أما لا مانع من النقل على ما بَيّنَاء فقلنا 
بأنه ينتقل » ولهذا المعنى يمنع من ابتداء النكاح » والله أعلم . 
هصق (ع.»ه- 

8 | متالة: 

من ترزروج بجاربة الغير واستودلها ثم اشتراها بعد ذلك 20 لا تصير أم 
ولده في أحد قوليناء وتصير أم ولده في الغاني20» وهو مذهبهم'". 

ومداى العدالة تسدنا | عو ا اا 


دليلنا: أنها علقت برقيق فلا تصير أم ولدهء كما لو زنى بها ثم 


اكع اه 0 
وإنما قلنا : أنها لا تصير أم ولده؛ لأن حرية الأم تغبت تبعا لحرية الولد ؛ 


.)١70/1١( ينظر: الحاوي الكبير (1/1")» البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (514/8)غ2 والمبسوط 2)١65/0(‏ بدائع الصنائع 
.)١١5/(‏ 

(8) في هذا الموضع في المخطوط فيه سقط وبعد الرجوع إلى كتب الفقهاء يمكن أن يقال: #على 
أن سبب الاستيلاد عندنا هو علوق الولد حرا على الإطلاق». ينظر: الحاوي الكبير 
(81/14). 

(:) في هذا الموضع في المخطوط فيه سقط وبعد الرجوع إلى كتب الفقهاء يمكن أن يقال: 
اوعندهم هو ثبوت النسب». ينظر: شرح مختصر الطحاوي »07١5/8(‏ وبدائع الصنائع 
.)١١5/(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير )3١5/١1(‏ . 
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بدليل قول النبي يَلكِْةِ: «أعتقها ولدها)”''؛ يعنى حريتها تبع لحرية ولدها؛ 
لأن ولدها إبراهيم صلوات الله عليه » وهو حرء فحريتها تبع لحرية الولد» ولم 
توجد ها هناء فدل عليه » وهو أن النسبة إنما وجدت بين الأب والولدء ولا 
نسب بين الأم والأب» ولو كانت الحرية حكم النسب» وجب أن تفيد في 
محله» وهو بين الأب والولد». فلا تعتق الآم. فدل أن هذا لا يكون حكم 
ال 

* ودليلهم: أن سبب الإعتاق قد وجد»؛ فوجب أن تصير أم ولده؛ كما 
لو استولدها فى ملكه”" . 


وإنما قلنا أن السبب قد وجد؛ لآن سبب العتق بسببها إلى السيد بواسطة 
الولد» الدليل عليه: قول النبى يَلِلِةِ لمارية القبطية: «أعتقها لم7 يعد 
القسانها إلى السيك بواسطة للد 


والدليل عليه: وهو أن هذا الحق». أعنى حق أمية الولد» إنما تعرف 
بهذاء يقال: حق أمية الولد» كما يقال: حق الكتابة وحق التدبير» فدل أن 
السبب هذا قد وجد الانتساب ها هنا عرفا وحقيقة : 


أما من حيث العرف: فإنه يقال في العرف: هذه أم ولده. 


.7015 رواه ابن ماجه في سننه » كتاب: العتق» باب: أمهات الأولادء (851/7)» برقم:‎ )١( 
قال ابن حجر: في إسناده حسين بن عبد الله »؛ وهو ضعيف جدا ء وقال الألباني: سند ضعيف‎ 
.)١87/57( وإرواء الغليل‎ »)07١0/5( من أجل الحسين . ينظر: التلخيص‎ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير .)7١5/14(‏ 

(*) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (715/8)»؛ المبسوط (5/7 )١6‏ » وبدائع الصنائع (5 .)١76/‏ 

(:) سبق تخريجه في (ص: .)517١‏ 
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قينا نا الكقادة 


مي ا 0 
وآمنا التحقيقةة .فالاث فنيية اللعناونة إلى الي بوافتطة الولق» كتسيية احد 
الا وده إلىى صاحبه بواسطة الأب ؛ لآن الجارية مع السدءقها أضد جزء 
واحدء والأخوان جزء أصل واحدء ثم الأخ ينسب إلى الأخ بواسطة الأب ؛ 
كذلك ها هناء فدل أن الانتساب قد وجدء فقد وجد سبب الحرية» فلا بد 
وأن ته قورت افية الولو 


8 فر 


قلنا: أي. انتسات؟! مع النسب ؛ أم انتساب بدون النسب؟! إن قلتم: 
مع النسب . فمسلم » لكن هذا انتساب بدون النسب ٠‏ 

قولهم: بأن هذا الحق إنما يعرف . 

قلنا: هذا التعريف ليس إلا إضافة الحق إليه» يقال: هذا حق أمية 
الولد؛» ولكن الشيء تارة يضاف إل سببة © وتارة إلى شرطه زع ألا وتارة 
لمعل ورهانهنا اكد يفنات [بى ] ")اميدق هذا اليدق. | : |0 :الا تشينانف 
الأخوال وب الأعمام » يقال: ابن خاله وابن عمه» فلا يوجب الجر لان 
هذا انتتساب من حيثث التعريف »2 لا من حيث الاتصال» كذلك ها هناء 
(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (/4 081 » المبسوط »)١64/9(‏ وبدائع الصنائع (4 /1989). 


00 فق هذا الموضع :فى الميطاوظ يوجن طلس كلمة لكن اقرز ما تكون من حيث الشياق هي 
لفظة (إليه) . 


(0) في هذا الموضع في المخطوط يوجد طمس كلمة ٠‏ 


17١ 


مسائل الكتابة 


الانتساب من حيث الاتصال لم يوجدء فلا يوجب العتق», والله أعلم 
بالصواب . 
تم الكتاب بحمد الله وعونه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه محمد وآله أجمعين 
كتبه محمد بن أحمد بن محمد في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وخمسمائة 
غفر الله له ولوالديه ولصاحبه ولقارئه ولكافة المؤمنين والمؤمنات 


ولمن قال آمين يا رب العالمين 
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رس المصاور والمراجع”" 
١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» المؤلف: أبو الفضل 


أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه)» تحقيق: مركز 
خدمة السنة والسيرة» بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر » الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
التسكتب القررتغ: بالمكنة ايوم قن كودية البعكو النييرة ( بالمقية ): الطبكة ! الاولى» 
06ه-145١م.‏ 

؟ ‏ الإتقان في علوم القران» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١91ه)»,‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم » الناشر: الهيئة المصرية 
العامة » الطبعة: 79485١ه.‏ 

ام أقاد البلاد وياد العباد تالف زكريا بن محمد القزوينى (المتوفى: 
م) الناشر: دار صادر ‏ بيروت . 
(المتوفى: 9١7ه):‏ المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد» الناشر: دار المسلم للنشر 
والتوزيع » الطبعة: الطبعة الأولى 5768 ١ه‏ 8 ١٠٠7م.‏ 

ه - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعبِدٌ» التميمي » أبو حاتم الدارمى , الست (المتوفى: غ ه 7ه ) » ترتيب: الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 4مهم) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ) مؤْ سسة 
الرسالة » بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠08‏ ١ه-198م.‏ 


)١(‏ هذه القائمة تشتمل على المصادر التي رجع إليها الباحث الأول (محقق الجزء الأول) والباحث الثاني 
(محقق الجزء الثاني)» ومتى اشتركا في الرجوع إلى مصدر واختلفت الطبعة التي رجعا إليها - 
أوردنا معلومات الطبعتين وختمنا طبعة الباحث الأول بالرمز [ب ]١‏ والباحث الثاني بالرمز [ب .]١‏ 
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1 أحكام القرآنع المؤلف: القاضى محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربى 
المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 47 0هم) » راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
متحمد عبد القَادر عطاء الناشو: دار الكت العلمية. بيبروتك ‏ لبنان . الطبعة: العالئة 
4 5١ه-7١٠١٠5م.‏ 

' - الإحكام في أصول الأحكام», أبو الحسن سيد الدين على بن أبي على بن 
محمد بن سالم الثعلبي الأمدي (المتوفى: 711ه) » تحقبق: عبد الرزاق عفيفي » المكتب 
الوسلامي » بيروت ‏ دمشق - لبنان . 
له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس » دار الآفاق الجديدة » بيروت 

4 إحياء علوم الدين, المؤلك© آأبو. ععافك متحمك نق محمد العزالى. 'الطومي 
(المتوفى: ه ٠‏ هه)ء الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت . 

٠-أخبار‏ أبى تمام, لأبى بكر محمد بن يحى الصولى» ت محمد عبده عزام 
وآخرين » دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة الثالئة, ٠٠‏ 8١ه.‏ 

) أخبار أبي حنيفة وأصحابه» تأليف: الحسين بن على بن محمد بن جعفر‎ - ١ 
أبو عبد الله الصَّيْمَري الحنفي (المتوفى: 475ه) الناشر: عالم الكتب  بيروت الطبعة:‎ 
.م١9/82060‎ ه١‎ 5 ٠6ه الثانية»‎ 

7 اختلاف أبي حَنيفة وابن أبي ليلى » المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 187١ه)2‏ اعتني بتصحيحه والتعليق 
عليه: أبو الوفا الأفغانى » الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية » الهند » الطبعة: الأولى. 

٠١‏ اختلاف الآئمة العلماء» المؤلف: يحيى بن (هبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلى 
الشيبانيّ : أبو المظفر » عون الدين (المتوفى: ٠505ه).ء‏ المحقق: السيد بوسف أحمد ع 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان: بيروت » الطبعة: الأولى» 57 ١ه‏ 7١٠٠7م.‏ 
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5 - الاختيار لتعليل المختار » عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي, 
مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 47/ه)» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو 
دقيقة » مطيعة الحلبى ‏ القاهرة , 75ه-1950١م.‏ 

5 - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك » برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (المتوفى 51/اه)» تحقيق: د. محمد بن عوض بن 
محمد السهلى » قسم من هذا الكتاس: هو أطروحة دكتورآه للمحقق » أضواء السلف ‏ 
الرياض ء الطبعة: الأولى» /9ا"١اه ‏ 5 19420م. 

7 - الإرشاد إلى سبيل الرشاد» محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف » أبو علي 
الهاشمي البغدادي ( المتوفى: ه) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » 
مؤسسسة الرسالة. 

٠‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الا لباني 
(المتوفى: ١57١ه)»‏ إشراف: زهير الشاويش » المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة: 
الثانية ه٠5‏ ١ه‏ 986١م‏ 

9_8 الاستذكار» المؤلف: أبو عمر بوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبى (المتوفى: 77 85ه)» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 6٠50711575١‏ لام: 

8 الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد ألله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 4717 ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي , 
دار الجيل » بيروت » الطبعة: الأولى؛ 7١51١ه‏ 19497م. 

ا اسن المطالب في شرح روص الطالب» زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري, زفق الدية أبو عدون ١‏ 6 (المتوفى: 975ه)» الناشر: دار الكتاب 
الإسلامى. 
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ا الا قينا والنظائر على مذهب أبى حنيفة التعهان ) المؤلف: رين الدون :مد 
إيراهيم بن محمد » المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى : 2) الناشر: دار الكتب 
العلمية » بيروت لبنان » الطبعة: الأولى» 1١5١9‏ ه -999١م.‏ 

لات الا شبياة والنظائر» تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبكي 
(المتوفى: ١لال/اه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية الطيعة : الول 1ه -1491م. 

7 - الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١ه)ءدار‏ الكتب العلمية الطبعة: الأولى.١١5١ه‏ ٠494١م.‏ 

4 الإشراف على نكت مسائل الخلاف », المؤلف: القاضى أبو محمد عبد الوهاب 
بن علي بن نصر البغدادي المالكي (؟471ه)» المحقق: الحبيب بن طاهر » الناشر: دار 
ابن حزم » الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ 1944م 

5 الاصطلام فى الخلاف بين الإمامين الشافعى وأبى حنيفة » المؤلف: أبو 
المظفر » منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي (المتوفى: 68 ه)ء المحقق: د. نايف بن نافع العمري» الناشر: دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع », الطبعة: الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 


الشيباني (المتوفى: 64/١ه)‏ » تحقية 50000 الأفغانى » إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
كراتشي 

لكات اضول الوكين ةين أحمةد ين أن سوا نمس الأنمة السرشيس 
(التعرفى: 8ه )وردان الشعرقة ب بيرودتك» 
(المتوفى: 5 5 “اه ) » دار الكتاب العربى ‏ بيروت 

8- الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن 
السراج (المتوفى: ١ه‏ ) », تحقيق: عبد | لحسين الفتل ؛ مؤسسمة الرسالة » لبنان ‏ بيروت . 
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- إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١0/اه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم » الناشر: دار الكتب العلمية ‏ ييروت » الطبعة: الأولى؛ 5١1١‏ ١ه‏ -491١م.‏ 

.م١9٠‎ » الأعلام للزركلى . نشر دار العلم للملايين ببيروت » الطبعة الخامسة‎ - "١ 

7١‏ - الاقتصاد فى الاعتقاد» تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسي 
(المتوفى: ه٠وم)‏ و صع حواشيه: عبد اللّه محمد الخليلى الناشر: دار الكتب العلمية ) 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 5 ١ه‏ 5 ٠٠7م.‏ 

”7 الإقناع في الفقه الشافعي » أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي » الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠ه56ه).‏ 

4 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل » موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي » ثم الصالحي » شرف الدين » أبو النجا (المتوفى: 
4).» تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكى » دار المعرفة بيروت - لبنان ٠‏ 
الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: /37ه)» المحقق: حسن فوزي 
الصعيدي » الناشر: الفاروق الحديئة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 
5 

5 - إكمال الإكمال (تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا)» المؤلف: محمد بن 
عبد الغني بن أبي بكر بن شجاعء أبو بكر» معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي 
(المتوفى: 4 57ه)» المحقق: د. عبد القيوم عبد ريب النبي » الناشر: جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة » الطبعة: الأولى: ٠5١اه.‏ 

- الأم» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن عبد ا لمطلب بن عبد مناف | لمطلب القرشى المكي (المتوفى: 5 ١٠7ه)ء‏ دار المعرفة ‏ 


بيروت » ١٠5١ها‏ ٠99١م‏ 


17 / 


فهرس المصادر والمراجع 65 

م" الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء المؤلف: أبو الحسين 

يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 55/8ه)ء المحقق: 
السعودية » الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه‏ 19494١م.‏ 


4 الأنساب » المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المروزي » أبو سعد (المتوفى: 577ه)» المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
وقيرة التاشرة مجلس ذائزة المعارف الععمانيةء حدر اياف الطبعة: الأول هلا عه 
21 


٠‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » المؤلف: علاء الدين أبو الحسن 
على بن سليمان المرداوي الدمشقى الحنيلى (المتوفى: 6ممم) الناشر : دار إحياء 
التراث العربى » الطبعة: الثانية . 

١؛‏ - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. المؤلف: قاسم بن 
عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: 91/8ه)» المحقق: يحيى حسن 
مراد» الناشر: دار الكتب العلمية » الطبعة: 6 ٠٠7٠م‏ 857185١ه.‏ 

١‏ - الويمان » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: 78/اه)) 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» عمان» الأردن» الطبعة: 
الخامسة » 515 ١ه‏ 495١م‏ 

7غ البحر الرائق شرح كنز الدقائق » المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد» 
المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ). الناشر: دار الكتاب الوسلامي : 

5 بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم المتمر قتذى 


(المتوفى: 7/ااه) 
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- البحر المحيط في أصول الفقه» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 454/ه)» الناشر: دار الكتبي » الطبعة: الأولى» 
164 ه-19454م. 

65 - البحر المحيط في التفسير » المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان الأندلسي (المتوفى: 50/اه)» المحقق: صدقي محمد جميل » الناشر: 
دار الفكر ‏ بيروت2. ٠١٠7٠5١هم.‏ 

- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد»ء المؤلف: أبو العباس أحمد بن 
محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 575١ه)ء‏ 
المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان» الناشر: الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة ) 
الطبعة: 851١9‏ ١ه.‏ 

- بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)» الروياني» أبو المحاسن 
عبد الواحد بن إسماعيل (ت ٠”‏ وه) » تحقيق: طارق فتحى السيد» دار الكتب العلمية . 
الطبعة: الأولى» 9 ١٠٠٠م.‏ | 

4 2 بدابة المبتدي في فقه الإمام أبى حنيفة» المؤلف: علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل الفرغاني المرغيناني » أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 94 هه)» الناشر: 
مكتبة ومطبعة محمد على صبح ‏ القاهرة 

٠‏ البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)» الناشر: دار الفكرء عام النشر: 15٠01‏ ه - 
7مم. 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » تأليف: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود 
بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 41 5ه) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية , 
1 ٠5١ه-9816١1م.‏ 


104 


- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء المؤلف: 
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 
: ٠4ه)ء‏ المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد اللّه بن سليمان وياسر بن كمال, الناشر: دار 
الهجرة للنشر والتوزيع ‏ الرياض - السعودية., الطبعة: الاولى» 57565 اه 5 ١٠١5م.‏ 

07 - البرهان في أصول الفقدن: االدؤلك:* عبن الل دين عون الليرة سس ين 
بحم التدريس 1ن المعاان و ركن انين + الطاتي انا العر نون ( لصوا 01 : 
الس اا ب معي ل لان ااا ل ا الم ا ل 
الطبعة الااولى 518 ١ه‏ /9491١م.‏ 


- البلدان» المؤلف: أحمد بن إسحاق (أبى يعقوب) بن جعفر بن وهب بن 
الآاولى. ؟' ” م ام. 

5 بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ 
الوِمَام مَالِكِ) » أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتى » الشهير بالصاوي المالكى (المتوفى: 
41 )ودار العارت: 


5ح اليناية شرع الهذاية »المؤلفة أبو محمد معسوة بن أحمة.بن موسي :بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 8005ه)» الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. لبنان» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ 0١٠٠٠7م.‏ 


07 - البيان في مذهب الإمام الشافعي » المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير 
بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: /00ه)» المحقق: قاسم محمد النوري», 
الناشر: دار المنهاج ‏ جدة » الطبعة: الأولى» ١47١ه‏ ١٠٠1م‏ 

- البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب » المؤلف: أحمد بن علي بن 
عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي لكين المترروى: لطر 111 
المحقق: فردناد واسطون فيلد» طبعة: جوتنجن » ألمانيا عام /51 18م . 
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4 تاج التراجم» المؤلف: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم 5000 
السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى: 414ه) , 
المحقق: محمد خير رمضان يوسف . الناشر: دار القلم ‏ دمشق » الطبعة: الأولى» 517١ه‏ - 
5م. 

٠٠‏ - تاج العروس » محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (المتوفى: 0١١١ه)»‏ دار 
الهداية . 

١‏ - التاج والإكليل لمختصر خليل » محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 4941ه)» دار الكتب 
العلمية » الطبعة: الأولى» 517 ١ه‏ 545١م.‏ 

7 - تاريخ إربل» المؤلف: المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي 
الإربلي » المعروف بابن المستوفي (المتوفى: 19 717ه)ء المحقق: سامي بن سيد خماس 
الصقارء الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشرء العراق» عام النشر: 
م 

> - تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام» المؤلف: شمس الدين أبو عبد 
اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: /5/اه)» المحقق: الدكتور 
بشار عوّاد معروف » الناشر: دار الغرب الإسلامي » الطبعة: الأولى» ٠‏ ٠7م.‏ 

4 - تاريخ بغداد وذيوله» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 77 5ه)» الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه‏ . 


08 تاريخ دمشق » تأليف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (المتوفى: ١م‏ ). تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع عام النشر: 6 ١ه‏ 9460١م.‏ 
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مصطفى محمد القبانى الدمشقى » الناشر : دار ابن زيدون ‏ بيروت . 

- التبصرة فى أصول الفقه. المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى: 5177ه)» المحقق: د. محمد حسن هيتوء الناشر: دار الفكر ‏ 
دمشق » الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 


4 - التبصرة» المؤلف: علي بن محمد الربعي » أبو الحسن » المعروف باللخمي 
(المتوفى: ام هم دراسة وتحميق : الدكتور أحمد عبد الكريم نجيبه ) الناشر : وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة: الأولى؛: 477 ١ه 1١‏ ١7م.‏ 


ا تين البققائق تكرت كثر اللاقائق ويطاققة الشدية +المؤلت""خفينان بن على 
بن محجن البارعى ع فخر الدين الزيلعى الحنفى (المتوفى: عع لاه )ء الحاشية: شهاب 
١٠م)ء‏ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ‏ بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
17ام. 

التجريد للقدوري» المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو 
الحسين القدوري (المتوفى: 57 ه)»ء المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةع 
الناشر: دار السلام ‏ القاهرة » الطبعة: الثانية» 5١1/‏ ١ه‏ 5٠٠١م‏ 
التميمي السمعانى المروزي » أبو سعد (المتوفى: 5م ) المحقق: منيرة ناجي سالم» 
الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف ‏ بغداد» الطبعة: الأولى» ه9١ه ‏ 910١م‏ 

١‏ - تحرير ألفاظ التنبيه» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
7 ه)ء تحقيق: عبد الغنى الدقر» دار القلم ‏ دمشق » الطبعة: الأولى ٠8»‏ 5 ١ه‏ . 

"ا التحرير والتنوير ( تمبيتيق ابن عاشور) تأليف: محمد الطاهر بن عاشور. 
(المتوفى: 17م).ء طبع الدار التونسية (5 ٠‏ 85١ه).‏ 
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تحفة الحبيب على شرح الخطيب - حاشية البجيرمي على الخطيب» 
سليمان بن محمد بن عمر الْبَجَيْرَمِيَ المصري الشافعي (المتوفى: 5 ه) دار الفكرء 
6*١اها-‏ 196١م.‏ 
ه” - تحفة الفقهاء» محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي 
(المتوفى: نحو 5٠‏ ه0ه).ء دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 
14958م. 


7 - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج, المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: : ٠مه)ء‏ المحقق: عبد الله 
بن سعاف اللحياني » الناشر: دار حراء ‏ مكة المكرمة » الطبعة: الأولى » ٠5‏ 5 ١ه‏ . 

تحويل الموازين والمكابيل الشرعية الى المقادير المعاصرة» تأليف الشيخ: 
عبد الله بن سليمان المنيع . 

تخجيل من حرف التوراة والإنجيل » المؤلف: صالح بن الحسين الجعفري 
أبو البقاء الهاشمي (المتوفى: 578ه)» المحقق: محمود عبد الرحمن قدح» الناشر: 
مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 94١5١ه‏ - 
م. 

4 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري»؛ جمال 
الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 57/اه) » تحقيق: عبد الله 
بن عبد الرحمن السعد» دار ابن خزيمة ‏ الرياض » الطبعة: الأولى» 515 ١ه‏ 

تخريج الفروع على الأصول» تأليف: محمود بن أحمد بن محمود بن 
بختيار» أبو المناقب شهاب الدين الرَّنْجاني (المتوفى: 1057ه)» تحقيق: د. محمد أديب 
صالح الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة: الثانية » /4١ه‏ . 

١‏ - التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب«تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي», 
المؤلف: سراج الدين أبي حفص عمربن رسلان البلقيني الشافعي » تحقيق: أبو يعقوب نشأت 


تضق 


بن كمال المصري » الناشر: دار القبلتين ‏ الرياض .ء الطبعة: الاولى . ”5 اه 5١750م.‏ 

التدوين في أخبار فزوين ١‏ تاليلك: عبد الكريم بن محمد » بق القاسم 
الرافعي القزوينىي (المتوفى: #ادم)ء تحقيق: عزيز الله العطاردى الناشر : دار الكتب 
العلمية» م٠5١ه‏ /ا91١م.‏ 

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي) , 
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن على بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 
غ6 ٠مه)ء‏ تحميق : حمدي عبد المجيد السلمي , المكتب الوسلامي ‏ بيروت .» الطبعة: 
الأولى؛ 1995م 


4 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, المؤلف: عبد العظيم بن عبد 
القوي بن عبد الله » أبو محمد » زكي الدين المنذري (المتوفى: 56057ه) ء المحقق: إبراهيم 
شمس الدين » الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة: الأولى» 5١11/‏ ١ه‏ . 

65 2 التعريفات الفقهية» المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي, 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 575 ١ه‏ ٠7م‏ 


7 - التعريفات» المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفى: 7١8ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » الطبعة: الأولى 5٠7‏ ١ه‏ - 
587١م.‏ 

47 - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه » وشاذه 
من محفوظه.» تأليف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نجاتى بن آدم, 
الأشقودري الألبانى (المتوفى: ١57١ه).ء‏ الناشر: دار با وزير للدشر والتوزيع - جدة» 
الطبعة: الأولى» 5 57١ه ‏ ١٠٠7م.‏ 

- التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) » المؤلف: القاضي أبو محمد 
(وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَروْذِيَ (المتوفى: 577 ه)» المحقق: على 
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محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة 
المكرمة؟ 

9 - التفريع في فقه الإمام مالك » المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو 
القاسم ابن المجَلابت المالكي (المتوفى: 71/8ه) » المحقق: سيد كسروي حسن »ء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة: الأولى» 57/8 ١ه‏ /ا١٠٠7م.‏ 

4 تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم) لعبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس الرازي » المتوفى سنة /8717"ه » تحقيق: أسعد الطيب » الناشر : مكتبة نزار مصطفى 
الباز ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة: الغالغة 9١81١ه.‏ 


١‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع » الطبعة: الثانية 155١ه-994١م‏ [ب١].‏ 

7 - تفسير الإمام الشافعي » المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب القرشي المكي (المتوفى: 4 ١٠ه)»‏ جمع 
وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفدّان» الناشر: دار التدمرية ‏ السعودية » الطبعة 
الأولى: 5117 ١ه‏ ١٠٠1م.‏ 


7 ار ابيط » أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي : 
النيسابوري » الشافعي (المتوفى: /47ه)؛ أصل تحقيقه فى )١6(‏ رسالة دكتوراة ببجامعة 
لاما م مسعيك بن مبعردا» قم قامك النعنةعلمنة ب الجافعة متك وتسسيةه عاذ النحت 
العلمي ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة: الأولى» 85٠‏ ١ه.‏ 

تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» المؤلف: محيي السنة» 
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ١٠5ه),‏ 
المحقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربيى ‏ بيروت» الطبعة: 
الأولى: 5٠‏ اه. 
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قاب تفسيز اليضاوق (أنوان التزيل وأسران التاؤيل )+ المؤلكف: تاضى الدين أبو 

سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 186ه)» المحقق: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي . الناشر: دار إحياء التراث العربيى ‏ بيروت . 

7 - تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن). المؤلف: أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي » أبو إسحاق (المتوفى: 411ه)» تحقيق: الإمام أبى محمد بن 
عاشورء الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى ١57١ه‏ - 
0007 1 


- تفسير الثوري» أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي 
(المتوفى: ١5١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الأولى :١ه‏ 
87١م.‏ 

- تفسير الجلالين » تأليف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلى (المتوفى: 
1 م) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: ١ه)‏ الناشر: دار 
الحديث ‏ القاهرة الطبعة: الأولى . 

4 تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي ‏ الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 
5 *م). الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت . الطبعة: الثالئة: ١٠8١ه.‏ 

3-٠‏ تفسير الراغب الأصفهاني؛ المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعووقو ا لراغني: الأهدهاى :(المترقى سروه )وضع رن ودوالئنة ابن بيتحدك فيك العررر 
بسيونى » الناشر: كلية الآداب ‏ جامعة طنطاء الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

١‏ - تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) » المؤلف: أبو 


القاسم محمود بن عمرو »2 الزدمخشري (المتوفى: م“7مه)ء الناشر : دار الكتاب العربى - 
بيروت » الطبعة: الثالثة: لا ٠‏ 5 ١ه.‏ 
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احملن إبراهيم السعمر قندئ (المقو فى : عام ) : 

- تفسير السمعاني (تفسير القرآن) لأبي المظفر» منصور بن محمد بن 
عبد الجبار» المتوفى سنة 5/894ه» تحقيق: ياسر إبراهيم » غنيم عباس » طبع دار الوطن 
بالرياض » الطبعة الأولى سنة 5١1/.‏ ١ه.‏ 

٠١ 4‏ - تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» المؤلف: محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب الآملى » أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٠"م)»‏ المحقق: أحمد 
بيجهد شاكر»«الناكر "موسسة الرسالقه الطليدة الأرل جما خرن 2 |هذا | : 

4 يم تقس |الطير قح اعمال ورا حرو ين ةنق كقين يزه غالب الاعلية ابو 
جعفر الطبري (المتوفى: ١٠#ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن 
يمامة » دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» 1477١ه-‏ ١١٠5م‏ 
[ب١].‏ 

7 - تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي اليص يي ثم الدم* قو (المتوفى: 5 /الاه) » تحقية يديك حون النسين اللددن ‏ 
ذإن الكقي» العلمية) متشووانت فى عل .يشيرثاك يزوض» الطيغة 1 الأولى 414 اهدر 
[ب١].‏ 

- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القران) » أبو عبد الله.فحنة يف احويذ 
الانصاري القرطبي . لحديق:” احهيد البردونى وإبراهيم أطفيش » الناشر: دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة » الطبعة: الثانية » 5./١ه.‏ 

- تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» تأليف: محمد بن محمد بن 


محمودء أبو منصور الماتريدي (المتوفى: ##"ه) » تحقيق: د. مجدي باسلوم الناشر: 
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دار الكتب العلمية ‏ بيروت. لبنان الطبعة: الأولى» 5175١ه ‏ 0١٠٠5م.‏ 


2.48 تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)», المؤلف: أبو البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفى (المتوفى: ١٠/اه)»‏ تحقيق: يوسف 


على بديوي » الناشر: دار الكلم الطيب » بيروت» الطبعة: الأولى؛ 4١9‏ ١ه‏ 198١م‏ 


تفسير النيسابوري (غرائب القران ورغائب الفرقان)» المؤلف: نظام الدين 
الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: ٠‏ 86ه)»ء المحقق: الشيخ زكريا 
عمبرابقاء«الناقتن: دان الكفن العلميةى يوتف الطيعةة الأول يا تاه 

١‏ تفسير عبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع 
الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ١١7ه).,‏ الناشر: دار الكتب العلمية» دراسة 
وتحقيق 7 3 مود سك عبده + التاقين: دان الكتب: العلهية سدنيرؤت :»+ الظبعة: الأو : 


.ه١‎ 51١69 سنة‎ 

51 تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومي (المتوفى: 4 ١٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر 
الإسلامي الحديثة » مصرء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ 1984م 

١١‏ - تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
البلخى (المتوفى: ٠٠١ه)»‏ تحقيق: عبد الله محمود شحاتهء دار إحياء التراث - 
بيروت » الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 

64 - تفسير يحيى بن سلام» يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة » التيمي بالولاء» من 
تيم ربيعة » البصري ثم الإفريقي القيرواني (المتوفى: ٠م‏ ). تقديم وتحقيق: الدكتورة 
هند شلبي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 576 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 


6١6‏ 2 التقريب وال رشاد ؛لأبى بكر محمدبن الطيب الباقلانى ؛ تحقيق: د . عبد الحميد 
أبو زنيد » الطبعة: الثانية» /١51١ه‏ -/99١م.‏ 
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7 تقويم الأدلة في أصول الفقه» المؤلف: أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى 
الدبوسيّ الحنفي (المتوفى: ٠47ه)»‏ المحقق: خليل محيي الدين الميس» الناشر: دار 
الكتب العلمية » الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ -١0٠٠5م.‏ 

7 تقويم النظر فى مسائل خلافية ذائعة » ونبذ مذهبية نافعة» المؤلف: محمد 
بن علي بن شعيب » أبو شجاع » فخر الدين » ابن الدَّمّانَ (المتوفى: 047ه)» المحقق: د. 
صالح بن ناصر بن صالح الخزيم» الناشر: مكتبة الرشد ‏ السعودية: الرياض » الطبعة: 
الأولى: 55(١ها١6:٠5م.‏ 

6 تكملة المعاجم العربية» المؤلف: رينهارت بيتر آن دوزي (المتوفى: 
)2©2٠‏ الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» الطبعة: الأولى» 
٠60‏ 56م. 

4 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن 
على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (المتوفى: 5 66مه). دار الكتب العلميةع 
الطبعة: الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ 19/4م. 1 

9 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 807ه)» تحقيق: أبو عاصم 
حسن بن عباس بن قطب » مؤسسة قرطبة ‏ مصرء الطبعة: الأولى» 5417 ١ه‏ 119460م. 

١‏ - تلخيص تاريخ نيسابور» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد اللّه بن 
محمد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوفى: ٠0‏ 5ه)» تلخيص: أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة 
النيسابوري » الناشر: كتابخانة ابن سينا طهران. 

9-5 التلخيص في أصول . الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك الجويني 
(ت478ه)»ء تحقيق: عبد الله جولم النبالي» دار البشائر الإسلامية» الطبعة: الأولى 
/١ه-1945م.‏ 
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١١‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنة» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدينء بن الحاج نوح بن نجاتى د ادم الا فوقو الآلياتى (المتوفى: 
5١ه).ء‏ الناشر: دار الرابة » الطبعة: الخامسة . 

ع١‏ الك لتمهيد في أضيول الفقه المؤلف: محفوظ بن امد بن الحسن أبُو 
الخطاب الكَلْوَّدَانَى الحنبلى (المتوفى: 4و8 )0 المحقة فيك محمد ابو امقة وسحيد 
بن علي بن إبراهيم » الناشر: مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي ‏ جامعة أم 
القرى » الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ 9/86١م.‏ 

98606 التنبيه على مبادئ التوجيه » المؤلف: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن 
بشير التنوخى المهدوي (المتوفى: بعد 675ه)ء المحقق: الدكتور محمد بلحسان» 
الناشر: دار ابن حزم » بيروت لبنان» الطبعة: الأولى » 57/8 ١ه‏ /10١١٠7م.‏ 

982617 التنبيه فى الفقه الشافعى » المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى: 51/7ه)» الناشر: عالم الكتب 

7 - تهذيب التهذيب» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» الناشر: مطبعة 
دائرة المعارف النظامية » الهند» الطبعة: الطبعة الأولى. 1ه . 

64 تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي » أبو منصور (المتوفى: 
٠"اه)ء‏ تحقيق: محمد عوض مرعب » دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة: 
الأولى» ١١٠٠م.‏ 

84 9 التهذيب فى فقه الإمام الشافعى » محيى السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود 
بن محمد بن الفراء البغوي الشافعى (المتوفى: 7١0ه)‏ » تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, 
على محمد معوض . دار الكتب العلمية » الطبعة: الأولى 2 51/8 ١ه‏ /991١1م.‏ 

7 التوحيدء المؤلف: محمد بن محمد بن محمود». نو منصور الماتريدي 
(المتوفى: 77 7م). المحقق: د. فتح الله خليف. الناشر: دار الجامعات المصرية - 
الإسكندرية. 
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١‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح » المؤلف: ابن الملقن سراج الدين ابو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5 ١٠8ه)»‏ المحقق: دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحفيق التراث, الناشر: دار النوادر. دمشق ‏ سورياء الطبعة: الآولى, 
54 اه لم١‏ ٠5م.‏ 

5 90 التوقيف على مهمات التعاريف 2 زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن على بن ردن العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 
١‏ ه)ء عالم الكتب 8" عبد الخالق ثروت - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ 
اف 1ه 

 0١*‏ تيسير التحرير »ع تأليف: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير 
بادشاه الحنفى (المتوفى: /اضوم) الناشر: مصطفى الناني الحلبى ب مصر ) 5ه ٍٍْ 
55إ١م.‏ 

8 ل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ؛ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السَّعدي ع المتوفى سنة 717/5١هاء‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق») 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان» الطبعة: الأولى ١57١ه‏ ١٠٠0٠7م.‏ 

2 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير » مؤلف 
الجامع الصغير: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى: 894١ه)‏ » مؤلف النافع 
(المتوفى: 5 ١7١ه)‏ » عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة: الأولى» 8٠5‏ ١ه.‏ 

7 - الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنغور» المؤلف: نصر الله 
بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى » الجزري » أبو الفتح » ضياء الدين » المعروف 
بابن الأثير الكاتب (المتوفى: /3719ه)» المحقق: مصطفى جواد» الناشر: مطبعة المجمع 
العلمي . عام النشر: 71/6١ه‏ . 

0 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َه وسننه وأيامه - 


00 
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صحيح البخاري »: المؤلف: محمد بن إسماعيل اق اعييك الله البخاري الجعفى » المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر » الناشر : دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) » الطبعة: الأولى . 577 ١ه‏ . 

الجزء فيه الأولقها رواه الأكابر عن الامتاهر هه المحدثين من الأفراد 
الباغندي الصغير محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الازدىع أبو بكر الواسطي 
(المتوفى: لاه)ء تحفيق : خالد بن محمد بن سعيد باسمح , دار التوحيد» الطبعة: 
الأولى 574 ١ه- ٠١1‏ ٠7م.‏ 

8 - الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الجويني (ت 58 ه)» المحقق: عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني» الناشر: دار 
الجيل للنشر والطباعة والتوزيع ‏ بيروت» رقم الطبعة: الأولى» 5 57 ١ه‏ 5 ١٠٠5م.‏ 

١*٠‏ جمهرة اللغة» تأليف: افق بكر محمد بن الحسن بن دريدك الأزدي 
(المتوفى: م )ل تحقيق : رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت 
الطبعة: الأولى » 19/17م. 

0١‏ - جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم؛ المؤلف: أبو محمد على 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الأنذلميى القرطبي الظاهري ( المتوفى: 55ه)ء المحقق: 
إحسان عباس » الناشر: دار المعارف ‏ مصر ء الطبعة: الأولى » ٠٠94١م.‏ 

25 الجوهرة النيرة» المؤلف: أبو بكر بن على بن محمد الحدادي العبادي 
الريوفى المتى: الحمنى (المفوض © ديار )ءا الناشر : المطبعة الكووية و الطعة د الأول + 
5١‏ 5اه. 


817 - حاشية البجيرمي على شرح المنهج : سليمان بن محمد بن عمر البَجَيْرَمى 
المصري الشافعى (المتوفى: ١7١١ه)ء‏ مطبعة الحلبى» 11589١ه‏ ٠960١م.‏ 
- حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: 


المؤلف: ابن عابد محمد علاء الدين أفندي . 
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5 9 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي » أبو الحسن علي بن محمد 
بن محمد بن حبيب البصري البغدادي » الشهير بالماوردي (المتوفى: 05٠‏ 4ه )» تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية » بيروت 
لبنان » الطبعة: الأولى » 519 ١ه‏ 191949م. 

17 الحجة على أهل المدينة» المؤلف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
(المتوفى: 1894١ه)»‏ المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري» الناشر: عالم الكتب - 
بيروت » الطبعة: الثالغة 7ه ع8 ١ام.‏ 

7 - الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)» المؤلف: أبو 
الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 
(المقوق 4ه )» الميحقق ::مصدمن حيين ميد حميق اسمافيل : الباقتر دان الكقب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة: الأولى» 5 57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» محمد بن أحمد بن الحسين بن 
عمرء أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ» الملقب فخر الإسلام» المستظهري الشافعي 
(المتوفى: /٠ا٠هده)ء‏ تحقبق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مؤسسة الرسالة/ دار 
الأرقم ‏ بيروت/ عمان» الطبعة: الأولى» ١٠/19م.‏ 

4ت له النتهاده اعد بق فارمن جف كرما القرويض الرازقي ابو البحبيين 
(المتوفى: 8940ه)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » الشركة المتحدة 
للتوزيع ‏ بيروت » الطبعة: الأولى 5٠7‏ ١ه‏ 19/17م. 

- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج » المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
بن حجر الهيتمي» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» الطبعة: بدون طبعة» عام النشر: 
/61١ه-‏ 375و ام. 

1 الخصائص الكبرى» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١941ه)»‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
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2-01 الخصائص .ء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: "هم ).ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » الطبعة: الرابعة. 

١‏ الخلافيات » المؤلف: البيهقى (5/8: ه).ء المحقق: مشهور آل سلمان» 
الناشر: دار الصميعى » الطبعة: الأولى . 

4 9 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, المؤلف: أبو العباس » شهاب 
الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 7ه/اه), 
المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط ء الناشر: دار القلم» دمشق . 

06 9 الدر المنثور»ء المؤلف: عبد الرحمن بن أبى بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١94ه).‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت . 

7 2 دراسات في تاريخ العرب القديم» المؤلف: محمد بيومى مهران» الناشر: 
دار المعرفة » الطبعة: الثانية. 

اذه اس در :الدرى افى متهن الف :والشووع. الب لنب انو بكر كيك القاهر بي 
عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل ». الجرجاني الدار (المتوفى: ١/51ه).‏ الناشر: دار 
الفكر ‏ عمانء الأردن» الطبعة: الأولى؛ 87٠‏ ١ه‏ 9١٠٠1م.‏ 

- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات » منصور 
عالم الكتب .» الطبعة: الأولى» 5١5١ه‏ 1991م. 

48 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » المؤلف: أحمد بن الحسين 

0 6 ءَ 
بن علي بن موسى الخسّرّؤجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: /55ه), 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة: الأولى ‏ ه٠5‏ ١ه‏ . 

4م :ذليل الطالبية لتيق المتطالنية» مرعى. تن يوست بخ الى بكر .ين افيد 
الكرمى المقدسى الحنبلى (المتوفى: ١٠١ه)‏ » تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» 
دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة: الأولى ؛ 6ه 4١٠1م.‏ 
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الشاعر معدود من الصحابة (المتوفى: ١:ه)‏ اعتنى به: حمدو طماس »ع دار المعرفة» 
الطبعة: الأولى» 5760١ه‏ 85١٠٠٠١م.‏ 

77 7 الذخيرة. أب العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكى الشفر بالقرافئ (المتوفى: 1ه ) تحقيق: جزء ١2م‏ ) : محمد حجي ») 
جزء ”23 5: سعيد أعرات» جزء ' 8 ه)علاء 9 :١7‏ محمد بو نخبزة ) دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة: الأولى» 995١1م.‏ 

١‏ رحلة الشتاء والصيف » محمد بن عبد الله بن محمد» من أحفاد شرف الدين 
بن يحيى الحمزي الحسيني المولوي المعروف ب كبْريت (المتوفى: ١1١٠ه)»‏ تحقيق: 
الأستاذ محمّد سَعيد الطنطاوي» المكتب الإسلامى للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة: 
الثانية , ه”اه. 

4 9 رد المحتار على الدر المختار» المؤلف: ابن عابدين » محمد أمين بن عمر 
بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى (المتوفى: +م). الناشر: دار الفكر - 
بيروت » الطبعة: الثانية , 75 ١١ه.‏ 

65 2 رسالة إلى أهل الثغر » المؤلف: أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق 
بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعري 
(المتوفى: 5 ”7 7ه)» المحقق: عبد الله الجنيدي , الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية » المدينة المنورة » الطبعة: 851١7‏ ١ه.‏ 


15 2 رسالة منازل الحروف » علي بن عيسى بن علي بن عبد الله» أبو الحسن 
الرماني المعتزلي (المتوفى: 884 ٠ه)‏ » تحقيق: إبراهيم السامرائي » دار الفكر ‏ عمان. 
١ 1/‏ الرسالة » الشافعى أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 


شأة بن عبد المطلل بر عبد مناف | عد الفروسع:: ا (المتوف : 5 ١٠5ه)»ء‏ المحقق: 
ع سن ب بن 1 سي : نى 
أحمد شاكر » الناشر: مكتبه الحلبي » مصر ء الطبعة: الأولى ٠ ه١ 58٠‏ 19415م. 
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4 ,9 روح البيان» تأليف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 

الخلوقى 6 المولى أبو القذاء (المعوقى:11107ه) الناشر: دار الفكرببيزوات:»: 

الحاج أمرير» المكتب الإسلامىء دار عمار ‏ بيروت. عمان » الطبعة: الأولى» هه ١5٠‏ 

1986م 


- الروض المربع شرح زاد المستقنع » منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١6١٠ه)‏ ومعه: حاشية الشيخ العثيمين 
وتعليقات الشيخ السعدي . خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير» دار المؤيد ‏ مؤسسة 
الرسالة . 


١/١‏ روضه الطالبين وعمدة المفتين : ابو زكريا محيىي الدين يحيى بن شرف 


التووي (المتوفى: /77ه)؛ تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت - 
دمشق ‏ عمان » الطبعة: الثالئة» ١41١ه‏ / ١1941١م.‏ 

9 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» تأليف: محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي » أبو منصور (المتوفى: لالاه)ء د بساك الع السعدني الناشر: دار 
الطلائع . 

١‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير» 
المؤلف: شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربينى الشافعى (المتوفى: /ا/91ه)) 
الناعر: مطبعة بولق (الأميرية )د االقاهرة وهام اشر وب * 

8 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين » بن الحاج نوح بن نجاتي ا الأشقودري الألباني (المتوفى: 
ه)ء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة: الأولى . 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة» المؤلف: 
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3 عبد الرحمن محمد ناصر الدين ع بن الحاج نوح بن نجاتى بن آدمء الأشقودري 
الآلباني (المتوفى: ١57١ه)»‏ دار النشر: دار المعارف» الرياض - السعودية » الطبعة: 
الأولى» 5١7”‏ ١ه‏ 1947م. 


7 سئن ابن ماجه» المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني) 
وماجة اسم أبية نزند (المتوفى: 1/7 اه) : تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية ‏ فيصل عيسى البابي الحلبي . 

0٠‏ سنن أبي داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني (المتوفى: 710ه)» المحقق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد » الناشر: المكتبة العصرية » صيدا ‏ بيروت . 


سملن الترمذي (الجامع الكبير) المؤلف: محمد بن عيسى بن سّورة بن 
موسى بن الضحاك» الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 7104ه)» المحقق: بشار عواد 
معروف . الناشر: دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت » سنة النشر: /494١م.‏ 


4 سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي » أبو عيسى (المتوفى: 11/4١ه)‏ » تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج١»‏ ؟)) 
ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 7)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 
» © )» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصرء الطبعة: الثانية» 460١ه ‏ 
1م. ْ 


86 سئن الدارقطني » المؤلف: أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 0 "ام)» حققه وضبط نصه 
وعلق عليه: شعيب الارنؤوط » حسن عبد المنعم شلبي » عبد اللطيف حرز الله ؛ أحمد برهوم) 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الأولى» 5 57١ه ‏ 5 ١٠٠م.‏ 


١‏ السئن الصغرى للنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراسانى » النسائى (المتوفى: ٠٠“‏ اه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب ١١‏ : لطبعة: الثانية » 5 ٠‏ 5 ١ه‏ -9/85١م.‏ 
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هم سامدداة.. يرج 

ارا السندة الكبرى» أبو عبد الرحمن امك دن تعيب و على الخراساني » 
النسائى (المتوفى: 7٠اه)»‏ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي . اوقب قة :قشي 
الأرناؤوط » قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركى » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة: 
الأولى» ١57١ه_١١٠1م.‏ 

5 ة 
"تيه الس الكبر ف احمد بن الكسيرة بن على بن موسى الخسرّوجردي 


الخراساني » أبو بكر البيهقي (المتوفى: /545ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنات » الطبعة: الثالثة» 48 6557١اه‏ "ا ٠١٠5م.‏ 


6 - سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى: م/5/اه)» لمحقق: مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط » الناشر: مؤسسة الرسالة » الطبعة: الغالغة. ٠8‏ 8١ه ‏ 9/86١م.‏ 

65 9 السير» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى (المتوفى: 1/94١ه)‏ 2 
تحقيق: مجيد خدوري » الدار المتحدة للنشر ‏ بيروت » الطبعة: الأولى. 106 .١‏ 

7 السيرة النبوية لابن هشام ع المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أبوب 
الحميري المعافري » أبو محمد » جمال الدين (المتوفى: 7١7ه)»‏ تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية ‏ /اام. 

17 الشامل فى فقه الإمام مالك » » بهرام بن عبد اللّه بن عبد العزيز بن عمر بن 
عوض ء أبو البقاء» تاج الدين السلمى الدَمِيريّ الدَمْيَاطِيَ المالكى (المتوفى: ©0١٠/ه),‏ 
ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيبه ) مركز تنجيبوبه للمخطوطات وخدمة 
التراث » الطبعة: الأولى» 5579١ه-8/١٠١5م.‏ 

4 - شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلي» حققه: محمود الأرناؤوط » الناشر: 


دار ابن كثير » دمشق ‏ بيروت » الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ -9/5١م.‏ 
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8 شرح الترمذي (النفح الشذي شرح جامع الترمذي)» المؤلف: محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمدء ابن سيد الناس» اليعمري الربعي» أبو الفتح» فتح الدين 
(المتوفى: 5 ”"/اه) » تحقيق: أبو جابر الأنصاري » عبد العزيز أبو رحلة» صالح اللحام» 
الجاشير:: دار الصميعي للنشر والتوزيع » الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» 4*١آه ‏ 
و 
(المتوفى: ”47 /اه) » مكتبة صبيح بمصر . 

١4١‏ شرح الزركشى ‏ سمس الدين محمد بن عبد اللّه الزركشي المصري 
ال حنبلي (المتوفى: ”ل/الاه) » دار العبيكان» الطٍ لطبعة: الأولى» 51 ١ه‏ 19491م. 

5 شرح السير الكبير» تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الائمة 
السرحسي (المتوفى: 4/7ه) الناشر: الشركة الشرقية للاعلانات الطبعة: بدون طبعة 
تاريخ النشر: ١/91١م.‏ 

شرح العمدة. كتاب الصلاة. ل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. شرح 
العمدة. ت ». خالد بن علي المشيقح . دار العاصمة . الرياض» 5١18-١‏ ١ه‏ . 

64 7 الشرح الكبير» لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد المقدسي » الناشر: 
دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع » أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار 

065 شرح تنقيح الفصول» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس 
بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 185ه)» المحقق: طه عبد الرؤوف 
سعد »ء الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: الأولى» 97 ١ه‏ - 1917م . 

75 - شرح مختصر الروضة » لسليمان بن عبد القوي الطوفي» » تحقيق عبد الله 
التركي » الطببعة الآولى » 5٠١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة . 

7 شرح مختصر الطحاوي» أحمد بن على أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
(المتوفى: ٠0اه)ء‏ تحقبق: د. عصمت الله عنايت الله :سحيةب أ سائد بكداشس ‏ 
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د . ميحمد عبيدك الله خان ‏ د ريهش محمد حسن فللاته »2 دار العتنادر الإسلاميه - ودار 
السراج ء الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ ١٠701م.‏ 

64- شرح مختصر خليل للخرشي, تأليف: محمد بن عبد الله الخرشي 
المالكى أبو عبد الله (المتوفى: ١١١١ه)‏ الناشر: دار الفكر للطباعة ‏ بيروت الطبعة: 
بدون طبعة وبدون تاريخ . 
اليمني ( المتوفى: “الاده)ء 7 تحفيق : 3 -حسير' بن عبد اللّه العمري ‏ مطهر بن على 
الإرياقى حعدة يوست حمق عيد اشع نذاو الفكن المعاضي (بيووفب لهاك )داو المكز 
(دمشق ‏ سورية) » الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ 449١م.‏ 

٠‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابى (المتوفى: بر نم ) + اقيق : أحمند عبد الغفور عطارء الناشر: دار 
العلم للملايين ‏ بيروت .» الطبعة: الرابعة /ا٠‏ 5 ١ه‏ -/9/1١م.‏ 

١‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَء التميمي » أبو حاتم» الدارمي» البُستي (المتوفى: 5 ه ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة: الثانية» 4١5‏ ١ه‏ *9917١م.‏ 

5_ صحيحٌ ابن خرّيمة » المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمى النيسابوري (المتوفى: ١71ه)»‏ حَقَقَهُ وعلق عليه وَخَرّجَ 
أْحَادِيئهِ وَقَدّم له: الدكتور محمد مصطفى الأعظمى » الناشر: المكتب الإسلامي » الطبعة: 
الثالئة» ع 855١م‏ .66٠0م.‏ 


2 صحيح أبي داود ‏ الأم» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين, 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه)»‏ الناشر: 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع » الكويت » الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ - 7١٠٠7م.‏ 
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7٠ :‏ - صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين » بن الحاج نوح بن نجاتى بن أدمع الأشقودري الألباني (المتوفى: 15ه)ء 
الناشر : المكتب الاسلامي . 

٠‏ - صحيح وضعيف الجامع الصغير» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني؛ 
مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث 
القران والسنة بالإإسكندرية. 

7 صحيح وضعيف سئن ابن ماجة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني, 
مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث 
القرآن والسنة بالإسكندرية. 

7 صحيح وضعيف سنن أبي داود»ء المؤلف: محمد ناصر الدين الآلباني؛ 
مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث 
القران والسنة باللإسكندرية. 

4- صحيح وضعيف سئن الترمذي» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» 
مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لا بحاث 
القرآن والسنة بالإسكندرية. 

4 صضبحييح .وضعيف سين النسائى + المؤلف: محمد ناضر الذين الآلباتي؛ 
مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث 
القران والسنة بالإسكندرية. 

5٠‏ صورة الأرض» تأليف: محمد بن حوقل البغدادي الموصلي » أبو القاسم 
(المتوفى: بعد /751ه) الناشر: دار صادر » أفست ليدن » بيروت عام النشر: 1918م ٠‏ 

١‏ ضعيف أبي داود ‏ الأم» المؤلف: محمد ناصر الدين الأآلباني (المتوفى: 
©م) دار النشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ‏ الكويت » الطبعة: الأولى- 577 ١ه‏ . 


106١ 


المصاد؛ والماحجه 
د د ه6018 


عمرس 


لوده 2 0 : نل 0 

١ 3‏ 3 -_ ضعيف الترّزغيب وَالترهيب ( المؤلف: معحمد ناصر الدين الالباني الناشر : 

مكتبة المعارف للستي والتوزيّع . الرياض تت السعوديةء الطبعة: الأولىء 55١‏ مام ب 
0 


3 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته » المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين . 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن أدم, الاكتقودرى الألباني (المتوفى: 8ه). الناشر: 
المكتب الإسلامي . 
64 طبقات الشافعية الكبرى» المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (المتوفى: ١لالاه)ء‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د . عبد الفتاح محمد الحلوء 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة: الثانية» 511 ١ه‏ . 


65 طبقات الفقهاء , تأليف: أبو اسحاق إبراهيم بن على الشيرازي (المتوفى: 
7 )) هذبه: محمد بن مكرم ابن منظور (المتوفى: ١1لاه)»‏ تحقيق: إحسان عباس 
الناشر: دار الرائد العربي » بيروت ‏ لبنان الطبعة: الأولى» .191١‏ 

657" طلبة الطلبة » تأليف: غمر ان ميميلك و احم وه إسماغيل 6 أبنو ححفصن »> 
نجم الدين النسفي (المتوفى: 67217ه) الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد 
الطبعة: بدون طبعة: ١١1١م.‏ 

7 7 العدة فى أصول الفقه» القاضى أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء (المتوفى: /0 5 ه) , حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن 
سين المياركى + الاسفاذ. المشارك. فى كله القترسنة بالزرواقين بن مدافية الذلف ميحر بدن 
سعود الإسلامية » الطبعة: الثانية ١٠5١ه‏ ٠994١م.‏ 

96 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء المؤلف: عبد الكريم بن 
محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: 577ه)» المحقق: على 
محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بعرو نت ند لبناق:: 
الطبعة: الأولى» /417 ١ه‏ -/1991م. 
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60> 2 العمّد المذهب في طبقات حملة المذهب» المؤلف: ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5 ١٠م‏ ه)» المحقق: 
الأولى »5117 ١ه‏ -9910١م.‏ 

55 العمّيدة روانه أبى بكر الخلال» المؤلف: أبو عبد الله أعحمك يرن متحمك تنخ 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ١75ه)»‏ المحقق: عبد العزيز عز الدين 
الييزوانه التاقين: دار قبة ب ومقق و الطيعةة الأولي زه تاه 

))ها١1/0 علم أصول الفقه. المؤلف: عبد الوهاب خلاف (المتوفى:‎ - ١ 
الناشر: مكتبة الدعوة  شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)» الطبعة: عن الطبعة‎ 
الثامنة لدار القلم.‎ 

9_5 العناية شرح الهداية المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين 
أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 
7) الناشر: دار الفكر » الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 

537 - العين» لمؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
المراهيدي البصري ( المتوفى: ٠ااه)ء‏ المحقق: د مهدي المخزومي ) د إبراهيم 
الساموائيى التاشيو : :داز ومكتية الهلال::. 
(المتوفى: 57 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت تاريخ النشر: /١51١ه.‏ 

وو 5 زد ع ع - 

6065 “_ عيون المَسَائْل » أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمر قندي 
(المتوفى: “اماه ) , تحقيق : 0 صلاح الذين الناهى » مطبعة أسعد, بَعْدَاد ‏ 5اها.ء 

55س غاية:اليبان شوب زنن ابن .وسيلاة » المؤلك »شمن :الذي موحمك بدن ابي 
العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملى (المتوفى: 5 ١٠١٠ه)»‏ الناشر: دار المعرفة ‏ 
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577 الغرة المنيفة فى تحقيق بعض مسائل الإمام أبى حنيفة » المؤلف: عمر بن 
إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي » سراج الدين» أبو حفص الحنفي (المتوفى: "/الاه) ‏ 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة: الأولى 5٠15١985-1١ه.‏ 


6 


74 7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية » المؤلف: زكريا بن محمد بن احمد 
بن زكريا الأنصاري » زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 477ه)» الناشر: المطبعة 
الميمنية » بدون طبعة وبدون تاريخ . 

48 _ غريب الحديث لمؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن 
محمد الجوزي (المتوفى: 41 هه) المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي الناشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 2٠5١1--9486١م.‏ 
محمد محمد شرف » القاهرة » مصر ء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 6 ٠‏ 5 ١ه.‏ 

2535١‏ غريب الحديث » المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: 71/7ه) » المحقق: د. عبد الله الجبورى » الناشر : مطبعة العانى ‏ بغداد » الطبعة: 
الأولى» /91 1م . 

5 2 الغريب المصنف ء المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي 
(المتوفى: 5 7١ه)»‏ المحقق: صفوان عدنان داوودي » الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية 

5 - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء المؤلف: أحمد بن محمد 
مكي » أبو العباس » شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (المتوفى: /9١٠ه)ء‏ الناشر : 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. ه٠5‏ ١ه‏ 9/86١م.‏ 

5 _9 الفائق في غريب الحديث والأثر» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» 
الفضل إبراهيم » دار المعرفة ‏ لبنان » الطبعة: الثانية . 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلانى الشافعى » الناشر: دار طيبة ‏ الرياض 8571١7‏ ١ه‏ /اه ٠7م2‏ اعتنى به 
الناشر : دار الفكر » الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 
بن محمدء أبو عبد الله » شمس الدين الغزى » ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (المتوفى: 
ه) يعنابة: بسام عبد الوهاب الجابى ‏ الجفان والجابى للطباعة والنشرء دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5786 ١ه‏ 0١٠7م:‏ 
الأنصاري , رين الدين سق يحيى ايدو (المتوفى: هم دار الفكر للطباعة 
والنشرء الطبعة: 5١15١ه‏ 495١م.‏ 

849 فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطللاب المعروف بحاشية الجمل 
(منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح 
منهج الطلاب)» المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الازهري» المعروف 
بالجمل (المتوفى: 5 ١١١ه).ء‏ الناشر: دار الفكر . 

2*5 فصول البدائع فى أصول الشرائع ‏ محمد بن حمزة بن محمدك» شمس 
الدين الفناري (أو القَتَري) الرومي (المتوفى: 4 1/ه) » تحقيق: محمد حسين محمد حسن 
إسماعيل » دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان» الطبعة: الأولى» 0٠0٠7م-571١اه‏ 

١‏ الفصول فى الأصول» لأحمد بن على الرازي الجصاص » » تحقيق عجيل 
جاسم النشمى » الطبعة الأولى» ه٠5‏ ١ه‏ » وزارة الأوقاف » الكويت . 
العباس ) المعروف ب بعلب (المتوفى: ١ه)ء‏ : تحميق ودراسة: دكتور عاطنف مدكور» 
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“54 - الفقه الأكبرء أبى حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (المتوفى: 
٠ه)ء‏ مكتبة الفرقان ‏ الإمارات العربية » الطبعة: الأولى» 151١9‏ ١ه‏ 94949١م.‏ 


:55 - الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعى «نة » اشترك فى تأليف هذه 
السلسلة: الدكتور مُصطفى الخْنْ » الدكتور مُصطفى البُغاء على السْرْبجى., دار القلم 

الفقهعك المذاقني الأريعة عبد الرنعم ةين محم عرض الجريرى (المعوفن: 
٠ه)ءدار‏ الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » الطبعة: الثانية» 5 857 ١ه ٠"‏ ١٠7م.‏ 

5 - الفقيه والمتفقه: المؤلف: أبو بكر أحمذ بن على بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: +:ه)ء المحقق : أنو هيك ال كمرة عادل بن بوسف 
الفرارىي + الناقير وار اين اجوز سح التبسوندنة ا لطليهة ‏ لقا فيكم 1 اك 


9107 القاموس الفمع لغة واصطلاحاء الدكتور سعدي أبو حبيب» دار الفكر . 
دمشق ‏ سورية » الطبعة: الثانية م ٠‏ 5 ١ه‏ 9//8١م.‏ 


6 القاموس المحيط . مجد الدين 5 طاهر محمد بن يعقوب الفيروزاأبادى 
(المتوفى: 1١/ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » بإشراف: محمد 
نعيم العرقسوسي , مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » الطبعة: 
الثامنة» 8175 ١ه‏ 6١٠٠5م.‏ 


4 - قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار 
ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 4/94ه)» تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» الطبعة: 
الأولى» 518 ١ه‏ 1144م [ب؟]. 


قواطع الأدلة في الأصول » لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني » تحقيق 
محمد حسن الشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة: الثامنة ‏ 5 ١ه‏ 6١٠5م‏ 


.]١ب[‎ 


22 فهرس المصادر والمراجع 5 


5١‏ 2 الكافي في فقه الإمام أحمد» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلى المقدسى ثم الدمشقي الحنبلى , الكتفين اين قدامة المقدسي 
(المتوفى: ٠57ه)»‏ دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 15١51١ه‏ 8945١م.‏ 

ءا ل ات العين ع أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (المتوفى: ١٠٠١ه)»‏ تحقيق: د مهدي المخزومي » د إبراهيم السامرائي ؛ 
دار ومكتبة الهلال . 

+75 - الكتاب المصنف فى الأأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة » عبد الله بن 
يوست الخوت:: مكتنة الرشتدب الريافن : الطبعة : الأول 6 1: 

64" - الكسبء أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى (المتوفى: 1/5ه) ؛ 
فحفيق 1د سنهيل ركاناغنه اليناذى خرصيرتى مدففق + الطيعة؟ الوق 2:0 اله" 

065 كشافف القناع عن متن الإقناع , منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 01١‏ ١٠١ه)‏ » دار الكتب العلمية : 

00 عا كشنمتث الاسواز شرح أصول البزدوي » تأليف: عبد العزيز بن احمد بن 
محمدء علاء الدين البخاري الحنفى (المتوفى: ٠‏ /اه) الناشر: دار الكتاب الإ سلامي 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 

١0‏ - كفابة الأخيار فى حل غاية الإختصار»ء المؤلف: أبو بكر بن محمد بن 
عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني» تقي الدين الشافعي (المتوفى: 
8 ) المحقق: على عبد الحميد بلطجى ومحمد وهبى سليمان» الناشر: دار الخير - 
دمشق » الطبعة: الأولى » 9495١م.‏ 

- كفاية النبيه فى شرح التنبيه » المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو 
العباس » نجم الدين » المعروف بابن الرفعة (المتوفى: ١٠/اه)»‏ المحقق: مجدي محمد 
سرور باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمية » الطبعة: الأولى» 9١٠٠م‏ 
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48 7 الكليات معجم فى المصطلحات والفروقف اللغوية. المؤلف: اقواسية نو 
موسى الحسينى القريمى الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 9485 ١٠ه)ء‏ المحقق: 
عدنان درويش ‏ محمد المصري . الناشر : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

كنز الدقائق » المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفى (المتوق 7 وايام )و المحقق :1د يانه يكنافن + الناقير: .دان الشائر 
الإسلامية » دار السراج » الطبعة: الأولى» ”87 ١ه‏ ١١١1م‏ 

0 لياف التأويل . عللاء الدين على الخازن , تصحيح : محمد على شاهين ) 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت » لطبعة: الأولى» 5١0‏ ١ه‏ . 

9-9575 اللباب في الفقه الشافعي» المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم 
الضبى » أبو الحسن ابن المحاملى الشافعي (المتوفى: 06ه). المحقق: عبد الكريم بن 
صنيتان العمري ‏ الناشر: دار البخارى » المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه‏ . 


معحمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري . عر الدين ابن الأثين (المتوفى: 
1م) الناشر: :دا صضاذر ديروت 

9-9164 اللباب في علوم الكتاب» المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن على 
بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: ه/الاه) » المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ على محمد معوض » الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان. 

١ 8‏ بج ليان الحكام في معرفة الأحكام» المؤلف: أحمد بن محمد بن محمد» 
ابو الوليد» لسان الدين ابن الشْحْتّة الثقفي الحلبي الحلبي (المتوفى: 887ه)» الناشر: 
البابي الحلبي ‏ القاهرة » الطبعة: الثانية » ١197‏ 191/7١م.‏ 


7 - لسان العرب» محمد بن مكرم بن على » أبو الفضل ». جمال الدين ابن 
منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١لاه)»‏ دار صادر ‏ بيروت » الطبعة: 
الثالثة  5١5‏ ١اه.‏ 
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07 9 اللمع في أصول الفقه» المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى: 517ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية » الطبعة: الطبعة الثانية ٠٠5٠م‏ 
م ”5 اه. 


6 المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
سح أبو إسحاق » برهان الدين (المتوفى: 885ه)» دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى 2 51 ١ه-/19491م.‏ 

اي الحسواط » امتعوتن ين حك من الى عو كمي الاضية البر عي 
(المتوفى: 7م 5ه ) » دار المعرفة ‏ بيروت » 5١51١ه‏ 19497م. 


المعروف بابن الأثير» المحقق: أحمد الحوفي» بدوي طبائة» الناشر: دار نهضة مصر 
للطباعة ‏ القاهرة . 

الحنفي (المتوفى: 7م ). تحقيق: خرح آباته وأحاديثه خليل عمران المنصور» دار 
الكتب العلمية ‏ لبنان/ بيروت» | لطبعة: الأولى؛ 519 1ه 1198م [ب5]. 

سليمان » يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 18١٠١ه)»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي » 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ [ب١]‏ . 

7 مجمل اللغة لانن فارس 2 تأليف : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي . أبو الحسين (المتوفى: 7920ه) دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان دار 
الكتر مؤسسنة الرسالة نووت الطعة النائية جن5 5 لعي 15/6 

231 المجموع شرح المهذب امع تكملة السبكي والمطيعي») المؤلف: ابو 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 517/7ه) الناشر: دار الفكر 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام » الناشر: مكتبة النهضة الحديئة » مكة المكرمة , 
٠ :‏ 5اهم. 
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75 محاسن التأويل (تفسير القاسمى) لمحمد جمال الدين القاسميى». المحقق: 
وعم انين ,فون السووة الناشرة وار الكنب العامة يروف الظبعة! الأول ينا ااه 


اا المحاسن والمساوئ ء المؤلف: إبراهيم بن محمد البيهقى ( المتوفى : نحو 
٠*له).‏ 


94 المحبر» المؤلف: محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي » بالولاء 
أبو جعفر البغدادي (المتوفى: 50 1ه)» تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر ء الناشر: دار الآفاق 
الجديدة » بيروت 

49 - المحصول في أصول الفقه. القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الاشبيلى المالكي (المتوفى: : هه)» تحقيق: حسين علي اليدري ‏ سعيد 
فودة» دار البيارق ‏ عمان » الطبعة: الأولى» ١٠٠5١ه .١4494‏ 

2_4 المحصول. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 05٠1ه)‏ ن دراسة 
وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالئة 
١ه-1490م.‏ 


0١‏ - المحكم والمحيط الأعظم » تأليف: أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
المرسي (المتوفى: /0 5م ) » : تحقيق: عبد الحميد هنداوي .» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت الطبعة: الأولى» ١87١م‏ 

5 - المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة , المو لفقي ابو 
المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفي 
(المتوفى: 17١5ه)»‏ المحقق: عبد الكريم سامي الجندي » الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبئان» الطبعة: الأولى» 5 57 ١ه‏ . 

2 - مختار الصحاح » المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 


عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 577ه) المحقق: بوسف الشيح محمد الناشر : 


+٠ 


كيم لعو المصادر والمرا 


المكتبة العصرية ‏ الدار النموذجية » بيروت ‏ صيدا الطبعة: الخامسة » ١٠٠55١ه-1994١م.‏ 


65 مختصر الخرقى» المؤلف: أبو القاسم عمو يف اللحسيق بين اعبت أللة 
الخرقي (المتوفى: ”“"ه )ء الناشر : دار الصحابة للتراث » الطبعة: 5١7‏ ١ه‏ -”1997م. 


5 ” - مختصر القدوري في الفقه الحنفي » أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن 
حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: /47ه)» تحقيق: كامل محمد محمد عويضة » 
دار الكتب لحل الوا العا 0 

لك مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي) ‏ إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل ع اح إبراهيم المزني (المتوفى: 585؟ه)., دار المعرفة ‏ بيروت» ١٠1آاه‏ - 
م. 

17م المخصص»ء المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 

(المتوفى: /45ه)ء المحقق: خليل إبراهم جفال» الناشر: دار إحياء التراث ‏ بيروت» 
الطبعة: الأولى » /511١ه‏ 9495١م.‏ 

94 المدونة » المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(المتوفى: 1/4١ه)»‏ الناشر : دار الكتب العلمية » الطبعة: الأولى» 5١6‏ ١ه‏ 1995م: 

64 “_9 مراتب الإجماع في العبادات والمعامللات والاعتقادات » المؤلف: أبو 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 565ه)ء 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


دقعب العراميل + المؤلك: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
اي الأزدي يم 0 ملااه)ء المحقق : شعيب الأرناؤوط ؛ 


١‏ 9 مراصد الاطلاع» البغدادي » دار يه الاولى: 
5١!‏ ١ه.‏ 


7 _المسالك والممالك. تأليف: ادق اسحاقف إبراهيم ذبن معجمد الفارسي 
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الاأصطخري ». المعروف بالكرخي (المتوفى: +5*ه) الناشر: دار صادر. بيروت عام 
لسر ١6‏ ٠طمم.‏ 

54 مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (7١٠ه‏ - 
215 ). المؤلف: أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوفى: 5١‏ ١ه),‏ 
الناشر: الدار العلمية ‏ الهند. 


61 المستدرك على الصحيحين » أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوفى: 0٠1ه).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى » ١51١ه‏ ٠1494م.‏ 

6ن المستضفى:: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( المتوفى : 
٠4‏ وه)ء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى, 
اها 194917م. 


7 _ مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 4١‏ 7ه)» المحقق: شعيب الأرنؤوط ‏ عادل 
مرشد » واخرون» الناشر: مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى: ١47١ه‏ ١0٠٠1م.‏ 

17 مسنئد البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى : 05ه) تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين اللهء (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء 
من ٠١‏ إلى »)١07‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء »)١18‏ مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة » الطبعة: الأولى» (بدأت 98/8١م»‏ وانتهت 9١٠٠م).‏ 

_- مسند الدارمي المعروف ب(سنن الدارمي)» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي » التميمي السمرقندي (المتوفى: 
06١ه)ء‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع, 
السعودية » الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ . 
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848 9 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وك 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١5؟5ه))‏ 
المحقّق: محمد فواد عبد الباقى » الناشر : دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ٠.‏ 


و اتاب المسودة فى اضول الفقه» المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجد: مجد 
الدين عبل السلام بن تيمية (ت: ؟5060ه)ء وأضاف إليها الأسء: عبد الحليم بن تيمية 
(ت: امام ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (7/8/اه)]» المحقق: محمد 

١‏ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار تأليف: عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي » أبو الفضل (المتوفى: 4 5 هه) دار النشر: المكتبة العتيقة ودار 
العراة: 

7 مشكاة المصابيح » لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » تحقيق محمد 
ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامى » الطبعة الثالغة» 85٠6©‏ ١ه-9/60١م.‏ 


"٠‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي » أبو العباس (المتوفى: نحو ٠/ا/اه)‏ » الناشر: المكتبة العلمية- بيروت : 

6" - مصنف ابن أبي شيبه (المصنف في الأحاديث والآثار) » المؤلف: أبو بكر 
بن أبي شيبة » عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: “م )ء 
المحقق: كمال بوسف الحوت.ء الناشر: مكتبة الرشد- الرياض » الطبعة: الأولى » 4 #٠‏ ١ه‏ . 

6 المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوفى: ١١1ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي - 
الهند» الطبعة: الثانية» ٠7‏ 5١م‏ 

0 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن 
على بن محمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 807ه)» الناشر: دار العاصمة » دار الغيث 
السعودية » الطبعة: الأولى » 5١9‏ ١ه‏ . 
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"٠‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى » المؤلف: مصطفى بن سعد بن 
عبده السيوطي شهرة » الرحيبانى مولدا ثم الد مشقى ا لحنبلو (المتوفى: 57 7١هم)ء‏ الناشر: 
المكتب الإسلامى » الطبعة: الثانية : 06١ه-‏ 1945١م.‏ 


7 الو عا ا امن 1 بي الفتح بن أبي الفضل 
وياسين محمود. الخطيب » الناشر: مكتبة السوادى للتوزيع . الطبعة: الطبعة الاولى 
:5اه_- ٠١5‏ :5م. 


44 ميال اليسن » الطاب + الفطية العليت حنم الطوةة الارى 
١6١ه-975١1م.‏ 
"٠‏ معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج 


(المتوفى: ١71ه)»‏ تحقيق: عبد الجليل عبده شلبى » عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة: 
الأولى م ٠‏ 1 41 


"١‏ - المعتصر من المختصر من مشكل الأآثار. المؤلف: يوسف بن موسى بن 
محمدء أبو المحاسن جمال الدين المَلطي الحنفي (المتوفى: 0٠8ه).,‏ الناشر: عالم 
الكتب ‏ بيروت . 

5 '- المعتمد في أصول الفقه؛ المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين 
البتصري المعتزلي (المتوفى: 5م). المحقق: خليل الميس» الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه‏ . 

5١‏ - المعجم الأوسط ء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي, 
وق القاسم الطبراني (المتوفى: ٠5"ه).ء‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبد المحسن , بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين القاهرة . 

5 - معجم البلدان» المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوفى: 7757ه)» الناشر: دار صادر » بيروت » الطبعة: الثانية » 19960١م.‏ 
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6" معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 790ه)» تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» 
ومؤسسة النشر الإسلامى » مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين ب«قم»)» 
الطبعة: الأولى» 7١5١ه.‏ 


260 المحم الكير للطبزاى المخلداة الثالت عت والرابع عشر» سليمان بن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠5اه),‏ 
تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن 

57 المعْجَمُ الكبير للطبراني قِطَعَةٌ مِنَّ المُجَلْدِ الحَادِي وَالعِسْرِينَ (يَتَصَمَنَ جزءا 
مِنْ مُسْنَدِ التَعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي » أبو القاسم 
الطبراني (المتوفى: ٠7ه)‏ » تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: د/ سعد بن عبد 
الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسى » الطبعة: الأولى: /571١ه-5١٠٠1م.‏ 

76 المعجم | لكب 4 المؤلف: سليمان بن أحمد بن أبوب بن مطير اللخمي 
الشامي » أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠87ه)»‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى » دار النشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة » الطبعة: الثانية . 

69 المعجم المختص بالمحدثين » المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
الهيلة » الناشر: مكتبة الصديق » الطائف » الطبعة: الأولى 5٠8»‏ ١ه‏ -/19/8م. 

“- مععجم المصطلحات والأآلفاظ الفقهية» تأليف: د محمود عبد الرحمن عبد 

“١‏ معجم الْمَعَالِمِ الْجُعْرَافِيّةَ ني السَّيرَةٍ التَبُويّة» المؤلف: عاتق بن غيث بن 
زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي (المتوفى: ١57١ه)ء‏ الناشر: 
دار مكة للنشر والتوزيع » مكة المكرمة » الطبعة: الأولى» 5٠1‏ ١ه‏ 1987م. 
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قود بك 20 م 


١‏ لمعجم ا لمفصا فى شواهد العربية. د. إميل بديع يعتموب »2 دار الكتب 
العلمية » الطبعة: الأولى »511 1ه 9497١م.‏ 
الدمشق (المتوفى: 5٠/8‏ ١ه)ء‏ الناشر: مكتبة المثنى ‏ بيروت » دار إحياء التراث العربي 
بيرووتد. 

5 ”7 المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة » (إبراهيم مصطفى / أحمد 
الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) , دار الدعوة. 

60 معجم لغة الفقهاء , محمد رواس قفلعجى حامد صادف فنيبي ) دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة: الثانية» 5٠8‏ ١ه-9/8/8١م.‏ 

511 معجم مقاييس اللغة المؤلف: | يون بن فارس بن زكرياء القزوينى 
الرازي» أبو الحسين (المتوفى: #90ه)؛ المحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: 
دار الفكر ؛ عام التشير: 6848هم-1907/4م. 
موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ١47ه)‏ ؛ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن للنشرء الرياض »ء الطبعة: الأولى 519 ١ه--199/8م.‏ 

94 المعونة على مذهب عالم المدينة » المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن على 
بن نصر الثعلبي البغدادي المالكى (المتوفى: © ) المحقق: حميش عبد الحو ع الناشر: 
المكتبة التجارية » مصطفى أحمد الباز ‏ مكة المكرمة » بدون طبعة . 

4 ”9 المغازي», المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمي بالولاء 
المدني » أبو عبد الله » الواقدي (المتوفى: ٠1‏ 7ه)» تحقيق: مارسدن جونس » الناشر: دار 
الأعلمي ‏ بيروت .» الطبعة: الثالغة  .١984-1١5 ٠9‏ 


ا 5 المغرب» ناصر بن عبل المسدك أبى المكارم ابن على ابو الفتح ». برهان 
الدين الخوارزمي المَطرّزِىَ (المتوفى: ١71ه)»‏ دار الكتاب العربي . 
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 ”“6"١‏ مغني أ لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » شمس الدين» محمد بن 
لووك الخطيب الشربينى الشافعى (المتوفى: /ال91ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى: 06 ١ه‏ 155١م.‏ 

5" - المغنى عن حمل الأسفارء المؤلف: أبو الفضل العراقيى ‏ سنة الوفاة 
5 تحقيق: أشرف عبد المقصودء الناشر: مكتبة طبرية» سنة النشر: 0١5١ه‏ - 
065 م .ء مكان النشر: الرياض ٠‏ 
قدامة الجماعيلى المقدسى ثم الدمشقى الحنبلى » الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 
٠ه).‏ مكتبة القاهرة .)2 7/8/8١ه95/8١م.‏ 

58 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» المؤلف: الدكتور جواد علي 
(المتوفى: 8 ٠‏ 5 ١ه)ء‏ الناشر: دار الساقى » الطبعة: الرابعة 5ه ١١٠١١م.‏ 

كات المقويات» «الممهدات» تألقية أبن الولته محمن وق احيه .ين برد 
القرطبي ( المتوفى: م)ة” تحفيو : الدكتور محمد حجى » الناشر : دار الغرس » بيرووت ‏ 
لبنان» الطبعة: الأولى ٠ 8١‏ 5 ١ه‏ . 

5 “9 المقنهء في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 8 » المؤلف: موفق الدين أبو 
عليه: محمود الأرناؤوط » ياسين محمود الخطيب » الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع » جدة 
السعودية » الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ ١٠٠٠1م.‏ 

 ”‏ الملخص الفقهي » صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة» 
الرياض » المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى » 577 ١ه.‏ 

2974 المنتخب من عريب كلام العرب »2 المؤلف: علي بن الحسن الهنائي 
الأزدي» أبو الحسن الملقب ب«كراع النمل») (المتوفى: بعد 4 ٠7ه)»‏ المحقق: د محمد بن 
أحمد العمري » الناشر: جامعة أم القرى » الطبعة: الأولى» 5٠9‏ ١ه‏ -191/94م. 


١ 11/ 
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222784 المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن 
منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد (المتوفى: 0717ه)» دراسة وتحقيق: موفق بن 
عبد الله بن عبد القادرء الناشر: دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة: الأولى؛ /511١ه‏ - 
15م. 

”5 المنتظم في تاريخ الأمم والملوكء. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (المتوفى: /041ه)» المحقق: محمد عبد القادر 
عطاء مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
175ه-1195١م.‏ 

1١‏ منح الجليل شرح مختصر خليل» المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد 
عليش » أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 7949١ه).»‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة: 
بدون طبعة » تاريخ النشر: 4 5٠‏ ١ه‏ . 


5 المِبَحٌ الشافيات بشَّرْح مُفْردَاتٍ الإمَام أحْمَدء المؤلف: منصور بن يونس 
بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 651١‏ ١٠ه)»‏ المحقق: 
أ.د. عبد الله بن محمد المُطلّقء الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» السعودية» 
الطبعة: الأولى» /5171١ه ٠٠٠١5‏ م. 


4" - منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» المؤلف: أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 0 80ه)؛ 
المحقق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي » الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ قطرء 
الطبعة: الأولى 2 578 ١ه‏ -17١٠7م.‏ 


: 5 "ا - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. المؤلف: أبو زكريا محيي الدين 


يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 71/5ه)» المحقق: عوض قاسم أحمد عوض » الناشر: 
دار الفكرء الطبعة: الأولى» 5768 ١ه‏ 85١٠٠7م.‏ 
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ه > المنهاج القويمء المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
البعدن: الانضارى؟ شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوفى: 4175ه)) 
الناشر: دار الكتب العلمية » الطبعة: اللأولى ١٠٠5١ه‏ ٠٠٠5م‏ 

5" - المهذب في فقه الإمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي (المتوفى: /41ه) الناشر : دار الكتب العلمية. 

7“ - الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» المؤلف: أبو القاسم الحسن بن 
بشر الآمدي (ت ٠/717ه)‏ ء » الناشر: دار المعارف ‏ مكتبة الخانجي . 

4 - الموافقات» المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهير بالشاطبي (المتوفى: ٠4/!اه)»‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
الناشر : دار ابن عفان » الطبعة: الطبعة اللأولى /511 ١ه‏ -/94917١م.‏ 


24 مواهب الجليل فى شرح ٠‏ 50 خليل » المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسى المغربي » المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي 
(المتوفى: 5 945ه). الناشر: دار الفكر » الطبعة: الثالئة» 5١7‏ اه -195945م: 

"0٠‏ موجز التاريخ الإسلامى منذ عهد أدم ع إلى عصرنا الحاضر » المؤلف: 
أحمد معمور العسيري » الطبعة: الأولى 511/2 ١ه‏ 19495م. 

81” ا موسوعة القَواعِدُ الفِفّْهيّة » محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو 
الحارث الغزي » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5 57 ١ه‏ ”7٠٠7م‏ 

7 : ا 7 تأللئف: د. الشام » النام :دار 

5 ” موسوعة المدن العربية وال سلاميه » تال مدي الشافى ٠‏ الجاسر 
الفكر العربى » بيروت » الطبعة: الأولى » 1997م. 

708 موطأ الإمام مالك » المؤلف: مالك بن أنس بن مالك الااصبحي المدني 
(المتوفى: 9/ا١ه)‏ . 

ةانب النتقيه نف الفتاوى» المؤلف: أبو الحسن على بن الحسين بن محمد 


1-14 


ده 1 مومه 0000 6 


السّغْدي ؛ حنفي (المتوفى: ١57ه)»‏ المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي, 
الناكيرة .ؤار الفرقان:-مؤميية الرسالة .بى.غهات: الآرون5 ببيوؤوت» لبنان؛ الطبعة العانية ؛ 
154 

06 9 النجم الوهاج فى شرح المنهاج . المؤلف: كمال الدين » محمد بن موسى 
بن عيسى بن علي الدميري ا البقاء الشافعي (المتوفى: ممه)ء الناشر : دار المنهاج 
(جدة) » المحقق: لجنة علمية » الطبعة: الأولى. 5768١ه ‏ 5 ١٠٠٠م.‏ 

17 “- نزهة المشتاق فى اختراق الاآفاق» تأليف: محمد بن محمد بن عبد الله بن 
إدريس الحسني الطالبي» المعروف بالشريف الادريسي (المتوفى: ٠07ه)‏ الناشر: عالم 
الكفو سيروت الطيعة 1 الأول 6 8ه زناف 

7ه" نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى (المتوفى: 
اولاه)ء قدم للكتاب: ميحمد بوسف اورف صححه ووضع الحاشية: عبدك العزيز 
الديوبندي الفنجانى » إلى كتاب الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري . تحمفيق : 
محمد عوامة » مؤسسة الريان للطباعة والنشر ‏ بيروت لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية 
جدة ‏ السعودية » الطبعة: الأولى» 51/8 1ه 1991م 

- نقد مراتب الإجماع » المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 78/اه)» بعناية: حسن أحمد إسبر» الناشر: دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: 
الأولى ؛ 5١19‏ ١ه‏ -19494/8م. 


8 النكت فى القرآان» لعلى المجاشعى », تحقيق د. إبراهيم على » دراسة 
وتحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل » دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة: 
الأولى» 578١ه-‏ 1١٠1م‏ 


0/6 


سل 02 


 ”5‏ نهابة السول شرح منهاج الوصول » المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن 
علي الإسنوي الشافعيّ » أبو محمد » جمال الدين (المتوفى: ”/الاه) » الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - لبنان » الطبعة: الأولى ١٠٠5١ه-‏ 14494١م.‏ 
أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 5 ١٠٠ه)»‏ الناشر: دار 
الفكر» بيروت .» الطبعة: ط أخيرة ‏ 5 ٠‏ 85١ه.‏ 

3ح نتهاءة "المطلني ف .قزاية الحدهب» المولك :عين الملقبن غنيك الله ين 
© حققه وصنع فهارسه: أ. د: عبد العظيم محمود الديب الناشر: دار المنهاج 
الطبعة: الأولى 2 578 ١ه‏ 107١٠٠1م.‏ 

 ”++‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن معحمد بن محمد بن محمد ابن عبل الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
(المتوفى: 5٠5ه)»‏ الناشر: المكتبة العلمية ‏ بيروت» 9494١ه ‏ 1910/4م2 تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى ‏ محمود محمد الطناحي . 

6 النهر الفائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن 
نجيم الحنفيى (ت ٠١١٠ه)»ء‏ المحقق: أحمد عزو عناية» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

6 - النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات» لابن أبي 
زيد القيرواني » تحقيق: مجموعة من الباحثين» دار الغرب الإسلامي » بيروت» الطبعة: 
الأولى؛ 14949. 

997 الهداية إلى أوهام الكفاية » المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعىّ » أبو محمد » جمال الدين (المتوفى: 2 ) المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم , 


الا 


الناشر: دار الكتب العلمى » مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة » سنة النشر: 9 ١٠٠٠م.‏ 

وااو و ات الو 
ال وو ا ا 100 الشاهد 
البوشيخي » مجموعة بحوث الكتاب والسنة 2 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 5 
جامعة الشارقة » الطبعة: الأولى» 5179١ه-8م‏ ١٠٠٠م‏ 

اا يوي او د 
د ا 

48 الهداية في شرح بداية المبتدي » علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني » أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 97 هه)» تحقيق: طلال يوسف» دار 

 ”07‏ الوافى بالوفيات » صلاح الدين بن اببك الصفدي » . تحميق ) اديرد 
الأرنؤوط وتركي مصطفى » الطبعة: الأولى » دار إحياء التراث العربى » بيروت» 57٠١‏ ١ه.‏ 
أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي » مؤمسة الرسالة » بيروت - لبنان» الطبعة: 
الرابعة» 5١51١ه-19945١م.‏ 


7" الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن 
على الواحدي». النيسابوري» الشافعى (المتوفى: 557/8ه)»2 تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم» الدار الشامية ‏ دمشق » بيروت » الطبعة: الأولى» 510١ه.‏ 


لاا 
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807 - الوساطة بين المتنبي وخصومه» المؤلف: أبو الحسن علي بن عبد العزير 
القاضي الجرجاني (المتوفى: 7947ه)» تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم» علي 
محمد البجاوي » الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

81 الوسيط في المذهب» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوفى: ٠0‏ هه)» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامر» دار السلام - 
القاهرة » الطبعة: الأولى 5١1»‏ ١ه‏ . 

ويا“ وفات الأعاث وأباء أبناء الزمان أبو العباسن شمسس الذين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ١74ه)»‏ تحقيق: 


إحسان عباس » دار صادر ‏ بيروت ٠.‏ 


هلامهء 6065 


قن 


فهرس الموضوعات 
ا 1 


الموضوع الصفحة 
مسائل الاجارة تاهو ف وات يي وت ا رخا ل وود ارا نه ب اعدف ان ل لد سف ول اام ابو 3 1 6 
وقت تملك واستحقاقف الأجرة اا ااا اا اا ز 1 1 ااا 
حكم فسخ عقد الإجارة بموت أحد المتكاريين 0 000 
حكم إجارة المشاع ا اي :0000 00 
حكم ضمان ما فسد بعمل الأجير المشترك ا ا 
جين ال إغاع اللوايق 001 00 
حكم تملك الأرض المحياة بدون إذن الإمام 0 
حكم تملك الذمى موات دار الو سلام قط قن ا لعجاو أ نوا لاق لفق السو قرا 4 الب 111 
مسالل الم م ل ا ب ل وه اق لسو فض م ا اسأب ماه ل ١‏ 
حكم الرجوع في الهبة بعد القبض فيما إذا وهب لأجنبي 0 00 000000000 
حكم هبة المشاع ف نل ل لخم مأو جا تن قن اق انوع بولا ل ونان ام تو جه العا لاطا ام 0 1 
مسائل اللقطه يي ا ا ااا ا اا ا 
حكم تعريف والتقاط اللقطة ا 1 1 1 1[ [ [ 1 ا ا 
حكم إسلام | لصبى المميز إذا تلفظ بكلمتي الشهادتين ا ل ا 
مسائل الفرائض واو ب اما نه نين قد نو فسان كن لظي ون اناي ادا عاب علا عدي 4 امت اك أ لو لمعو وار با 8 
حكم ميراث ذوي الأرحام ا 
حكم مشاركة الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث ا ل 1ه 
حكم حجب الجد بالاخوة ا ا ااا 1_1 اا 0 


فهرس الموضوعات 
ين” 6 


الموضوع الصفحة 
حكم ميراث المرتد اا ا ا اا ااا اي ايا ربب 0 000 0 
حكم الميراث في قتل الصبي والمجنون د كتج طاو عجن جنايلايف ماع يق ب الا ان مساب م تو و ا 
مسائل الوصانا م ل ير لي 0 
حكم ما إذا أوصى لإنسان بثلث ماله» ولآخر بالنصف . ومات 00 
حكم الوصية فيما زاد عن الثلث لمن لا وارث له دساح و ا لوس م ا وا 
حكم الوصي في نوع واحد بأن يكون وصيا في الأنواع كلها 00 
حكم الوصية للقاتل ا ل ميا 
مساكل ا لوويىة 0001 
حكم ضمان المودع فيما إذا خان في الوديعة بفعل» ثم عاد إلى الوفاء 000000 


ا 0000 


حكم استحقاق سلب الكافر إذا قتله الغازي 1[ 0000 
حكم استحقاق الغازي سهم الفرسان فيما إذا جاوز الدرب فارسا ثم نفق 
فرسه قبل شهود الوقعة ا 0 000 
حكم سهم النبي يلد وذوي القربى بعد وفاته عل 0 
مسائل “م الصرقات 0100017111 
حكم صرف الزكوات إلى الأصناف الثمانية 00 
حكم تفرقة المزكي زكاته في الأموال الظاهرة والباطنة ا 
مسائل التكارح 0000 
الأفضلية في التخلي لنوافل العبادات أم الاشتغال بالنكاح ا وس لاا 
حكم انعقاد النكاح بماشرة النساء له 000000 
حكم إجبار الأب والجد البكر البالغة على النكاح ات ان و و ا ا 


016 


حكم تزويج غير الأب والجد الصغير والصغيرة 010313121 0 0 0 00 
حكم شرط النطق في المصابة بالزنا 001 0 000 
حكم النكاح فيما إذا كان الولي فاسقا ا اي ا 
حكم انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين از 1000000 
حكم انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين ا و و ا ا 
حكم انعقاد النكاح فيما إذا كان الأولياء في درجة واحدة وزوج واحد منهم 

موليتهم من غير كفء دون رضا الباقين ل 
حكم انتقال الولاية للأبعد إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ا 
حكم إجار السيد لعن البالغ في التكاح ا 0 00 
حكم انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج أو معناهما الخاص بكل لسان ١9٠٠١‏ 
حكم نكاح اللأخت فى عدة أختها الأخرى ل 185 
حكم إيجاب المصاهرة فى الزنا وم قن وك وج المج اسه بام عا وو 1 1016 11 
حكم نكاح الزاني بالمخلوقة من ماء الزنا و ا ع و 1011 
حك لسريو شير عن انيما إذا استولد جارية ابنه من قفخ م الي 6 لاا 
حكم نكاح الأمة لمن قدر على نكاح الحرة او الو م اع وو قيار 
حكم نكاح المسلم الآمة الكتابية و ما ا سو را 
حكم نكاح الكافر إذا كان تحته عشرة نسوة فأسلم وأسلمن معه مون لو نوه للا 
حكم الفرقة فيما إذا ارتد أحد الزوجين أو أسلم 001 0 
حكم النكاح فيما إذا سبي الزوجان معا 00001 
حكم الفرقة فيما إذا تباينت الدارين 01 0 ا 
حكم نكاح الشغار 00101010 00 
حكم نكاح المحرم وإنكاحه ةي د 000020510121 0 ا 
حكم فسخ النكاح في العيوب الخمسة بالمنكوحة ل اا 


038 


الموضوع الصفشحه 
حكم الخيار في الأمة إذا أعتقت تحت حر 1 1 ا 00 

مسالل الصراق 0 
مقدار صداق المرأة ا 
حكم استحقاق المفوضة المهر بنفس العقّد 0008 0 ا 
حكم تقرير جميع المهر وإيجاب العدة في الخلوة الصحيحة ادن و ا و 0 
حكم تسمية المهر فيما إذا تزوج بامرأة وأصدقها عبدا مطلقّاء أو ثوبًا هروي 
أو مرويًا مطلقًا الل ا وقد ااا لي الاو ااا ار ا الوم ل 
المعقود عليه في النكاح 00 
ييا لد الخلع ل لملا جاده سول 3 بن قور انلود 4 او ا ع الع 
حكم إلحاق صريح الطلاق في خلع المختلعة ل 

مسائل الطلاق ا 
| حكم تعليق الطلاق والعتاق بالملك 000 0 000 
حكم الجمع بين الطلقت العلدث لاسي واو و قبل اجا ب ا ا ال ا ا ا 
حكم الرجعة في طلاق ألفاظ الكناية الظاهرة 0001-38 0 0 
حكم ما إذا قال لامرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى بها الغلاث م الا 
حكم ما إذا قال لأمته أنت طالق ونوى به العتاق 00 
حكم تطليق الزوج نفسه من امرأته 00 
حكم ما إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين من أجزاء الجسم اا ل امس عاب 1 
حكم وقوع طلاق المكره 0 0 
حكم إبانة المرأة في مرض الموت سمي و ني نيو بويج ب م الا انا 
حكم هدم الطلقة والطلقتين بالزوج الثاني 3 سني وو عزن ا در سوسم اندها قمع وا ل ام 6 الك 
المعتبر في عدد الطللاق 16 1 جنل اك ورج ازع فد 4 ف جو ب حا وجا انه جو ياد الا رو ملع ل ا تي 
نال ال جعة يذ امع 1 بي الم بق لط 7ف لاما ون 1 1 ا با ا اا اا ا اش 


مسالة الإيلاء ب ل ود ا ميا 1 نب جار ل اسن وال لد اع لاوا بد و ب وا ا موا ال لي 1 
حكم المولي بعد انقضاء م أوعة أشهن ل ا 
مسال الظبار ولفار- ا ا 1 
حكم ظهار الذمى ا :1010121 اا 
حكم انقطاع تتابع المظاهر إذا وطىئ المرأة التي ظاهر عنها بالليل عامدا او 
بالنهار ناسيا نط ام لوا أ لماه لطت مساو سود اواك د ملال اوإخما ما لال ا 11 
يزلل اللقارات ااا ا 000000 و 
حكم إعتاق الرقبة قبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين ا فاو اس ا ل لو ا 
حكم إعتاق المكاتب عن جهة الكفارة اق الام و طق اماج وا ا 10109 
حكم إعتاق الأب عن جهة الكفارة ل ل ل قت ون مالك اول اي ا 1 
حم ما إذا قال الرجل لغيره: أعتق عبدك عني» ولم يذكر العوض» وثوى 5 
عن الكفارة ا 
حكم التمليك من المساكين في باب الكفارات مح مم انه مد و لوك 
كم يسن ريت نيه القازة الاطام 1 بد حاترن وأ ينين ذا 
او عشرة أيام ل 
مسائل اللعان ا االو مسحو م ا 1011 


حكم اللعان بين العبد وامرأته الحرة والعكسم بالعكس )0 وبين المسلم 


وامرأته الأمة » أو الكافرة» وبين المحدود في القذف وامرأته م ع 1 
موجب قذف الازواج 5 ز[ [ [ [ ز[ [ [ ز 00001 ع مح ل لا 01 
تأثير اللعان فى استدعاء الحرمة والفرقة 0 
المغلب في حد القذف و 
حكم صيرورة الأمة فراشا بمجرد اعتراف السيد بالوطء لسع 0 
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الموضوع الصفحة 
حكم شرط الوطء لإثبيات النسب ل بض كوو انه ل إن لبن 1 وال وم ام م و ا و 
مسائل العرو 0 
الترجيح في اطلاق القرء من حيث أنه حيض أو طهر ا ا ا 
المعتبر في عدة زوجة الصبي وهي حامل ل 
حك نس الرللياقى النيراء إذا أقرت بانقضاء العدة. ثم أتت به لستة أشهر 
فصاعدا من وقت الطللاق 1ن ا ماوت اقيق11 يارو عورا سج لا الأو اواج و طم ا 1 
حكم تداخل العدتان إذا اجتمعتا في وقت واحد ل ال اوم 
استبراء أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها ومن جو املاط وو له عو وميه ونا 
مسائل الرضارع ا 0 
العدد المحرم من الرضعات اا اس ا ا ا لمم 
حكم حرمة رضاع الصبي إذا ارتضع من لبن الميتة 0 
مسائل النفات ا انام 1 بال دودو و ب زولا ا طاساة جاب كردي لاطز قا وال ل ا ا و لي 
استحقاق المبتوتة الغير حامل للنفقة ب ما لطي لوو اموي م 
حكم الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته 0 0 
حكم نفقة الأقارب من غير عمودي النسب لاق ووو امو ا وموم اليج رلك 
حكم سقوط نفقة الزوجات بتقادم العهد ا 


مسائل الجرارح جشكوي أل فده وول يجيه دل تمسو اوعد فاده وج 82:15 2 ون جلو ينجو اواو وم ار دعق با دح نانع 


مقدار دبة العبد يع هي ناه لقو لخر اها ديه بع رز اتج #مقا ا يوا وقوه إن زود الاج موا 4 1 84 د ب م اولاق 
حكم قطع الأيدي بيد واحدة 314 مجعو م اجو يج نايد وواه بواب وس وو وو اقم 
حكم قتل الواحد بالجماعة على سبيل الاكتفاء 0000 
حكم القصاص بمن قتل بالمثقل 3ع جه مف رطعو جاور قنف ‏ خو ووو افاج ورنده م ع نه 
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الموضوع الصفحة 
حكم القصاص على من أكره بالقتل ل ل 
حكم القصاص على الشهود والولي والقاضي إذا رجعوا م 
حكم انفراد استيفاء الكبير بالقصاص إذا ثبت له مع الصغير و مارم ام ل 1 
طريقة القصاص فيما إذا قطع يميني رجلين ل ال 0 
حكم استحقاق شريك الأب القصاص ا ل 
حكم ضمان سراية القود و عا ل جا وا وليف لسر ادش ان اا قو 1 لاطا ا اجام مح لم بك و1 211 
حكم اعتبار الممائلة فى جهة الاستيفاء ا ل ا ال ا 101 


حكم ضمان مستحق القصاص في النفس فيما إذا قطع الطرف وعفى عن الباقي 671٠١‏ 


الحرم مد وبر ايوخل مو العامة اجن جو إن ندا 13 ونا ادك وجاك الوط الا ةلسل لاوط و ل و90 21 
مضنا أن السانك اس ان اموي مود وجو نلا مشأ واي مخ لاطو قا أو ع ادي ده لوا الاو 3 لوك اع وا واتعروئة 6ت صل مكو 711780 
مقدار دية اليهودي والنصراني ودية المجوسي ا 
أرش حلق الشعور الخمسة على وجه يفسد المنبت وي ا ل شماه ا ا 1 
إذااضوب د يطه أنه القت جنا مدا أ تمد لوطتو امم وروا 7 ل 11 1 
حكم الكفارة في القتل العمد اواو و مون فس ا ما اسه م لذن واو ستوسحة ااا لوكو م 5 
حكم ضمان أهل البغي إذا أتلفوا على أهل العدل أموالهم ودماءهم 0 
حكم قتل المرتدة ا ا ا را م ا امول ف لو ل ري ااه 
حكم أمان العبد المحجور عليه إذا أمن أحداً من أهل الحرب 00 
مسائل ا كرود ا و ا و وو و ماه توا طرواه ا اطبا ووتطاة نالجام بلج وا لبو ولو وكدك والسة /1 50 
حكم اجتماع الجلد والتغريب في حد زنا غير المحصن أ لا لا وج وام ا 1 5 
حكم شرط الإسلام في الإإحصان ااا 
شرط تكرار الإقرار لثبوت الزنا د ناه ان انو لني عدر مقي امقس امو ا الل ا ا ا ا 2 


فهر 


ى الموضوعا'ت 
هل هوج 
الموضوع 


حكم حد الحرة العاقلة البالغة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون 000 
حكم حد ما إذا تزوج ببعض محارمه ووطئها لوا جل ا وا اك 3 جلن و نول رز ل يار 2 لق و اويح لت اه 
حكم حد ما إذا استأجر امرأة ليزنى بها فزنى بها 000 
حكم الحد في اللواط ايا ا 00001 00 
حكم إقامة السيد الحد على مملوكه ا 


مسا كل السرقد ل ل 


حكم القطع فيما إذا وهب السارق سرقته بعد قضاء القاضي وقبل القطع 5 
حكم اجتماع القطع والتغريم اه 
حكم إذا سرق عينا وقطعت يده» ثم جاء المقطوع يده وسرقها بعينها ثانيا . 
حكم قطع الأطراف إذا تكررت السرقة ا 0000 
حكم قتل الدابة الصائلة على الإنسان دفاعا عن نفسه م 


حكم قسمة الغنائم في دار الحرب ا ا ا 0 
ملكية الكفار أموال المسلمين إذا استولوا عليها وأحرزوها بدار الحرب ... 
جزاء قتل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا ا 
مسائل امجز ده ال 1510111 
حكم سقوط الجزية بالإسلام أو بالموت أو بتداخل السني ا 
الاعتبار في ضرب الجرية ل ل و 0 
مسائل الصير و الذباح ا ا ااا ااا 0ك 


حكم أكل ما اصطاده الكلب المعلم وأكل منه 200001 
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الموضوع الصفحة 
حكم ذكاة جنين بهيمة الأنعام 0 
حكم الااأاضححمة ااا ااا بب0007 ااا ا 
تيع إن 1 نتيا إن ل ا ا ل و ا ا 5 
حكم الكفارة فى يمين الغموس م جه اا ا اانا و وا 0 


حكم انعقاد يمين الكافر 1 00101 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 232300000 
نين إن لد ور 3و و مم وو ل ان ا معاي انا ورج بل ل مده وق عانعا ف تر ف عض الا ل الس أو اتا 0681/1 
حكم نذر الغعضب واللجاج ع ف اا 1 3:2 لمم وف ام طانها الل زو انراق محة /01910 
حكم نذر ذبح الولد ا جب م 1 قي م م اس اناا عه ملا سس مويه لاله 
مسا ل الآ ضر ا 0 
حكم القضاء على الغائب 1 0 
حكم نفاذ قضاء القاضي بشهادة الزور مجن نميه وريس لبسو فقون ار طلاة 
حكم شهادة المحدود بالقذف إذا تاب ل 
حكم قبول شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض ا 0 
حكم قبول شهادة أحد الزوجين لصاحبه سس ا و اا ل 
حكم القضاء بالشاهد واليمين ا ل او اا ل و و ارو وال ل اه 
حكم ضمان شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم ا 
مسائل الرعاوى والبنات ا ا 
الأولى في تقديم البينة فيما إذا تعارضتا بيئة الداخل والخارج ا ل ع 3 
حكم القضاء بالتكول ا ا اا 
حكم ما إذا تداعيا شخصان نسب مولود وأقام كل واحد منهما البينة م4 


لذ 


الموضوع الصفحة 
مساكل الاعتتاق ل ا ا ا م 
حكم تجزء العتق في العبد المشترك ا ا ا ل ا ا ةن 
حكم من أعتق ستة أعبد في مرض الموت وقيمتهم سواء وليس له مال 
سوأهم ااا ااا ااا 
حكم عتق ما إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ابنى» أو هذا ابنى ... +٠8‏ 
حكم العتق فيما إذا اشترى أخاه ا 000 | 0 الل/ا.4 
مسألة التدبير ب ا و ل اي ا ل ا و و ا 
حكم بيع المدبر ب و ل ا ا 1 
مسائل الجا لي ل ا 1 
حكم فسخ الكتابة إذا مات المكاتب عن وفاء 000000 
حكم فسخ نكاح المكاتب من ابنة المولى إذا مات المولى ل ل ا 
حكم صيرورة الجارية أم ولد فيما إذا تزوجها من الغير واستولدها ثم اشتراها 
بعد ذلك سي د و و ا و م ل ل اه 
فهرس المراجع والمصادر م ا ا ا ل 
رس ا موضوعات ع دتمم ل نخد اي اليا لفو لان امال وتواي احيوه ااه متام يدي ل" 
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يتيلك ولي لولج 
دَوَله[لْحوْييتَ 

2# ما فكرة مشروع «أسفار» ؟ 

أسفار : مشروع يعنى بطباعة الكتب الشرعية؛ التي تهمٌ المختصين من 
طلبة العلمع ويتميّز بأن مطبوعاته تباع بسعر التكلفة أو قريب منه ؛ فهو مشروع 
خيري (غير ربحي). 
د ما أهداف «أسفار) ؟ 

اضشفاد: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 

طباعة الكتب الترائية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن» 
المنة » النقين قع الفقه بو اضولدع اللقة )نوصت له الشرعية الجادة لا سيما 
ذات الطابع التأصيلي » مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه 
والماجستير) التي حقها أن تنشرء وإشهار المصنفات المغمورة التي لم تطبع 
من قبل » مع توفير الكتب النافعة بأسعار مخفّضة من غير أرباح تجارية» لتكون 
مدعومة وفي متناول المتعلمين ؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه . 
“د تمويل (أسفار): 

يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين» الذين نسأل الله 
أن يجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم » وأن 
يجعل هذا المال المبذول منهم عملا داخلاً في قوله كَكلِيِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث ... أو علمٌ ينتفع به) , والكتب مصدر أصيل من 
مصادر العلم ورافد عظيم من روافد المعارف» وما عَبِدَ الله بعبادةٍ أعظم من 
العلم الشرعي . 
# التواصل مع «أسفار): 

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية: 
> “إمدمء. أنه ممع ©5.1221166 ]2612216 


قائمة إصدارات مشروع أسفار 


١‏ - عمدة الطالب لنيل المآرب فى الفقّه على المذهب الأحمد الأمثل 
مذهصب الإمام جود بن محمد بن حنبل . احج العللامه منصور بن يونس بن 
إدريسس البهوتي | لحنبلو (ت 2)١١6١‏ تحقيق: د. مطلق بن جاسر الجاسر . سنة 
النشر: /87 61 .50١5‏ 


؟ ‏ المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح » تأليف: العلامة 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله العسكري الحنبلى (ت 2))4٠١‏ 
تحقيق: د. عبدالكريم بن محمد العميريني (رسالة علمية). سنة النشر: 2١571‏ 
15 

- شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية » تأليف: 
العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت »)0١‏ مع 
تحقيق نص القصيدة التائية» تحقيق: د. محمد نور الإحسان بن علي يعقوب 
(رسالة علمية). سنة النشر: م57١2‏ /ا١١7.‏ 

5 - رسالتان في مسألة القولين (وهي مسألة اضولية فذهيية مكدهورة ): 

الت القيرة القولين للإمام الشافعي » تأليف: العلامة أبي العباس أحمد بن 
أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت 0")» تحقيق: أ. د. جميل بن 
عبدالمحسن الخلف (بحث محكم) . 

ب - حقيقة القولين » تأليف: العلامة أبى حامد محمد بن محمد الغزالي 
رت 065 تحقيق: د. مسلم بن محمد الدوسري (بحث محكم). سنة النشر: 
75١١/24‏ . 

ه ‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» إملاء: الحافظ المجتهد تقي 
الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي 
(ت 207١7‏ تحقيق: عبد المجيد بن خليل العَمري, إِمْهَا حسن أية الله» يونس 
الوالدي » أحمد عبد الرحمن حيفو (رسائل علمية). سنة النشر: 21578 .7١11!/‏ 


5 الحواشي السابغات على أخصر المختصرات.» تأليف: الشيخ أحمد بن 
ناصر القعيميى. سنة النشر: 615748 /7011. 

- بلغة الوصول إلى علم الأصول» تأليف: عز الدين أحمد بن إبراهيم 
الكناني الحنبلى رت كلام). تحقيق: محمد بن طارق بن علي الفوزان. سنة 
النشر: م85١2‏ /!ا١٠”5.‏ 

/ - تحصين الماخذ. تأليف: العلامة أبيى حامد الغزالي (ت5000)), 
تحقيق : د. عبد الحميد بن عبد الله المجلى» د. محمد بن على مسفر (رسائل 
علمية). سنة النشر: 0١879‏ /ا١١5.‏ 

4 النكت في المختلف (في الخلاف بين الشافعية والحنفية) » تأليف: 
العلامة أبي القاسم أحمد بن منصور السمعاني (ت4 01 ) » تحقيق: د. حسن بن عون 
العرياني » د. عبد الله بن محمد المعتق (رسائل علمية). سنة النشر: 2١579‏ 
04. 
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